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 ملخص الرسالة

استقراء لأهم مـا تتـضمنه التجـارة الإلكترو�يـة، وفحـص لجميـع مكو�اتهـا الآليـة ، والتعاقديـة ، وتخـريج                   
هر �تيجة كلية واحدة ، استفيدت من مقدمات متعددة ، والتأمت مـن             الأحكام الشرعية لكل ما تم بحثه ، مما أظ        

معرفة حكم ما تتركب منه تلك التجارة ، وهي  جواز ممارسة التجارة عبر الإ�تر�ت إجمالا ، ويـستثني مـن ذلـك                       
لـذهب  شيء يتعلق بالسلع التي تجري فيها علة الربا ، وذلك في حالة أن يـتم تـسليم الـثمن بعـد التعاقـد ، مقابـل ا                       

والفضة ، ومـا في معناهمـا ممـا يـتعين بـالعتيين ، ممـا يعتـبر مقـصودا لذاتـه ، مثـل أن تكـون عملـة �ـادرة ورقيـة ، أو                              
ذهبية أو فضية ، لعدم إمكان حمل المعاملة على حال يصححها لتأجيـل أحـد البـدلين ، وهـو الـثمن ، أو تأجيـل             

مال ربوي بما اتفق معه في علة جريان الربـا مـع تأجيـل الـثمن ،     البدلين ، وهما السلعة وثمنها ، وهذا محرم لأ�ه بيع         
ويلحق بذلك ما بات يعرف بالمتاجرة بالهامش ،لأنها متاجرة تشتمل �قضا لقاعدة الخراج بالضمان ، وغيرها مـن                 
القواعــد الــتي تقــضي بمنــع هــذه المتــاجرة ، ومــا ســوى ذلــك ممــا يــتم التعاقــد عليــه عــبر الــشبكة العالميــة ، جــائز    

  .وتصححه الشريعة ، ما دام صح في العقود التي لا تبرم لا عن طريق الشبكة العالمية
 كما ظهر للباحث أن التوقيع الإلكترو�ي كاف لتـصحيح الثقـة بـصدور التعاقـد عـن مـؤهلين، ولا يعكـر                      
هذا على حق رفض صفقة من الـصفقات، لـدى وجـود عمليـة يعـترض عليهـا صـاحب التوقيـع، لإمكـان وجـود                    

تقني، أو ما شابه ذلك، ولكن هذا الحق المكتسب بموجب جميع القوا�ين خاضع لنظر القاضي على أسـاس   خلل  
أ�ه استثناء وليس قاعدة، إذ تقع على عاتق المعترض مسئولية الطعن في حصة تلك العملية، وهو شـيء تقتـضيه                    

  .الشريعة ، ويتناسب مع منطق العصر 
  . وأهم ما يستفاد منها، وا الموفق هذا أهم ما يمكن تلخيصه من الرسالة،

  
  عد�ان بن جمعان الزهرا�ي. د                                                                         
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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 أحكام التجارة الإلكترو�ية في الفقه الإسلامي

  :المقدمة
  :له،ومن اهتدى بهداه،أما بعدالحمد ،والصلاة،و السلام على رسول ا،وآ  

ؤمِنِين إِذْ بعـث فِـيهِم رسـولاً مِـن أَ�ْفُـسِهِم      الم ُـلَقَد من اللَّه علَى {:يقول ا تبارك تعـالى  
   ــم هلِّمعيو كِّيهِمــز يــهِ و ــيهِم آياتِ ــوا علَ ــاب واليتْلُ ــي ض َــ الحِكِتَ ــلُ لَفِ قَب ــن ــا�ُوا مِ ــةَ وإِن كَ ــبِينٍ كْم لالٍ م

ــاده     ،]آل عمــران[})١٦٤( ــن علــى عب ــة؛أخبر ســبحا�ه،وتعالى؛أ�ه قــد م ــة الجليل في هــذه الآي
ــسلام  –بإرســال رســوله الكــريم   ــه الصلاة،وال ــه،وعلى آل ــسمعوها  – علي ــيهم آياته؛في ــو عل  ليتل

منه،،ويزكيهم؛فتحـــصل لهـــم طهـــارة الظاهر،والبـــاطن،ويعلمهم الكتاب،والحكمـــة؛فيزول عنـــهم 
ــن        الجهل ــضل حاصــل لم ــه ف ــد قائمين،لأ� ــك العه ــى ذل ــسفه،ولا زال أتباعــه عل ــهم ال ــأى عن ،وين

،ولا يجـوز غـير هـذا أصـلا،لأنها مِنـةٌ علـى المـؤمنين جميعـا؛من سـبق                   )١(بعده،كحصوله لمـن رآه   
 وإلى قيــام -منــهم،ومن لحق،ولقــد �الهــا مــن ســبق بالــصحبة،كما ينالهــا مــن لحــق عمــن ســبق  

وة تحكي التلاوة،وبتزكية تحكي التزكية،وبتعليم للكتاب،والحكمة،يحكي       بالاتباع؛بتلا -الساعة  
تعليمهمــا،ولا يــستقيم فهــم الآيــة إلا بهــذا،وإلا فهــي مِنــةٌ علــى بعــض المؤمنين،والآيــة تجعــل ذلــك 
ــل،والحق أنهــا حجــة قائمــة علــى الجميع،قــال       لعمــومهم،وإلا فهــي حجــة علــى مــن شــهد التنزي

 ومنذِرِين لِئَلا يكُون لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَان اللَّه عزِيزا  رسلا مبشرِين {:تعالى
 شـهيدا   - عليـه،وعلى آلـه الصلاة،والـسلام        –ولقد كـان رسـولنا      ،]النساء[})١٦٥(حكِيما  

كَــذَلِك و{:شــهودا علــى الناس،قــال تـــــبارك وتعـــــــالى    علــى هــذه الأمة،وســيكون أتباعــه    
                                                 

  . إلا من فضل الصحبة  - )١(
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ــهِيداً          ش كُمــي ــولُ علَ سالر ــون ــاسِ ويكُ ــى الن ــهداء علَ ــوا ش ــطاً لِتَكُو�ُ ســةً و أُم ــاكُم لْنعج ...
،إنها الشهادة القائمة بتلاوة من تلا على رسول ا،وبتزكية مـن زكـاه رسـول               ]البقرة[})١٤٣(

  والحكمـة   "القرآن"لمه رسولنا الكتاب     وبتعليم من ع   – عليه،وعلى آله الصلاة،والسلام     –ا ،
،وذلك إلى يوم الوعد الحق؛ولهذا تقع مسئولية عظيمة علـى عـاتق أهـل العلم،وحملـة                )١("السنة"

لواء تلك الشهادة؛لبيان شرع ا تبارك تعالى،وذلك في كل مـا يحتـاج النـاس إلى معرفـة حكمـه                 
،وصـل إلـيهم ِبمـن مـن     )٢(يراث النبـوة الشرعي،ولا يسعهم التنصل مـن أداء تلـك الـشهادة،لأنها م ـ         

                                                 

القــول في تأويــل قولــه :" هنــاك أقــوال في بيــان المقــصود بالحكمــة في الآيــة الكريمــة،قال ابــن جريــر الطــبري في تفــسيره  –) ١(
 أهل التأويل في معنى الحكمة التي ذكرها ا  ثم اختلف ...القرآن،:،ويعني بالكتاب }ويعلمهم الكتاب والحكمة  {:تعالى

والـصواب مـن   ...الحكمـة هـي المعرفـة بالدين،والفقـه فيـه،     :وقـال بعـضهم  ...هي الـسنة، :في هذا الموضع،؛فقال بعضهم  
 - عليـه وعلـى آلـه الـصلاة والـسلام      -أنها العلم بأحكام ا التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول :القول عند�ا في الحكمة  

ــصل        ــى الفـ ــذي بمعنـ ــم الـ ــن الحكـ ــأخوذ مـ ــدي مـ ــائره،وهو عنـ ــن �ظـ ــه ذلـــك مـ ــا دل عليـ ــة بها،ومـ ــسير  "والمعرفـ ـــ، تفـ أهـ
  .،محمد بن جرير بن يزيد،أبو جعفر الطبري،دار الفكر،بيروت)١/٥٥٧(الطبري

لعِلْمِ،باب الحثَ علـى طَلَـبِ العِلْـمِ         ،أخرجه أبو داود في سننه في أول كِتَاب ا        "الأَ�بْيِاءِ ورثَةُ العلَماءإن  :" في الحديث  –) ٢(
،وأخرجـه أيـضا    ١محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد،دار الفكـر،بيروت ط          /،سليمان بن الأشعث السجِـستَا�ي،ت    )٣/٣١٧(

د أحم ـ/،محمـد بـن عيـسى الترمـذي،ت    )٥/٤٨(الترمذي في سننه في كِتَاب العِلْمِ،باب ما جاء في فَضْلِ الفقِْهِ علـى العبِـادةِ             
،وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه في كتـاب العلـم بـاب فَـضْلِ              ١محمد شاكر وآخرون،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط     

محمـد فـؤاد عبـدالباقي،دار الفكـر،بيروت     :،محمد بن يزيد بـن ماجـه القَـزويني،ت   )١/٨١( والحثَ على طَلبَِ العِلْمِ  العلَماءِ
"لدرداء رضـي ا عنـه،قال ابـن حجـر         ،جميعهم يروو�ه من حديث أبي ا     ١ط ضـعفه الـدارقُطنْيِ في العلـل،وهو مـضطرب         َ

أهـ،تلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكـبير          "الإِسناد قاله الـمنذِري،وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد        
والحـديث  :هــ،قلت ١٣٨٤لمدينـة المنـورة،  السيد عبدا هاشم اليما�ي،ا  :،أحمد بن علي بن حجر العسقلا�ي،ت     )٣/١٦٤(

 أ�ـه مــر بــسوق المدينــة،فوقف  هريــرةعــن أبــي :" ،قـال صــحيح المعنى،لمــا أخــرج الهيثمي:مـع ضعفه،فموضــع الــشاهد منـه  
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كِتَـاب  الوإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُوا    {:ا،وفضل،وعليهم تبليغه،وفي هذا يقول ا تعالى     
     و�َهلا تَكْتُماسِ ولِلن هننيفي أحكـام القـرآن      ]آل عمرن [})١٨٧...(لَتُب اصصقال الـج،": وِير

المـراد بـه    :أن المـراد بـه اليهود،وقـال غيرهـم        :عن ابنِ عباس،وسعيد بن جبير،والـسدي     في ذلك   
لولا آيـة  :المراد به كل من أوتي علما؛فكتمه،قال أبو هريرة   :اليهود،والنصارى،وقال الحسن،وقتادة 

ــه        ــلا قول ــم ت ــه ث ــا حــدثتكم ب ــالى م ــه تع ــاب اللَّ ــن كت ــذِ   {:م ــاقَ الَّ ــه مِيثَ ــذَ اللَّ إِذْ أَخــوا و ين أُوتُ
آل [})١٨٧...(لَتُبيننـــه{:، فيعـــود الـــضمير في قوَلِـــهِ]آل عمـــرن[})١٨٧ (...كِتَـــابال

 لأنهـــم كتمـــوا - صـــلى اللَّـــه عليـــه،وعلى آله،وســـلم  -علـــى الـــنبي : في قـــول الأولـــين]عمـــرن
 صـــلى اللَّـــه -علـــى الكتاب؛فيـــدخل فيـــه بيـــان أَمـــر الـــنبي :صـــفته،وأمره،وفي قـــول الآخـــرين

إِن الَّـذِين   {:ويقول جـل ذكـره    ،)١(أهـ" وسائر ما في كتب اللَّه عز،وجل      -،وعلى آله،وسلم   عليه
     ا مِنلْنا أَ�زم ونكْتُمالي اتِ ونيـاسِ فِـي            الهُبلِلن ـاهنيـا بدِ معب ى مِنالد        اللَّـه مهـنلْعي لَئِـككِتَـابِ أُو
  ــونعِناللا مهــنلْعيوهــذا الحكــم لــيس في شــيء كــان بــين يــدي التنزيــل        ]البقــرة[})١٥٩(و،

                                                                                                                                            

 عليـه وعلـى آلــه   - رســول ا مـيراث ذاك :قـال هريرة،ومـا ذاك يـا أبــا   :،قــالوا!ما أعجـزكم؟ الـسوق، يـا أهــل  :عليها،فقـال 
في المـسجد؛فخرجوا   :وأيـن هو؟،قـال   :،قـالوا !سم،وأ�تم ههنـا،ألا تذهبون؛فتأخـذون �ـصيبكم منـه؟         يق –الصلاة والسلام   

،قـد أتينا؛فـدخلنا،فلم �ـر فيـه شـيئا       هريرةيـا أبـا     :،قـالوا !مـا لكـم؟   : لهـم حتـى رجعوا،فقـال لهـم        هريرةسِراعا،ووقف أبو   
ــو   ــرةيقــسم،فقال لهــم أب ــتم في المــسجد أحــدا؟ :هري القرآن،وقومــا  ومــا يــصلون،وقوما يقــرأون بلــى رأينــا ق:،قــالوا!ومــا رأي

ــرةيتــذاكرون الحلال،والحرام،فقــال لهــم أبــو   ــه الــصلاة والــسلام  - محمــد مــيراثويحكــم فــذاك :هري  رواه - عليــه وعلــى آل
،مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،علي بـن أبـي بكـر الهيثمـي،دار الريـان للـتراث،ودار           أهـ"الطبرا�ي في الأوسط وإسناده حسن    

  ..هـ١٤٠٧عربي،ط الكتاب ال
محمــد صــادق :،أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي المعــروف بالجــصاص،ت   )٢/٣٣٤(  أحكــام القــرآن للجــصاص -) ١(

 .قمحاوي،دار إحياء التراث العربي،بيروت
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فقط،بحيث يقتصر وجوب البيان على الوقائع التي ورد فيها،أو فيما يشبهها �ص،بل يجب على               
العلماء أن يبينوا أحكام ما يجد من الوقائع،وأن يردوها إلى القواعد الشرعية التي لا تضيق عن                

ويـوم  �َبعـث    {: قائمة،والحجـة ظاهرة،قـال تبـارك وتعـالى        بيان حكم كل حادثة،لتبقى الشهادة    
 كلَيا علْنَ�زلاء وؤلىَ ههِيداً عش ا بِكجِئْنو ِأَ�فسُِهم مِن ِهملَيهِيداً عةٍ شا�اً الفِي كُلِّ أُميتِب كِتَاب

       لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهءٍ ويوأمثالهـا   -،هذه الآية العظيمـة     ]النحل[})٨٩(لِكُلِّ ش 
 تجعــل أهــل العلــم أمــام مــسئولية بيــان شــرع ا تبــارك تعــالى،في كــل مــا  -مــن كتــاب ا تعــالى

تبيـان كـل شـيء      :"يجد؛وتقوم حاجة لبيان حكمه،قال أبو بكر الـجصاص في تفسير هـذه الآيـة            
جليلة،ولا دقيقة،إلا وللَّه فيهـا حكم،قـد بينـه في          من أمورِ الدينِ بِالنص،وَالدلالَةِ،فما من حادثة       

؛فإ�َّمـا صـدر عـن      - صـلى اللَّـه عليـه،وعلى آله،وسـلم          -الكتاب �صا،أو دلالة،فما بينه الـنبي       
اللَّـه  ومـا آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا �َهـاكُم عنـه فَـا�ْتَهوا واتَّقُـوا اللَّـه إِن                  {:الكِتَابِ،بقوله تعالى 

 ــدِيد ــابِ الش ــه تعــالى ]الحــشر[})٧(عِقَ ــستَقِيمٍ   {:،وقول اطٍ مــر ــى صِ ــدِي إِلَ لَتَه ــك ) ٥٢(وإِ�َّ
ــهِ ــراطِ اللَّـ ــه   {:،وقولـــه]الـــشورى[})٥٣...(صِـ ــاع اللَّـ ــد أَطَـ ــولَ فَقَـ ــع الرسـ ــن يطِـ ... مـ

لكتـــاب ،فمـــا بينـــه الرســـول؛فهو عـــن اللَّـــه عز،وجـــل،وهو مـــن تبيـــان ا       ]النـــساء[})٨٠(
ــه ـــ"لــــ ــثير )١(أهــــ ــال ابــــــن كــــ ــه:"،وقــــ ــك {:وقولــــ ــا علَيــــ ــلِّ  الو�َزلْنــــ ــاً لِكُــــ ــاب تِبيا�ــــ كِتَــــ

ــال ابــن مــسعود  ]النحــل[})٨٩...(شــيءٍ ــذا القــرآنِ كــلُّ علمٍ،وكــلُّ      :،ق ــد بــين لنــا في ه ق
ل علـى   كلُّ حلالٍ،وكلُُّ حرامٍ،وقول ابن مسعود أعم،وأشملُ،فإن القـرآن اشـتم         :شيء،قال مجاهد 

كلِّ علم �افع،من خبر ما سبق،وعِلمِْ ما سيأتي،وكلَّ حلالٍ،وحرامٍ،وما الناس إليه محتـاجون،في             
                                                 

  ).٥/١٠(أحكام القرآن : الـجصاص–) ١(
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ــهم،ومعادهم،  ــر د�ياهم،ودينهم،ومعاشــــــــ ــدى{أمــــــــ ــل[})٨٩...(وهــــــــ ،أي ]النحــــــــ
اب كِتَالو�َزلْنا علَيك {:،وقال الأوزاعي]النحل[})٨٩(ورحمةً وبشرى لِلْمسلِمِين{للقلوب،

ــيءٍ  ــلِّ ش ــاً لِكُ ــه ]النحــل[})٨٩... (تِبيا� ــتران قول ــسنة،ووجه اق ــك  { :،أي بال لَيــا ع لْنَز�و
ــاً ال ــاب تِبيا� ــه ]النحــل[})٨٩... (كِتَ ــع قول ــؤلاء   { :،م ــى ه ــهِيداً علَ ش ــك ــا بِ جِئْنو ...
�زلـــه أن الـــذي فـــرض عليـــك تبليـــغ الكتـــاب الـــذي أ :،أن المـــراد وا أعلـــم]النحـــل[})٨٩(

رســـلِين المُفَلَنـــسأَلَن الَّـــذِين أُرسِـــلَ إِلَـــيهِم ولَنـــسأَلَن {عليك؛ســـائلك عـــن ذلـــك يـــوم القيامـــة؛
ــراف[})٦( ــين   {،]الأعـــــ ــسأَلَنهم أَجمعِـــــ ــك لَنـــــ ــون   ) ٩٢(فَوربـــــ ــا�ُوا يعملُـــــ ــا كَـــــ عمـــــ
لُ ماذَا أُجِبتُم قَـالُوا لا عِلْـم لَنـا إِ�َّـك أَ�ْـت عـلام                يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُو    {،]الحجر[})٩٣(
  .)١(أهـ]"المائدة[})١٠٩(غُيوبِ ال

ومن المواضيع المستجدة،والواقعات الحادثة،ما بـات يعـرف بالتجـارة الإلكترو�يـة،وهي            
شرعية تجارة  قد بلغت من الا�تشار حدا فاق التوقعات،واحتـاج النـاس إلى بيـان أحكامهـا ال ـ                

ــنن         ــى سـ ــون علـ ــه؛أن تكـ ــع أعمالـ ــسه؛يتوخى في جميـ ــح لنفـ ــسلم الناصـ ــة شديدة،والمـ حاجـ
  .الشريعة،ومن مشكاتها تستقي

هذا،ولا تضيق قواعد الشريعة،وأدلتها؛عن بيان أحكام تلك الواقعة،وإنما تقع مسئولية          
الرسـولِ وإِلَـى    ولَـو ردوه إِلَـى      {:البحث عن ذلك،وإعلا�ـه؛على أهـل العلم،قـال تبـارك وتعـالى           

          طَانيالـش تُمعلاتَّب تُهمحرو كُملَيلا فَضْلُ اللَّهِ علَوو مهمِن بِطُو�َهتَنسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنلِي الأَمأُو
   أو ؛ولما كا�ت الدراسات الشرعية في هذا الموضوع بين مقالة عابرة،         ]النساء[})٨٣(إِلاَّ قَلِيلا

                                                 

 .قي،دار الفكر،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمش)٤/١٢٨( تفسير القرآن العظيم -) ١(
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،وكــــــان قــــــد اقــــــترح أحــــــد )١(كلمـــــة مــــــوجزة،أو دراســــــة مختــــــصرة،أو دراســــــة أعـــــم  
 أمين الهيئـة الـشرعية في بنـك         -لاحم بن حمد الناصر   : فضيلة الشيخ  الأصدقاء،الأصفياء،وهو

؛أن تكـــون الدراســـة في هـــذا  -،وصاحب مركـــز الحلـــول الماليـــة الإســـلامية الجزيـــرة الـــسابق
 إليه،وقلــة مــا كتــب عنه،وتأيــد الاقــتراح مــن جميــع مــن الموضــوع،لأهميته،وحاجة النــاس العامــة

سألته مستشيرا،وكان ا قد شرح لـذلك الـصدر بعـد الاسـتخارة،رغم وعـورة المـسلك،وقلة            
ــدكتوراه في هــذا الموضــوع بالتفــصيل        ــل درجــة ال ــسالك،بدا للباحــث أن تكــون دراســته لني ال

  .اللائق،الذي لا يخرج عن الغاية،ولا يقصر عنها
                                                 

مـدير مركـز صـالح كامـل للاقتـصاد      -محمـد عبـد الحلـيم عمـر         مـا �ـشره      – وهي مقالات كـثيرة      –  فمن المقالات     -) ١(
  .>>والمحرم التجارة الإلكترو�ية بين المباح <<:  في موقع الإسلام أون لاين،بعنوان– الإسلامي

  :راجع هذا الرابط
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-٥٢/morajaat.asp 

ــشرته د   ــا � ــها م ــدمياطي   . ومن ــسعيد ال ــة محمــد ال ــوان،�ادي ــن التجــارة     << :بعن ــشرع م التجــارة في الإســلام،وموقف ال
 .م١/٩/٢٠٠٦ بتاريخ ١٢٥د في مجلة الجندي المسلم العد،>>الإلكترو�ية

�ظام يعقوبي،في نحو عشر صـفحات إلى �ـدوة البركـة التاسـعة عـشرة           : ومن الدراسات الموجزة؛ما قدمه الشيخ    
محمد داود بكـر،في نحـو      .م،وما قدمه د  ٣/١٢/٢٠٠٠ إلى   ٢هـ،الموافق  ٩/١٤٢١ /٨ إلى   ٧للاقتصاد الإسلامي الفترة من     
  .عشرين صفحة للندوة ذاتها

ســات الــتي تناولــت الموضــوع ضــمن إطــار أوســع الرســالة العلميــة المقدمــة للحــصول علــى درجــة     ومــن الدرا
الدكتوراه من قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية،بعنوان الأحكـام الفقهيـة                    

لـى نحـو يتناسـب مـع إطـار تلـك الرسـالة،مما يحفـز            للتعاملات الإلكترو�ية،غير أنها اختصرت ما يتـصل بتجـارة الإ�تر�ـت ع           
لبحث الموضوع في إطار خاص به،يفي بجميع متطلبات البحث،ويجيب عن كـل مـا يعـن للقـارئ معرفتـه مـن أحكـام تلـك                          

  .التجارة
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ظم صعوبة عا�اها الباحـث هـي تـشعب الموضـوع،وتفرقه أشـتاتا،وحاجته             وكا�ت أع 
الشديدة لتصوير الواقع كما هو،في حالة الشراء المباشر من خلال موقع من المواقع،أو عبر تبادل          
ــشبكة          ــادل التجــاري عــبر ال ــا التب ــتم عبره ــتي ي ــة ال ــضح الآلي ــل،أو غــير ذلك؛لتت رســائل الإيمي

لمناسب لإعطائهـا مـا هـي أهلـه مـن الحكـم الـشرعي،والتكييف               العالمية،وضوحا يفي بالقدر ا   
الفقهي لجميع ما يتصل بتلك الآليـة،ثم بيـان مـا يتـصل بوسـائل أداء الثمن،وتأثيرهـا علـى العقـد                      
على تعددها،وكذلك بيان ما يتصل بتنوع السلع،وتأثير تنوعها على الحكم الشرعي مـن حيـث               

آليــة دفــع محددة،وكــذلك بيــان مــا يتــصل  هــي ســلع،ومن حيــث هــي ســلع تــدفع قيمتــها عــبر   
بشروط التعاقد عبر الشبكة العالمية،سواء أكا�ت شروطا شـرعية،أم جعلِيـة،وكان الأمـر هنـا             

ــة،من خــلال الممارســة      يامقتــض ــشبكة العالمي ــشروط في العقــود المبرمــة عــبر ال ــتلمس تلــك ال  ل
د الإلكترو�ي،علـى اخـتلاف تلـك       الحقيقية لهذا النوع من التجارة،ثم بيـان مـا يتـصل بآثـار العق ـ             

الآثار،وتشعبها،من الناحية الشرعية،واقتضى كل ذلك أن يطلع الباحث على كثير مما كتـب في              
،أو منـشورة   مطبوعـة ذلك من الناحية الفنية،والعملية،والقا�و�ية،سواء أكا�ت كتابته في مؤلفـات          

نـا غالبـا ألا مزيـد عليـه،       عبر الشبكة العالمية،وهي في مجموعها تصل إلى حد يظن الباحـث ظ           
وذلك كي يتمكن مـن فهـم الأمـر علـى وجهه،ليـصل مـن وراء كـل ذلـك إلى الأحكـام الـشرعية                    
المتعلقة بتلك التجارة،من خلال تصور صحيح،ودقيق لهـا علـى قـدر الطاقـة،لأن الحكـم علـى                  
الــشيء فــرع عــن تــصوره،وسيرى القــارئ الكــريم مقــدار العنــاء الــذي لقيــه الباحــث في صــدد 

ــ ــة      تــ ــة بالدراســ ــراءة المتعلقــ ــضي في القــ ــرعا،وإن كنــــت لأمــ ــه شــ ــك،والحكم عليــ صوير ذلــ
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الساعة،وأمــضي ثلاثـــة أضـــعافها في التفكير،والتأمل،وإجالــة النظر؛حتـــى يـــشرح ا الـــصدر   
  .لشيء تطمئن إليه النفس،ويرضاه الباحث،وا �سأل التوفيق،والسداد

  .اجعله خالصا لوجهك الكريماللهم لا تحرمنا أجر هذا العمل،و:ولا أقول سوى
  :خطة البحث،ومنهجه   

،وخاتمة،أتبعها بالفهارس العامة،على وأربعة فصولبدا لي أن تكون الدراسة في مقدمة،  
 .نحو ما سيذكر في منهج البحث،وخطته الآتية

  .المقدمة  
تحدثت فيها عن أهميته الموضوع،وسبب اختياره،وأهم الصعوبات التي واجهتني في 

وأشرت فيها إلى الدراسات السابقة،وذكرت خطة البحث،ومنهجه،وختمتها الدراسة،
  .بالشكر،والتقدير للمشرف على الرسالة،وللمناقشين لها،ولكل من أسهم فيها بسهم

 .آلية التبادل التجاري عبر الإ�تر�ت:الفصل الأول

  .وجعلته في تمهيد،وثما�ية مباحث 
  :والتمهيد  

لكترو�ية،ومعنى آلية التبادل التجاري عبر الشبكة تعريف التجارة الإ:تحدثت فيه عن
  .العالمية،ومكو�اتها،التي تحدثت عنها في المباحث الآتية

  .طريقة الاتصال عبر الإ�تر�ت:المبحث الأول
  .تحقق الأمان،وسرية المعلومات،عبر الإ�تر�ت:المبحث الثا�ي
  .ة،عبر الإ�تر�تالتحقق من شخصية العاقد الذاتية،أو الاعتباري:المبحث الثالث
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  .أساليب عرض السلع،والتعرف عليها،عبر الإ�تر�ت:المبحث الرابع
  .أساليب بيع السلع، عبر الإ�تر�ت:المبحث الخامس
  .عبر الإ�تر�ت،وكيفية الشحنالتي تباع طرق ا�تقال السلع :المبحث السادس
  .التأمين على السلع المباعة عبر الإ�تر�ت:المبحث السابع

ني أدرس ما يتصل بذلك العقد قبل إبرامه،والدخول في آثاره،ثم أتعرض وهذا يعني أ�  
  .لبيان الحكم الشرعي المتعلق بتلك الآلية،من حيث القبول،أو الرد

  :وهو ما تناولته في  
  .الحكم الشرعي لآلية التبادل التجاري عبر الإ�تر�ت:المبحث الثامن
  :وفيه مطالب

  .بيوتر في التجارة الإلكترو�يةحكم استخدام أجهزة الكم:المطلب الأول
  .حكم استخدام برامج الكمبيوتر في التجارة الإلكترو�ية:المطلب الثا�ي
  .،في التجارة الإلكترو�ية>>الإ�تر�ت<<حكم استعمال الشبكة العالمية :المطلب الثالث

  :وفيه مسائل
  .التكييف الفقهي لمقدمي خدمة الإ�تر�ت:المسألة الأولى
  .التكييف الفقهي لعقد تقديم خدمة الاتصال: المسألة الثا�ية
  .التكييف الفقهي لمقدم خدمة تسكين المواقع:المسألة الثالثة

  .حكم تصميم مواقع الإ�تر�ت:المسألة الرابعة
  .الأمان لدى الاتصال بالشبكة،ومدى الثقة بها،وأثر ذلك من الوجهة الشرعية:المطلب الرابع

  .ن السلع في التجارة الإلكترو�ية،وحكمه الشرعيالتكييف الفقهي لشح: المطلب الخامس
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  .حكم التأمين في التجارة الإلكترو�ية:المطلب السادس
 ثم أتبع ذلك بالحديث عن موضـوع تلـك الآليـة وهـو التعاقد،وهـذا أدرسـه في الفـصل                    

  :الآتي
  .العقود في التجارة الإلكترو�ية،وأحكامها الشرعية:الفصل الثا�ي  

  :وفيه تمهيد،ومباحث
  .العقد،وأركا�ه في الفقه الإسلامي:المبحث الأول
  .الأحكام الشرعية للعاقدين عبر الإ�تر�ت:المبحث الثا�ي
  :وفيه مطلبان

  .الأهلية،وأ�واعها،وتطبيق ذلك في عقود التجارة الإلكترو�ية:المطلب الأول
  .�تولاية العاقد شرعا،معناها،وأسبابها،وتطبيق ذلك في تجارة الإ�تر:المطلب الثا�ي

  . الأحكام الشرعية لصيغة العقد في التجارة الإلكترو�ية:المبحث الثالث
  :وفيه مطلبان

الإيجــاب،والقبول اللفظي،وتــصويرهما في عقــود الــشبكة العالميــة،وبيان حكمهمــا :المطلــب الأول
  .الشرعي

وبيـان  وسائل الإيجاب،والقبول غير اللفظية،وتصويرها في عقود الـشبكة العالميـة           :المطلب الثا�ي 
  .حكمها الشرعي

 - وهو الركن الثالث من أركان العقد –وأما الحديث عن المعقود عليه عبر الإ�تر�ت    
  .  الآتيالمبحثفسأجعله في 
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  .الأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترو�ية وفيه مطالب:المبحث الربع
  .امه الشرعيةالثمن،وطريقة أدائه في تجارة الإ�تر�ت،وأحك:المطلب الأول

  :مسائلوفيه تمهيد،وستة 
أتحدث فيه عن معنى الثمن،والأصل فيه،ووسائل أدائـه في تجـارة الإ�تر�ـت،ثم          : التمهيد

  .أتبع ذلك بتفصيل القول حيال تلك الوسائل
  . الدفع بواسطة بطاقة الائتمان:المسألة الأولى
  .الدفع بواسطة البطاقة مسبقة الدفع:المسألة الثا�ية

  . الدفع بواسطة النقود الإلكترو�ية:  الثالثةالمسألة
  .الدفع بواسطة الحوالة:المسألة الرابعة

  . الدفع بواسطة الشيك:المسألة الخامسة
  .الدفع �قدا عند الاستلام،عبر شركة الشحن:المسألة السادسة

 وبه أكون قد أنهيت الحديث عن الثمن وما يتعلق به لدى حصول التعاقد عبر
أحد طرفي المعقود عليه،وأما الطرف الآخر وهو السلعة،فسيكون الحديث عنه الإ�تر�ت،وهو 

  . الآتيالمطلبفي 
  .السلع التي يتم بيعها عبر الإ�تر�ت،وأحكامها الشرعية:المطلب الثا�ي

  :سألتانوفيه تمهيد،وم  
  . بيع الذهب،والفضة،والعملات عبر الشبكة العالمية:المسألة الأولى

  :وفيها تمهيد،وفرعان
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  . بيع الذهب،والفضة،في التجارة الإلكترو�ية: الأولالفرع
  .بيع العملات،في التجارة الإلكترو�ية: الثا�يالفرع

  .شراء السلع التي لا تجري فيها علة الربا،في التجارة الإلكترو�ية:المسألة الثا�ية
  :فرعان تمهيد،ووفيها

  .شراء السلع الإلكترو�ية في تجارة الإ�تر�ت: الأولالفرع
  . شراء السلع غير الإلكترو�ية،في تجارة الإ�تر�ت: الثا�يالفرع

وبهذا أكون قد أتيت على أهم ما يعن للدارس بحثه مما يتعلق بأركان تلك العقود عبر   
  .الإ�تر�ت،ويبقى الكلام عن شروط تلك العقود،وآثارها،وهو ما جعلته في الفصلين الآتيين

  .علية في التجارة الإلكترو�ية الشروط الشرعية والجَ:الفصل الثالث  
  :وفيه تمهيد،ومبحثان  

أتحدث في التمهيد عن أهم الفروق بين الشروط في العقود الإلكترو�ية،وغيرها من    
العقود،ثم أشرع في بيان ما يتعلق بتلك الشروط مما يخص العقود عبر الإ�تر�ت،وهو ما أدرسه 

  .في مبحثين
ــشرعية للعق ــ:المبحــث  الأول ــشروط ال ود التجارية،ومــدى مراعاتهــا في العقــود عــبر  ال

  الإ�تر�ت
  .الشروط الجعَلية،في  التجارة الإلكترو�ية:المبحث الثا�ي

وبذلك أكون قد أتيت على غرضي من الكلام على شروط العقود التجارية عبر   
لام الإ�تر�ت،وينتهي با�تهائه الحديث عن حكم التعاقد عبر الشبكة العالمية،ولا يبقى سوى الك
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عن الأثر المترتب على إبرام العقد عبر الشبكة العالمية،وأهم ما يتعلق بذلك من أحكام،وهو 
  .ما أدرسه في الفصل الآتي

الآثار المترتبة على العقود عبر الإ�تر�ت،تأصيل :الفصل السادس  
  .شرعي،وتطبيق

  :وفيه تمهيد،وثلاثة مباحث  
على العقود عبر الإ�تر�ت عن الآثار المترتبة وفي التمهيد أبين الفروق في الآثار المترتبة 

  :على عقود المعاوضات بصفة عامة،ثم أتبع ذلك بالحديث عن المبحثين،وهما
  .أثر العقد بالنسبة للأشخاص في التجارة الإلكترو�ية:المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

  .أثر العقد بالنسبة للأشخاص في التعاقد بالأصالة:المطلب الأول
  :انوفيه مسألت

  .ا�صراف أثر العقد إلى خلف المتعاقد العام،أو الخاص:المسألة الأولى
.ا�صراف أثر العقد إلى الدائنين:المسألة الثا�ية

  .أثر العقد بالنسبة للأشخاص في التعاقد بالنيابة:المطلب الثا�ي
  .أثر العقد بالنسبة لموضوعه في التجارة الإلكترو�ية:المبحث الثا�ي
  :وفيه مطلبان

  .أثر العقد الناتج عن الالتزام بما ورد فيه:طلب الأولالم
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  :وفيه ثلاث مسائل
  الأثر الأصلي للتعاقد التجاري:المسألة الأولى
  .الآثار التبعية للعقد التجاري:المسألة الثا�ية

  :وفيها ثلاثة فروع
  .تسليم البدلين:الفرع الأول

  :وفيها فقرتان
  .معنى التسليم،وكيفيته:الفقرة الأولى
 .مكان التسليم،وزما�ه،ومؤ�ته:الفقرة الثا�ية

    .التصرف في البدلين قبل التسليم:الفرع الثا�ي
  .خلو المبيع من العيوب:الفرع الثالث
  . للعقد التجاريالآثار المتممة:المسألة الثالثة
  .أثر العقد في حالة عدم الالتزام بما ورد فيه:المطلب الثا�ي

  :وفيه مسألتان
  .حق البائع في حبس المبيع حتى ينقده المشتري الثمن:المسألة الأولى
  .حق فسخ العقد:المسألة الثا�ية

  .تطبيق آثار العقد الشرعية على عقود الإ�تر�ت:المبحث الثالث
  :ة مطالبوفيه تمهيد،وثلاث
  .آثار العقد في واقع التجارة الإلكترو�ية:المطلب الأول
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ــا�ي  ــب الث ــة  :المطل ــة النموذجي ــوا�ين العالمي ــة لذلكالق ــها لقواعــد    المنظم ــدى مطابقت ،وم
  .الشريعة

  :وفيه مسألتان
 لقواعـد  قـا�ون الأو�يـسترال النمـوذجي بـشأن  التجـارة الإلكترو�يـة           مدى مطابقة   :المسألة الأولى 

  .الشريعة الإسلامية
 لقواعـد   قا�ون الأو�يسترال النموذجي بـشأن التوقيعـات الإلكترو�يـة        مدى مطابقة   :المسألة الثا�ية 

  .عة الإسلاميةالشري
نموذجي في شأن المعاملات الإلكترو�ية العقد المشروع مدى مطابقة :المطلب الثالث

  .المقترح عن لجنة الأو�يسترال لقواعد الشريعة الإسلامية
  :وبعد ذلك آتي على ذكر 

  :الخاتمة 
  .مبينا فيها أهم �تائج هذه الدراسة،والتوصيات،سائلا ا تعالى حسن الختام للجميع

  :منهج البحث   
لقد اتبعت في الدراسة المنهج الاستقرائي،في تتبع مراحل ذلك النوع من التجارة،من   

 أوجه وصور تبادل السلع عبر الإ�تر�ت ،كما اتبعت المنهج – إن لم يكن جميع -خلال معظم 
 . التحليلي ،في دراسة تلك العقود وتخريج الأحكام الشرعية المتعلقة بها
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حاديث،والحكم عليها؛فلقد اتبعت المنهج العلمي الذي تقتضيه وأما تخريج الأ  
الصناعة الحديثية،مكتفيا بحكم صاحبي الصحيح حين يكون الحديث فيهما،أو في 

  .أحدهما،ولا أعدوا الكتب الستة حين يكون الحديث فيها إلا لفائدة
كتبهم وأما الأقوال الفقهية فسأذكرها بعون ا تعالى معزوة إلى أصحابها في   

  .المعتمدة،مناقشا ومرجحا ما أجده أحرى بالصواب
وأما مصادر البحث، ومراجعه،فإ�ني أبدأ بذكر اسمهما متبعا ذلك برقم الصفحة   

والجزء،ثم اسم المؤلف،وبعده المحقق،ثم دار النشر،لدى العزو إلى تلك المصادر،والمراجع  أول 
اسم المرجع،ثم رقم الصفحة،والجزء عند مرة،وإذا تكرر العزو أذكر اسم الشهرة للمؤلف،ثم 

  .تعدد الأجزاء
وبالنسبة لعلامات الترقيم،وطريقة الكتابة فهي على نحو ما درج عليه الكاتبون،مما   

  .رسم الإملائي الحديثتعارفوا عليه اليوم من حيث الترقيم،وال
راعاة كما سأتجنب ذكر الألقاب العلمية،ونحوها،في ذكر الأقوال،في متن الرسالة؛م  

 . لأصول البحث العلمية،وتوخيا للحياد المطلوب

المحتويات سائلا مراجع البحث ومصادره،ثم أختم بفهرس ،كما سأتبع ذلك بفهرس   
  .ا تعالى حسن الختام
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  :الشكر والتقدير
ــن أســهم في إنجــاز هــذا         ــل م ــل، إلى ك ــشكر الجزي ــة، أتوجــه بال ــة هــذه المقدم وفي نهاي

  :وأخص منهم ورة،العمل،ليخرج بهذه الص
  :صاحب الفضيلة شيخي الجليل العلم العلامة

  .المشرف على هذه الرسالة حمزة بن حسين الفعر،.د.أ
وهاد،فلـه    خير �اصـح،   - والحق يقال    -وكان   والتوجيه، الذي لم يبخل علي بالنصح،    

  .والتقدير مني كل الشكر،
  :لمين الجليلينكما أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحبي الفضيلة العلمين العا

  .علي بن عباس الحكمي.د.أ
  . بن مصلح الثمالياعبد.د.أ

فلـهما مـني     علـى تكرمهمـا بالموافقـة علـى قبـول تلـك العـضوية،              عضوي لجنة المناقـشة،   
  . والتقدير،جزيل الشكر

  :العاملكما أخص بالشكر صاحب الفضيلة العلم العالم 
فلــه مــن  اســات العليــا الــشرعية،علــي صــالح المحمــادي الــرئيس الأســبق لقــسم الدر.د

فلـه مـني الـشكر       وإكرامه بمـسا�دتي أحـوج مـا أكـون إليـه،           الفضل ما لا أ�ساه لتأييده الدراسة،     
  .والتقدير
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  :والامتنان الأخوين الرفيقين الرقيقين،وكذلك أخص بجزيل الشكر
في إنجــاز هــذه ،وهــام،لاحــم بــن حمــد الناصــر؛حيث كــان لــه دور مؤثر:فــضيلة الــشيخ

  .سالةالر
والنـصح؛فلهما  ،سعيد بن أحمد باسهيل؛حيث أ�عم علـي بـالكثير مـن التوجيه           .دوكذا  
  .الشكر والتقدير

والدراســات  وأخــص كليــة الــشريعة،  كمــا لا يفــوتني شــكر الجامعــة بجميــع منــسوبيها،  
ولــسائر طالبــة العلــم مــن    لي،واوقــسم الدراســات العليــا الــشرعية علــى مــا وفــر   الإســلامية،
  .والتقدير،م مني خالص الشكرفله إمكا�ات،

  .)١( اللهم،وسلم،وبارك على حبيبك،وصفيك محمد،وعلى آله،وصحبه،وسلموصلِّ   
  

  
  
  

                                                 

 تم حــذف التراجــم ،وكــذلك حــذف الفهــارس المتعلقــة بغــير المحتويات؛للتقليــل مــن حجــم الرســالة،ولظني أن عامــة - )١(
ء ليسوا في حاجة إليها،إذ المهم في مثل هذه الدراسة موضوعاتها،في حد ذاتها،لا في الفهارس الخادمة للنص كما هـو         القرا

الحال في الرسائل المتعلقة بالتحقيق العلمي للمخطوطات،كما تم تعديل الخطة على نحـو يظـن المؤلـف أ�ـه أقـرب لنيـل المـراد                     
الة وبحثها،وتمت إضافة مسائل لها أهميتها العلمية مما قلـص عنـه الوقـت        منه،وأكثر دقة من حيث تصوير موضوعات الرس      

  . المخصص لإنجاز الدراسة،وبالأخص المطالب الثلاث الأخيرة من هذه الدراسة
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  الفصل الأول

  آلية التبادل التجاري عبر الإ�تر�ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٢٥

  الفصل الأول
  ية التبادل التجاري عبر الإ�تر�تآل

  :تمهيد
تجاري،والبــشرية تعــيش اليــوم تــسارعا غــير إ�نــا أمــام تقــدم هائــل في قاعــدة التعامــل ال  

مسبوق في مدى تنوع أساليب العـرض والطلب،وصـار التـاجر لا ينتظـر المـستهلك بـل يـذهب                    
إليه؛فحينا يـأتي بالـسلعة ويعرضـها عنـد بـاب الـدار،وأخرى يـدور بهـا بـين الناس،وتـارة يتـيح                       

تبقـى الـسلعة في ذهـن      ،وغايـة التـاجر أن      - رجـاء بيعهـا      –فرصة لاستعمال الـسلعة وتجربتـها       
المــستهلك لتكــون حاضــرة عنــد أقــل حاجــة إليهــا،حتى جــاء الإ�تر�ــت؛وتحقق للتــاجر عــرض  
السلعة بجميع مواصفاتها بأيسر طريق وأقرب منال،وأضحى المـستهلك لا يعـا�ي الكـثير ليجـد                
ــا يجــده في       ــسعر المنــافس لم ــسلعة بال ــتي يرغــب،مع ضــمان وصــول ال مــا يريد،وبالمواصــفات ال

،حتى غــدا مــن اليــسير ممارســة معظــم المبــادلات التجاريــة عــبر الــشبكة العالمية؛ولقــد   الــسوق
وعلـم التجـارة    ...لا يوجد على وجه الأرض علم من العلـوم لم يغـص في بحـار الإ�تر�ـت                  :"قيل

 سـوقا صـغيرة تـضعف فيهـا         – بحـق    –وأصبح العـالم    ...كان أوفرها حظا وأعظمها غنيمة،    
 – في أقــصى الــشرق أو الغــرب   الإ�تر�ــتكــل ســهولة،وهو  وب–وأصــبح المــرء ...الحــدود،

،ويؤكـد هـــذا أن   )١("قادرا علـى طلـب علبـة الحلـوى مـن بـلاد لم يكـن ببالغهـا إلا بـشق الـنفس               
ــشركات،والعملاء في دول      ــين ال ــة ب ــة توقعــت أن يحقــق قطــاع التجــارة الإلكترو�ي دراســة حديث

                                                 

،يعقــــــــوب يوسف،وفيــــــــصل محمد،الــــــــدار الـــــــــعربية  ١ص التجــــــــارة الإلكترو�يــــــــة مبادئهــــــــا ومقوماتهــــــــا  -) ١(
  .م٢٠٠٢للعـلوم،بـيـروت،ط
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 بليــون دولار،بحلــول نهايــة العــام  ١ه  قيمتــمــا لتتجــاوز  - مجلــس التعــاون الخليجــي –الــس 
،بـل لقـد عـد البيـع        )١( علـى مـدى خمـس سـنوات       % ٢٢م،بمعدل نمو متوسط سيصل إلى      ٢٠٠٨

ولـذا  ؛)٢("أضخم ا�قلاب في مجال بيع التجزئة منذ بداية ظهـور محـال بيـع التجزئـة           :"عبر الإ�تر�ت 
جد من أ�ـواع المتـاجرة،ولكي    هذا النوع المست الحاجة إلى فهم موقف الشرع الحنيف من   نحن في 

ظهر الأمر جليا؛يتعين فهم الآلية التي من خلالها يكون تبادل الـسلع عـبر الإ�تر�ت،لأ�نـا نجـد في                   ي
ذلــك التعامــل اختلافــات غــير يــسيرة  عــن البيــع بالطريقــة المعتادة،ولهــذا صــلة وثيقــة بــالحكم    

  .الشرعي
بيــان المقــصود بآليــة  أجــد حاجــة ل- قبــل خــوض غمــار هــذه الدراســة –غــير أ�ــني  

التبادل التجاري،ثم أتبع ذلك بتوضيح المراد بالتجـارة الإلكترو�ية؛ليـصير حـديثنا أكثـر تحديـدا                
  .ودقة،ثم أعود بعد ذلك إلى تفصيل القول المتعلق بآلية التبادل التجاري عبر الإ�تر�ت

  : الإ�تر�ت شبكةالمقصود بآلية التبادل التجاري عبر  •
هي الكيفية الـتي يمكـن مـن خلالهـا التواصـل بـين المـستهلك        : التجاريتعتبر آلية التبادل  

  .والتاجر،بحيث يحصل كل منهما على مبتغاه من الآخر،هذا بصفة عامة
  فكيف يصل المستهلك إلى التاجر؟

  وكيف يكون العكس؟
  وكيف ينال كل منهما حاجته؟

                                                 

  .م٢٠٠٧ فبراير ٩ -هـ ١٤٢٨ المحرم ٢١الجمعه  ١٤١٠٩العدد الرياض جريدة  - )١(
  .م٢٠٠٢ط،مكتبة لبنان،يورك برس، ١ ص الشراء والبيع عبر الإ�تر�ت - )٢(
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تي يــستعملها  هــذا يمــر عــبر مراحــل محددة؛تبــدأ مــن أجهــزة الكمبيــوتر ســواء تلــك ال ــ  
الطرفان،أم الأخرى الوسيطة بينهما،وبحيث تتم عملية التبادل التجاري بين الطـرفين باسـتخدام        

 وهــو مــا ســأذكره في المبحــث  -،)١(بــرامج مخصــصة لهــذا الغرض،محملــة داخــل تلــك الأجهــزة  
ك  ثم يتبع ذلك مـا يتعلـق بأمـان تل ـ          -)الشبكة العالمية (المخصص لطريقة الاتصال عبر الإ�تر�ت      

ومــدى إمكا�يــة الوثــوق بهــا،ثم تــأتي مرحلــة ا�تقــال الــسلعة،وما يتــصل بــه مــن شــحن    ،الطريقة
  . وتأمين،وهكذا حتى ينتهي الأمر باستلام التاجر الثمن،واستلام المستهلك للسلعة

،و لا يكاد ا�تقـال الـسلع       )الشبكة العالمية (هذه هي آلية التبادل التجاري عبر الإ�تر�ت        
ا سأفرده بالحديث بعد قليل،إلا أ�ني سأعرج على تحديد المراد بالتجارة           يخرج عن ذلك،وهو م   

  .الإلكترو�ية قبل ذلك وفاء لما سبق التزامه
  
  
  

                                                 

 لست بصدد الحديث عن مكو�ات أجهزة الكمبيوتر؛بل لا أكاد أجد �فعا بذكر شيء مـن ذلـك في هـذه الدراسـة                       -) ١(
  :لأمرين

ك سيرجع إلى أهل ذلـك الفن،ومهمـا وجـد لـدى غـير أهـل ذلـك الاختـصاص سـيكون                     أن الراغب في ذل   :الأول
  .وتردد،ولا داعي لذكر شيء لن يكون القارئ مطمئنا لقبوله،قولهم عنده محل شك

أ�نا �تحدث عن الأحكـام الـشرعية المتعلقـة بالتجـارة الإلكترو�يـة،ولا يليـق الإسـهاب                 : - وهو الأهم  - الثا�يو
ونحوها؛إذ لا يعود ذلك على الدراسة بشيء من النفـع إلا أن            ،في تلك الأحكام،من قبيل التعاريف الفنية     بذكر ما لا أثر له      

  .يكون سببا في تعظيم حجمها،وهذا غير مستساغ
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  :الإلكترو�ية )١(تعريف التجارة •
 لـصالح مجلـس التعـاون       >> أر�ست ويو�ـغ     <<بإعدادها شركة   جاء في دراسة قامت     

ــيج العربيــة  ــدول الخل ــدول الــس  المأصــحابقــرارات ؛وذلك تنفيــذا لل  عــالي وزراء التجــارة ب
  :إلكترو�يةبأنها تحدد المعاملة م،أن ٢٠٠٢عام

ويجب ألا تتبعهـا    ،online الإ�تر�ت على شراء البضاعة عن طريق       )٢(إذا تقدم الطلب   .١
 . بتقديم الطلب عن طريق الفاكس

عـبر  ع   الـدف  تمي ـ تم قصر ذلـك بالمعاملـة الـتي تـتم عـبر الـشبكة العالمية،بـشرط أن                قد ي و .٢
  . )٣(الإ�تر�ت

من خلال الشبكة   بالقيد الأول يصح أن تسمى التجارة إلكترو�ية إذا تم تقديم الطلب            و
العالمية،ولا يصح ذلك باعتبار القيـد الثـا�ي إلا إذا ا�ـضم إلى التفاعـل الـشبكي الـدفع عـبر                     

                                                 

 ،ابن منظـور جمـال الـدين   )٥/٥٩٥(وشــرى،ا�ـظر لسان العرب،تَجر يتْجر تَجراً وتِجارة؛ بــاع : التجارة في اللغة من    - )١(
  .أبو الفضل محمد بن مكرم،دار صادر،بيروت

علـي بـن    ،١٦ص ا�ظـر التعريفـات   "عبـارة عــن شـــراء شـيء ليبــاع بالربــح           :التجارة:"وقد عرفها الجُرجا�ي بقوله   
  .١إبراهيم الأبياري،دار الكتاب العربي،بيروت،ط:محمد بن علي الجُرجا�ي،تحقيق

 المعاملة،لا مجرد تقديم طلب دون قدر من التفاعل بين الطرفين؛للعلم            يقصد بالطلب هنا وجود مخاطبات بين طرفي       -)٢(
 .القاطع بأن تقديم الطلب دون وجود رد عليه؛لا يدخل المرء في أي �وع من أ�واع التعاقد

  ،لبنى القاسمي،الرئيس التنفيذي٤ ص ا�ظر التجارة الإلكترو�ية في دول الخليج حقائق وتحديات-) ٣(
www.tejari.com 

  :وهذه الدراسة �شرت ضمن هذا الرابط
http://www.ituarabic.org/Annual٠٣/Documents/Doc٢٢-Tejari.ppt 
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أنهــم في تلــك الدراســة رجحــوا الاعتبــار الأول حــين تعرضــوا للجا�ــب  تلــك الــشبكة،غير 
ه يقـصر مفهـوم تلـك التجـارة في          وبالرغم من أن هذا يعتبر عـاملا مهمـا،إلا أ� ـ         :"الثا�ي بقولهم 

 يـتم   ؛لأن تـسويات عمليـاتهم      أو الأفـراد  ،لمـستهلكين حالة أن تكون المعاملة خاصة بـصغار ا       
Credi<< خدام بطاقـات ـــــــرا لاستــظ�ولة ــسهــب t  Card<<،    لأن وهـذا غـير كـاف؛

مــن ة بــين المؤسـسات الكــبيرة،أو الــشركات،تتم فيهـا تــسوية المــدفوعات   التعـاملات التجاري ــ
  :سمىخلال ما ي

) (B٢B payment gate way clearing hou.  

ــرد      ــها تعــاملات إلكترو�يــة،لأن الطلبــات وال ــصح أن التعــاملات بين ورغمــا عــن هــذا ي
  .)١("عليها،والتعاقد بشأنها تم من خلال الشبكة العالمية

 متكاملـة  مجموعـة :"علـى أنهـا    التجـارة الإلكترو�يـة      فتعرفارة العالمية   نظمة التج أما م و  
 بوسـائل  المنتجات وبيع،وتسويق،وتوزيع،التجارية الروابط وتأسيس،الصفقات عقد عمليات من

  .)٢("إلكترو�ية
،بـصفة  لا يحدد موقفه من مـسألة تـسوية المـدفوعات بـين طـرفي المعاملة              تعريف  ه  غير أ� 

ــه تع  ــدا أ� ــه  واضــحة،وإن ب ــرجح الجا�ــب الــذي حددت  الدراســة الــتي ســبقت الإشــارة  ريــف ي
  .>>  أر�ست ويو�غ<< شركة ا قامت به،أي التيإليها

                                                 

  .)٤ص(المصدر السابق  - )١(

  :ون لاين،ضمن هذا الرابطا�ظر الإسلام أ - )٢(
 http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa-٥٢/morajaat١.asp 
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 مـا يمكـن   مـن الناحيـة الإحـصائية   وعلى كل بيان تعريـف هـذا النـوع مـن التجـارة بدقة؛يوضـح        
ــة   ــاره مــن قبيــل التجــارة الإلكترو�ي ــيس كــذلك ،اعتب ــة مــن قبيــل التج ــ ؛إذ تعــد وما ل ارة المعامل

 ويجـب ألا تتبعهـا   )online(الإ�تر�ـت م طلب شراء البضاعة عن طريق يتقدإذا تم   :الإلكترو�ية
   .)١(،وبحيث يتم الرد بالكيفية ذاتهابتقديم الطلب عن طريق الفاكس

والآن آتي على ذكر الآلية التي مـن خلالهـا تـتم التجـارة الإلكترو�يـة؛كي يتـسنى تـصور                    
ويوضـح مـدى مـا لـذلك مـن          ، جميع مـا يـرتبط بهـا مـن إجراءات          تلك المعاملة على نحو تام،يبين    

مما سيتضمن الحديث عن الجوا�ب الفنية حـال إجـراء تلـك العقـود،ثم               علاقة بالحكم الشرعي؛  

                                                 

 مـن حيـث دقتـه،وكمثال علـى        هناك عدد من التعاريف ذكرت في العديد من الدراسات،وإنما تعرضـت إلى أهمهـا              -)١(
يقــــولان >>الأعمــــال الكترو�يــــة<<بــــشير العــــلاق في كتابهمــــا.ســــعد التكــــريتي،ود.د:ذلــــك نجــــد البــــاحثين وهمــــا

التجارة الإلكترو�ية هي التي تمثل شكلا من أشكال التعامل التجاري الذي ينطوي على تفاعـل أطـراف التبـادل                   :"٢٢٣ص
بـشير العـلاق،دار   .سـعد التكـريتي،ود  . د-،الأعمـال الإلكترو�يـة    "تـصال المباشـر   إلكترو�يا بدلا مـن التبـادل المـادي أو الا         

ــاقي      ١المناهج،عمــان،ط ــسابق لم يحــددا مــدى التفاعــل بــين المتعــاملين،حتى تتميــز معاملتــهما عــن ب ،وهمــا في التعريــف ال
ددا مـن التعـاريف في كتابـه        عبد الرحمن السند ع   .التعاملات غير الإلكتر�ية،ولذا يعد التعريف غير دقيق،وكذلك أورد د        

عملية تبادل السلع والخدمات بغـرض الربحيـة عـبر          :"هي١١٧،وخلص منها بقوله ص   الإلكترو�يةالأحكام الفقهية للتعاملات    
ــة  ــاملات   "الوســائل الإلكترو�ي ــام الفقهيــة للتع ــة، الأحك ــسند،دار الــوراق،ودار     .،دالإلكترو�ي ــد ا ال ــدالرحمن بــن عب عب

محمـد  .ير أن مـا ا�تـهى إليـه لا يحـدد الوسـيلة الإلكترو�يـة،فهو غـير مـا�ع مـن هـذا الوجـه،بل إن د            م،غ ـ٢٠٠٤،  ١النيرين،ط
وغيرهمــا مــن ،والتلكس،مجــرد اســتخدام الفاكسن يعتــبر حـسين منــصور ذكــر في كتابــه المــسؤولية الإلكترو�يــة أن هنــاك م ــ

المــــسؤولية  ٢٠ص ،ا�ظر عليــــهترو�يــــةمــــصطلح التجــــارة الإلكيز إطــــلاق يج؛في التجــــارة،وســــائل التقنيــــة الإلكترو�يــــة
ــة،د ــشر،الإسكندرية،    .الإلكترو�ي ــدة للن ــة الجدي ــصور،دار الجامع ــذا ٢٠٠٣محمــد حــسين من ــبرت م،ول ــف شــركة  اعت تعري

  .الأصح والأدق >>أر�ست ويو�غ<<
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 في  - بعـون ا تعـالى       –أتبعه بالحديث عن الحكم الشرعي المتعلق بتلك الآلية،وهذا سـيكون           
  .ثما�ية مباحث
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   الأولالمبحث
   الإ�تر�تعبرطريقة الاتصال 
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  . الإ�تر�تعبرطريقة الاتصال :المبحث الأول
في التجــــــــارة الإلكتر�يـــــة يـتــــم الاتــــصــال بـيــــــن شــخـــصــين مــــن خـــــلال الـــشـبكة   

،وهـي  )Internet(ا�تر�ـت  :،والتي تسمى اختصارا)International network(العــالميــــة 
صل بطريقة خاصة بين عدد كبير من أجهزة        وشبكة سلكية،وقد تكون لا سلكية،ت    عبارة عن   
  .)١(ها من تبادل المعلومات ونحوها،دون لقاء مباشربحيث يتمكن مستخدموالكمبيوتر،

ــن        ــدد مـ ــلال عـ ــن خـ ــصين تم مـ ــين الشخـ ــربط بـ ــضح أن الـ ــلال التعريـــف يتـ ــن خـ ومـ
 -)Client(وهـو هنـا يـسمى زبـون       –)طالب الـسلعة  (الكمبيوترات،إذ يرتبط كمبيوتر المشتري     
،وهـذا بـدوره يعـد      )server( ويـسمى هنـا خـادم      –بكمبيوتر يقدم خدمة الاتصال بالإ�تر�ـت       

 –زبو�ا لدى كمبيوتر آخــر،حتــى تنــتهي  الـــــحلقة إلى الكمبــــيوتر الــــذي وضـــــع في ذاكرتـه       
 وهـو  – في الحــــصول عليـه    ما يرغـــب المـشتري  -) Hard Disk(أي في قــــرصــه الصـــلب 

 عليـــــها  ،وجميـــع الكمبــــيوترات ضـــمن هذه الشـــبكة يطلــــق        -)٢()Host(يســـمى المضيف 
) عـارض الـسلعة  (،وما قيل عن كمبيوتر المشتري يقال عن كمبيـوتر البـائع            )Node(لفظ عقدة   

دوره يعــد زبو�ــا لــدى أيــضا؛فهو زبــون لــدى كمبيــوتر يقــدم خدمــة الاتــصال بالإ�تر�ت،وهــذا ب ــ 
                                                 

  .م٢٠٠٣دار المناهج للنشر والتوزيع،عمان، بشير عباس العلاق،.د ،١٧ص ا�ظر تطبيقات الإ�تر�ت في التسوق -)١(
أ�ــيس حبلــي،دار الراتــب .، د٣٣ص )إ�ــشاء المواقــع والتجــارة الإلكترو�يــة(الــوب لرجــل الأعمــال وكــذلك ا�ظــر

دار أســــامة للنــــشر  ،ي،وليــــد الزيــــد١٥ صالقرصــــنة علــــى الإ�تر�ــــت والحاســــوب  وا�ظــــر.م٢٠٠٠الجامعيــــة،بيروت،
  .م٢٠٠٣والتوزيع،عمان،

،وبـبرامج قـادرة علـى     )Hard Disk(ة جدا في قرصـه الـصلب   وهـــذا الكمـــبيوتر المضيف يتميز بسعة كبير- )٢(  
  .تقديم خدمات العرض ونحوها مما يحتاجه مستخدموها
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كمبيوتر آخــر،حتــى تنــتهي  الــــحلقة إلى الكمبـــيوتر الـــذي وضـــــع العـرض في ذاكرته،وهـذا               
 ريثمـا يـتم لـه       ،  تزيـد وتـنقص     - كمبيـوترات    -يمـر عـبر عقـد     ) مقـدم الطلـب   (يعني أن المشتري    

  .)١(الاتصال بالبائع،وهو ما يقع للبائع أيضا

 لا يـتم إلا بواسـطة جهـاز       الإ�تر�ـت  شبكة أن  التواصل عبر      يتضح من خلال ما سبق      
ــبرامج   ــز بـ ــوتر مجهـ ــع )software(كمبيـ ــاتفي  )hardware(، وقطـ ــصال الهـ ــن الاتـ ــه مـ تمكنـ

بكمبيوتر آخر له القدرة ذاتها،وهكـذا يـتم التنقـل مـن جهـاز إلى آخـر حتـى تنتـهي الـدورة إلى                        
و يــشبه ســايمون كــولن تلــك الــشبكة ،)أعــني مواصــفاتها ونحــو ذلــك( الجهــاز المــضيف للــسلعة

ــوترات المتــصلة ببعــضها   ــرة الكمبي ــصاله ب  و،)٢(بالغيمــة لكث ــأن ات ــذا علــى المــرء أن يعلــم ب تلــك ل
أجهزة الكمبيوتر،في الوقت الـذي يتـصور بعـضهم أ�ـه يتـصل      الشبكة يمر عبر عدد غير قليل من        

تطـير  بطـائرة  ا يمكـن أن �ـشبهه       بالجهاز الخاص بالجهة التي يتعامل معها،أو يتصفح موقعها،وهو م ـ        
ذلـك دون المـرور فـوق عـدد غـير           لهـا   من الخليج  إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ليس يتـسنى          

قليل من البلدان،وفي الحالتين لن تتمكن من العبور دون إذن مسبق وصـريح مـن أصـحاب تلـك             
يـشك لأي اشـتباه،وإلا    وتفت،، كمـا أن لهـم الحـق في إيقافك        )الكمبيـوترات (العقد:البلدان، أو قل  

كنت عرضة للتدمير،وكذلك لابد من جواز سفر يثبت تحركاتك دخولا وخروجـا،وهو عـديم              
 – وهــذا رهــن لترتيبــات ســابقة بــين المــرجعين – دولتــك –القيمــة مــا لم يعتمــد مــن مرجعــك 

                                                 

  .،وما بعدها٢٥ صالوب لرجال الأعمال:أ�يس حبلي ا�ظر -)١(
يحيى مصلح،بيت الأفكار   :،سايمون كولن،ترجمه بيت الأفكار الدولية بإشراف      ١٦ص  ا�ظر التجارة على الإ�تر�ت    - )٢(

 .م١٩٩٩الدولية،أمريكا،
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ــدولتين  ــه في معــرض الإبحــار عــبر    –ال ــر ذات ــت وهــو الأم ــة  (الإ�تر� ــشبكة العالمي ؛إذ توجــد )ال
،ولابـد مـن    )الكمبيـوترات (تيبات وأحكام خاصـة تعطـي حـق المـرور عـبر جميـع تلـك العقـد                 تر

  .)١(بروتوكول:التقيد بها ويطلق عليها عبارة
  :والسؤال الآن

  ؟)الشبكة العالمية (الإ�تر�تما الذي سيكون في جعبة المبحر عبر 
  وكيف سيحافظ عليه؟

،فمــثلا )الــشبكة العالميــة (�ــتالإ�ترهنــاك أشــياء لا حــصر لهــا يمكــن المــرور بهــا عــبر  
 علـى العديـد مـن       سـيجد �فـسه قـد مـر        في موقـع مـن المواقـع         ةعندما يرغب المرء في �شر مقال ـ     

أن يطلع  سيكون متاحا لكل راغب     قبل أن تنشر مقالته في إحدى المنتديات،كما        الكمبيوترات  
،وهذا قبل �ـشره  تى  ح ما تنشره المتطفلين على   تلصص  إمكا�ية  فضلا عن   عليها في ذلك الموقع،   

،ولكـن  )٢(لا ضير فيـه؛فالمقال لم يكتـب إلا ليطلـع عليـه النـاس؛واللص لـيس سـوى واحـد منـهم              
  ماذا لو لم يكن مما يرغب المرء في �شره بحيث قام بإرساله إلى صديق عبر الإيميل؟

  فهل هذا أيضا عرضة للتطفل؟
  وما هي آثاره؟

                                                 

،والبروتوكول في الحقيقة ليس سوى برامج تمكن من قـراءة مـا يوضـع              ٣٥ ص الوب لرجال الأعمال  :أ�يس حبلي ا�ظر   - )١(
في القرص الصلب للجهاز،وهي برامج لابـد مـن تثبيتـها لـدى الطـرفين بـل الأطـراف الراغبـة في الاسـتفادة ممـا تتيحـه تلـك                              

  .البرامج من عرض
      . ص ،راجعتي بيان ذلك خلال هذه الدراسة سيأ- )٢(
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  ؟وما الذي يترتب على ذلك من الوجهة الحقوقية 
والأسئلة في هـذا الـصدد عديـدة،وهي تتعلـق بمـدى الأمـان المتـوفر لـدى الإبحـار عـبر                   

،وخصوصا في أمر التجارة الإلكترو�ية؛لأ�ك لا تمخر في ذلك عبـاب           )الشبكة العالمية  (الإ�تر�ت
بحر تطفـو فوقـه،بل دو�ـك الغـوص في أعمـاق لا تملـك مهمـا ملكـت سـوى شـيء يـسير لعلـه لا                          

ك،فالمرء عندما يلج عالم الإ�تر�ت وفي ظنـه أ�ـه قـد تحـصن بجميـع أدوات                 يقيك حتى تبلغ غايت   
الغوص قد يفاجـأ وإذا بتلـك الأدوات مـسلوبة منـه لا تغـني عنـه مـن ا شـيئا؛لأ�ه في الحقيقـة                         

قبـل أن يـصل إلى هدفـه الأخير،وحـين يمـر عـبر تلـك العقـد وفي         ) كمبيوترات(يزور عقدا كثيرة   
ـــنقل  را مــن النقود؛لعلــه لا يعــود بــشيء منــها،لأن الــذي يــشتري عــبر    قــد:جعبتــه شــيء مــا ولْ

،يدخل معلومات بطاقته الائتما�ية،وهي تـسير نحـو هـدفها في طريـق             )الشبكة العالمية  (الإ�تر�ت
  غير مباشر،فهل هذا آمن ؟

  أو هو سبيل مشرعة لكل قناص متطفل ؟
 عبرالمعلومــات،هــذا مــا أدرســه في المبحــث الآتــي بعنــوان مــدى تحقــق الأمان،وســرية  

  .الإ�تر�ت
،وهـو  )الـشبكة العالميـة   (الإ�تر�ـت وهو من قبيل الحكم الفني على طريقة الاتـصال عـبر        

،إذ مـا عـسى الباحـث الـشرعي أن          بجملتـه في غاية الأهمية لدى إعطاء الحكم الشرعي للأمـر          
 لهـم،أو لا    يقول في طريقة يبيع الناس،ويشترون من خلالها وهي لا تحقق الحد الأد�ى من الأمان             

تفي بالقدر المطلوب شـرعا للحفـاظ علـى حقـوق النـاس،كيف لا وقـد جعـل الـشارع الحكـيم                      
ولاَ تُؤتُـواْ الـسفَهاء أَمـوالَكُم       { : أتـت الـشريعة بحفظها؛قـال تعـالى        حفظ المال من الكليات التي    



                                                                                                                                  ٣٧

       موهاكْسا وفِيه مزُقُوهاراماً وقِي لَكُم لَ اللّهعوفـاً         الَّتِي جرعلاً مقَـو ـمقُولُواْ لَهالنـساء [})٥( و[ ،
وأدلــة الــشريعة في هــذا متظــافرة وأكثــر مــن أن تحــصر،والآن آتــي علــى ذكــر مــا يتعلــق بتحقــق  

   .الإ�تر�تالأمان عبر 
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  المبحث الثا�ي

   الإ�تر�تعبرتحقق الأمان،وسرية المعلومات،
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٣٩

  . الإ�تر�تعبرتحقق الأمان،وسرية المعلومات،:المبحث الثا�ي
يقصد بتحقق الأمان هنا ما هو أعم من سرية المعلومات؛وهو يهم كل متصل   

  .بالإ�تر�ت،وسواء أكان الاتصال بغرض البيع والشراء، أم لا
فهـــــل يتـــــسنى للمتـــــصل أن يتجـــــول في ســـــوق الإ�تر�ـــــت آمنـــــا علـــــى حقوقـــــه         

  .وية،وهذا بصرف النظر عن ممارسة البيع،ونحوه؟المادية،والمعن
  .وبعبارة ثا�ية هل هي سوق يعرض للمرء فيها ما قد يعرض له في أي سوق أخرى؟

  !أو هي ميدان من يدخله يعرض �فسه لمخاطر لا تحتمل

  .هذا ما سأذكره،وهو المقصود حين �تحدث عن الأمان عبر الإ�تر�ت
بمرحلة تالية تتعلق بـالبيع  ذلك رتبط يصية؛حيث وأما سرية المعلومات فأمر أكثر خصو   

ذاتــه،لا بمجــرد التجــول داخــل تلــك الــسوق،إذ لابــد مــن ظهــور معلومــات عــن المــشتري تــرتبط 
ــل         ــن الأمان،وســرية المعلومات؛فلع ــبر م ــدر أك ــام بق ــني الاهتم بشخــصه،وبطريقة ســداده،مما يع

من خلال الاطـلاع علـى شـيء        متطفلا يعتدي على حق من حقوق المشتري المعنوية،أو المادية؛        
ليس يرغب المشتري في إفشائه،وكذا الأمـر بالنـسبة للبائع؛ولـذا سـيكون الحـديث مركـزا علـى                  

  . إغفال للجا�ب الأولة،دونــالجا�ب الثا�ي؛لارتباطه الوثيق بموضوع الدراس
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؛إذ أشـار اسـتطلاع للــرأي أن   )١(التواصــل عـبر الإ�تر�ـت غـير آمــن   هـذا ويعتـبر كـثيرون    
ــ١٥٠٠ ــى    شـ ــفقات علـ ــراء صـ ــاطر إجـ ــة مخـ ــستعدة لمواجهـ ركة في أمريكا،وأوروبا،ليـــست مـ
لـشركات لأسـباب عـدة غـير تلـك الـتي تكـون خوفـا مـن الـسطو                     تلك ا  تقررههذا  و،)٢(الإ�تر�ت

 في كثير مـن  –على أموالها بصورة مباشرة؛إذ مجرد الاتصال بالإ�تر�ت يــــجعـــل السبيل مشرعة       
؛لإلحـاق أضـرار قـد     )٣()Hackers(ـــــلق علــــيهم لفــــظ الهـــــاكرز          أمـــام مــــن يط    –الأحيان  

                                                 

التجـارة علـى الإ�تر�ـت      :سـايمون كـولن   ا�ظـر    و،١٨٨تطبيقات الإ�تر�ت في التـسوق ص     :بشير عباس العلاق  . ا�ظر د  -) ١(
  .١٤الشراء والبيع عبر الإ�ترت ص:،وا�ظر يورك برس٢٤٣ص
تطبيقـات  :بـشير عبـاس العـلاق     .م ،ا�ظـر د   ٢٠٠٠ وهذا قامـت بـه شـركة سـان بـول الأمريكيـة للتـأمين نهايـة عـام                     -) ٢(

  .١٨٧ص الإ�تر�ت في التسوق 
في القواميس الـتي بـين أيـدينا،مما يعـني أ�ـه مـصطلح حـادث تواضـع عليـه المتخصـصون في                       )  (Hackers  لم أجد     -)  ٣(

ا�ظـر جـرائم الحاسـوب     -هذا اال،ليعبر عن تطفل فئة معينة،وقد تم إطلاقه لأول مرة إبان الستينات من القرن الماضي           
 بـل هنـاك مـن يفـرق بـين           -م،  ٢٠٠٤،محمـود أحمـد عبابنـة،دار الثقافـة للنـــشر والتوزيع،عمـان ط            ٤١ص وأبعادها الدوليـة  

؛فــالأولى تخــص مــن يخــترق الأ�ظمــة بهــدف الحــصول علــى  )Cracker's(،والــــــثا�ية كـــــراكرز)(Hackersلفظــتين الأولى 
ولكن ،التجـسس  اة،والثا�ية يطلقونها على من يعمد إلى إرسال الفيروسات للتخريب،أو        المعلومات،ونحو ذلك،وغالبيتهم هو  

،إلياس ٩٠ص ا�ظر قاموس الجيب ،والتخريب في اللغة الإنجليزية   ،بطريقة أكثر احترافا؛إذ معنى الأخيرة ألصق بمعنى التدمير       
 بهــذا الأمــر لا يفرقــون مــن حيــث ، وعلــى كــل وجــدت أكثــر المهــتمينم١٩٨٠أ�طــون،وإدوارد إليــاس،دار الجيــل،بيروت،ط

أشـــخاص متطفلـــون لـــديهم خـــبرة خاصـــة :علـــى الطائفتين؛وعليـــه فالهـــاكرز هـــم) هـــاكرز(الإطلاق،بـــل غلـــب إطـــلاق 
 كمــا توضــح بعــض –أو التخريــب كلمــا عــن لهــم ذلك،وأ�ــشطتهم ،بــالكمبيوتر،يتجولون عــبر الإ�تر�ــت،ويقومون بالتجــسس

اتمـع الـدولي    الـشعوب،أو  الحكومـات، أو  الابتزاز،أو التـأثير في    ،أو الا�تقام، أو   توجه من أجل إثبات الذات     -الدراسات  
وبعضهم له أهداف سياسية، أو دينيـة، أو اجتماعيـة معينة،وبعـضهم لا يرمـي سـهامه إلا ـرد التسلية،وتـضييع                       بأسره؛

 بعــض الفيروســات تــصممه الوقــت، وقــد يكــون لبعــضهم بواعــث أخرى،كالتجــسس وســرقة المعلومــات،وغير ذلــك،إلا أن
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تكلـــف تلـــك الـــشركات ملايـــين الـــدولارات؛وذلك في حالـــة فقـــدانها لبحـــوث،أو تـــصاميم،أو 
ابتكارات؛أ�فقت عليها الكـثير مـن المال،والجهد،بالإضـافة إلى مـا يحـدث بعـد ذلـك مـن عنـاء               

 يـوم إلا و�ــسمع عنـه الـشيء الكثير،فيمـا بــات     لإصـلاح الخلـل؛وهو أمـر لا تكــاد تـشرق شمـس     
  .يسمى بجرائم الإ�تر�ت

م  مـن  ٢٠٠٠،ومنها ما �ـشرته مجلـة لوبـوان الفر�ـسية عـام      )١(وأمثلة ذلك فوق أن تحصر   
عاما،كــان يــرأس مجموعــة مــن رفاقــه ممــن   )١٦(  لا يتجــاوز عمــره -أن أحــد هــؤلاء الهــاكرز  

 ،)DE CSS( سمـاه  – )٢(أي بر�ـامج تخـريبي   – قام بعمـل فـايروس   -تخصص في اال ذاته 
                                                                                                                                            

،ا�ظـر القرصـنة علـى      !!الشركات الصا�عة لأ�ظمة الحماية،وهذا كي تـروج أ�ظمـة الحمايـة ضـد الفيروسـات الـتي يبيعونهـا                  
  : ضمن هذا الرابط>>علوم وتكنلوجيا<<،وا�ظر الة الإلكترو�ية ٢٩ص والحاسوب،الإ�تر�ت

http---www.ecssr.ac.ae-CDA-ar-FeaturedTopics-DisplayTopic-٠٬٢٢٥١٬٢٩٦٬٠٠.html. 
  :وكذلك هذا الرابط

http://www.salamoonhacker.s٥.com/e٥etraq.htm 

لى  الموجودة ع  الأمريكية  من الشركات٩٠%أن  )FBI( وفي هذا الإطار،أشار تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي       -)  ١(
 أن معظــم الــشركات  إلكترو�يــة، غــير)!! مزحــة( إلى -م١٩٩٩ عــام -تعرضــت خــلال الــسنة الماضــية،الــشبكة العالمية

 تجنبـا لأي إحراجـات ممكنـة،أو خوفـا مـن فقـد ثقـة الجمهـور،          تعمد إلى تقليل أهمية هذه الاختراقات إلى أ�ظمتها الأمنيـة  
 ضـرر كـبير أو عنـدما تتعـرض مواقـع ملفـات مهمـة جـدا لهجـوم            قوع عبر وسائل الإعلام إلا عند و       فنحن لا �سمع شيئا   

  .ما
  : التابعة موعة الحبتور الدولية>>رؤية واضحة<<ا�ظر الرابط الخاص بمجلة 

http://www.habtoor.com/thinkingclearly_arabic/html/٣٥TH_٢٠٠٠.htm 

 يشيع أن تلك البرامج الفيروسية موظفة للتخريب فقط؛وهذا شيء من الحقيقة؛حيث توجد فيروسـات مـصممة                 -)  ٢(
فلـسطيني يظهـر   ) هكـرز ( للتجسس،وهناك فيروسات صممت لغرض يبدو مقبولا،مثل الفيروس الـذي قـام بـصنعه شـاب           
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ممـا يجعلـها    ،)DVD(وهو قادر على كـسر الـشفرة الـتي تحمـي بعـض الـبرامج المنـسوخة علـى                  
كالحق المشاع الذي يتمكن الجميع من �سخه،وتجاوز حقوق �اشره،وهـــذا سبب خسائر كبيرة      

 "ترـــ ــبلاس"روسـ ــفيـه  ،ولـسنا ببعيـدين عـن مـا سبب ــ        )١(لكبرى دور النشر في الولايـات المتحـدة       
ـــق ـــذي ألحــــ ـــ الالـــــ ــصــــــ ــزة  ـــــف ملـــــدمار في �ـ ــن أجهـ ــاز مـ ــام يون جهـ الكمبيوتر،وذلـــك عـ

) ٨٫٥(تــسبب في تدمــــــــير بــرامج أكــــــــثر مــن     )nimada(،بــل وفــيروس �يمــادا   )٢(م٢٠٠٣
بـصفة  و،)٣(تـى اليـوم   مليون دولار،وهو لا يزال ينتـشر ح      )٩٥٠(مليـــــــــون جهاز،بلغت خسارتها  

 كلفــة >>في الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الإجــرام عــبر الإ�تر�ــت مجلــس أوروبــا <<قــدر :عامــة
  .)٤( مليار دولار أمريكي سنويا١٢ًنحو بالأضرار التي تسببها فيروسات المعلوماتية  إصلاح

ذي بل تعدى الأمر مجرد التخريب،وهو يسير بالنسبة للشركات إذا ما قيس بالـضرر ال ـ        
يلحْقهم جراء سرقة المعلومات قلَّت،أم كثرت،ومن طريف ما يذكر في هذا الـصدد مـا تم بحثـه                
                                                                                                                                            

 يـشيع التعـبير بالـصراع       –وابط توضح خلفية الصراع الإسـلامي الـصهيو�ي         بمجرد فتح الجهاز صورة لشهداء الا�تفاضة،ور     
القرصنة على  :وليد الزيدي  ،ا�ظر   -العربي الإسرائيلي،وهذا خطأ ظاهر؛لأن الحقيقة توضح أ�ه صراع إسلامي صهيو�ي           

  .٣٣ص الإ�تر�ت والحاسوب
  :وكذلك هذا الرابط

http://www.arabsys.net/vb/showthread.php?t=٤١٠٣&page=٣&pp=١٠ 
  .٢٩ص القرصنة على الإ�تر�ت والحاسوب:يوليد الزيد ا�ظر -) ١(
 . وكنت ممن ذاق تلك المعا�اة،وفقدت عددا لا بأس به من المقالات التي أعدت للنشر-) ٢(

  .٢٩ص لقرصنة على الإ�تر�ت والحاسوبا:يوليد الزيد ا�ظر -) ٣(
 : ضمن هذا الرابط>>علوم وتكنلوجيا<<  ا�ظر الة الإلكترو�ية -) ٤(

http---www.ecssr.ac.ae-CDA-ar-FeaturedTopics-DisplayTopic-٠٬٢٢٥١٬٢٩٦٬٠٠.html 
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ــات الـــذي    في  ــن المعلومـ ــؤتمر الـــشرق الأوســـط الثالـــث لأمـ ــهمـ ــة تنظمـ تـــصالات في الا أكاديميـ
ـــ لمحاكمـــة واق>> محاكـــاة <<جلـــسة حيـــث عقـــدت دبي، د قراصـــنة الإ�تر�ـــت ــــــعية لأحــــ

،حيث قام من خلال خبرته في مجـال         عاما )٢٦( وعمره   >>فيلكس ليندر  <،وهو  المشهورين
 مليـون  ٢٠اقتحام الـشبكات المرتبطـة بالإ�تر�ـت بتفويـت فرصـة الحـصول علـى مناقـصة بقيمـة           

وذلك أن إحدى الشركات المنافســـة طلبـت منـه         ،>>فيكتيم دوت كوم   <<دولار،على شركة   
كــي تطــرح مبلغــا أقــل منــه  ؛>>يكتــيم دوت كــوم ف<<معرفــة المبلــغ الــذي تقــدمت بــه الــشركة  

الـــشركة  ترق موقـــع أن يخـــ>>فـــيلكس لينـــدر <<،وبالفعل اســـتطاع ةلتحـــصل علـــى المناقـــص
إذ الملف الخاص بالمناقصة،  ى   يده عل  بعد لأْيٍ تمكن من وضع    تسلل إلى ملفاتها،و  المذكورة،وأن ي 

لمهنـــدس أ�ظمـــة الكومبيوتر الشخـــصي وجـــده قابعـــا في مكـــان مـــا،في الهاردســـك الخـــاص بـــ
  .>> فيكتيم دوت كوم<<لدى شركة  الشبكات

 بتقـديم   أسـرعت وبالتـالي   بـه ؛  اسـتعا�ت   تم له تسريب هذه المعلومـة إلى الـشركة الـتي            و
   .لتفوز بالمشروع الضخم؛>> فيكتيم دوت كوم<<ء عطاء أقل بقليل من عطا

للجوء إلى  بقرار من مجلس إدارتها بـا >> فيكتيم دوت كوم<<وفي أعقاب ذلك قامت     
 فيكتـيم  <<التي أتت إلى مـسرح الجريمـة،وراجعت المعلومـات المـسروقة في سـجلات       الشرطة
علـى  الـشرطة  ممـا حمـل   بواسطة خبراء مدربين تدريبا عاليا في تقنية المعلومـات،   >>دوت كوم

،وتم باعتماد أســاليب تقنيــة حديثــة؛واســتطاعت تقفــي أثــر القرصــان،بل وقــوع الجريمــةتأكيــد 
  .ليهالقبض ع
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 كمـا   – عـرض علـى المـؤتمرين مـن خـلال تمثيليـة              - وهـو حقيقـة      – ملتـه هذا الأمـر بج   
 وفـــــق القـــــا�و�ين  وطلـــــب مـــــن رجــــــــــال القـــــا�ون النظـــــر،والحكم فيهـــــا –أشـــــرت آ�فـــــا 

  .لأمريكياو،الإماراتي

  التحقيق، خلص القاضي الأمريكي إلى إدا�ة،ودقةجراءاتالتأكد من سلامة الإوبعد 

الإمـاراتي مـن    ة المنسوبة إليه وفـق القـا�ون الجنـائي الأمريكـي، فيمـا بـرأه القاضـي       المتهم بالجريم
  .)١(الفعل بسبب أن القوا�ين الحالية في الإمارات لا تجرم مثل هذا الفعل

وهذا ليس يعرض للـشركات،أو الأفـراد فقط،فالـدول قـد ينالهـا مـن هـذا �ـصيب؛لأن               
 الذاتيــة في اكتــشاف أ�ظمــة أجهــزة الكمبيــوتر  اتــهكــثيرا مــن الهــاكرز يــرى في الأمــر تحــديا لقدر

 - الفيـدرالي     واقتحامها، ويسعون لإظهار مهـاراتهم البرمجيـة،فمثلا تعقـب مكتـب التحقيقـات            
 اكينـا   <<  طالبا جامعيا مـن جامعـة �ورثـسترن، كليـة علـوم الكمبيـوتر يـدعي                   -م  ٢٠٠٠عام  
�ــه اخــترق أ�ظمــة الكمبيــوتر     أ وقــد اعــترف في قاعــة محكمــة بوســطن الفيدراليــة     ،>>افيــه

 حكمـا   –إذا أديـن    –الحكومية،من ضمنها أ�ظمة وزارة الدفاع،وكذلك وكالـة �اسا،وسـيواجه          
ألـف دولار،بالإضـافة إلى فـترة ثـلاث         )٧٥٠(لا يقل عن ستة أشهر حبس،وغرامـة ماليـة بقيمـة          

ام قبـل  ، كما اعـترف الطالـب ذاتـه أ�ـه ق ـ    - هذا إذا ما أطلق سراحه     -سنوات تحت المراقبة    
ــبرا ماركيتــك<< شــركة  ذلــك بقرصــنة ضــد أ�ظمــة     لخــدمات الإ�تر�ــت،وهي شــركة  >>زي

ــة  ــة، تابع ــدم خــدمات   حكومي ــة واشــنطن، تق ــرت     لولاي ــشركات،وقد أظه ــبعض ال ــشبكة ل  ال
                                                 

  :>>الجريمة<< رابط المقال ضمن موقع الة الإلكترو�ية بعنوان  -)١(
http://aljareema.com/newss/wmview.php?ArtID=١٥٦ 
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  ألـف دولار،واحتاجـت   ) ٣٠( خـسرت أكثـر مـن        أن الشركة    أمام المحكمة    المقدمة  الأوراق
 التـشغيلية،بعد الهجـوم الـذي تعرضـت لـه في        بـأد�ى طاقتـها  ساعة كاملـة لتعـود   )٢٤(إلى عمل 

 التحقيقــات الفيــدرالي تعقــب   م،وقــد اســتطاع مــسئولو مكتــب ١٩٩٩شــهر �يــسان مــن عــام  
 جهـاز     الدفاع، وشركة زيـبرا،إلى      �اسا،ووزارة   حاسوب وكالة   عمليات الاختراق من أجهزة   

  . )١(في بوسطن،>>اكينا افيه<< الموجود في منزل  الكمبيوتر الشخصي

�تـائج تقريـر     Computer Security Institute معهد أمـن المعلومـات   أعلن هذا و  
  حـول جـرائم الكمبيـوتر ودراسـة أمـن المعلومـات المـسحية              التاسـع هو التقريـر     و - م٢٠٠٤عام  

CSI/FBI Computer Crime and Security Survey )٢٠٠١-٢٠٠٠-
٢٠٠٤ -٢٠٠٣-٢٠٠٢(.  

تـضم  ،)٢( مؤسسة أمريكيـة   )٥٠٠(راسة مسحية أجريت على نحو     والتقرير خلاصة لد  
،وأظهرت �تائجـه  وجامعات، ومؤسـسات صـحية  ،ومؤسـسات ماليـة  ،و بنوك ،وكالات حكوميـة  

والمهم  المعلومـات، بـأمن الـرغم مـن زيـادة الـوعي          علـى    رائمحجم الخسارة الكبيرة جراء تلك الج     
 عـــــلى حـــــــــجم المـشكلة،إذ    هنا توضـيح أن تلـك الدراسـة سـلطت الـضوء بطريقـة علمـــية         

ــغ       ــة بل ــة الفكري ــوق الملكي ــهاك حق ــسارة ا�ت ـــا أن خــــ ـــظهر منهـــــ ــام )٨٧١٫٠٠٠(يـــــــ دولار ع

                                                 

  : التابعة موعة الحبتور الدولية>>رؤية واضحة<< راجع الرابط الخاص بمجلة -) ١(
http://www.habtoor.com/thinkingclearly_arabic/html/٣٥TH_٢٠٠٠.htm 

 تم اختيار السوق الأمريكية كنموذج هنا لاعتبارات عدة؛أهمها أنها السوق الأكبر عالميا من حيث الاستهلاك،كما                -) ٢(
 تجــارة الإلكترو�يــة،ا�ظرمــن عمليــات الــشراء عــبر العــالم تــتم مــن خــلال الــسوق الأمريكيــة وذلــك في خــصوص ال % ٨٥أن 
 .١١٩الوب لرجل الأعمال ص:أ�يس حبلي.د
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ـــا )٩٠١٫٥٠٠(م،وبلغـــــت الخـــــسارة بـــــسبب الاخـــــتراق  ٢٠٠٤ ــام ذاتـــــه،وأمــــــــ دولار للعـــ
ـــلغ   ـــالي فبـ ـــال المــ  –ارة بــسبب إ�كــار الخدمــة  دولار،وكــذلك الخــس)٧٫٦٧٠٫٥٠٠(الاحتيــــــ

وهي أن يقوم الزبون بطلب خدمة ثم ينكرها،أو يدفع مقابل خدمة ثم ينكرها مـن طلبـت منـه              
دولار،وأمــــا الفــــــيروسات فبلـــــــغت الخســــــارة بـســــــبــبــــها      )٢٦٫٠٦٤٫٠٥٠( بلـــــــغت   –
وسات كا�ت الأكبر،والجدول الآتي    دولار،وهذا يعني أن الخسارة بسبب الفير     )٥٥٫٠٥٣٫٩٠٠(

  :يلخص بعض �تائج تلك الدراسة،مما له صلة بموضوعنا

66,708,0005,183,10015,134,0005,148,500871,000إنتهاك الملكية الفكرية

اختراق النظام من 

الخارج(هاكرز)
7,885,00019,066,60013,055,0002,754,400901,500

الاحتيال المالي

55,996,00092,935,500115,753,00010,186,4007,670,500

انكار الخدمة

8,247,5004,283,60018,370,50065,643,30026,064,050

الفايروسات

29,171,70045,288,15049,979,00027,382,34055,053,900

             90,562,954           111,116,943           212,293,502           166,758,951          168,010,200اموع

 )١(م٢٠٠٤م وإلى ٢٠٠٠  من للأعوامبالدولار وفق الدراسة المتقدمة  خسائر جرائم الكمبيوتر           

                                                 

  :  يمكن الرجوع إلى الموقع الخاص بالمعهد على الرابط-) ١(
http://www.gocsi.com/ 

  : إلىعوذلك للحصول على �سخة من جميع تلك التقارير المشار إليها،وكذلك يمكن الرجو
المعنى والخـصائص والـصور واسـتراتيجية المواجهـة القا�و�يـة،وهو بحـث �ـشر ضـمن                 ائم الكمبيوتر والا�تر�ت    جر
  :هذا الرابط

http://www.arablaw.org/Computer٪٢٠Crime.htm 
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زينـب الأشـوح   :دكتورةوليت الأمر يقف عند هذا فقط بل هناك ما يتعلق بما تسميه ال  
 الــــذي تكرســــه تلــــك الــــشبكة بمجــــرد الاتــــصال بهــــا،تقول  ر الأمــــ؛>>التبعيــــة التقنيــــة<<

وبالتركيز على أجهزة الحاسب الآلي أو الكمبيـوتر؛ نجـد أن الـدول الناميـة مـا زالـت                   :"الدكتورة
ض تابعة،وتعتمــد بــشكل كلــي علــى تقنيــات الإ�تاج،والتــشغيل،والتوجيه الــواردة مــن دول تتنــاق 

معهــا في المــستوى الاقتصادي،والمــصير،والهدف،لأن مــن يعــرف أكثــر يــصبح أكثــر قــدرة علــى   
اخــتراق مجــال أســرار غيره؛وللأســف فــإن أجهــزة الكمبيــوتر الــتي يفــترض أنهــا وســائل تنمويــة، 
ــستخدم      ــصبح أداة ت ــه؛ يمكــن أن ت ــاتمع كل ــهوض ب ــة في الن ــصادية إيجابية،وفعال وتعليمية،واقت

ي لـــه، فالـــدول المنتجـــة لتلـــك الأجهـــزة، والعاملـــة،والمحتكرة لمفـــاتيح تـــشغيلها، للتـــدمير الـــذات
وتوجيههـا،و يمكنـها اخـتراق شـبكات الكمبيـوتر؛ خاصـة في الـدول الحاصـلة منـها علـى تلـك            
المنتجات عالية التقنيات، ومن ثم فهـي قـادرة علـى الحـصول علـى مـا تريـد مـن معلومـات مـن                         

ك الأجهـزة، كمـا يمكنـها تـدمير مـا بهـا،أو تعطيلـها مؤقتـاً عـن                   خلال ما يتم تخزينه بذاكرات تل ـ     
العمــل باســتخدام الفيروســات الموجهــة، ويزيــد مــن خطــورة الموقــف أن الحاســب الآلي أصــبح  
يستخدم حتى في أكثر المناطق حـساسية في اتمـع، مثـل الأجهـزة الحكوميـة المختلفـة؛ حتـى                    

 على أحد سعي كثير من الدول الآن إلى تطبيـق           القائم منها على شؤون أمن اتمع، ولا يخفى       
�ظام ما يطلـق عليـه بالحكومـات الإلكترو�يـة، فتلـك الـدول التابعـة إذا مـا طبقـت بالفعـل ذلـك               

 بالكامل إلى الجهات الذكيـة الـصا�عة لـذلك الـذكاء            - طائعة   -النظام؛ إنما تعطي زمام أمورها      
 .)١(الاصطناعي

                                                 

  .ي على ذكرها لدي بعض التحفظات على كلام الدكتورة؛سآت-) ١(
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شر تلـك الأجهـزة الإلكترو�يـة متعـددة التوجهـات في            وتزداد المشكلة اضطراماً حين تنت    
الجامعات،والمراكز العلمية،والبحثية،والتدريبية،حتى ما ينطوي منها علـى أدق أسـرار اتمـع،            
وعلى أحدث معلومات علمية،وبحثية،وميدا�ية،توصـل إليهـا العلمـاء المحليـون الكـادحون، فهـم               

 في لحظـات؛ تتحـول ملكيتـها إلى مـن يملـك             جميعا معرضـون لـضياع ثمـرات جهودهم،واسـتلابها        
المقننـة، ولا �نـسى أبـداً المراكـز التدريبيـة الممولـة،أو             ) البلطجـة (زمام الأمـور في عـالم النـهب،و         

الموجهــة بواســطة جهــات أخــرى؛ بحجــة تـــدريب المــواطنين علــى كيفيــة اســتخدام أجهـــزة          
رقة المعلومات المهنيـة والأكاديميـة      الحاسبات الآلية؛ إذ إنها كثيراً ما تصبحِ  وسائل مشبوهة لس          

  .)١("والديموجرافية المحلية، أو لتحريفها وتوجيهها المغرض، أو لتدميرها كلية

  لعل ما ذكرته آ�فا يعطي صورة عن مدى أمان تلك السوق؟  

،وبصرف النظر عن أسباب ذلك     )٢( في خصوص ما عنه �تحدث     –ويظهر منه أن المخاطر     
  : تنحصر في–

  

                                                 

  .١٠٤هـ ص١٤٢٤شعبان  ١٩٢ مجلة البيان عدد - )١(
 هناك من يتعرض لأمن المعلوماتية ويقصد به الأمن لدى استخدام الكمبيوتر بصفة عامة،ولذا نجده يتحدث عـن                  -  )٢(

ــدخل ضــمن الدراســة  ،طريقــة الحفــاظ علــى أجهــزة الكمبيــوتر مــن العبــث ســواء اســتخدمت للاتــصال     أم لا،وهــذا لا ي
هنا؛ولذا أجد�ي في مندوحة عن ذكر ما يتعلق بأمن المعلوماتية عموما،وعليه سوف أخص بالذكر مـا أ�ـا في حاجـة إليـه                    

 .لا غير
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  .وسات المخربة للبرامجتوجيه الفير •
 . ثم سرقتها أو العبث بهانالاختراق؛الذي يسهل الاطلاع على المعلومات، وم •

 ؟الإ�تر�توالسؤال الآن هل لهذين الخطرين أثر لدى ممارسة البيع عبر 

 يبقــى علــى نحــو مــا ذكــر لــدى الإدلاء بمعلومــات أكثــر    اوبعبــارة أخــرى هــل خطرهم ــ
 ونحوه،باعتبـار الأهميـة الزائـدة لـسرية تلـك المعلومـات في              ؛بغرض البيـع  الإ�تر�ـت خصوصية عبر   

هــذه الحالــة؛تحفز لجعــل الأمــر في هــذا الــصدد أكثــر أما�ا؛فاطمئنــان المتــسوق عامــل حاســم في 
  :في هذا الصدد أقولو،الإ�تر�تنجاح  التجارة عبر 

ــدلي بهــا المتجــول في ســوق        ــتي ي ــات ال ــل المعلوم ــست ك ــة لي ــا يخــشى  الإ�تر�تبداي ،مم
يه،سواء أتم كشف ذلك بطلب منه،أم لا؛وأكثر المعلومات التي قد يتـضرر المتجـول في سـوق             عل

  :الشبكة من معرفة الآخرين به،هو تلك المعلومات المرتبطة

ــثمن عــبر  : أولا ــتبوســائل دفــع ال ؛إذ يتــضمن اســتخدامها تحديــد الاســم،ورقم  الإ�تر�
  .بطاقة الدفع،ونحو ذلك

ثير مثل التصاميم،والابتكارات،والأفكار ونحو ذلك،مما بما هو أثمن من ذلك بك: ثا�يا
  .يعرض بصفة خاصة عبر البريد الإلكترو�ي،أو يحفظ للاستفادة منه ماديا،أو معنويا فيما بعد

  فهل المعلومات في هذا الإطار عرضة للضياع،أو هي محمية بالقدر الكافي؟
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م الآن يقتـضي مزيـدا مـن        لقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك قبل قليـل،إلا أن المقـا            
 مقـالا   أمجـد الجبـاس   ،وفي هذا الصدد �شر     الإ�تر�تالتركيز حيال سرية المعلومات المنسابة عبر       

ويطّلــــع علــــى  علــــى حاســــبك الآلي يــــسطو:"في موقــــع جريــــدة الجزيــــرة الــــسعودية عنوا�ــــه 
فـوجئ  :"،وقـال فيـه  )١("الـشفرة  الجاسـوس الخفـي الباحـث عـن    ... أسـباي بـوت   ..أسـرارك 
يو�يـو  شبكة الإ�تر�ت خلال شـهر     لتبادل الملفات عبر  ، >>كازا << الشهير   جمو البر�ام مستخد
ــشفرة ألعــاب  تبــدو في بإصــدارات يالماضــ  م٢٠٠٣ العــالم س الفيــديو كــأ ظاهرهــا أنهــا فــك ل
إلى الجهــاز الخــاص بــه مــن أجــل تنــصيب  وعنــدما يقــوم المــستخدم بتنزيــل هــذه الملفــات،...
 دوهـو أح ـ  Spybot.gen) (،جـين  بـوت  ه قام بتحميـل اسـباي  يكتشف أ�؛وتشغيلها،البرامج

ومع ا�تشاره  ،على القرص الصلب للمستخدم    والتي تقوم بالا�تشار تلقائيا   ،البرامج المزعجة للغاية  
يكون بمقـدور البر�ـامج قـراءة كافـة الملفـات      ؛للمـستخدم  في أكثر من مكان على القرص الـصلب       

 لـيس   ،أي طـرف آخـر     أو،ياتها إلى مؤلـف البر�ـامج     وإرسال محتو ،النصية المخز�ة على الحاسب   
والتي ،تسجيل كافة �قرات المـستخدم علـى لوحـة مفـاتيح الجهـاز        هذا فحسب، بل يمكنه أيضاً    

وبيا�ات الحـسابات المـصرفية   ،الائتمان الخاصة بالمـستخدم   أرقام بطاقة  يمكن أن تكون من بينها    
يل ســواقة الأقــراص المدمجــة مــن تلقــاء بمقــدوره أيــضاً أن يــأمر الحاســب بتــشغ  بــل،الخاصـة بــه 

 وفي إطار الحديث عن أمان الحاسبات يتم النظـر إلى اسـباي بـوت باعتبـاره جاسوسـاً     ،�فسها

�ه يقوم بزرع �فـسه علـى جهـاز الحاسـب الشخـصي للفـرد دون أن يكـون الفـرد                   إ، حيث   خفيا
                                                 

  : اطلع على هذا الرابط- )١(
http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/٢١١٢٢٠٠٣/wr١٠.htm 
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ــر ةعلــى دراي ــ  ىوهــي إحــد ، >>ترينــد ميكــرو   <<وقــد أعلنــت شــركة  ....، بهــذا الأم
 نـ ــر م ــ ــشاف أكث ــ ــن اكت ــــات ع ـــــة للفيروس ــــالشركات المتخصصة في إ�تاج البرمجيات المقاوم     

ــزة حــول العــالم خــلال الأشــهر الأربعــة      )٢٠٫٠٠٠( ــد مــن الأجه ــوت في العدي إصــابة باســباي ب
وهي مـصابة   ،ولا يعرف كيف تمكنت هذه الأجهزة من العمل طـوال الفـترة الماضـية             ،)١(الماضية

وهـي إحـدى    >>أبريـدين غـروب   <<وطبقاً لما أعلنه تقرير صادر عن  ، الخبيث سذا الفيرو به
التي تعمـل   ،مـن بـرامج التجـسس الخفيـة       ) ٧ ٠٠٠(الأبحاث، فـإن هنـاك مـا يقـرب مـن             شركات

ومن الممكن ،وحاسبات الشركات في شتى أنحاء العالم،ملايين الحاسبات الشخصية متخفية في
 ديك مصاباً بأحد أ�واع هـذه الـبرامج، فطبقـاً لمـا أعلنتـه شـركة               يكون الحاسب الشخصي ل    أن

 وهي إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال البرمجيات، فإن شركة            >>ويب سنس  <<
 مـن أ�ـواع   ر،أو آخ ـاكتـشفت إصـابة الحاسـبات لـديها بنـوع      ،كـل ثـلاث شـركات أوروبية        من بـين  
يكون من الصعب اكتشاف وجودهـا   برامج أ�هوالمشكلة الرئيسية بالنسبة لهذه ال..،برمجيات

الحاســبات بحيــث تعمــل في  علــى حاســبك الشخــصي،فقد تم تــصميمها مــن جا�ــب قراصــنة  
وإرسالها إلى مـن    ،حاسبك الخلفية بشكل خفي،وتقوم بالتجسس على المعلومات المخز�ة على       
هـذا يعـني أن   يـوم مـن الأيـام ف    قام بتصميمها،وإذا ما اكتشفت وجود البر�ـامج علـى حاسـبك في    

الـصدد هـي أ�ـه مـع فجـر            المشكلة الرئيسية في هذا    ...،البر�امج لم يتم تصميمه بشكل جيد     
ممـا لا تفلـح معـه بـرامج     ،البرامج والمتسللون بتطوير أ�ـواع جديـدة مـن هـذه       ،كل يوم يقوم القراصنة   

 وبين،ومطوري هــذه الــبرامج مــن جا�ــب ،الحجــب،وهو مــا يخلــق صــراعاً دائمــاً بــين القراصــنة 
                                                 

 .م،كما مبين في مرجعه�٢٠٠٣شر المقال عام  - )١(



                                                                                                                                  ٥٢

أثارت  وقد...البرامج المقاومة آخر من جا�ب،شركات تطوير البرمجيات المقاومة للفيروسات
شـديدة   هذه النوعية من البرمجيات مخاوف دعاة الخصوصية �ظراً لما تنطوي عليه من خطـورة 

ــه       ــرار تعاملاتــ ــى أســ ــه علــ ــير إذن منــ ــع بغــ ــرد وتطلــ ــصوصية الفــ ــهاك خــ ــوم با�تــ ــا تقــ  كونهــ
إلا أن النوع الخطير من هذه البرامج يتمثـل في بـرامج            ...،باته المصرفية وحسا،والتجارية،اليةالم

في إمكا�يـة اسـتغلاله في التجـسس علـى الأسـرار التجاريـة               التجسس الخفي، وتكمن خطورته   
باك <<  عن طريق بر�امج   م١٩٩٨أول حادثة من هذا النوع عام        وقد كا�ت ،للشركات المنافسة 

أن هـذه النوعيـة مـن البرمجيات،حيـث كـان بمقـدوره             بـش   الذي دق �ـاقوس الخطـر      >>أورفيس
ــسخ عــبر شــبكة الإ�تر�ــت مــن    ــيس هــذا     إرســال � ــشركات، ل ــة الخاصــة بال العــروض التقديمي

الملحـق بالحاسـب بـشكل تلقـائي بمـا يـسمح        رفـون فحـسب بـل كـان باسـتطاعته تـشغيل الميك     
ومثـل هـذه     ،ون علـم منـهم    المتواجدين في الغرفة د    و�قل المحادثات التي تتم بين    ،بإمكا�ية تسجيل 

بـل إنهـا تنطـوي في ذات الوقـت علـى             للخـصوصية الفرديـة فحـسب،      البرامج لا تشكل ا�تـهاكا    
ويـب  << �ائـب المـدير الأوروبـي لـشركة          >>جيوف هاجـارت  <<  مخاطرة أمنية، حسب تعبير   

الآلي بألا يثقوا في أي أحـد بـسهولة، وأن يقومـوا              والذي ينصح مستخدمي الحاسب    ،>>سنس
 البرمجيات التي يقومون بتحميلها على حاسباتهم الشخـصية،  ءة متأ�ية لاتفاقيات استخدامبقرا

إن أي حاسـب    : ويعقـب قـائلا   ،والآخر،التي لا يحتـاجون إليهـا بـين الحين         مع القيام بإزالة البرامج   
  .أهـ)١("الإ�تر�ت ليس في مأمن من الإصابة بهذه البرامج متصل بشبكة

                                                 

  : المصدر سابق- ١
http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/٢١١٢٢٠٠٣/wr١٠.htm 

 



                                                                                                                                  ٥٣

إذ لم يقـف الأمـر عنـد مجـرد الحـصول              صورة غاية في الغرابة؛    نجد المقال السابق يعطي   
بـل هـو يحـصي كـل مـا يكتـب          على معلومات مكتوبة ضـمن ملفـات محفوظـة في ذاكـرة الجهـاز،             

وســواء  ســواء أحفــظ الملــف،أم لا، مباشــرة،وبمجرد الكــبس علــى الحــرف في لوحــة المفــاتيح، 
وبث الحوارات التي تدور حـول الجهـاز         ون،بل هناك إمكا�ية لفتح الميكرف     أم بعد التعديل،   قبل،

إلا أن المؤســف حقــا هــو أن المتجــول عــبر الإ�تر�ــت عرضــة    المخــترق إلى الهــاكرز دون علــم،
ــد،أ     ــا بعم ــة إم ــهاك خــصوصيته الفردي ــصفة دائمة؛لا�ت ــزور    و ب ــتم وبمجــرد أن ي بغــير عمــد،إذ ي

 بإصـدار �ـسختين مـن       مستخدم الإ�تر�ت أي موقع على شبكة الإ�تر�ت حتى يقوم ذلـك الموقـع            
) التــوأم( إحــداهما تتــسرب إلى جهــاز الزائر،والأخــرى  (Cookies) الكعكــة التابعــة لمــوقعهم 

تبقى في جهاز المضيف،وعندما يتم الاتـصال؛يتم التعـرف علـى التـوأم مباشـرة دون حاجـة إلى        
تجديــد الــدخول،وفي الواقــع تلــك الكعكــات ليــست ســوى �ــصوص صــغيرة ترســلها العديــد مــن 

 وفي معظم الأحيان بإذن من صاحب الجهاز؛بهدف تسهيل دخول الزائـر إلى الموقـع في               –ع  مواق
 –المرة القادمة؛لأن هذا الملف يجعل التعرف على الزائر متاحـا دون حاجـة لتجديـد الـدخول                  

، والأخـرى   -الخاص بهم   ) server( في الخادم    -بحيث تكون �سخة في الجهاز الخاص بالموقع        
 القرص الصلب لجهاز الزائر للموقع،وفـورا يـتم إصـدار رقـم خـاص ليميـز ذلـك                   يتم تخزينها على  

ــالها إلى      ــع المعلومات،وإرسـ ــها بجمـ ــأداء مهمتـ ــة بـ ــدأ الكعكـ ــن الزوار،وتبـ ــيره مـ ــن غـ ــر عـ الزائـ
مـــصدرها،أو إحـــدى شـــركات الجمع،والتحليـــل للمعلومـــات،وهي عـــادة مـــا تكـــون شـــركات  

لموقـع يـتم إرسـال المعلومات،وتجديـد النـسخة          دعاية،وإعلان،وكلما قام ذلـك الـشخص بزيـارة ا        
الموجودة لديهم،ويقوم المتصفح لديه بعمل المهمة المطلوبـة منـه،ما لم يقـم صـاحب الجهـاز بتعـديل               
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،وقد تستغل بعض المواقع المشبوهة هذه الكعكـات        - من خلال الحذف،أو نحو ذلك       -وضعها
  .)١(بأخرى والاستفادة منها بطريقة،أو،بنسخ تلك الملفات

 بطاقات الائتمان من أرقام عمليا سهولة الحصول على (MSNBC)  شبكةكما أثبت
حـصلت  ،رقـم بطاقـة ائتمان    )٢٥٠( مـن    أكثـر الإ�تر�ت،حيث قامت بعـرض قـوائم تحتـوي علـى           

ــع للتجــارة الإلكترو�ية   ــا مــن ســبعة مواق ــا،  باســتخدام قواعــد ،عليه ــوفرة تجاري ــات مت  وليسبيا�
ــى   ــصعب علـ ــتخدام ذات أييـ ــل اسـ ــة  متطفـ ــيلة البدائيـ ــتيلاء الوسـ ــى  للاسـ ــام علـ ــك أرقـ  تلـ

  .)٢(دفع قيمتها بنالحقيقيو ،ويقوم أصحابهاواستخدامها في عمليات شراء،البطاقات

  :قول 

لعل المشهد بدا قاتما؛وهو ما حمل الكثيرين على توقي تلـك الـسوق،بل وجـدت بعـض                 
،وآخر ة العالميــةعــبر الــشبكالمختــصين يجعــل جهــازا خاصــا يتواصــل مــن خلالــه مــع الآخــرين  

 لبحـث،أو  – الـشبكة العالميـة  يخصصه لاستعماله الشخصي،وبعـضهم عنـدما يرغـب النظـر في        
 يقـوم بـه مـن خـلال مقـاهي الإ�تر�ـت،حتى لا يكـون عرضـة لمخـاطر الإ�تر�ـت؛إلا أ�ـني                        -غيره  

وبعد الاطلاع علـى أضـعاف مـا ذكرتـه هنـا ممـا لـه صـلة بموضـوع اخـتراق الـشبكات،ومخاطر                        
                                                 

،وا�ظــر جــرائم الا�تر�ــت مــن منظــور شــرعي      ٥٧صالقرصــنة علــى الإ�تر�ــت والحاســوب    :يوليــد الزيــد  ا�ظــر - )١(
  .هـ في موقع المنشاوي،ضمن هذا الرابط١٤٢٣، دراسة �شرت عام وقا�و�ي،محمد عبدا منشاوي

www.minshawi.com 

  : ا�ظر بحث بعنوان المخاطر الأمنية للإ�تر�ت ضمن هذا الرابط- )٢(
http://www.minshawi.com/old/internet-crime.htm 
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؛أخذ�ي العجب إذ كيف يكون الأمر بهـذا السوء،واتـصال النـاس    بر الشبكة العالميةعالاتصال  
  !! لا زال يزيد،وباطراد شديد؟عبر الشبكة العالمية 

إنهـا شـبكة غـير آمنـة،والمتجول فيهـا يـشبه مـن يـسير في غابـة مخيفـة                   :كيف يقولون لنـا   
 لأنهـم قـادرون     –ح   أو سـلا   -لأنهم قـادرون علـى كـشف كـل مـا يقـوم بـه                –عاريا دون ثياب    

 قـدر   الإ�تر�ـت على تدميره دون حيلة؟ومن جهة أخرى تذكر التقديرات أن عدد مـستخدمي       
،وأ�ــه بلــغ )م١٩٩٨(مائــة وأربعــة وثلاثــين مليــون مــستخدم،وهذا في عــام  ) ١٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠(بـــ

مـستخدم  ١٧٠،يعـني أن هنـاك زيـادة بمعـدل     )١()م٢٠٠٦(المليـار شـخص في نهايـة العـام     حـوالي  
  .كل دقيقةجديد ل

هل �ـستطيع فهـم هـذا،ونحن �تحـدث عـن مخـاطر بالقـدر الـذي أسـلفت بـذكر شـيء                  
  !!يسير منه فقط ؟

  !ألا يدعو هذا للعجب،ألا يحفز لمعرفة سبب هذه المفارقة؟

                                                 

  : عالم الإ�تر�ت،ضمن هذا الرابط المنشورة على الموقع الإلكترو�يللإحصاءات اوفقهذا  – )١(
www.InternetWorldStats.com 

، محمد عبدا منشاوي،�شر ككتـاب      ٦ص وقا�و�ي،من منظور شرعي  )الشبكة العالمية (ا�ظر جرائم الإ�تر�ت    و
  .هـ١٤٢٣إلكترو�ي خاص بموقع المنشاوي للدراسات و البحوث،ط

  :راجع هذا الرابط
http://www.minshawi.com/ginternet/ 
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ــستوى          ــى م ــذلك عل ــستوى الأفراد،فكيــف يكــون ك ــى م ــذا عل ــصور ه وإذا أمكــن ت
زينــب :لــتي أوضــحتها الــدكتورة  الحكومــات،ودور البحــث العلمي،مــع أخــذ تلــك المخــاطر ا     

  !الأشوح؛بنظر الاعتبار ؟
  :أقول

لعل السبب الذي لم يجعل تلك المخاطر تحول دون الاسـتفادة مـن تلـك الـشبكة؛هو أن              
المنافع المتحققة تفوق بكثير جدا تلك المخاطر؛وهو أمر يكاد يكون متفقـا عليـه لـدى كـل مـن                    

ــد؛بل إن الم ــ   ــه مــن فوائ ــشبكة،وما تقدم ــدخول تلــك   يعــرف تلــك ال رء ليجــد �فــسه مــدفوعا ل
  .السوق،والتجول فيها على نحو لا يقوى المرء على دفعه

،أو )١(�عم؛هنـــــاك مخـــــاطر ليـــــست تقـــــف عنـــــد الجا�ـــــب المـــــادي،أو النفـــــســـــــي 
،إلا أن ذلك يــــنتج عن ســــــوء الاستعــــمال،أو التـــــقصير،وليس شـيئا لازمـا            )٢(الاجتماعـــــي

                                                 

  يصنف الآن كمـرض �فـسي،ا�ظر سلـسلة المميـزون الإ�تر�ـت            ووه،إدمان الإ�تر�ت بمرض  ســمى  مرض بات ي   وجد   - )١(
  .م ٢٠٠٤،عام ١،يورك برس،مكتبة لبنان �اشرون،ط ٢٨٩ص
ــت             - )٢( ــى الإ�تر� ــق عل ــن يطل ــم أســبابها،وهناك م ــن أه ــت م ــت الإ�تر� ــتي كا� ــن حــالات الطــلاق ال ــد م ــاك العدي  هن

أسـتاذ علـم الاجتمـاع     -ة،وهو ما ينتج عن ظاهرة الإدمان التي سبق الحديث عنها،تقول الدكتورة أمنية علوان    رالضَّ:لقب
غـرف الدردشـة بـلا شـك تـؤثر علـى العلاقـات داخـل الأســرة         :" بـالمركز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة في مـصر      

 إلى أن إحدى    - استشاري الطب النفسي في مصر     -صادق  ،و يشير الدكتور عادل     "واتمع، خاصة العلاقات الزوجية   
،ا�ظـر مجلـة المـستقبل      ...الدراسات الحديثة أكدت أن �سبة كـبيرة مـن الأزواج فقـدوا الرغبـة في التواصـل مـع زوجـاتهم                    

  :،على الرابط١٥٩الإسلامي عدد 
http://www.al-mostaqbal.com/ 
http://www.al-mostaqbal.com/mostaqbal١٥٩/reportage/reportage.htm 
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زينب الأشوح؛ليس ممـا يـصح الاعتمـاد عليـه          : الشبكة،كما أن ما ذكرته الدكتورة     للاتصال بتلك 
  :لأمرين

أن فيما قالته تعميما لا يقبل على مستوى البحـث العلمـي،إذ تـستند في صـحة                :الأول  
لأن مـن يعـرف أكثـر يـصبح         :"طرحها على تعليلات ليست سوى دعوى مجردة عن الدليل،تقول        

  .أهـ"أسرار غيرهأكثر قدرة على اختراق مجال 

هل هذا كاف في مضمار البحث العلمي،لتوضيح الخطر الكامن علـى الأفـراد،أو             :أقول
  !الإ�تر�تالدول جراء الاتصال ب

ولكي يقبل شيء مما قالته لابد من ذكر مثال واحـد علـى الأقل،وأمـا مجـرد القـول بـأن                     
فقـط بـل    الإ�تر�ت  س في أمر    من يعرف أكثر يملك السيطرة،والإطلاع على الأسرار أكثر؛فهذا لي        

 ليــسوا في نجــوة عــن تلــك    - أعــني مــصدري تلــك التقنيــات    – في كــل شــيء،بل هــم أيــضا   
  .المخاطر؛فلديهم من يمارس الاختراق بالقدر الذي لعله يفوق ما يمكن أن �عا�ي منه نحن

ــا�ي ــا       :الث ــستورد إلى عالمن ــا ي ــوتر أن معظــم م ــسوق الكمبي ــة ب ــه علاق يعــرف كــل مــن ل
والعربي من أجهزة الكمبيـوتر مـصنع في الـشرق لا في الغرب،وتهمـة الإمبرياليـة تتجـه                  الإسلامي،

  .نحو الغرب لا الشرق
  .لا تكاد تقاومها المخاطر،على كثرتها الإ�تر�تإذن �لاحظ أن المنافع التي تقدمها 

                                                                                                                                            

ــو  ــه الأســـــتاذ  >>تحقيـــــق<<وهـــ ــوان   : قـــــام بـــ   !!التفكـــــك الأســـــري الإلكترو�ـــــي  <<:شـــــاهيناز العقبـــــاوي بعنـــ
  .>>!!واجوظاهرة هروب الأز.. الإ�تر�ت
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هنـاك العديـد مـن المخـاطر        :"،الآتيم٢٠٠٤وجاء في سلسلة المميزون التي �شرت عام        
،معظمهـا خيـالي،أو مبـالغ فيه؛لقـد تم دفعنـا إلى الاعتقـاد بـأن أطفالنـا معرضـون                    �تالإ�ترعلى  

ــا؛�ظرا      للفــساد،أو الاختطــاف،وأن بطاقــات الائتمــان ســتتم ســرقتها،وأ�نا ســيتم القــبض علين
  .لا�تهاك حقوق النشر

على الرغم من أن بعض هذه المخـاطر حقيقيـة ؛إلا أ�ـك يجـب أن تتـذكر أ�ـك تجلـس                      
كمبيوتر الخاص بـك في نهايـة كابـل طويـل للغايـة؛فإلى أي مـدى إذن يمكـن أن يمثـل                      أمام جهاز ال  

  !ذلك خطورة؟
  .)١(أهـ"إذا كان لديك حسن تقدير للأمور؛ستجد أن الأمر غير خطير بالمرة

ــل عــبر      ــدى التعام ــشديدة ل ــة ال ــدو أن الريب ــن    الإ�تر�تهذا،ويب ــدرا م ــد شــهدت ق ،ق
ي عن وكالة رويتر للأ�باء أن خبراء أمن المعلوماتية شهدوا          التراجع؛إذ �قلت مجلة العالم الإسلام    

م فـترة هـدوء   ٢٠٠٢شهد النصف الأول مـن عـام        :"،قالت الة لإ�تر�تبتحسن الحالة الأمنية ل   
مريــب لخــبراء الكمبيــوتر الــذين يراقبــون الديدان،والفيروســات،التي تــسببت بخــسائر بملايــين         

 البعض للتفاخر بفعالية الإجـراءات الـتي اتخـذت في           الدولارات لشركات الكمبيوتر،وهو ما دعا    
 . مواجهتها رغم اتضاح المبالغة في توقع تفاقم تلك المشكلة

  .وليس لدى أحد تفسير قاطع للظاهرة
ــوع    ــات تتن ــذا التراجــع  [ لكــن النظري ــسير ه ــة    ] أي في تف ــرامج متقدم ــن اســتخدام ب م

ــوا�ين أكثــر صــرامة ضــد الق    ــزة  لمكافحــة الفيروســات،إلى فــرض ق راصــنة،والمتطفلين،على أجه
                                                 

 . ٢٨٣سلسلة المميزون الإ�تر�ت ص: يورك برس-) ١(
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م أصـدرت إف  ٢٠٠١وفي عـام  ... الكمبيوتر،أو توخي المـستخدمين قـدرا أكـبر مـن الحـذر،         
تحذيرات من فيروسـات    ] هي شركة متخصصة في أمن المعلوماتية     )[f-secure.. (سيكيور  

أي [إن الــشركة لم تــصدر أي تحــذير هــذا العــام :غــير أن هيبــو�ين قــال... تحــسبا لغــزو مــدمر
  ]. م٢٠٠٢

  .وتوصلت شركات أخرى تكافح فيروسات من �وع آخر لنفس النتائج
 وقــال أحــد كبــار المستــشارين الفنــيين في ســوفوس أ�ــتي فــيرس في بريطا�يــا إن شــركته  

�وع جديـد مـن الفيروسـات كـل شـهر،وهو �ـصف الـرقم تقريبـا                 )٧٠٠(،و)٦٠٠(رصدت ما بين  
  .مقار�ة بالعام الماضي

عدد الفيروسات الموجـودة ثابـت مقار�ـة بالعـام الماضـي،إلا             وتقول شركات أخرى إن     
أن �سبة الإصابة بها تراجعت؛مما يثبت فعاليـة الإجـراءات الوقائيـة،وبرامج الكمبيـوتر الجديـدة               

  . لمكافحة الفيروسات
ويمكـــن أن تـــساعد عـــدة تفـــسيرات في توضـــيح أســـباب تراجـــع هـــذا الاتجـــاه؛إذ إن 

ــشركات اتخــذت خطــوات إضــافية لتح ــ  صين شــبكاتها،وهو تطــور يــصفه العــاملون في مجــال   ال
  .مكافحة الفيروسات بأ�ه �صر كبير،إلا أ�ه حد من حرية استخدام العاملين للبريد الإلكترو�ي

 كما أظهرت النسخ الأحدث من برامج مكافحة الفيروسات فعاليـة بـشكل خـاص في               
ــستخدم شــفرة شائعة    ــتي ت ــة الفيروســات،والديدان العــشوائية ال ــرامج  مواجه ــستغلها معــدو ب ،ي

  .الفيروسات من صغار السن
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 وعــزا الــبعض تراجــع جــرائم الإ�تر�ــت لقــوا�ين جديــدة أيــضا تفــرض عقوبــات صــارمة  
تتراوح بين السجن عشرة أعوام،والسجن مدى الحياة على مرتكبي جرائم التطفل،وكتابة بـرامج             

  .)١(أهـ"الفيروسات
هـو رئـيس فريـق عمـل أمـن المعلومـات في        و–وفي هذا السياق يقول محمد العبدالكريم     

مما لا شك فيه أن الـبرامج  :" يقول–الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية        
  .)٢(أهـ..."المضادة للفيروسات،وتحديثها،هي وسيلة فعالة

 �تترــــالإ�كما أن �ظرة تأمل،وتحليل إلى الجدول السابق؛توضح مقدار التحسن في أمن              
ــسـببها الاخــتراق لأ�ظمــة      ــنقص الملحــوظ في الخــسارة الــتي ي بــصورة عامــة،وذلك مــن خــلال ال

ـــام     ـــت في عـــــــــ ـــث كا�ــــــ ــة حيــــــ ـــم زادت إلى )٧٫٨٨٥٫٠٠٠(م ٢٠٠٠الحمايـــــ دولار،ثـــــــــ
م �ـقـــــــــــــــــصت إلى ٢٠٠٢دولار العــــــــــــــــام الــــــــــــــــــذي يليــــــــــــــــه،وفي   )١٩٫٠٦٦٫٦٠٠(
 حتـى بلغـت خـسارة الاخـتراق لأ�ظمـة           دولار،واستمر النقص في العـام التـالي      )١٣٫٠٥٥٫٠٠٠(

م فكا�ـــــــــت الخــــــســــارة أقـــــــــــــل مـــن  ٢٠٠٤وأمـــا في عـــــــام دولار،)٢٫٧٥٤٫٤٠٠(الحمايـــة
دولار،وهــــــو أمــــــر غايــــــة في )٩٠١٫٥٠٠(دولار،وبالـــــــــــتحديد بلغـــــــــــــت )١٫٠٠٠٫٠٠٠(

 أعـوام حـين كا�ـت الزيـادة     التحسن،ولعل أحدا لم يكن يتصور هذا القدر من التحسن قبل ثلاثة         

                                                 

شـركات الكمبيــوتر   <<وعنوان المقــال،ه ــ١٤٢٣/جمــادى الثا�يـة /٢١،الجمعـة  ١٧٥٩ مجلـة العـالم الإســلامي،العدد    - )١(
  .>>تشن حملات مضادة على الفيروسات

منع الاختراقات بتحـديث    <<وان المقال   وعن،هـ١٤٢٥/ذو الحجة /٢٣،�شر بتاريخ ٤١٣٢ جريدة الاقتصادية،العدد    - )٢(
 .>>الأ�ظمة وإغلاق الثغرات
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دولار،كمــا أســلفت ) ١٩٫٠٦٦٫٦٠٠(في الخــسارة بــسبب الاخــتراق في اطــراد حيــث بلغــت   
  .آ�فا

دولار عام  ) ٥٥٫٠٥٣٫٩٠٠(وقد يلاحظ بعضهم أن الخسارة بسبب الفيروسات بلغت       
 تقريبا،وهو أمر في غاية السوء      م،وهي زيادة تشكل ضعف الخسارة في العام الذي سبقه        ٢٠٠٤
 شيء مما يمكن تداركه     – على سوئه    –أد�ى شك؛وهنا أقول أيضا هذا صحيح غير أ�ه         دون  

بسهولة،خصوصا مع تطور الخبرة الكبير في مواجهة آثار الغزو الفيروسي لأجهزة الكمبيـوتر،لأن             
خبراء أمن المعلوماتية ينصحون بعمل �سخ احتياطي بصفة مستمرة لجميع الـبرامج الـتي يخـشى                

ــن    ــاز م ــسخ إلى أســطوا�ات     صــاحب الجه ــتم الن ــن الأســباب،وبحيث ي ــدانها لأي ســبب م فق
،أو مــا شــابه ذلــك،وبمجرد حــصول مــا يــدعو إلى اســترجاع تلــك الــبرامج تكــون   )CD(الليــزر

ــو قــيس        ــسيرا ل ــار التــدمير الفيروســي،وهو إجــراء قــد يكلــف مبلغــا ي جاهزة،وهــذا يقــاوم آث
ــار أن    ــسببها الاختراق،باعتبـ ــن أن يـ ــار،أو   بالخـــسارة الـــتي يمكـ ــن أفكـ ــا لـــدى الـــشخص مـ مـ

خــصوصيات لا يرغــب في إفــشائها أثمــن مــن الخــسارة الــتي تقــع ــرد الخلــل الحاصــل بــسبب     
الفيروسات،أقول هذا؛وإن أظهرت الأرقام أن آثار التدمير الفيروسي أكبر من الاختراقات،فهذا           

  .إن صح في المقياس الرقمي؛فهو ليس كذلك في المقياس المعنوي،هذا شيء
يء الآخر الذي لا بد من ملاحظته هو أن العـبرة في مثـل هـذه الأمـور إلى النـسبة       والش

،والجــدول الــسابق يظهــر تحــسنا إجماليــا في مــستوى  الإ�تر�تالكليــة للخــسائر جــراء الاتــصال ب
،وتظهر الأرقـام أن الخـسارة      )التجارة الإلكترو�ية (الأمن المعلوماتي في خصوص ما عنه �تحدث        

ــام   ــة عــــــــ ــت م ٢٠٠٤الكليــــــــ ــام  )٩٠٫٥٦٢٫٩٥٤(بلغــــــــ ــي في عــــــــ م ٢٠٠٣دولار،وهــــــــ
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دولار،وهــو تحــسن فــاق الــضعف،وهو جــدير بــأن تكــون لــدينا �ظــرة )٢١٢٫٢٩٣٫٥٠٢(كا�ــت
   .- )الشبكة العالمية( -متفائلة حيال تلك السوق 

سـيأتي الحـديث     و -م٢٠٠٦ في تقريـر الحالـة الأمنيـة لعـام           )١()VISA(بل صرحت فيزا  
% ٥٠ مستوى التحسن في أمـن البطاقـة ضـد الاحتيـال المـالي بلـغ                 بأن:)٢(عنها موسعا فيما بعد   

فقـط لا زال معرضـا للخـسارة      % )٠٫٠٠١(عنه قبل ست سنوات،وأن هناك قدرا لا يتجـاوز          
تريليـون دولار سـنويا،ويتوقعون أن      ) ٤٫٤(من حجـم المبيعـات عـبر الإ�تر�ت،والـذي وصـل إلى             
ــسبة الخــسارة إلى النــصف في العــام القــادم،و    ــادة وعــي   تقــل � هم يعــزون هــذا التحــسن إلى زي

المتعاملين مع الشركة للممارسات الـصحيحة لـدى الـشراء بواسـطة تلـك البطاقة،وهـذا بـصفة                  
عامة مؤشر يوضح مدى إمكا�ية الاطمئنان للتعامل التجاري عبر الإ�تر�ت،وهو شيء آخذ في             

  .التحسن كما أسلفت
�ـسبية،وهي  )الـشبكة العالميـة    (�ـت الإ�ترمن كل ما سـبق أرى أن الخطـورة الكامنـة في             

تابعة للقـدر الـذي يوليـه المـرء مـن عنايـة خاصـة بحمايـة جهـازه،أو موقعـه،وليس البحـث هنـا                         
يخــتص بــذكر ذلك،والتفــصيل فيــه،و لعــل مــا �قلتــه آ�فــا يكفي،ولطالــب الاســتزادة الرجــوع إلى   

                                                 

  : وذلك في موقعهم في الشبكة،ضمن هذا الرابط- )١(
http://corporate.visa.com/md/fs/ecommerce/ecommerce_print.jsp 

  .المهم الآن أن �عرف أنها أوسع البطاقات الائتما�ية ا�تشارا عبر العالمو - )٢(
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ه الوثيـق بهـا   المصادر المتخصصة في هذا،وسأذكر ضمن هذه الدراسة شيئا مـن ذلـك لاتـصال           
  . )١(فيما بعد
وبعــــد الا�تــــهاء مــــن المبحــــث الثا�ي،وتوضــــيح مــــا يتعلــــق بتحقــــق الأمان،وســــرية     

،يصل بنا المطاف إلى الكـلام عـن الشخـصية الـتي تمـارس التجـارة عـبر                   الإ�تر�ت عبرالمعلومات،
 الإ�تر�ت،وهذا لأن القول في آليـة الاتـصال سـبق في المبحـث الأول،وهـو تواصـل بـين شخـصين                     
بينهما أجهزة تترابط من خـلال شـبكة،والمبحث الثـا�ي أوضـح مـا يتعلـق بطبيعـة الأمـان لـدى           

يأتي الكلام عن دائرة أوسع،وهي دائرة تتعلـق        س دائرة الوصل،و الاتصال عبر الشبكة،التي هي     
  .بالأشخاص المتصلين بالشبكة،وهذا أدرسه في المبحث الآتي،وهو في المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  قد يرى بعض القراء أن على الباحـث تفـصيل القـول في هـذه الأمور؛لأنهـا جوا�ـب فنيـة تـؤثر لـدى الحـديث عـن                - )١(
لة وثيقـة بـالحكم   الحكم الشرعي،وهذا قول قد يبدو صحيحا لأول وهلة؛إلا أ�ه ليس كذلك لدى التحقيق؛لأن مـا لـه ص ـ         

الشرعي شيء يتعلق بإجمال القول في هـذه المـسائل،ولعل لـبعض التفاصـيل صـلة،وهو أمـر لا أ�كره،بـل سـآتي إليـه،ولكن                         
 .- كما أسلفت –المرفوض هنا هو الخوض في تفاصيل لا تعني الباحث الشرعي 
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  بحث الثالثالم

  طبيعيةالتحقق من شخصية العاقد ال
  أو الاعتبارية،عبر الإ�تر�ت
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  .،أو الاعتبارية،عبر الإ�تر�تالطبيعيةالتحقق من شخصية العاقد :المبحث الثالث
هناك صلة وثيقة بين المبحثين الثا�ي،والثالث،حيـث إن الأمـان المنـشود عـبر الإ�تر�ـت                  

للتحقق مــن شخــصية المتعاقــدين،لأن تواصــلين عــبر تلــك الــشبكة؛ لــيس ينفــصل عــن رغبــة الم 
ــدين ال   ــد شخــصية المتعاق ــةتحدي ــة)١(طبيعي ــا إلا إذا   )٢(،أو الاعتباري ــتج آثاره ــود لا تن ؛لأن العق

،فـلا قيمـة للعقـد      )٣(صدرت عن من يصح تصرفه،وهذه هي أهلية الأداء كما يسميها فقهاؤ�ا            
 يلقـي عبئـا زائـدا فـوق العـبء المـذكور في المبحـث                حين يصدر عن فاقد لأهلية الأداء،وهـذا      

السابق للحفاظ على القدر المناسب من الأمان لدى التواصل عبر الإ�تر�ـت،لأن تحقـق الأمـان                

                                                 

قوق،وعليـه واجبـات،ا�ظر المـدخل    الإ�سان ذاته،فكل فرد منـا شـخص ذو أهلية،لـه ح      :  الشخصية الطبيعية هي    -) ١(
 . ،مصطفى أحمد الزرقاء،دار الفكر)٣/٢٤٠(الفقهي العام 

لتحقيق غرض محدد،باعتبار ذلـك     ؛أو أفراد ،كيان مستقل وجد بجهد فرد    :  الشخصية الاعتبارية،أو الحكمية هي     -) ٢(
 مـن الاعـتراف الحكـومي،أو        منفصلا عما لهم من حقوق شخصية،أو واجبات،يكتسب صفته المميـزة          - غالبا   -الكيان  

ــام       ــن أحك ــي م ــشخص الطبيع ــا لل ــستحق م ــا�و�ي به،وي ــا  الق ــي    تناســبه قا�و� ــدخل الفقه ــذا الاعتراف،ا�ظــر الم �تيجــة له
  ).٣/٢٧٢(العام

ــشركات           ــه قــد لا يحقــق صــفة الا�فــصال دائمــا عــن شخــصية مــن أوجــد ذلــك الكيان،مثــل ال قلــت غالبا؛لأ�
دى الشركة حال إفلاسـها بجميـع الـشركاء،ويتم سـداد تلـك الحقـوق مـن أمـوالهم                   التضامنية،حيث تتعلق حقوق الآخرين ل    
 . المؤسسات الفرديةأكثرداخل الشركة أو خارجها،وكذلك مثل 

  سآتي إلى ذكر المراد بالأهليـة وشـيء مـن تفـصيلاتها لـدى الحـديث عـن أركـان العقـد،إذ هـو بـذلك أليـق،وأكثر                -) ٣(
 .  من هذه الدراسة٢٣٢ص،راجع مناسبة وذلك تجنبا للتكرار
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،إلا أ�ه لا يغني عن     )١(على حد زعم بعض مواقع البيع في تلك الشبكة        % ١٠٠ولو أصبح بنسبة    
ــذين  وســيلة تتــيح التحقــق مــن شخــصية المتعاقــدين،لأن أمــا    ــشبكة شيء،والأشــخاص ال ن ال

ــضمن ســرية         ــشبكة؛والتي ت ــة ال ــة بحماي ــد توجــد الوســائل الكفيل ــستخدمونها شــيء آخر،فق ي
 إذا  –المعلومات المنسابة عبرها؛إلا أن مستخدم تلك التقنية قد يكون فاقدا لأهليـة التـصرف               

لأمر بشخصية   إذا تعلق ا   – ،أو غير مخول بالتحدث عن الغير        - طبيعيةتعلق الأمر بشخصية    
  .،بل قد يكون منتحلا لشخصية غيره على  كلا التقديرين الذاتي،والاعتباري-اعتبارية 

فكيــف ســيتم بطريقــة تقنيــة تحقيــق الأمــان علــى هــذا المــستوى؛الذي هــو أخــص مــن  
ــذا أصــبح مــن اللائــق إفــراده بالحــديث في     الأمــان المــذكور في المبحــث الــسابق،وأكثر أهمية،ول

  .؟- )٢(بالطبع) التقني(لى المستوى الفني  هذا ع–مبحث خاص 

                                                 

 لبيـع الكتـب عـبر    >>النيـل والفـرات  <<  هذا ما تذكره مواقع كثيرة لدى مباشرة التعامل معهم،وا�ظر كمثال موقـع          -) ١(
  :الإ�تر�ت وعنوا�ه الإلكترو�ي هو

http://www.neelwafurat.com/index.aspx 

  :،وعنوا�ه هو >>المكتبة القا�و�ية<<لك ا�ظر موقع وكذ
http://www.law-book.net/ 

  :وعنوا�ه هو،>>كاش يو<<وكذلك موقع 
http://www.cashucard.com/ 

  .وغيرها
وجه الشرعي،وسيأتي تحديـد مـدى الارتبـاط بـين الأمـرين لاحقـا؛إلا أ�ـني هنـا سـأركز            وهو لا غنى عنه لبيان ال    -) ٢(

المـرتبط بتحديـد أهليـة المتعاقـدين،وأما الوجهـة الـشرعية فـسيأتي الكـلام عنـها لـدى                    ) الـتقني (الحديث عن الجا�ب الفـني      
 .الحديث عن أركان العقد
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والغاية هنا بيان الآليـة الـتي مـن خلالهـا يـتم التحقـق مـن شخـصية طـرفي العلاقـة عـبر                         
الإ�تر�ت،وذلــك للتأكــد مــن الأهليــة،ومن ثــم قطــع طريــق التنــصل،أو قــل الإ�كــار،أو طريــق          

  . الا�تحال،أو قل الاحتيال،على كل متطفل،أو عابث
  :ولوفي هذا الصدد أق

لابد من تصور لأطـراف العلاقـة المحتملـة لـدى الاتـصال عـبر الإ�تر�ـت بـصفة عامـة،ثم                     
الا�تقال إلى تحديد أطراف التعامل المحتمـل في خـصوص التجـارة الإلكترو�يـة،ثم بيـان مـا يتـصل                    

  .بتحديد شخصية المتعاقد وما إلى ذلك مما يثبت أهليته
 –تر�ـت إمـا أن تكـون بـين شـخص،ومثله            ولدى التأمل نجد العلاقة النسيجية عـبر الإ�       

أعــني بــذلك تمثيــل كــل شــخص متــصل لذاتــه،أو غــيره في حالــة الشخــصية الاعتباريــة،والآخر   
  . ،أو العكس،أو موقع يتصل بمثله)٢( يتصل بموقع)١( ،أو شخص-كذلك 

  .وهذه العلاقة إما أن تكون بغرض التجارة،وإما ألا تكون كذلك
ــن موض ـــ   ــرج عـ ــذا يخـ ــإن لم تكن؛فهـ ــسيرا    فـ ــيئا يـ ــه،إلا شـ ــل متعلقاتـ ــة بكـ وع الدراسـ

  ؟)٣(سأذكره

                                                 

 . يا  وذلك بصرف النظر عن كو�ه شخصا طبيعيا،أم اعتبار-) ١(

 . اعتبارية،وسيأتي ما لهذه القسمة من فائدة قريبايات  المواقع بصفة عامة ليست سوى شخص-) ٢(

   وهل الحديث عن الحكومة الإلكترو�ية وما يتصل به يخرج عن �طاق الدراسة لهذا السبب؟-) ٣(
  :الإجابة المختصرة هنا هي

  �عم
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 -وإن كا�ــت بغــرض التجارة؛فعنــدها تقــع مــسئولية التحقــق مــن الشخــصية الأخــرى   
 علـى عـاتق الطـرف الأضـعف في هـذه العلاقـة،وهو هنـا الـذي ينفـق مـا بيـده                        -بدرجة أكبر   

أو علـى الأقـل بمـا يرضـيه     أولا؛جراء هذه العلاقة بعينها؛لأ�ه يفعل ذلك رجـاء أن ترجـع بـأكثر،            
مقابل مـا دفع،فـإن لم ترجـع وقـع في الخسارة؛بـسبب الطـرف الآخر،وعنـدها يحتـاج لرفـع هـذه                     

،معرفـة تمكـن مـن      - في تلـك العلاقـة     -المظلمة؛ولن يتسنى له ذلك ما لم يكن على معرفـة بغريمـه           
رفــــع دعــــوى ضــــده،وعلى كــــل قــــد يتــــصور المــــرء لأول وهلــــة أن المــــشتري هــــو الطــــرف 

ف؛باعتباره الذي سيقوم بالدفع،وهذا ليس صحيحا على إطلاقه؛لأن البائع قـد يقـع في              الأضع
خسارة غير معتادة تسبب له المزيد من التكلفة في عرض السلعة،بـسبب المـشتري؛كأن يطلـب      
منه المشتري مواصفات في السلعة لم تكـن موجـودة في العـرض الـسابق،فيقوم البـائع بتـأمين تلـك                     
                                                                                                                                            

ــصل بم        ــا يت ــه،وهو م ــريج علي ــن التع ــد م ــسير لا ب ــة  ســوى شــيء ي ــاتيح العمومي  Public-key(وضــوع المف

(Inferastructure     والمعروفة اختصارا بـ )PKI(               لأ�ه أمر يتعلق بالتجارة الإلكترو�ية من جهـة أن الدولـة قـد تكـون،
) PKI(طرفا في عمل تجاري،وإن لم تكن هي أحد التجار،وكذلك من جهة أن الدولة تقـوم مـن خـلال المفـاتيح العموميـة                     

ــة   ــأمين البني ــة صــاحبي        بت ــد هوي ــة للعمــل التجــاري الآمــن عــبر الإ�تر�ت،وبالخــصوص فيمــا يتــصل بتحدي ــة الداخلي التحتي
  .العلاقة؛وهذا سيأتي شرحه باختصار

المقــصود بالحكومــة الإلكترو�يــة هــو أن يــصير مــن الممكــن للــشخص أن يقــوم بإنجــاز معاملاتــه لــدى     : ملاحظــة
خصي في الدائرة الحكوميـة ذات العلاقة،وهـذا سـواء دفـع الـشخص      الحكومة من خلال الإ�تر�ت،دون حاجة لحضوره الش     

مقابله مالا،أم لم يدفع؛ ليس من قبيل التجارة الإلكترو�ية،إلا في حالة أن يكون الغرض من الاتصال تقديم خدمـة للحكومـة                      
 التحتية للمفاتيح العامـة  البنية بأجر،فهذا يعد تجارة،وعلى كل لابد من بنية تحتية تسمح بعمل كل ذلك عبر الإ�تر�ت،ا�ظر             

،المركز الوطني للتـصديق الرقمي،بر�ـامج الحكومـة الإلكترو�يـة،وزارة الاتـصالات والتقنية،المملكـة              ٧ص) الهيكل والتصميم (
 .هـ١٤٢٥العربية السعودية،عام 
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،وهكـذا؛فهل مـن   بجملته المشتري،ثم يغير المشتري رأيه،أو يتنكر للطلـب    المواصفات كما طلب  
  .حق البائع تغريم المشتري في تلك الحالة؟،وكيف؟

ولتوضيح ذلك أعود إلى أطراف العلاقة في هذا الخصوص وهم كما أشـرت آ�فـا علـى                 
  :مستويات أربع

 .شخص طبيعي،أو اعتباري،مع مثله  - أ

 .شخص طبيعي،أو اعتباري،مع موقع  - ب

 .موقع،مع شخص طبيعي،أو اعتباري  - ت

 .موقع،مع مثله  - ث

 بـصرف   -وهناك وسائل متاحة للتحقق من شخصية طرفي العلاقة على كـل مـستوى              
 وتفـصيل ذلـك   -النظر عـن الطـرف الأضـعف في تلـك الرابطـة،وإن كـان هـو الأحـق باتباعهـا              

  :على النحو الآتي
  .عتباريين بين شخصين طبيعيين،أو اعبر الإ�تر�تحين تكون العلاقة  - أ

  بداية كيف يبيع المرء شيئا يملكه عبر الإ�تر�ت،أو كيف يصل إلى سلعة يبحث عنها؟
 أن �قول له اعرض سلعتك،أو سجل طلبك عبر الإ�تر�ت،وهناك ثلاثـة            يالجواب البديه 

  :،وهي)١(طرق أساسية لذلك 
ــي،أم      -١ ــديات الحوارية،ســواء تخصــصت في التــسويق الإلكترو� إمــا مــن خــلال المنت

ــسويق       لا،ف ــب،أو ت ــى �فــسه في طل ــه،أو غيره،يعتمــد عل ــل ذات ــرد يمث ــا ف ــائع،أو المــشتري هن الب
                                                 

  . سيأتي تفصيل أساليب العرض،وأ�واعها في المبحث الآتي المخصص لهذا الغرض،راجع ص     -) ١(
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ــك        ــبر ذلـ ــه عـ ــام ببـــث رغبتـ ــع حواري،وقـ ــة في موقـ ــة الكتابـ ــه فرصـ ــلعته،وقد أتيحـــت لـ سـ
الموقِع،ووضع بعض المعلومات عن تلك السلعة،ورقم هاتفه،أو بريده الإلكترو�ي،رجـاء أن يـرى    

 .بدأ بعد ذلك المفاوضات،وهكذا حتى يتم البيع،أو الشراءالإعلان أحد المارة؛فيتصل لت

  .شهرة هذه الطريقة وا�تشارها تغني عن ذكر مثال خاصو
 هــذه الطريقة،بــدأت عــبر الإ�تر�ــت،وتطورت حتــى أصــبحت   والمهــم هنــا أن �علــم أن 

ــد        ــاريين،وتم التعاق ــيين،أو اعتب ــين شخــصين طبيع ــة ب ــة تجاري ــل أي علاق ــها مث ــة ذاتية،مثل علاق
طرق المعتادة،متضمنا ذلك جميع ما تتطلبه العقود،بحيث تحددت الهوية تحديدا رافعـا للريبـة              بال

بصفة مباشرة؛مع وجود مـا يثبـت صـلاحية المتعاقـد للتحـدث عـن الغير،وإبـرام العقـود باسمـه                  
حين تكون الشخصية اعتبارية؛فالمتعاقدان هنا ليسا في حاجـة أصـلا لوسـيلة إلكترو�يـة تغـني                 

 المباشـرة بينـهما،ليكون لازمـا اشـتمالها علـى مـا يحقـق شخـصية المتـصلين عبرهـا                     عن العلاقة 
؛فكل ما يقال عن أمن الشبكة،وما يتصل بتحديد شخصية المتعاقد؛فضلة        )تقنية(بصورة فنية   

بهذه الطريقة ضمن هـذا المـستوى؛لأن الـشبكة عنـدها تعـد مجـرد وسـيلة عرض،ودعايـة مـن                   
  .هذا العرض من الطرف الآخرطرف،وإبداء رغبة للاستفادة من 

  :والسؤال الآن
  هل البيع على هذا المستوى،وبهذه الطريقة يعد من قبيل التجارة الإلكترو�ية؟
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،وا�تهيت إلى أن المعاملة بين البائع،والمشتري يصح       )١(سبقت الإجابة على هذا من قبل     
عـبر الإ�تر�ـت،وليس   دأ التفاعل بين طـرفي العلاقـة ب ـ    تصنيفها كتجارة إلكترو�ية بمجرد أن يكون       

  .الأمر هنا عن هذا الاعتبار ببعيد
،لدى التحقق  )التقنية( ليس من إشكال من الوجهة الفنية        - كما أسلفت    –وعلى كل   

مــن شخــصية المتعاقــدين علــى هــذا المــستوى،لأن العلاقــة تتحــول إلى علاقــة طبيعيــة لا شــأن  
  . غيرللشبكة العالمية فيها،وفضلها في الدعاية،والترويج ليس

  :ملاحظة
هــذه المواقــع الحواريــة لا تــستفيد ماديــا مــن الــصفقات المبرمــة جــراء التواصــل المبــدئي  

  .)٢(عبرها،غير أنها تكسب كثيرا من خلال وسائل أخرى،بالنظر إلى كثرة المرتادين،والزوار
                                                 

 .من هذه الدراسة         راجع ص-) ١(

 فرصة لبيع الإعلان التجاري،بمبالغ تحقق لـه الأربـاح الكثيرة،وكثـرة الـزوار للموقـع هـي الـتي تحـدد                 م  وهذا يتيح له    -) ٢(
،وهناك مواقـع تخصـصت بإعطـاء تقيـيم        أقـل منـه   قيمة الموقـع الإعلا�ية،مثلـه مثـل الإعـلان في شـارع يكثـر سـالكوه،وآخر                 

ذه الغاية،وهناك معايير متفاوتة لكل موقع فمنهم مـن يعطـي القيمـة بنـاء علـى ترشـيح الـزوار؛إذ توجـد أيقو�ـة في                          للمواقع له 
ــر لهــذا الموقــع كأفــضل موقع،وهكــذا حتــى ينــال الموقــع تــصنيفا عاليــا بقــدر مــن يقــوم        معظــم المواقــع تطلــب ترشــيح الزائ

يعطيـه قيمتـه الدعائيـة،وهناك طريقـة أخـرى تعتمـد علـى              بترشيحه،وهو مؤشر يوضح مدى ما للموقع مـن رواج،وبالتـالي           
مجرد توضيح عدد من يقـوم بزيـارة الموقـع،من خـلال عـدادات خاصـة تُـبينِ عـن هـذا،وهي تظهـر في أيقو�ـة خاصـة علـى                               

 عـداد الزيـارات أكثـر دقـة في تحديـد جاذبيـة الموقع،فهـو لهـذا موضـوعي             ،ومن الناحية الفنيـة يعتـبر     واجهة كثير من المواقع   
ن كثرة الزيارات لا تدل بمجردهـا علـى ميـزة للموقـع؛إذ قـد يكـون مـرد ذلـك إلى وجـود دعيـات                    إ:أكثر،إلا أن بعضهم يقول   

،وإلا فهو موقع ليس جديرا بكل تلك الزيارات،لأنهـا غـير مقـصودة،والقيمة إنمـا تكـون لموقـع              اكثيرة لصالحه،تجعل زواره كثر   
مجرد مـرور سـريع،فهو لهـذا أقـل جـدارة بالـصدارة مـن المواقـع         الأمر ته،وليس  يقصده الزوار بكثرة رغبة فيه،واحتفاء بماد     
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والطريقة الثا�ية التي من خلالها يعرض المرء سلعته بالأصالة،أم بالنيابة حين يمثـل              -٢
ا اعتباريا،هي أن يلتقي بآخر عبر المحادثات الشخصية،باستخدام أحد برامج المحادثـة            شخص

 فيقــوم – >> البــالتوك<<  ،أو>>يــاهو<<أو ،>>هــوت ميــل<< وهــي عديــدة مثــل الماســنجر –
البائع بعرض سـلعته،ولدى إبـداء الرغبـة في شـرائها مـن الطـرف الآخر،وا�تـهاء الحـوار المباشـر                 

 .وإتمام الصفقة،ا للالتقاءبينهما يختاران مكا�

                                                                                                                                            

التي حازت على ترشيح أكثر،ولهذا ابتكرت طريقة جديدة كي تقطع طريق مثل هذا الاعتراض؛وهي المزاوجة بين عـدد                  
الاعتراف بقوتها،من خـلال    الزيارات ومدى الوقت الذي يمضيه الزائر بين ردهات ذلك الموقع،متصفحا لمادته،فالمواقع تنال             

بل تعطى الأموال مكافأة لمـن يمـضي وقتـا أكثـر لـديهم متـصفحا لمـادتهم،أو بواسـطة روابـط للـدخول إليهـا مـن ذلـك                              ذلك؛
عدد الزوار،والمدة التي يمـضيها كـل زائـر متـصفحا لمـادة ذلـك               (يرتفع تصنيفها الدعائي من هذين الأمرين       كل هذا ل  والموقع،
ن المواقــع الــتي تملكهــا شــركات كــبرى تخصــصت لتــصنيف المواقــع الأخــرى علــى هــذه الأســس     ،وهنــاك عــدد م ــ)الموقــع

السابقة،وهي واضـحة لكـل راغـب في معرفـة شـيء مـن هـذا عـبر الموقـع ذاته،تاركـة للمعلـن حريـة الاختيـار،في تفـضيل                        
  .منحى على آخر

 :ومن أهم تلك المواقع العربية  

  : وهذا رابطه>>توب أرب<<موقع 
http://www.tooparab.com/list.php 

  : وهذا رابطه>>أرا�ك<<موقع 
 http://www.arank.com 

سـتيورات مـاك    ،ومـا بعدها  ٤٨ص أفضل الممارسات في التجارة الإلكترو�ية على شبكة الإ�تر�ت       :وراجع للمزيد 
 .�٢٠٠٣دى غنيم،مكتبة العبيكان،الرياض،ط.د علي أبو عمشة،و.د:ي،تعريبك
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وبــــاقي ) التقنيــــة( كــــسابقه مــــن الناحيــــة الفنيــــة - )١( علــــى قلتــــه–والأمــــر هنــــا 
  .الاعتبارات؛فلا حاجة للإعادة

والطريقــة الثالثــة هــي أن يقــوم المــرء بالاســتفادة مــن المواقــع المخصــصة للتــسويق    -٣
صفة ذاتية،ضـمن   ؛أي الـذي يتـسنى لكـل راغـب عـرض مـا لديـه مـن سـلع ب ـ                   )٢(المبوب المفتـوح  

هـو أن تلـك مواقـع    :الباب المناسب لتصنيف الـسلعة،والفرق بـين هـذه الطريقة،والطريقـة الأولى       
أعـدت خصيـصا للحــوار،وعرض الـسلع فيهـا عارض،وأمــا هنـا فـالموقِع مخــصص لعـرض ســلع        
ــع طرفــا في العقــود المبرمــة،بل لأ�ــه موقــع تخــصص     الآخرين،ومــصمم لهــذه الغايــة،لا بــصفة الموقِ

 : ،ويحصل لهم الربح من خلال أمرين- أعني الوساطة التجارية –ديم هذه الخدمة لتق

  يتـيح لـه فرصـة        - كمـا أسـلفت      –الاستفادة من كثرة المرتادين والزوار؛ هـذا        : الأول
  .بيع الإعلان التجاري بمبالغ تحقق له الأرباح الكثيرة

 قيمة كل صفقة كان للموقـع فـضل         من% ١أن بعض تلك المواقع تفرض �سبة مئوية تصل إلى          :الثا�ي
الابتداء بها من خلاله،ويقوم المتعاقدان بدفع هذا المبلغ لإدارة الموقعِ حسب الطريقة الـتي توضـحها الإدارة                 

                                                 

توقع أن ينشط هذا النوع من الاتصال؛لأ�ه يحقـق خـصوصية العلاقة،وإمكا�يـة التعـرف علـى الطـرف الآخـر                  من الم  –) ١(
 .وصورة،صوتا

ــنف      -) ٢( ــل صـ ــات،وجعل كـ ــلال تـــصنيف المعروضـ ــن خـ ــه مـ ــا لديـ ــذي يعـــرض مـ ــو الـ ــوب هـ ــع المبـ ــياق  الموقـ  في سـ
ــسيارات ضــمن بــاب مخــصص        ــوع مــن ال ــسلعة،بل يعــرض كــل � ــسيارات مــثلا تعــرض في بــاب مخــصص لهــذه ال يخصه،فال
لها،وهكذا، وكذلك العقار،يصير إلى باب يخصه،وكل عقار خاص بمدينة معينـة يوضـع في بابه،وهكـذا بـاقي الـسلع،هذا               

ع دون تـدخل مـن الموقـع،ودون أن يتـولى الموقـع شـيئا حيـال        المقصود بالمبوب،وأما المفتوح فهو متاح للعـرض مـن قبـل الجمي ـ           
عرض تلك السلعة بحيث لا يغلق باب الإعلان في الموقع،مع وجود ميـزات خاصـة للإعـلان المدفوع،وهـذا يعـني أن هنـاك                        

 .مواقع للإعلان ولكنها مغلقة لصالح الإعلان المدفوع فقط
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ضــمن رســائل التواصــل بــين طــرفي المعاملــة،وليس لــدى الموقِــع وســيلة للتأكــد مــن هــذا الأمر،ومــدى              
  .ن من ديا�ة،أو خلق كريم ليس غيرتنفيذه؛وإنما يحيل على ما يملك المتعاقدا

  : كمثال على ذلك ضمن هذا الرابط>>المستعمل<<وا�ظر موقع 
http://www.mstaml.com/home/index.php 

وضمن هذا السياق،نجد أن العلاقة هنـا بـدأت بـين الطـرفين عـبر الإ�تر�ـت،من خـلال                   
ن في تلك المواقع،ثم تطورت حتى أصبحت علاقة ذاتية،مثلها مثل أي علاقة تجارية بـين               الإعلا

شخــصين طبيعــيين،وتم التعاقــد بــالطرق المعتادة،متــضمنا ذلــك جميــع مــا تتطلبــه العقود،بحيــث  
ــدا رافعــا للريبــة بــصفة مباشــرة؛فالمتعاقدان هنــا ليــسا في حاجــة أصــلا      ــة تحدي تحــددت الهوي

ني عن العلاقـة المباشـرة بينـهما،وكل مـا يقـال عـن أمـن الـشبكة،وما يتـصل                    لوسيلة إلكترو�ية تغ  
بتحديد شخصية المتعاقد؛فضلة بهذه الطريقة ضمن هـذا المـستوى؛لأن الـشبكة عنـدها تعـد                
مجرد وسيلة عرض،ودعاية مـن طرف،وإبـداء رغبـة للاسـتفادة مـن هـذا العـرض مـن الطـرف                     

  .الآخر
طاف في بيـان أطـراف العلاقـة بغـرض التجـارة            وأعود إلى سياق الدراسة حيث بلغ الم      

بـين شـخص طبيعـي،أو اعتبـاري،و     عبر الإ�تر�ت إلى المستوى الثـا�ي،وهو حـين تكـون العلاقـة          
  .موقع
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 .بين شخص طبيعي،أو اعتباري،و موقع  - ب

بقــصد شــراء ســلعة مــن الــسلع،التي " مــا" إلى موقــع )١(المــراد هنــا أن يتوجــه الــشخص
الإ�تر�ـت،ومن هنـا تبـدأ الرحلـة؛إذ عليـه أن يعقـد مفاضـلة بـين أن         يرغب الحصول عليهـا عـبر     

يحصل على تلك السلعة عبر مواقع الإ�تر�ت،أو يشتريها من سـوق بلدتـه،فإن لم تكـن متاحـة في                
بلدته،فستصير المفاضلة مع سوق يسافر إليها،فإن قرر تجاوز كـل ذلـك لـسبب،أو لآخر،فعليـه         

جه إلى المواقـع الـتي يمكنـه أن يجـد لـديها بغيته،لتبـدأ رحلـة                 أن يخطو الخطوة التالية؛وهي أن يتو     
ــع،من حيــث جــودة المعروض،وســعره     ــين المواق ــدة للمفاضــلة ب ــن   )٢(جدي ــك التأكــد م ــل ذل ،وقب

                                                 

 . خصا طبيعيا،أم اعتباريا بصرف النظر عن كو�ه ش-  كما أسلفت –  وذلك -) ١(

التــسوق المقــارن عــبر الإ�تر�ت،وأصــبح فنــا قائمــا برأســه في عــالم التجــارة    :  يطلــق علــى هــذا الإجــراء مــصطلح -) ٢(
الإلكترو�ية،كما أن هناك مواقع تخصصت في عقد هذه المقار�ة وفي سـلع كـثيرة جدا،وللأسـف لم أجـد شـيئا منـها باللغـة                

نها ليست صـعبة المنـال لـسهولة اللغـة المـستخدمة في المقار�ـة،كما يمكـن تـسهيل التعامـل معهـا                       العربية؛غير أن الاستفادة م   
 :بواسطة برامج الترجمة،وأهم تلك المواقع

    www.bottomdollar.com:                                                        وعنوا�ه،>>وفر الدولار<<
 www.pricescan.com                                                          :وعنوا�ه،>>باحث الأسعار<<وموقع 

 www.simon.com                                                                      :وعنوا�ه،>>سي مو�ي<<وموقع 

الـشراء  :يـورك بـرس  ،وا�ظـر  ٢٦٤ ص- الإ�تر�ت –ويعد الأخير أشهرها على الإطلاق كما في سلسلة المميزون    
  .٨ص والبيع عبر الإ�تر�ت

إدراج هـذه  كما يمكن الحصول على المواقع المتخصـصة في هـذه المقار�ـات مـن خـلال محركـات البحث؛بـأن يـتم                     
،أي التسوق المقارن،وعندها سوف تأتي �تائج يختـار المتـصفح مـا يناسـبه منـها،وهنا      )comparison shop(العبارة

لابد من ملاحظة �ـوع الخدمـة المقدمـة مـن محـرك البحـث؛إذ لا يظهـر بعـضها النتـائج في هـذا الـصدد بـصفة حياديـة،وإنما                    
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الجوا�ب الأمنية في الموقِع المقصود،بحيث يمكنـه الاطمئنـان إلى أن ذلـك الموقِـع سـيحافظ علـى                   
،وكذا الاطمئنـان إلى قـوة �ظـام التـشفير لديـه،لو قـرر        سرية المعلومات التي سـيدلي بهـا المـشتري        

الدفع من خلال الشبكة،بواسطة البطاقـات مهمـا تنوعت،وهنـا عليـه المقار�ـة بـين الـدفع بهـذه                    
الطريقــة،أو إرســال المبلــغ بطريقــة أخــرى أكثــر أما�ــا كالحوالــة،أو الــشيك المــصدق،أو بواســطة   

  .شركة الشحن،وهكذا
  مر بهذه السلاسة؟والسؤال المهم الآن هل الأ

أقول للجواب قصة أهم محطاتها أن الناس في البداية تصوروا أن الشبكة العالميـة تعتـبر                
؛وذلـك لتـسهيل التواصـل بـين النـاس عمومـا،وفي            )١(من أعظم الفرص،إن لم تكن أعظمهـا مطلقـا        

؛بـسبب كثـرة المـشاكل الـتي اعترضـت      )٢(التجارة بينهم خصوصا،وهو أمر سرعان مـا خفـت         
  : لأسباب من أهمهاك التواصل بينهم  عبر الإ�تر�ت،وذلطريق

                                                                                                                                            

- الإ�تر�ـت  –سلسلة المميزون :يورك برس ا�ظرستضافة مع تلك المحركات،يعرض �تائج المواقع التي تملك عقودا خاصة للا  
  .٢٦٥ص
هـذه التكنولوجيـا تعـد أعظـم فرصـة         :" مـا �ـصه    ١١ ص - مبادئها،ومقوماتها –  جاء في كتاب التجارة الإلكترو�ية        -) ١(

 ".جديدة للتجارة في هذا القرن

شهدت معدلات نمـو سـريعة في الـسنوات الأربـع الأخـيرة مـن              إن التجارة الإلكترو�ية قد     :"إبراهيم العيسوي . قال د  -) ٢(
القرن العـشرين،وبخاصة الـدول الـصناعية المتقدمـة،إلا أن التجـارة الإلكترو�يـة لم تلبـث أن واجهـت أزمـة في أواخـر سـنة                   

ــا   ...م ٢٠٠٠ ــوظ في نموهــ ــاطؤ ملحــ ــا تبــ ــة ص " ترتــــب عليهــ ــارة الإلكترو�يــ ــسوي،المكتبة  .،د٥٦التجــ ــراهيم العيــ إبــ
 .م٢٠٠٣يمية،القاهرة،طالأكاد
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،ونحوهم،ممن يخربون،أو يخترقـون الأ�ظمة،وقـد تم   )Hackers (وجود الهاكرز  -١
،بمـا حقـق    )servers (تصميم وسائل لمقاومة تطفلهم لحماية الأجهزة الشخـصية،والمخدمات       

  .�سبة عالية جدا من الأمن ضمن هذا الاعتبار
يال،وا�تحـال الشخـصية الطبيعيـة،أو الاعتبارية،وهـذا أيـضا       وإما لوجود الاحت   -٢

ــع الطريــق علــى           ــدر الــذي يقط ــق مــن الهوية،بالق ــصميم أ�ظمــة مخصــصة في صــدد التحق تم ت
الاحتيال،وتقمص شخصية الغير،وهو ما كا�ـت بدايتـه الرغبـة في بـث الطمأ�ينـة لـدى الطـرف               

  . للتعامل عبر الشبكة– وهو هنا المشتري غالبا –الأضعف 
   والــسؤال كيــف يــتم ذلــك،حتى تتــألق هــذه الــسوق مــرة أخرى،وهــل هــو كــاف مــن 

  الوجهة الشرعية؟
لست أعُنى بتفصيل القول حيال ذلك كله،وإنما أكتفي بالقدر الـذي لا يخـرج عـن                :أقول

الحاجة،وفي خصوص تحديد الكيفية التي يتعرف المتصفح من خلالها على مقـدار الأمـان لـدى           
 الموقِــع هنــاك شــهادة أمــان يظهــر رمزهــا في بدايــة شــريط العنــوان في لوحــة  التواصــل عــبر ذلــك

 وأمـا المواقـع الـتي لا    )١():www.// https: ( حيـث يظهـر كالتـالي   ) s(المتـصفح،وهو حـرف   
                                                 

  ويظهر تأكيدها على إطار المتصفح على صورة قفل مغلق،للدلالة على أن كـل مـا تـدلي بـه في هـذه الحالـة يكـون                 -) ١(
  :مشفرا،وليس يتاح إلا لمن لديه مفتاح لفك تلك الشفرة،وصورة ذلك
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 فهــذا يعــني أنهــا مواقــع غــير آمنــة لــدى تــصفحها، تحتــوي علــى هــذا الرمــز في شــريط العنــوان،
وعلـى المتـصفح التعامـل معهـا علـى هـذا             فحها إلى أمـان خـاص،     تقر متـص  ـــــوبعبارة ثا�ية لا يف   

: ذا النحـو ــــ ــلى هـ ــون عــــــنوان ستكـــــــــــة شريط العـــــــــرمز في بداي ـــــــــوصورة ال  الأساس،
  )www.// http:()ولست بصدد بيان كيف يتم التشفير،والمهم أن �عـرف أ�ـه عبـارة عـن     ،)١

بيعــه للمواقــع الــتي ترغــب في حمايــة الزائــر إليها؛لــدى الإدلاء بــبعض        بر�ــامج تقــوم شــركات ب  
المعلومات،بحيث لا تتم سرقتها،باعتبار أن الموقِع هو صاحب الـشفرة وهـو مـن يملـك إمكا�يـة                  
فكهـــا،ومن ثـــم قـــراءة محتويـــات الرســـالة الـــتي بعـــث بهـــا الزبون،وللتأكـــد مـــن ســـلامة تـــشفير 

صادرة عن الـشركة المتخصـصة في بيـع تلـك الـبرامج،من خـلال               الموقِع،يمكن النظر في الشهادة ال    
ــصود البحــث عــن          ــصفحة المق ــوق ال ــون المؤشــر ف ــن للماوس،حــال ك ــزر الأيم ــى ال ــضغط عل ال

وهو ،شهادتها،وعندها تخرج لوحة إرشاد إلى عدد من الخيارات،ولدى اختيارك لآخـر خيـار            
)properties(   يومدى قوة التـشفير،كما    ن مصدر الشهادة،  ،أي خصائص،تظهر صفحة تُب

كـاش  << موقـع  نجـد  المواقع تضع رابطا خاصا يبِين عن قوة التشفير في الموقـع ،فمـثلا              أن بعض 
  :وعنوا�ه الإلكترو�ي هو،>>يو

www.cashu.com 
  

  : تجد هذه الأيقو�ة
  .مان ذلك الموقعومن خلالها يمكن التعرف على جميع ما يتعلق بشهادة أ

                                                 

 .  وعليه سيكون القفل المذكور أعلاه مفتوحا-) ١(
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بــت،وهو غايــة في القــوة،وخطير عنــدما )١٢٨(هــذا وقــد بلغــت أكــبر قــوة في التــشفير 
  :،والسؤال الآن)١(يستخدم لأغراض غير شرعية

 كيف يتم التأكد من صحة هذه المعلومات؛فلعله مجرد كذب محض،أو لعـل الموقِـع زور          
  هذه العلامة؟

عة الشهادة الـصادرة لـصالح الموقِـع بـالنقر           من مراج  - كي يرتفع قلق المتصل    -وهنا لابد 
ــا     ــتي كتـــب عليهـ ــة الـ ــى الأيقو�ـ ــلاه  –علـ ــر أعـ ــا يظهـ ــهادات ) certificates ( – كمـ أي شـ

التـصديق،وعندها ســيظهر اســم الـشركة الــتي قامــت ببيــع بر�ـامج التــشفير،وهي لهــذا تعــترف    
 الـشهادة،مع الاسـم   بالموقِع،وتمنحه هذه الشهادة بناء على ذلك،ولابد من تطابق اسم صاحب      

  .الذي يظهر في شريط العنوان،وإلا فالشهادة غير صحيحة
والآن هــل مــصدر الــشهادة مخــول لفعــل ذلك،ومــا مــدى الوثــوق بــه كمــصدِر لتلــك           

  الشهادات،وبائع لتلك البرامج؟
وبعبارة ثا�ية كيف يمكن التثبت من مصداقية الشركة المـصنعة لبر�ـامج التـشفير،فلعلها          

  لوهم،وصا�ع للزيف ليس غير؟مجرد بائع ل

                                                 

بـت  )١٢٨(الـذي تبلـغ قـوة تـشفيره إلى        )PGP(إن بر�ـامج   :"١٤١ص) تر�تــ ــالإ�(يزون  ـــــلة المم لســاء في س  ــ  ج  -) ١(
بت )٤٠(مرة في فك الرسائل التي تبلغ      )٣٠٩٫٤٨٥٫٠٠٩٫٨٢١٫٣٤١٫٠٦٨٫٧٢٤٫٧٨١٫٠٥٦(يقوم بإ�شاء رسالة أصعب ب ـ   

ن لفـك شـفرة رسـالة واحـدة         مليون ضعف مـن عمـر الكـو       )١٢(،وفي دراسة للحكومة الأمريكية وجدت أنها في حاجة ل ـ       
  ".من هذا النوع
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وهـــذا يمكـــن الوصـــول إلى حقيقتـــه مـــن خـــلال الاستفـــسار لـــدى ســـلطات التوثيـــق   
الحكومية،إذ هنـاك قائمـة بالـشركات المعـترف بهـا مـن قبـل الحكومـة الـتي تم تـسجيل الموقِـع في                         

ير أرضها،فمثلا تقوم الحكومة الأمريكيـة مـن خـلال مكتـب تـابع لـوزارة الخارجيـة،ويرتبط بـالوز             
 بنـاء علـى بـراءات       -مباشرة،بتسجيل كل مـا يتعلـق بـبرامج الحماية،والتـشفير،وتحديد مالكيهـا           

ــسويق      –الاخــتراع  ــشركات لت ــاطهم ب ــة ارتب ــصلاحية لبيعها،وماهي ــان أصــحاب ال ــم بي ــن ث  وم
منتجاتهم،بحيــــث تتمتــــع تلــــك الــــشركات بــــالاعتراف الرسمي،مــــع جميــــع مقتــــضيات هــــذا  

ا بنوعيه الإلكترو�ي،والواقعي،ويفصح عن أصحاب الـصلاحية       الاعتراف،من مثل تحديد موقعه   
  :في إدارة تلك الشركات،على نحو ما تجده ضمن هذا العنوان الإلكترو�ي 

(١)http://www.secstate.wa.gov/ea/licensing_ca.aspx 

 كمبالغـة في بعـث الطمأ�ينة،والثقـة        -ا أن بعـضها   ومن هنا تأتي قـوة تلـك الـشركات،كم        
 لأي عملية شراء غير معتمدة؛رد      )٢(دولارا)٥٠( ؛تتعهد بتغطية أي مديو�ية لا تتجاوز        -بهم

،وهـذا يحفـز للوثـوق بهـم مـن قبـل            )٣(أنها تمت عبر موقعها،وبواسطة الشهادة الصادرة من قبلـها        
  .الباعة أصحاب المواقع،وكذلك المتعاملين معهم

                                                 

 . ١٥ص الشراء والبيع عبر الإ�تر�ت: ا�ظر يورك برس-) ١(

  يخضع تحديد هذا المبلغ لعوامـل تتناسـب مـع سـعر شـراء البر�امج،وطبيعـة العقـد المـبرم بـين تلـك الـشركة مانحـة                -) ٢(
 .قود التأمين بصفة عامةالشهادة،والموقع المتعاقد معها،ويؤخذ في الاعتبار ما يؤخذ في ع

 .١٧ص الشراء والبيع عبر الإ�تر�ت: ا�ظر يورك برس-  -) ٣(
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وهذا يزيل  قلق المتعاملين مع المواقع،سواء أكا�وا أشخاصـا طبيعـيين،أو اعتبـاريين؛لأن              
كــل موقــع يحتــاج المــرء إلى أمــان مــن �ــوع خــاص للتعامــل معــه،فإن �ظــره ســيتجه إلى هــذه            
ــاع،أو      ــل في الاقتنـ ــار الكامـ ــه الاختيـ ــشتري لديـ ــن تلـــك الشهادات،والمـ العلامات،والبحـــث عـ

قِــع يبيــع الــسلعة تحــت مــسؤوليته،معلنا أن المعلومــات علــى اختلافهــا عدمــه،وهو يعــرف أن المو
محفوظـة بـبرامج الحمايـة المعتمـدة مـن شـركات معتـبرة معـترف بهـا،وهي بـدورها تتـولى إثبــات            
الشخصية الاعتبارية للموقع؛بجميع ما يحتاجه ذلك الإثبات من معلومات تزيل اللبس،وتُبِين عن      

 لأنهم يعرفون من له الحق في أن يعقد �يابة عن الموقِع الـذي              – بيان    لو احتاج الأمر إلى    –الغريم  
اشترى بر�امج الحمايـة الـصادر عـن تلـك الـشركة،على سـبيل القطـع،وهي كـذلك معـترف بهـا             
علــى ســبيل القطــع لــدى الحكومة،وعنــد وجــود حاجــة لقيــام دعــوى يمكــن فعــل ذلــك؛لوجود   

  .شخص يتحمل تبعات العقد،وآثاره
ى الموقِع التثبت من شخـصية الطـرف الآخـر الطبيعيـة،أو الاعتباريـة،فهل              ويبقى أن عل  

  لهذا وسيلة �اجعة،كما كان لهذه الحالة ما يرفع الريبة في تحقيق شخصية الموقِع الاعتبارية؟
ــة عـــبر      ــراف العلاقـ ــستويات أطـ ــن مـ ــستوى الثالـــث مـ ــو المـ ــه الآن؛وهـ ــا أبحثـ ــذا مـ هـ

  :الإ�تر�ت؛وهو حين تكون العلاقة 
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٨٢

 .بين موقع،وشخص طبيعي،أو اعتباري  - ت

أذكِّر هنا بأ�ني أتحدث عن علاقة تجارية،بين طرفين يفتقر كل منهما إلى تحديد الطـرف                
الآخر،تحديدا تتضح منه أهلية التصرف،بالأصالة،أو بالنيابة،إلا أن المسؤولية الأكـبر تقـع علـى              

 – المـشتري؛لأن البـائع   –لبـا   غا–عاتق الذي يـدفع أولا جـراء هـذه العلاقـة بعينـها؛وهو هنـا           
 وقد سبق توضيح الكيفية التي يمكـن للمتعامـل مـع     –وهو هنا الموقِع عارض للسلعة ليس غير        

أن يكتسب الثقة به،ويحدد شخصية ذلك الموقِـع الاعتباريـة،ومن يمثلـه،إلا أن البـائع            " ما"موقع  
 –ث العـرض ونحـو ذلـك         قـد يكـون الطـرف الـذي يـدفع أولا؛لا مـن حي ـ              – وهو الموقِـع     –هنا  

 بـل مـن حيـث إن المـشتري قـد            –فهذا حاصل سواء وجدت العلاقة بين الطـرفين أم لم توجـد             
ــن           ــشتري التراجــع ع ــدو للم ــسببها،ثم يب ــدا ب ــائع شــيئا زائ ــف الب ــع يتكل ــب صــفة في المبي يطل
الصفقة،أو يختار المشتري تسليم الثمن لدى تسليم الـسلعة مـن قبـل شـركة الـشحن إليـه،ولكن                   

دما تصله السلعة،يتنكر للصفقة،أو يطلب تأجيل دفع الثمن،ونحو ذلك،مما لعله يـضطر البـائع              عن
  .لرفع دعوى عليه

 قبـل تحميـل �فـسه غرمـا          منـها  لتوضيح كل ذلك أحصر الحالات التي على البائع التـوقي         
  .قد لا يجد له سدادا

تري بتاتا؛وذلـك إذا     لـيس محتاجـا لمعرفـة المـش        – البـائع    –لدى التأمل نجد الموقِع     :أقول
ــام  المـــشتري بـــدفع الـــثمن مقـــدما،وقبل أي جهـــد إضـــافي مـــن طـــرف الموقِع،هـــذه الحالـــة      قـ
الأولى،وعندها لا حاجة لأي تحفظ في الاستمرار في أي علاقة تجارية من هـذا النـوع بالنـسبة                  

  .طلوبةللموقع،والأمر لا يعدو مجرد التأكد من استلام الثمن،للمباشرة في إرسال السلعة الم
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وكل ما يعترض به المشتري،بعد خصم شيء من حسابه؛بسبب عمليـة شـراء،يتحمله             
هو؛إذ الموقِع ليس مسئولا عن سوء استخدام وسيلة الدفع في هـذه الحالـة،أما لـو أ�كـر العميـل                    

 العمليـــة برمتها،فهـــذا لا يتـــصور إلا في حالـــة اســـتخدام بطاقـــة الائتمـــان في       – المـــشتري –
ك إذا تم استخدامها بالفعل في تلك العملية؛فيتم بحث الأمر مـع الـشركة الـتي       الدفع،ونحوها،وذل

أصــدرت البطاقــة،وليس للموقــع علاقــة هنــا بالمــشتري أصلا،والــشركة الــتي أصــدرت البطاقــة 
تتفاهم بدورها مع الموقِع الذي تم الخصم مـن الحـساب لـصالحه،فإذا اتـضح أن العميـل لم يـستلم         

ــائق الشحن،  ــيئا بحـــــسب وثـــ ــوا مـــــن   شـــ ــاحة العميـــــل خلـــ والاستلام،والتسليم؛تـــــصير ســـ
المــسؤولية،وسيتم تــسديد الخــصم بقيــد معــاكس لــصالحه،وهو يعــني أن هنــاك خلــلا في النظــام   
الأمني للموقع،وهـو مـا تبحثـه إدارة الموقِع،مـع الـشركة الـتي صـممت بر�ـامج الحمايـة لهم،ويبقـى                  

  . لاقة بين الطرفينتحمل مسؤولية تلك العملية بينهما،تحكمه ضوابط الع
ــع بعــض التكــاليف الزائــدة،جراء هــذه العلاقة؛وعليــه   :الحالــة الثا�يــة وهنــا يتحمــل الموقِ

عندها أن يتثبت من شخصية الطـرف الثـا�ي الطبيعيـة،أو الاعتباريـة،ويكون ذلـك مـن خـلال                   
ف الآخر،وهـو  الاتصال المباشر هاتفيا،أو ذاتيا من إدارة الموقِع،أو عبر الوسطاء الموثوقين،بالطر  

هنا المشتري،وبمجرد أن يحدث هـذا تتحـول العلاقـة بـين الطـرفين إلى علاقـة تجاريـة اعتياديـة،             
متضمنة جميع مـا تتطلبـه سـائر العقود،وسـتتحدد الهويـة للـشخص المتعامـل مـع الموقِـع تحديـدا                      

 حـين   لإبـرام العقـود باسمـه     ) المـشتري (رافعا للريبـة بـصفة مباشرة،وسـتظهر صـلاحية المتعاقـد            
  .،أو عن غيره حين تكون الشخصية اعتباريةطبيعيةتكون الشخصية 
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  :والسؤال هنا
  هل الموقِع في حاجة لمثل هذا الارتباط المباشر بالمشتري؟

بعبارة ثا�ية ألا توجد وسيلة إلكترو�ية يملك الموقِع بها التثبت مـن شخـصية المـشتري،            
  سواء أكا�ت شخصيته طبيعية،أو اعتبارية؟

جابة لا بد من تصور حاصر للشخصية التي تقوم بالشراء هنا،وهي إمـا أن تكـون                وللإ
طبيعيـــة،أو اعتبارية،والاعتباريـــة إمـــا أن تكـــون ممـــن يملـــك موقعـــا إلكترو�يـــا تجـــري عقودهـــا 
عبره،وإما ألا تكون كذلك،فإن كا�ت تملك موقعا،فهذا سيبحث ضمن المستوى الآتي،فأرجئ           

بقى عندما تكون الشخصية الاعتبارية شخصية لا تملك موقعـا          الحديث عنه إلى ذلك الحين،وي    
إلكترو�يا،وكــذلك حــال كــون المــشتري شخــصا طبيعيا،وهنــا هــل مــن وســيلة إلكترو�يــة تفــي  

  بمتطلبات التحقق من أهلية التعاقد دون الحاجة للارتباط المباشر؟
اجـة  لكي يتصور القارئ ما أريد توضـيحه،لابد أن يحـاط علمـا بـسبب عـدم ح                :أقول

  :الموقِع للسؤال عن شخصية المتعاقد معه لدى الدفع المقدم؛ومرد ذلك إلى أمرين
   .- وهو ما سبقت الإشارة إليه -أ�ه في هذه الحالة يعتبر الطرف الأقوى، :الأول
أن وسيلة الدفع لم تصل إلى يد الشخص المتعامل مـع الموقِـع إلا بعـد تثبـت مـا�ح                 :الثا�ي

 محــصورة في بطاقــة الائتمــان،وفي )١(المــستفيد؛لأن أهــم وســائل الــدفع تلــك الوســيلة مــن أهليــة  
البطاقـــة مـــسبوقة الـــدفع،ومن خـــلال الـــدفع بواســـطة النقـــد الإلكترو�ي،والـــدفع �قـــدا عنـــد    
الاســــتلام،والدفع بواســــطة الحوالــــة،أو بواســــطة إرســــال شــــيك،ولا إشــــكال في الوســــيلتين  

                                                 

  . سيأتي تفصيل الكلام عن تلك الوسائل،لدى الحديث عن المعقود عليه،راجع  ص        من هذه الدراسة-)  ١(
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لمـصدرة للحوالـة،أو الـشيك مـسئولة عـن تحديـد           الأخيرة،والتي قبلها من هذه الحيثية؛إذ الجهـة ا       
أهلية الآمر،ومـسئولة كـذلك عـن جميـع مـا يتـصل برفـع الريبـة لـدى التعامـل معـه،وبحيث يمكـن                  
الوصـول إليـه لــو اقتـضى الأمــر ذلك،وكـذلك الأمـر في الــدفع بواسـطة بطاقــة الائتمـان،أو الــدفع        

لـدفع،فلا يوجـد القـدر الـذي يـصح        بواسطة النقـد الإلكترو�ـي، أمـا بالنـسبة للبطاقـة مـسبوقة ا             
اعتباره كاف في تحديـد أهليـة المـستفيد منـها في تعاملـه مـع موقـع مـن المواقـع؛غير أ�ـه لـيس ذا               
شأن هنا بالنسبة للموقع باعتبـار قـوة موقفـه في هـذه المعاملـة؛وليس يحتـاج إلى معرفـة الطـرف                      

نت ـــــــــــــتلام،وإن تـضم  ــــــــــــد الاس ــــــــــــدا بع ــــــــــــدفع �ق ـــــــــقى أن ال  ـــــــــــالآخر أصلا،ويب 
  -ل ـــــــــــــــــــ في الأص–شحن ـــــــــــــــــركة الـــــــــــــــدى شــــــــــــــــــلام لـــــــــــــيقة الاستـــــــــــــــوث

 ابتـداء؛إذ قـد ينفـي       جميع ما يلزم لتحديد أهليـة المتعاقـد مـع الموقِـع؛إلا أن ذلـك قـد لا يحـدث                   
المشتري إجراء الصفقة؛فيتعرض الموقِع لهذا السبب إلى خسارة،جراء عدم تمكنـه مـن وسـيلة      
تحدد هوية من قام بطلب تلك السلعة،وهذا ما يجعل المواقع التي تمارس التجارة الإلكترو�يـة في                

أمـا الـسؤال     ويفـتح البـاب      – كمـا أسـلفت      –حاجة للاتصال المباشر بمقدمي طلبـات الـشراء         
المطـروح آ�فــا،ولكي أصـيب في إجابتــه النجعـة لابــد مـن تجــاوز حـدود الحــديث عـن التجــارة       
الإلكترو�ية؛إذ الأمر هنا يتعلق بحماية من يمارس التجارة جادا،مع من لا يدرى عن حاله سوى    

�ـه لا  ،قابعة في موقـع محدد؛فلعلـه يعـني مـا يقول،ولديـه �يـة حـسنة،إلا أ         "ما"أ�ه راغب في سلعة     
يرغب في الدفع إلا بعد استلام السلعة،ولعله عابث فيخسر الموقِع لو تعاقد معه،وهنا لابد مـن               
وسيلة تتيح التأكد من شخـصية العاقـد حتـى لـو لم يتـضمن الأمـر تـسليما مقـدما للثمن،وهـذا            

 تكون وسيلة متاحة لكل متعامل مع الإ�تر�ت،ولا يقتـضي اسـتعمالها خـصما            أن  يعني أنها لابد    
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من حساب العميل،وتمنحـه الاعـتراف الـلازم لإبـرام العقـود عـبر الإ�تر�ـت،وتمنح الجهـة الأخـرى           
الثقة في تحديد أهلية هذا المتعاقد بسبيل غير قابلة للإ�كار،وهذا يعـني أن تلـك الوسـيلة لابـد                   

وإلا تبلغ درجة في دقة تحديد أهلية المتصل بالإ�تر�ت مثل،أو فوق الذي تمنحه بطاقـة الائتمـان؛               
فسيكون متعذرا تطوير العمـل التجـاري عـبر الإ�تر�ت،وبالخـصوص في المـساحة الـتي لا تغطيهـا          
وسائل الدفع المسبقة لإرسـال الـسلعة،وهو تحيـز ظـاهر لـصالح الباعـة،يجعل المـشتري في موقـع                    
الملجأ،والإ�صاف يقضي بفتح باب الاختيار؛بحيث يكون المشتري قـادرا علـى ضـمان سـلامة               

طابقتها للوصف المطلوب،قبل دفع الثمن،كمـا كـان ذلـك متاحـا للباعـة؛في حـصولهم                السلعة،وم
ــك         ــن الطــرفين،فلا يمل ــدر المناســب لتحمــل تبعــات العقــد م ــشرط أن يوجــد الق ــى الثمن،ب عل
ــع بمــا شــرحته في        ــدى التعامــل مــع الموقِ ــشيء أبرمــه،ولأن الإشــكال ارتفــع ل أحــدهما التنكــر ل

سيلة الـتي ترفـع الإشـكال في هـذه الحالـة الـتي لا تتـضمن دفعـا                   المستوى السابق،يبقى تحديد الو   
ذا وجـدت وسـيلة تتـيح لكـل راغـب في            مسبقا لاستلام السلعة من قبـل المـشتري،وهو ممكـن إ          

  :الآتيالتعامل عبر الإ�تر�ت التحقق بطريقة إلكترو�ية من 
  .تعريف بالمتصل المستفيد،دون حاجة إلى حساب مصرفي،أو ما يقوم مقامه -١
ــن يكــون ســوى بتــصرف       قطــع -٢ ــه ل ــرء أ� ــم الم ــا يعل ــق الإ�كار؛بحيــث يوجــد م  طري

 .)١(منه،مثله مثل التوقيع اليدوي،أو البصمة،ونحو ذلك

                                                 

كما يقطــع بنــسبة هــذا الأثــر  و  تقــوم فكــرة التوقيــع علــى وجــود أثــر مــن الموقــع كفيــل بتعيينــه تعيينــا لا لــبس فيــه،   -) ١(
إليـــه،يعطي الجـــزم بـــاطلاع الموقـــع علـــى مـــضمون الوثيقـــة الـــتي تـــضمنت هـــذا التوقيع،هـــذا في الأصـــل،ا�ظر التوقيـــع            
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وإذا تحقق هذا فهو يعني أ�نا خرجنا عـن �طـاق التجـارة الإلكترو�ية،وأوجـد�ا وسـيلة                 
كمـا لـو كا�ـت      تصلح لفعل سائر التصرفات عبر الإ�تر�ت،دون حاجـة لمباشـرة العلاقة،وبـصورة             

  .المباشرة حاصلة
  .وهو يفتح باب نجاح التجارة الإلكترو�ية،والحكومة الإلكترو�ية،وما إلى ذلك  

  والسؤال الآن كيف يتحقق ذلك؟
علمنا من قبل أن تحديد شخصية الموقِع تمت من خلال الاعتراف الصادر :أقول

عمل به الموقِع،وتلك الشركة لصالحه من الشركة التي صممت،أو باعت له �ظام الحماية الذي ي
اكتسبت الاعتراف بها من الجهة الرسمية المخولة من قبل الحكومة لإصدار التصاريح لهذا 

،بحيث )المشتري(النوع من الشركات،وهنا لن يختلف الأمر؛إذ لابد من جهة تعترف بالمستفيد
 هذا النوع من تكون هي معترفا بها من الجهة الرسمية المخولة من قبل الحكومة لإصدار

،و بمجرد )١(الشهادات،وهذا يعني أن المتصل،أو المستفيد من الاتصال عبر الإ�تر�ت مهما يكن
إدراج معلوماته الشخصية الأساسية،ضمن النموذج المعد لهــــــذه الغــــــــاية لــــــدى الاتصـــــال 

لــسري الـــــذي تم اخــــتياره مــــــن قبِل ،والتوقيع في الخا�ة المخصـــصة للرقم ا)٢(بموقع من المواقع

                                                                                                                                            

ــات ص  ــه في الإثبـــــ ــر      ٧الإلكترو�ي،وحجيتـــــ ــي،دار الفكـــــ ــد الجنبيهـــــ ــدوح محمـــــ ــي،و ممـــــ ــد الجنبيهـــــ ــنير محمـــــ ،مـــــ
 .٢٠٠٤الجامعي،الإسكندرية،ط

لوسيلة سوف تكـون متاحـة للجميـع ضـمن الـسياق الـذي بلغـه حـديثنا هنـا،وهو مهـم لينـهار                           باعتبار أن هذه ا      -) ١(
 .الحجاب الحاجز دون الثقة في التعامل بين الناس من خلال الإ�تر�ت،لأن كل راغب يمكنه الاستفادة من هذه الوسيلة 

 . آخرأو لأي سبب،  وهذا بصرف النظر عن غاية الاتصال سواء كا�ت لتجارة-) ٢(
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،يقوم البر�امج المعد للحماية،والتشفير بالبحث عن مطابقة المعلومات بما يملكه )١(المستفيد
النظام من معلومات عن المستفيد،فإذا صحت المطابقة،�ال المتصل فرصة الاتصال الموثوق 

 يدع مجالا للتنكر منه،أو عنه،فصار لدينا تشفير به،والمشفر،بالموقِع،والاعتراف بشخصه بما لا
متاح من قبل الجهة التي منحته هذا الاعتراف،ومن الجهة التي منحت الموقِع 
التشفير،والاعتراف،وهو يشبه بالنسبة إليه ما يحدث لدى استعمال بطاقة الصرف الآلي،أو 

 أشرت إليه آ�فا إلا من خلال بطاقة الائتمان،بل هو أقوى،والسبب أن ذلك لا يتاح في �طاق ما
 -  التوقيع – المركز الوطني للتصديقأجهزة الدولة،وتحت مسؤوليتها،وكمثال على هذا نجد 

                                                 

ــه اســم  -) ١( ــق علي ــي (   وهــذا يطل ــع الإلكترو� ــاب  ورد أوقــد  )التوقي ــه في  <<صــاحب كت ــع الإلكترو�ي،وحجيت التوقي
مجموعـة مـن   :"عددا من التعاريف،واعتبرها متفقة من حيث المضمون،وا�تهى إلى القـول بأ�ـه    ،وما بعدها ،٨ ص >>الإثبات

أهــ،غير أ�ـي وجـدت زيـادة في بعـض      ."ع دون غـيره ق ِـوالمُالرموز،أو أرقام،أو الحروف الإلكترو�ية التي تدل علـى شخـصية     
ويـــتم اعتمـــاده مـــن الجهـــة :"التعـــاريف الـــتي أوردهـــا أراهـــا حاسمـــة في اعتبـــار صـــحة التوقيـــع الإلكترو�ـــي وهـــي قولـــه 

  .،وسآتي على ذكر أهمية هذه الزيادة"المختصة
  .لا تخرج عما سبق ذكره في مجملها وهيأهمها،وتسجيل الرقم السري يعتبر  أ�واع عديدة،والتوقيع الإلكترو�ي

من التوقيع اليـدوي،لأن تزويـر التوقيـع اليـدوي     ،أقوى في تحقيق غاية التوقيع   ،وفي الواقع أجد أن التوقيع الإلكترو�ي       
ممكن بدرجة أعلى من إمكا�ية معرفة الرقم السري لبطاقة الصرف الآلي علـى سـبيل المثال،بـل يقـدر المـرء أن يغـير رقمـه                           

 فترة وأخرى،دون حصول إشـكالات تتعلـق بتوقيـع قـديم تم تغييره،وهـو مـا يقـع كـثيرا لـو رغـب المـرء في تغـيير                              السري بين 
ح،وهنا لا  ــــــــروطها حـال الإ�كار؛لـص    ــــــــــــتوقيعه اليدوي،بل لو قيل لا قيمة للتوقيـع اليـدوي دون الـشهادة الـشرعية بـش                

  م السري أقل ـــــــــــــالرقاحتمال اخـــــــــــــــــــــــــــــــتراق قيع الإلكترو�ي؟،لأن أدري كيف يمكن لقاض أو غيره القدح في التو
بكثير جدا من إمكا�ية تزوير توقيع اليد،وكذلك احتمال تسربه بالخطأ أقـل بكـثير مـن احتمـال قيـام شـهود الـزور بـشهادة           

الثالث من الفصل الثا�ي لـدى الحـديث        شرعية في المبحث    ظالمة،وسيأتي مزيد في بيان ذلك لدى بحث ذلك من الوجهة ال          
  .بعون ا تعالىعن الصيغة كما سأشير إليه بعد قليل،
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،يقوم بإعداد الآلية المناسبة،لتحقيق ما ذكر آ�فا،كي والتقنية،وزارة الاتصالاتالتابع لالرقمي،
من خلال لكة العربية السعودية،الممفي  بر�امج الحكومة الإلكترو�ية،يصبح بالإمكان البدء في

-Public(المفاتيح العموميةأي )PKI(تأسيس �ظام المفاتيح العمومية المعروف اختصارا بـ

key Inferastructure()وفكرته تقوم أساسا على ذات الفكرة التي �راها في البنوك لدى )١،

                                                 

 - م ٢٠٠٤ ديـسمبر  ١٥ - هــ  ١٤٢٥ ذي القعـدة  ٣الأربعـاء  ليـوم   ١٣٣٢٣العـدد    �شرت جريدة الرياض اليومية     -) ١(
أحمـد   صالات،وتقنية المعلومات،المهنـدس محمـد جميـل بـن    رعـى معـالي وزيـر الات ـ   :"تقرير مشعل بن عبـدا الحميـدان،قال  

ــوان      ــوزارة بعن ــتي �ظمتــها ال ــل ال ــة   «ملا،ورشــة العم ــة التحتي ــة  دراســة هيكــل البني ــاتيح العام الأنمــوذج  PKI للمف
م، بمـشاركة العديـد مـن    ١٤/١٢/٢٠٠٤هــ،الموافق  ٢/١١/١٤٢٥ ،في قاعـة المحاضـرات بـالوزارة،يوم الثلاثـاء    »والتطبيقات

مقـاييس البنيـة التحتيـة    «هـو   PKI التحتية،والحكومة الإلكترو�ية من المملكة،وخارجها،والـ ين،والمهتمين في البنيةالمختص
البرمجيات،وتقنيــــــــات التشفير،والخدمات،تــــــــضمن    ،وهــــــــي مجموعــــــــة مــــــــن  »للتعــــــــاملات التجاريــــــــة الآمنــــــــة  

علـى الإ�تر�ـت مـع الأطـراف الأخرى،سـواء      اتصالاتها،وتعاملاتها التجاريـة   للمؤسسات،والشركات،والجهات المختلفة،أمن
ــة،أو   ــات حكومي ــت جه ــال      اشــركات،أو أفراد كا� ــا الأعم ــى عليه ــتي تبن ــة القاعــدة الأساســية ال ــبر هــذه البني  ،وتعت

الإلكترو�ية الشبكية،مما يمكن المتعـاملين مـن    الإلكترو�ية،كالحكومة الإلكترو�ية،والتجارة الإلكترو�ية،والعديد من التطبيقات
الإ�تر�ـت بكـل أمان،وموثوقية،وسـلامة عالية،وقـد ألقـى معـالي الـوزير كلمتـه معلنـا أن           هامهم،وأعمالهم عبر شـبكة تأدية م

قـد أسـندت إلى وزارة الاتـصالات،وتقنية المعلومـات، حيـث بـدأت في تـبني هـذه          مسئولية البنية التحتية للمفـاتيح العامـة  
وأضاف معاليه بأن الوزارة تتطلع لترى بنية أمنية إلكترو�يـة متينـة في             ...المسئولية،ووضع الخطوات التنفيذية اللازمة لها،    

ــة،وتبعث الثقة،والطمأ�ينــة في   �فــوس المتعــاملين،وتحفظ  المملكة،تــسهم في دفــع التعــاملات الإلكترو�يــة الحكومية،والتجاري
 كيفيـة تطبيقهـا داخـل    الداخليـة،وعن  وتم مناقـشة مـشروع البطاقـة الذكيـة،التي تم عرضـها مـن قبـل وزارة       ...حقـوقهم، 

ثـورة في   والـتي تعتـبر  ..الـسعودية الـتي تـشمل التـشفير بواسـطة المفـاتيح        البلاد، وبنية المفاتيح العامة في شركة الاتصالات
 ".علم التشفير
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 استحقاق استخراج بطاقة الصرف الآلي،والفرق أن هذا أمر يوصف بالعموم حيث سيصير
الحصول على هذا النوع من البطاقات منشأه المواطنة،في حين أن سبب الاستحقاق لدى 
البنوك،هو وجود الحساب البنكي،وكذلك مصدر الاعتراف في البطاقة البنكية ينشأ من 
البنك،وهو المسئول عن إصدارها لشخصية تتصف بالأهلية،ويتحمل جميع تبعات هذا 

ت الأخرى التي تقبل التعامل بهذه البطاقة،ولكن البطاقة الإصدار لدى جميع الجها
الوطنية،والتي يمكن تسميتها ببطاقة المواطن الإلكترو�ية،تنشأ قوة الاعتراف بها من الدولة،أو 
من الجهة التي أوكلت إليها الدولة هذه المسؤولية،وعليه لابد من تقدم المواطن بطلب رسمي 

لجهة بإصدارها،بعد التثبت من صلاحيته لحملها،بما لا يقل للحصول على البطاقة،وتقوم تلك ا
عن قوة الإجراء المتبع لدى إصدار البطاقة الشخصية،بل أكثر؛باعتبار أن البطاقة الشخصية 
قد يحصل عليها من لم تكتمل أهلية الأداء لديه،كالمعتوه،ونحوه،ولكن هذه البطاقة لا يصح 

داء،لأنها في الواقع أداة من أدوات الإلزام،والالتزام صدورها إلا لمن اكتملت لديه أهلية الأ
له،ومن ثم يعد تسليمها للمواطن بمثابة الاعتراف الرسمي بأهليته للأداء،وهو إذا تسلمها تصبح 

له أمام الموظف المختص،ولا بأس )توقيع خاص(تحت مسئوليته،وهو ملزم بعمل رقم سري
م للبطاقة لإعطائه المزيد من الطمأ�ينة،على نحو بإلزامه بتغيير الرقم السري لدى أول استخدا

ما هو موجود الآن في البنوك لدى تسليم بطاقة الصرف الآلي،مما لا حاجة لمزيد 
بيا�ه؛لوضوحه،وبهذا يصير في طول المواطن إدراج تلك المعلومات في نماذج الاعتراف بشخصه 

م الإلكترو�ي المصمم لهذا لدى التعامل عبر الإ�تر�ت،وتسجيل رقمه السري،ليقوم النظا
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الغرض،بعد ذلك بالتثبت من سلامة المعلومات،ومطابقة الرقم السري الذي يعطي الإشارة 
  .بصحة التعامل مع هذه الشخصية

وهل يمكن اعتبار هذا التوقيع بهذه الصفة في قوة التوقيع اليدوي،وهل هو كفيل 
  قبولة شرعا؟بإثبات التعاقد كأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات الم

هذا ما أرجئ الحديث عنه إلى المبحث الثالث من الفصل الثا�ي والمخصص للحديث 
عن الصيغة؛لأن التوقيع الإلكترو�ي هو وسيلة القطع الدالة على القبول وهو شق الصيغة الآخر 

  .)١(  من قبل المشتري عبر شبكة الإ�تر�ت-
 على -من خلالها المواقع والمهم الآن أن القارئ علم أن هناك وسيلة تتمكن 

 من التثبت من شخصية المتعامل معها،ولكنها ليست متاحة بالقدر المناسب -اختلافها
ليروج التعامل مع الناس على هذا الأساس،ولهذا لا غنى عن وجود الارتباط المباشر مع 

كومة المشتري،لو رغبت المواقع في قدر عال من السلامة،وذلك إلى الوقت الذي تصبح فيه الح
،ستكون مدخلا كافيا )٢(الإلكترو�ية واقعا مشهودا،لأن بطاقة المواطن الإلكترو�ية

  .لإلزامه،والالتزام له
                                                 

  . راجع  ص        من هذه الدراسة- )١(
ــة الشخــصية،دون حاج ــ    -) ٢( ــديل عــن البطاق ــدأ إصــدار هــذه البطاقات،كب ــترح أن يب ــة شخــصية    أق ة لوجــود بطاق

أجهـزة  سفر أيـضا،وبمجرد وجـود   ال ـ،وهي تـصلح في هـذه الحالـة بـديلا لجـواز        للمـسئولين أصلا،إلا في حالات يترك تقديرها      
بـل  ، من خلالها  وقدومه،سفر المواطن يتم إرقام   الهوية الوطنية، بأجهزة التثبت من    يمكن تسميتها   تتعامل مع تلك البطاقات،و   

ويمكن كذلك تطويرها بحيث يستفاد منـها للـدخول إلى  �ظـام            ، من خلالها أيضا   يع تعاملاته الحكومية  جميمكن أن يتم إنهاء     
وهـذا  المدفوعات لدى البنوك،واستخدام أجهزة الصرف الآلي،وهو لا يحتاج إلا لتطوير البرامج التي تعمل بها تلـك الأجهزة،      
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يبقى أن ما سبق لا إشكال في صحته على مستوى الشخصية الطبيعية،فما هو حال 
  الشخصية الاعتبارية في سياق ما ذكر آ�فا؟

ذه الحالة،لأن الشخصية الاعتبارية إ�ه لا مندوحة عن الاتصال المباشر في ه:أقول
وجودها الشخصي ككيان معترف به :الأول:مفتقرة لصحة التعامل معها لأمرين معا

وجود ما يثبت صحة تصرف من يتولى التعاقد �يابة عنها،فالنظام السابق قد :رسميا،والثا�ي
نه لا يفي يحقق الشخصية الطبيعية المتعاقدة بالنيابة عن تلك الشخصية الاعتبارية،ولك

بالغرض لبيان صحة تفويض تلك الشخصية في التعاقد �يابة عن الشخصية الاعتبارية التي 
  .؛ولهذا لابد من الاتصال المباشر)١(يمثلها

  ولكن ماذا لو كا�ت تلك الشخصية تملك موقعا إلكترو�يا؟
حه وبعبارة أخرى هل تملك المواقع المتصلة بمواقع مثيلة الاستغناء عن الذي سبق شر

  لدى التواصل بين موقع،وشخص طبيعي،أو اعتباري لا يملك موقعا؟ 
من مستويات أطراف العلاقـة عـبر الإ�تر�ـت؛وهو حـين           هذا ما أبحثه في المستوى الرابع       

  :تكون العلاقة بين
  

                                                                                                                                            

لى ذلـك،وهو ممكـن،إلا في حـدود لا يليـق التفـريط في      مشروط بوجود وعي لأهمية الحفـاظ علـى  الـرقم الـسري،وما إ    كله  
 . لأجلهاالتيسير على الناس،والرقي بمستوى خدماتهم هذا 

  لابد من التنبه إلى أ�ني لا أتحدث عن موقـع إلكترو�ي،يتعاقـد مـع مثلـه،بل عـن شخـصية اعتباريـة لا تملـك موقعـا                          -) ١(
في الــشبكة،يمكن التثبــت مــن صــحة التفــويض مــن خــلال الموقــع   خاصــا بهــا في الــشبكة،لأن الــتي تملــك موقعــا إلكترو�يــا  

 .ذاته؛ولهذا هنا لابد من اتصال مباشر
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  .موقع،و مثله  - ث
القول هنا لا يحتاج إلى مزيد بحث؛إذ لا يوجد كثير أضيفه،باعتبار أن ما يحتاج أن 

يحتاج أن يراه موقع مع مثله،والعكس صحيح،فلابد " ما"خص لدى تعامله مع موقع يراه الش
من وجود علامات الأمان،وشهادات الاعتراف،وما إلى ذلك،إلا أن هناك شيئا لابد من 
التنبيه إليه وهو وجود أهمية �سبية لتحديد الشخصية المخولة بالتعاقد �يابة عن الموقِع،وهذا 

 المخصصة للتعريف بالموقِع،وهو أمر لا يخلو عنه موقع متخصص في يعرف من خلال الصفحة
التسويق عبر الإ�تر�ت،ولدى وجود رغبة في التعاقد يمكن الرجوع إلى تلك الصفحة،والتثبت 
من اسم الشخصية المخولة بالتعاقد،ومن ثم التحقق من صلاحيتها الذاتية،وهي آخر مرحلة 

لمفترض هنا أن الموقع آمن،ومشفر،وبالتالي الاسم الظاهر لأن ا؛للاطمئنان في مباشرة التعاقد
في صفحة التعريف لم يتعرض للتغيير،وهو شخص تمت مطابقة صلاحيته للتعاقد باسم الموقع 
من خلال �ظام التوقيع الإلكترو�ي،وإلا لم يتسن له منذ البداية أن يخاطب زبون الموقع،وعلى كل 

 المواقع تتضمن غالبا �ظاما للرد الآلي على الطلبات،وهو لأن؛هذا أمر ليس بتلك الأهمية دائما
�ظام لم يتم تشغيله بداية إلا بواسطة من خوله الموقع لعمل هذا النظام،فلا يوجد لدى كثير منها 
من يتابع كل طلبية،والأمر لا يعدو المتابعة الآلية،حيث يسجل الطلب،ثم يدفعه النظام،إلى 

ك آليا،وهو في العادة ليس من يتولى توقيع عقود الموقِع،لأ�ه من مأمور المستودع،أو ما شابه ذل
صلاحية الإدارات العليا،ولكن النظام حين قبل تلك العملية،ومررها إلى مأمور المستودع،اعتبر 
هذا كافيا عنده على موافقة الإدارة العليا لإبرام هذه الصفقة،فأمكن للمأمور التعامل 

  . للمشتريمعها،ومباشرة إرسال الطلبية
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  وهل هذا سائغ شرعا،وهل هو كاف للإثبات؟
هذا ما سأرجئ الحديث عنه إلى المبحث المخصص لبيان حكم الشرع الحنيف 

  .)١(المتعلق بهذه الآلية

                                                 

  ولكي تتم الفائدة أ�به هنا إلى أن هناك مكاتب خاصة تقـدم خدمـة التثبـت مـن سـلامة التعامـل مـع عـدد كـبير                  –) ١(
أي أفـضل المتـاجرات،   ،>>Better Business Bureau <<جدا من المواقع،بل والأشخاص أيضا،فمثلا مكتـب  

مهمتــه الأساســية تــشجيع الممارســات الأخلاقيــة للتجــارة عمومــا،وعبر الــشبكة العالميــة خــصوصا،حيث يقــوم المكتــب    
بإصدار شهادة معتمدا على مقاييس صارمة لصالح الشركات والمواقع التي تلتزم بتلك المقاييس،وتظهر في الموقـع في مكـان                   

 www.bbbonlin.org                            : إلى موقع المكتب الإلكترو�ي وعنوا�هبارز،ويمكن رؤيتها بالرجوع

 أي من هو  المتصل عـبر الـشبكة العالميـة،يقوم بالكـشف عـن المواقـع والأشـخاص وتحديـد                      >>هوز �ت <<وكذلك موقع   
 www.whois.net                                                                     :مدى سلامة التعامل معهم،وعنوا�ه

،أي التجـار  Bad Traders وكـذلك قـوائم   ،،أي التجار المميـزون Good Tradersوكذلك توجد قوائم 
  :،وهذه روابط تحدد شيئا من ذلك وتفصح عنهالفاشلون

http://plengelqueentrader.tripod.com/id٤.html 
http://gabtraders.com/main/faq.htm 
http://home.pacbell.net/fire_elf/secondary_pages/good_bad_traders.htm  

إدراج تلك العبارات في محركات البحث،وسيجد المتصل عددا كبيرا من المواقـع الـتي تتـصف                كما أن بالإمكان    
ة العربيــة شــيئا ذا بــال في هــذا بهــذا الوصــف،وكذلك عــددا مــن الأشــخاص يــتم التحــذير منهم،وللأســف لا يوجــد باللغــ

 إلا في خــصوص الــشركات  اللهم المــستوى المنــشود، إلى‘الــصدد،وكل مــا يوجــد لا يعــدو مجــرد شــيء فــردي لا يرقــى إ       
المساهمة،حيث تقوم بعض الجهات بتحديد الشركات المساهمة الـتي يجـوز تـداول أسـهمها،والتي لا يجوز،أمـا تحديـد مـدى                   

وا�ب أخرى مثل مدى جودة الخدمة،وما إلى ذلك فهذا غير موجود علـى مـستوى مؤسـسي    إمكا�ية الوثوق بالشركة في ج    
   .-ب ما ا�تهى إليه علمي س ح–
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والآن بلغ بنا المطاف إلى الحـديث عـن أسـاليب عـرض الـسلع بعـد توضـيح كيفيـة التثبـت مـن                         
  .�تر�تشخصية العاقد الذاتية،أو الاعتبارية،عبر الإ

  .               وهو ما أبحثه في سياق بيان آلية الاتصال عبر الإ�تر�ت في المبحث الآتي
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  المبحث الرابع
  أساليب عرض السلع،والتعرف عليها

  عبر الإ�تر�ت
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  .أساليب عرض السلع،والتعرف عليها،عبر الإ�تر�ت:المبحث الرابع
،وقـد اقتـضى البحـث ذكـر ثلاثـة          )١(أساليب عرض السلع هو طـرق عرضـها       المقصود ب 

طرق أساسـية في المبحـث الـسابق،لا لحـصر أسـاليب العـرض،أو تفـصيل مـا يتـصل بـذلك،بل                      
لتوضيح ما يتعلق بالتعرف على هوية المتعاقدين عبر الإ�تر�ـت،وفي هـذا المبحـث سأسـهب في                 

 مـن الوجهـة     - إلى تفـصيله؛وأهمية ذلـك       توضيح أساليب عرض السلع مختصرا فيما لا حاجـة        
لمشتري من معرفة السلعة معرفة ترفـع الجهالـة عنـها؛من    ا تكمن في بيان مدى تمكن    –الشرعية  

خلال تلك الطرق المتبعة في عرض السلع عبر الشبكة العالمية؛إذ تتوقـف صـحة التعاقـد علـى                  
  .)٢(تلك المعرفة 

 أن يـتم عـرض      - باختـصار  -كير؛وهي  وأبدأ بـذكر تلـك الطـرق الأساسـية ـرد التـذ            
  :السلعة

ــسويق        .١ ــديات الحوارية،ســواء أتخصــصت في الت ــن خــلال المنت ــا م إم
 .الإلكترو�ي،أم لا

ــرامج      .٢ ــلال المحادثـــات الشخـــصية،باستخدام أحـــد بـ ــن خـ ــا مـ وإمـ
 ،وأشــير هنــا - أي المحادثــة -) Chat(المحادثــة المعروفــة بالــشات 

ــه أن يحقــق   نجاحــا كــبيرا في مــستقبل  إلى أن هــذا الأســلوب يتوقــع ل

                                                 

علـى معـان منـها الطريق،قـال ابـن          تـرد   وهـي   ) سـلب (السين والـلام والبـاء      :جمع أسلوب،ومادته في اللغة     أساليب    -) ١(
 ).١/٤٧٣(اب الباء فصل السين  ب،لسان العرب"كلُّ طريقٍ مـمتد فهو أُسلوب:"منظور

 .ذا البحثأركان العقد؛راجع ص      من ه سيأتي مزيد بيان لهذا لدى الحديث عن  -) ٢(
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؛لأ�ه يحقـق خـصوصية العلاقة،وإمكا�يـة التعـرف         التجارة الإلكترو�ية 
،بل سيكون أسـلوبا مناسـبا لعقـد        وصورة،على الطرف الآخر صوتا   

 .مؤتمرات،وغيرها عبر الإ�تر�ت سواء تعلقت بالتجارة،أم لا

صة والطريقة الثالثة هي أن يقوم المرء بالاستفادة من المواقـع المخص ـ            .٣
  إلى مزيد بيان؛لأن الحـديث عـن         - هنا   –للتسويق،وهذا ما يحتاج    

 كـان لتوضـيح كيفيـة التحقـق         - في المبحث الـسابق      -هذه الطريقة   
 .من هوية الموقع؛وهو أمر لا يختلف باختلاف أساليب العرض

وفي هذا الـصدد نجـد أن أهـم أسـلوب لعـرض الـسلع عـبر الإ�تر�ـت وهـو العـرض عـبر                         
تيح عرض السلع ضمن تبويب محـدد حـسب �ـوع الـسلعة المعروضة،سـواء كا�ـت                 المواقع التي ت  

  :السلعة جديدة أو مستعملة،مثل الذي �راه في موقع تسوق وعنوا�ه
http://www.tasawak.com 

  :وكذلك موقع مستعمل،وقد سبقت الإشارة إليه،وعنوا�ه
http://www.mstaml.com 

  .وغيرها كثير جدا
ومــن خــلال تلــك المواقــع يــتم الإعــلان عــن الــسلع علــى اختلافهــا،وهي مواقــع مفتوحــة 
ــدة،أم        ــت جديـ ــواء كا�ـ ــلعته سـ ــرض سـ ــب أن  يعـ ــل راغـ ــن لكـ ــث يمكـ ــلان اا�ي؛بحيـ للإعـ

إلا أن الراغـب في تمييـز   مستعملة،وسواء كا�ـت لفـرد،أم لـشركة،كل ذلـك متاح،وميـسور جـدا،         
ــدفع مقابــل ذلك،كــأن يرغــب في ظهــور دعايتــه في جميــع      ــه،بأي ميــزة إضــافية عليــه أن ي إعلا�
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الصفحات،أو في �افذة مستقلة،وغير ذلك،وقـد أسـلفت ببيـان عـدد مـن الأسـس الـتي تحـدد                    
  .القيمة الإعلا�ية للموقع،وما يجنيه من ريع مقابل تقديمه لهذه الخدمة

 هذه المواقع شرعا علـى أنهـا محـال للوسـاطة التجاريـة،وهي لا تـوفر               ويمكن أن تكيف  
خدمة الدفع عبر آلية تخص الموقع،بل تتبرأ هذه المواقع عن أي شـيء يترتـب علـى العلاقـة بـين                     
البــائع والمــشتري بعــد بــدء العلاقــة المباشــرة بينــهما،وإذا تم تحديــد عمولــة للموقــع جــراء تلــك    

  . طرفي العلاقة من دين أو خلق حسن ليس غيرالعلاقة فالمعول على ما يملك
ويعــد هــذا الأســلوب مــن أكثــر الأســاليب ا�تــشارا إن لم يكــن أكثرهــا علــى الإطــلاق    
بالنسبة للمواقع العربية،أما المواقع الغربية فأكثرها يعتمد علـى أسـلوب آخـر حيـث توجـد آليـة           

 قـد تعتـبر أكثـر قبـولا لـدى           للدفع عبر الموقع،مع عدم إغفال إمكا�ية الـدفع عـبر وسـائل أخـرى             
بعض المتعاملين،غير أن بعضها لا يقبل سوى الـدفع بواسـطة بطاقـة الائتمـان،وهم يفعلـون ذلـك                   
ــاء علاقـــة شخـــصية بـــين طـــرفي     ــة؛لتجاوز الاضـــطرار لبنـ ــة التجاريـ رغبـــة في تـــسهيل العلاقـ

فــون المعاملة،ولــضمان حقهــم في النــسبة المقــررة وبمجــرد الخــصم مــن حــساب العميــل؛ولا يكت   
بالتعويــل علــى الديا�ــة،أو الخلــق الحــسن؛طالما أن لــديهم مــن الوســائل مــا يقــي اللجــوء إلى مــا لا 

  .يطمئنون إليه
  www.amazon.com     :،وعنوا�ه)Amazon (>>أمازون<<هذا ويعد موقع 

 www.ebay.com      :،وعنوا�ه)ebay (>>البيع الإلكترو�ي<<وكذلك موقع 

  .،وغيرها كثير)١(لمواقع الغربيةمن أهم الأمثلة على هذه ا
                                                 

 .٥٠ص الشراء والبيع عبر الإ�تر�ت:رك برسيو  ا�ظر -) ١(
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تيح للأفراد،والشركات الإعـلان،    ، وشدة تنوعها؛ت  اهذا،ونجد كثيرا منها على اختلافه    
عبر تلك المواقع؛كأي سوق مفتوحة؛بحيث يمكن لكـل راغـب أن  يعـرض سـلعته سـواء                  ،والبيع

جرد كا�ت جديدة،أم مستعملة،وسواء كا�ـت لفـرد،أم لـشركة،كل ذلـك متاح،وميـسور جـدا،بم              
إلا في حالـة الرغبـة في تمييـز الإعـلان           - في الغالـب     -التسجيل في معظم تلك المواقع،وهو مجا�ي     

كالحال في المواقع العربية،وما يميز أكثرها هنا أنها تتيح استخدام آلية الدفع الإلكترو�ي،كما أ�ـه               
ــدى طلــب ت      ــسلع المعروضــة،أم لا،وهــذا يظهــر ل ــع يملــك ال ــتم التــصريح إن كــان الموق فاصــيل ي

،وكثير من تلك المواقع تتيح للمتعاملين معرفة الكثير عن بعضهما عبر الموقـع ذاتـه قبـل             )١(العرض
إنجـــاز الـــصفقة،فمثلا بمجـــرد الرغبـــة في معرفـــة التفاصـــيل حيـــال ســـلعة معروضـــة نجـــد         

 يفسح اال لمعرفة خلفية مهمـة حيـال مـدى الوثـوق بالبـائع وذلـك بالـضغط                   >>ebay<<موقع
  .)٢(الموضح بجا�ب السلعة المعروضة للبيع)sellars feedback profile(على الرابط 

بل والنظر في ا�طباعات بعض الأشخاص الذين قاموا بشراء السلعة مـن قبـل، وكـذلك             
  .)٣ (التعرف على مواصفات السلعة

عطـي تفاصـيل كـثيرة     ،حيـث ي موقع الأمـازون وكمثال آخر على ذلك يمكن الرجوع إلى     
ورأي إدارة الموقـع في  التي تباع بواسـطته،من حيـث القيمة،والخـصم المتـاح،      تتحدث عن الكتب    

                                                 

يلة  الــسلع المعروضــة،فهي ليــست أكثــر مــن وس ــ    - في العــادة  –  لا تملــك المواقــع العربيــة المخصــصة للإعــلان     -) ١(
 .للدعاية،أو وسيط تجاري

 .٣٨ص الشراء والبيع عبر الإ�تر�ت:يورك برس  -) ٢(

  المواقع تتسابق في تحقيق الحد الأعلى من رضا المستهلك،وهي لذلك تجعل فرصة حقيقية لتبـادل الخـبرات علـى                     -) ٣(
  .اختلافها سواء من قبل الموقع والمشرفين عليه،أم من قبل المستهلكين،وغيرهم
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وما كتـب،ورأي بعـض القـراء الـذين وجـدوا مـا يحفـزهم لتحريـر شـيء عـن الكتـاب                       ،الكاتب
وصاحبه،ويظهر بمجرد الشروع في شراء الكتاب إن كـان مملوكـا للموقـع،أو لـيس كـذلك،وإن لم                  

ة رأي المتعــاملين مــع البــائع،وفي الواقــع يعــد الموقــع بنكــا  يكــن مملوكــا للموقــع فهنــاك فرصــة لمعرف ــ
 فهـو بنـك     >>ebay<<للمعلومات حيال معظم ما يعرض فيه مـن كتـب،ونحو ذلك،وأمـا موقـع               

 – البـائع، أم المـشتري،أم الـسلعة    –للمعلومات عن جميـع أطـراف المعاملـة الـتي تـتم مـن خلالـه               
يريد الحفاظ على سجله الخـاص �قيـا أن         بصرف النظر عن �وعها،ولذلك ليس يسيرا على من         

يخل بشيء حيال ما تم عليه الاتفاق؛وهذا ليس لدى تكرار التعامل عبر الموقـع ذاتـه،بل حتـى                  
عندما يتعامـل مـع مواقـع أخـرى،إذ يـسهل الاطـلاع علـى سـجل العميـل لـديهم ممـا يحـدد مـدى               

  .الوثوق بذلك العميل أم لا
سداد ثمن السلعة بواسطتها،على قدر أكبر مـن        وعلى كل تحرص تلك المواقع التي تتيح        
  .رضا المستفيد،لأن نجاحهم رهن بهذا الرضا

والمهم أن هذا هو الأسلوب الثا�ي لعـرض الـسلع،إذ الأول متـاح في مواقـع لـيس يتـضمن             
التعامل عبرها آلية لدفع الثمن،والثا�ي لديه آلية تتيح هذا الأمر،غير أ�ه في الغالب لـيس المالـك                

  سلع،وهل لهذا أثر شرعي على المعاملة؟لتلك ال
  .)١(سآتي على الإجابة في المبحث المخصص للحديث عن الحكم الشرعي المتعلق بهذه الآلية

إلا أ�ه يبقى أسلوبان آخران،وهما عرض السلعة في المزادات،والثـا�ي عـرض الـسلعة في               
غـير منتجاتها،وينـدرج   المواقع الخاصة لعرض منتجات الشركات،وهي لا تتيح التسويق عبرهـا ل     

                                                 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ١(
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في هذا السياق،المواقع الخاصة بشركات تمنح فرصة سداد الثمن مـن خـلال الموقـع،وأخرى لا                 
تفعل ذلك،بل تفضل أن يكون دور الموقع مقتصرا على العرض،والإعلان ليس غير،كمـا ينـدرج               

م،ولـيس  في هذا الإطـار المواقـع الشخـصية الـتي تـسوق لمـا ينتجـه أفـراد لا يمثلـون سـوى ذواته           
للموقع عندهم وظيفـة غـير الترويـج لمنتجـاتهم الشخـصية،وهذا يمكـن عـده وسـيلة ثالثـة،لتتم                    

  . الأساليب خمسة،وإليك أمثلة على كل ما سبق
  .)١(العرض في مواقع متخصصة بعقد المزادات:أولا

 أن يقوم شخص بعرض سلعته أمام عدد - في الأصل –بداية يقصد بالبيع في المزاد 
في مكان محدد،وبحيث يتولى المناداة عليها شخص اصطلح على تسميته من الناس،

فيبدأ بتسمية ثمن لها  يكون في العادة أقل من سعرها المناسب،وذلك لجذب ،>>بالـمـحرج<<
 – إن رغب فيها –أ�ظار الناس إليها،ويبقى ينادي بذلك الثمن حتى يأتي آخر يزيد في الثمن 

 الثمن،ويستمر الأمر كذلك حتى يبدو للمحرج أن أحدا من وهكذا حتى يأتي آخر يزيد في
الحاضرين لن يزيد شيئا على آخر مبلغ طُرِح في المزاد،فينصرف همه للنظر في رأي صاحب 
السلعة؛فإن كان الثمن المذكور مقبولا لديه،تم البيع،ورست الصفقة على آخر ثمن دفع،وأصبح 

  .ع على الثمن،والمشتري على السلعةمن حق المحرج الحصول على أجرته،والبائ
هذا هو المزاد وإنما سمي كذلك لأن البيع لا يتم إلا بعد زيادة في الثمن تحدث تـارة تلـو               
أخـــرى لعـــدد مـــن الـــراغبين في السلعة،والـــسؤال الآن هـــل هـــذا هـــو مـــا يحـــدث في مـــزادات  

  الإ�تر�ت؟
                                                 

  .يسمى في كتب الفقه البيع لمن يزيد،وسيأتي تفصيل القول فيه ضمن هذه الدراسة ص      - )١(
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  .�عم:الجواب
لإ�تر�ت،وتفصيل هذا سأرجئه،إلى المبحث إلا أن هناك فروقا تتناسب مع طبيعة البيع عبر ا

  .)١(الآتي إذ هو به أليق،وإذ ذاك سأذكر أشهر المواقع المتخصصة قي هذا اال

  .العرض في موقع الشركة الخاص:ثا�يا
تقـــوم معظـــم الـــشركات اليـــوم بعمـــل مواقـــع خاصـــة،تعرض فيهـــا منتجاتها،وســـائر         

المنتِج،وتتـيح الفرصـة لمزيـد مـن التعـرف      وجسر الهوة بين المـستهلك و  ،خدماتها،وذلك للتسويق 
على السلع،والخدمات المقدمة،وهذا ليس على مستوى الشركات الكبيرة فقط،بـل كـل منـشأة              
تجاريــة مهمــا كــان حجمهــا صــار بوســعها أن تــسوق لــذاتها عــبر موقــع خــاص بهــا في الــشبكة 

قـد لا يكـون الموقـع     العالمية،وهي قد تتيح الدفع عبر الموقـع ضـمن آليـة مـصممة لهـذا الغرض،و               
ــائل       ــة،وعبر وسـ ــة تاليـ ــشراء كمرحلـ ــدفع والـ ــتم الـ ــي يـ ــلة كـ ــة والمراسـ ــيلة للدعايـ ــوى وسـ سـ
ـــة        ـــع شركــ ــدفع مــن خــلال الموقع،نجــد موق ــيح فرصــة ال ــشركة يت ــع ل ــال علــى موق أخرى،وكمث

  .لبيع الملابس الرياضية،وغيرها كثير>>بوما<<
 >>إيكيـا << نجـد موقــع شركــــة    وكمثال على مواقع لا تتـيح فرصـة الـدفع عـبر الموقـع         

  .يرلتصنيع وبيع الأثاث،وغيرها كث
  
  
  

                                                 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ١(
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  .العرض عبر المواقع الشخصية:ثالثا
كان المرء يعا�ي كثيرا كي يصل بسلعة أ�تجها إلى الناس،هـذا بـصرف النظـر عـن ذلـك                   
المنتج،حتى يسر ا تبارك وتعالى هذه الشبكة العالمية؛فصار الشخص يملك على أقـل تقـدير               

ترويج لمنتجه،سواء كـان عمـلا أدبيـا،أم غـير ذلك،وبـصورة لم تكـن تخطـر علـى بـال،ويختلف                     ال
ــول مقــدار النجــاح؛لأن النجــاح وارد في كــل       مقــدار النجــاح في هــذا بحــسب الخــبرة فقط،وأق
الأحوال،إذا ما قيس الأمر بما كان يمكن أن يحدث لـو لم تكـن هـذه الـشبكة موجـودة،فكم مـن           

كرة ذهبت أدراج الرياح،لم يعرف أحد عنها شـيئا؟،وذلك قبـل الفـتح            إبداع تلاشى،وكم من ف   
بهذه الشبكة العالمية،أما اليوم فالجميع يملك شيئا ليفعلـه في توصـيل مـا ينتجـه إلى الناس،مهمـا                   

أو عظمة ما يطرحه،وغدا بوسـع كـل مـن دبـت قدمه،وبكلفـة لا تكـاد تـذكر أن                    ،كان سخف 
رغب في �شره،والمؤسف حقـا أ�نـا لم �فعـل كـل مـا يمكـن       يروج فيه لكل ما ي    ؛يصنع لنفسه موقعا  

للاســـتفادة مـــن هـــذه الـــشبكة في صـــدد خدمـــة ديننـــا الحنيـــف،وعلى كـــل صـــارت المواقـــع 
أو �فقــات باهظــة ،الشخــصية وســيلة لعــرض الــسلع الــتي ينتجهــا أفــراد،دون حاجــة لــشركات  

سـلمان بـن فهـد      : بإشـراف الـشيخ    >>الإسـلام اليـوم   <<للتسويق،وكمثال على ذلك نجد موقــع       
العودة،فهو مع كو�ه يهتم بالشؤون الإسلامية على اختلافهـا،فهو يتـيح فرصـة الحـصول مـا أ�تجـه        
ــديهم آليــة للــدفع      الــشيخ مــن مؤلفــات،غير أ�ــك لا تــتمكن مــن الــشراء عبره،حيــث لا توجــد ل

ــة الرغبــة للحــصول علــى شــيء مــن تلــك الكتــب     ــي،وفي حال ،يمكن مراســلة الناشــر الإلكترو�
  .وغير هذا الموقع على صفته كثيرمباشرة،

  :والحاصل مما سبق أن أساليب عرض السلع عبر الشبكة العالمية تنحصر في
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مواقــع وأن كا�ــت غــير متخصــصة بــالإعلان التجــاري،إلا أن فرصــة الإعــلان     •
خلالها متوفرة من خـلال منتـدياتها الحواريـة،أو مـن خـلال المحادثـات المباشـرة                 

 .>الشات<<عبر ما يطلق عليه 

 .أو عبر مواقع متخصصة بالإعلان التجاري،إلا أنها لا تتيح الدفع من خلالها •

أو مواقع متخصصة بالإعلان التجاري،ولديها آلية تجعل أداء الثمن من خلالها            •
 .ممكنا

ــتي ترغــب في الإعــلان عــن ذاتهــا        • ــشركات ال ــع خاصــة لل ــاك مواق ــا أن هن كم
لـك المواقـع  يقبـل الـدفع       وخدماتها دون حاجة لوسيط آخر،ونجد فريقـا مـن ت         

 .الإلكترو�ي،وآخر لا يقبله

وآخر أساليب عرض السلع عبر الإ�تر�ت العرض من خلال المواقـع الشخـصية              •
  .التي تروج لصالح أصحابها،ويعرضون خلالها منتجاتهم،أو غيرها

أسلوب يتيح رؤيـة الـسلعة،والتعرف عليهـا        :وكل ما سبق يرجع  إجمالا إلى �وعين الأول        
ناســبة؛حتى يبلــغ الأمــر إلى شــرائها،ودفع ثمنــها،دون وجــود رابطــة مباشــرة بــين طــرفي معرفــة م

المعاملة في غـير الارتبـاط الإلكترو�ي،وهـذا يطلـق عليـه اسـم التجـارة الإلكترو�يـة البحتة،لأ�ـه             
ــاط          ــين طــرفي العقــد غــير الارتب ــاط ب ــا،دون حاجــة لأي ارتب ــهي إليه ــشبكة وينت ــدأ عــبر ال يب

أســـلوب يقتـــصر علـــى مجـــرد العرض،والتعريف،وإعطـــاء مـــا يكفـــي مـــن  :الإلكترو�ي،والثـــا�ي
المعلومات لتبدأ العلاقة المباشرة الطبيعية بين طـرفي العقـد،وهو مـا اصـطلح علـى اعتبـاره مـن                    
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 إلا أن بعضهم يفضل أن يطلق عليهـا اسـم التجـارة             – كما أسلفت    –قبيل التجارة الإلكترو�ية    
  .)١(الإلكترو�ية الجزئية،

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  : ضمن هذا الرابط>>الموسوعة العربية للكمبيوتر والإ�تر�ت<<بسام �ور في موقع :هذا جاء في دراسة �شرها   -) ١(
http://www.c٤arab.com/showac.php?acid=١٢٠ 

�ــــضال إسماعيــــل بــــرهم،دار الثقافــــة للنــــشر :،إعــــداد ٢٠ص وا�ظــــر أحكــــام عقــــود التجــــارة الإلكترو�يــــة
 .٢٠٠٥ط عمان،والتوزيع،
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  المبحث الخامس
  أساليب بيع السلع،عبر الإ�تر�ت
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  .أساليب بيع السلع،عبر الإ�تر�ت:المبحث الخامس
كما تعددت أساليب،أو طرق عرض السلع عبر الإ�تر�ت،نجد أساليب البيع 

عن أساليب متعددة،وبداية أذَكِّــــر بأساليب عرض السلع،جاعلا من ذلك مدخلا للحديث 
  :ذكرت في المبحث السابق أن تلك الأساليب ترجع  إجمالا إلى �وعين:البيع،وعليه أقول
أسلوب يقتصر على مجرد العرض،والتعريف،وإعطاء ما يكفي من :الأول

وهذا الأخير ليس محلا لحديثنا على ،لتبدأ العلاقة المباشرة الطبيعية بين طرفي العقد؛المعلومات
ه الدراسة؛وإن دخل في مفهوم التجارة الإلكترو�ية من حيث سبيل الخصوص في هذ

العموم؛وذلك لأن الوسيلة الإلكترو�ية ليست سوى معرف،مثلها مثل أي لوحة إعلا�ية،وفي 
الواقع تصبح تجارة طبيعية بمجرد التقاء طرفي المعاملة،وعلى كل يمكن عد ذلك أسلوبا يمهد 

 لهذا الاعتبار عد من قبيل التجارة الإلكترو�ية كما لإبرام صفقات تجارية عبر الإ�تر�ت،وهو
أسلفت،وهنا بوسعنا جعله الأسلوب الأول للبيع عبر الإ�تر�ت،وهو ما أطلق عليه اسم 

،لأ�ه أسلوب يمهد للبيع عبر الإ�تر�ت ليس غير،ويقع في >>الصفقة الإلكترو�ية التمهيدية<<
  .�تر�تمقابلة النوع الأول من أساليب العرض عبر الإ

هو أسلوب يتيح رؤية السلعة،والتعرف عليها معرفة ف:ما النوع الثا�ي من أ�واع العرضوأ
مناسبة؛حتى ينتهي الأمر إلى شرائها،ودفع ثمنها،دون وجود رابطة مباشرة بين طرفي المعاملة 
ه في غير الارتباط الإلكترو�ي،وهو كما أسلفت يسمى بالتجارة الإلكترو�ية البحتة،فهذا يقابل

ما يناسبه من أساليب البيع عبر الإ�تر�ت،وهي تتعدد بالنظر إلى وقت تسليم السلعة موضوع 
  .التعاقد؛إذ عليه التعويل في بيان أساليب البيع عبر الشبكة العالمية
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ووقت تسليم السلع يختلف بالنظر إلى السلعة موضوع المعاملة؛إذ من السلع ما له 
مه،وهذا يقتضي وجود زمن قبل حصولها في يد  يفتقر إلى شحن لدى تسلي)١(جِرم

بحسب �وع تلك السلعة،ومنها ما لا جِرم له،أو قل له جِرم ؛المشتري،قد يزيد،وقد ينقص
إلكترو�ي،بحيث لا يفتقر إلى شحن لدى تسليمه؛لأ�ه ينتقل إلى المشتري عبر الإ�تر�ت،وتفصيل 

سة،إلا أن ضرورة البحث تقضي بذكر القول في كل ذلك سابق لموضعه اللائق به في هذه الدرا
  .شيء مختصر مما له صلة بهذا المبحث

وبداية لابد من تحديد المقصود بالسلع التي لا جرم لها؛إذ هي تلك السلع التي يمكن 
ا�تقالها إلى المشتري مباشرة بطريقة إلكترو�ية أثناء الاتصال عبر الإ�تر�ت،دون حاجة إلى 

برامج الصوت والصورة،أو الكتب الإلكترو�ية،ونحو ذلك،وفي شحنها،مثل برامج التشغيل،أو 
هذه الحالة يكون المشتري لتلك السلعة حاضرا لدى إرسال إيجاب الشراء،والذي اصطلح 
على تسميته في التجارة عبر الإ�تر�ت بأمر الشراء،وهو بعد إصدار ذلك الأمر يتلقى السلعة 

 وبوسعه الاستفادة من –وهو ما سيأتي بيا�ه  –مباشرة بمجرد إتمام باقي متطلبات الصفقة 
هل يكون البائع لحظة :تلك السلعة التي طلبها بمجرد اكتمال �زولها في جهازه،والسؤال الآن

القبول كان في وإصدار أمر الشراء موجودا في مجلس العقد،بحيث �علم أن صدور الإيجاب 
  مجلس واحد؟

  ثم ما الصيغة المستعملة في هذا التعاقد؟
                                                 

بـاب المـيم فـصل     هو الجسم،ا�ظر لسان العرب     ) جرم(لراء والميم   الجيم وا : بكسر الجيم في اللغة ثلاثي مادته       الجِرم    -) ١(
 ).١٢/٩٣(الجيم 
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ه الأسئلة سيأتي الحديث عنها في موضع هو بها أليق،و المهم هنا أن �علم بوجود هذ
سلع يكون أسلوب بيعها عبر الإ�تر�ت معتمدا على آلية إلكترو�ية؛فلا تحتاج إلى شحن لدى 

  .يا�تقالها إلى المشتري؛لأنها مما لا جرم له،أو بتعبير أكثر دقة جرمها إلكترو�
الصفقة الإلكترو�ية <<ى هذا الأسلوب أسم وباختصار يمكن أن �طلق عل

ن قبل البائع،ولا من قبل لأن البيع في هذه الحالة لا تبقى له متعلقات مؤجلة لا م؛>>الكاملة
،وأما سبب وصفها بقولنا إلكترو�ية؛فهو لأنها أبرمت عبر )١(ولهذا هي صفقة كاملةالمشتري؛

  .ي من أساليب البيع عبر الشبكة العالميةوإليه ا�تهت،وهو الأسلوب الثا�،الإ�تر�ت منه بدأت
 في الموقـع  الـدخول إلى موقـع الباحـث الإسـلامي،حيث سـنجد      وكمثال على ما سبق يمكن      

 سمـاع  عددا مـن الخـدمات الـتي مـن أهمهـا إمكا�يـة تنزيـل بر�ـامج الأذان،وهـو بر�ـامج يتـيح                      
ة مجا�يــة مــن ،وتوجد في الموقــع �ــسخ عنــد دخــول وقــت الــصلاة ة أوتوماتيكيــبــصفةالأذان 

البر�ـــامج،وأخرى ليـــست كـــذلك تعطـــي مزيـــدا مـــن الخـــدمات الـــتي لا تتـــوفر في النـــسخة  
 المؤشـر علـى عبـارة تنزيـل بر�ـامج           بضغطاا�ية،ولدى متابعة الطلب لتنزيل البر�امج،وذلك      

وجـود �ـسختين   مباشـرة  ظهر ،يالأذان بشرط إدراج البريد الإلكترو�ي في الخا�ة المخصصة له 
وقـد تمـت    ما يميز النسخة مدفوعـة القيمـة        كذلك يظهر   ،و)دولارا٢٩٫٩٠(خرى بـ   مجا�ية،وأ

بمجرد الـضغط بالمؤشـر     ابعة لشراء النسخة مدفوعـة القيمـة،و      باللون الأحمر،ولدى المت  كتابته  
ــه     ــذي كتــب في ــبرواز ال ــى ال ــرة "عل ــصفحة و "المــشتري لأول م ــصفحة  ،تقلــب ال ــر أن ال يظه

،كمـا يظهـر    "الهـاكرز "ها في مأمن عن قطاع الطريـق        أصبحت مشفرة،ويعتبر كل ما يكتب في     
                                                 

 . سيأتي بيان أن من تلكم الصفقات ما لا يقبل هذا الوصف،إلا أنها من القلة بحيث لا تمنع هذا الإطلاق–) ١(
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ثمن السلعة وليس من ضمن ذلك شيء قرر من أجل الشحن؛لأن ا�تقال السلعة لا يفتقر إلى          
ذلك أصلا؛باعتبارها سلعة إلكترو�ية،وعندما يتابع المـرء عمليـة الـشراء بالـضغط بالمؤشـر               

،وتابع  العمليــةأي احفــظ"Save and Check Out"علــى الإطــار الــذي كتــب عليــه 
رقـم الأمـر وقيمتـه النهائية،ولـدى الـضغط بالمؤشـر            فيهـا   يظهـر   إتمامها،ثم تظهر صفحة تاليـة      

تظهر صفحة تالية،تتـضمن فراغـات جـاهزة للتعبئـة بمعلومـات            أي تابع، " Continue"على  
يتم إ�زال البر�امج ليعمـل مباشـرة،وهو مـا أردت توضـيحه،وهو            محددة،وبمجرد الا�تهاء منها    

  .سلوب الثا�ي للبيع عبر الإ�تر�تالأ
 على ذكر ما يتصل ببيع السلع التي لها جِرم ،عبر - باختصار أيضا – آتي  والآن

الصفقة الإلكترو�ية مؤجلة <<الإ�تر�ت،وهو الأسلوب الثالث الذي يمكن أن �طلق عليه اسم 
 مباشرة؛بل يتأجل وهذا لأ�نا �علم سلفا أن تسليم السلع التي لها جِرم لا يتم،>>السلعة

تسليمها إلى أجل يختلف باختلاف �وع السلعة،فهناك سلع لا يستغرق تسليمها سوى 
يومين،وهناك سلع لا يتمكن المشتري من استلامها إلا بعد شهر من إبرام 
الصفقة،وهكذا،والسؤال هل لوجود الأجل هنا أثر في الحكم الشرعي المتعلق بالبيع بهذه 

  الطريقة؟
ن بصدد بيان الحكم الشرعي المرتبط بهذه التعاملات؛إذ لهذا موضعه لست الآ:أقول

اللائق به في هذه الدراسة،والمهم هنا بيان آلية الاتصال وما يتعلق بها في التجارة الإلكترو�ية 
  .ليس غير

  :وكمثال على ما سبق يمكن تتبع هذه الحالة
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  .الدخول إلى موقع �يل وفرات كوم 
 بالضغط بالمؤشر على صورته،فهذا معناه الرغبة في ثم اختيار الكتاب الأول 

 وعندها تظهر الصفحة – وقد سبق شرح ذلك –معرفة شيء من تفاصيله 
،وأهمية هذا من التالية،ومن خلالها يمكن التعرف على محتويات الكتاب

الوجهة الشرعية تأتي من قبل رفع الجهالة عن السلعة موضوع العقد،بحيث 
رفتها معرفة ترفع الجهالة عنها بالقدر الذي يتحقق له يتمكن المشتري من مع

  .، أو قريبا منهدهفيما لو كا�ت بي
ولدى تحقق الرغبة في الشراء،يمكن الضغط بالمؤشر على صورة سلة  

  .الأمر كما لو وضعت السلعة داخلهاالمشتريات،ليصبح 
وهو يعني أن العقد على وشك التوقيع،وبمجرد الضغط بالمؤشر على  

وتسليم الثمن،وتسليم ،التي تعني توقيع العقد)إنهاء عملية الشراء(عبارة
  .وبعد المتابعة تظهر صفحة مشفرةالسلعة،

وهذا يعني أن المشتري بدأ في مباشرة اتصال آمن،لأ�ه في صدد دفع الثمن  
بوسائل إلكترو�ية،كما أن الموقع يتيح الدفع بواسطة الشيك المصدق،أو �قدا 

الرغبة في بدء اتصال الدول،وبمجرد كبس المؤشر على عبر مكاتبهم في بعض 
 .آمن أي مشفر

وهنا تظهر طرق الدفع المتاحة،وبعد اختيار إحداها،ينتقل المتصفح إلى   
 .ية بمجرد الضغط بالمؤشر على يتبعاللوحة التال
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م بمجرد تعبئة النموذج،واختيار وسيلة الدفع،يمكن الا�تقال إلى المرحلة ث 
لقاته  تركيز�ا الآن؛لأن العقد يكون هنا قد استكمل كل متعالآتية،وهي موضع

 .الذاتية،ولم يبق سوى الدفع

وفيها تظهر الكلفة النهائية للكتاب مع  ثم يتم الا�تقال إلى الصفحة التالية، 
 من خلال الضغط بجملتهاشحنه،ولا يبقى سوى التنفيذ النهائي للعملية 

 ).لبيةا�قر هنا لإرسال الط( بالمؤشر على كلمة

وهنا يظهر للمشتري أن تسليم السلعة سوف يتأجل بأجل سوف يحدد على  
نحو تقريبي في الرسالة التي سوف ترسل من قبل ذلك الموقع إلى بريد المشتري 

 .و�يالإلكتر

وعلى كل سيتم تسليم السلعة بعد أجل تقريبي،وهو ما حملني على تسميتها   
وأما ما يتصل بالثمن في هذه ،>>بالصفقة الإلكترو�ية مؤجلة السلعة<<

الحالة،فهو شيء سيأتي شرحه في موضع هو به أليق؛إذ المقصود من الصفقة 
،كما أن الغالب هنا عدم تأجيل )١( المبيع لا ثمنه- بصفة عامة –في الأصل 

دفع ثمن السلعة التي يتم بيعها عبر الشبكة العالمية،وعلى كل سيأتي الحديث 
  .عن كل ذلك

                                                 

ع،دون الثمن؛ولـذا تـشترط القـدرة    اعلم أن البيع وإن كان مبناه على البدلين،لكن الأصل فيه المبي ـ:" قال ابن �ُجيم - )١(
،زيـن الـدين بـن إبـراهيم        )٥/٢٧٨(،البحر الرائق بشرح كنز الدقائق    "على المبيع،دون الثمن،وينفسخ بهلاك المبيع،دون الثمن     

  .بن محمد بن �ُجيم  الحنفي،دار المعرفة،بيروت
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  :أن �علم بوجود ثلاثة أساليب للبيع عبر الإ�تر�ت،وهي والمفيد هنا 
  >>الصفقة الإلكـــــــــترو�ية التمهيدية<< •
  >>الصفقة الإلكـــــــــــــترو�ية الكاملة<< •
 >>الصفقة الإلكترو�ية مؤجلة السلعة<< •

والسؤال الآن هل ا�تهى الحديث إلى هذا حتى لم تبق متعلقات بأساليب البيع عبر 
   لننتقل إلى المبحث الآتي؟الإ�تر�ت

  وهل بقي شيء يتصل بأساليب البيع عبر الإ�تر�ت بعد هذا؟
  .�عم

  .هناك البيع بالمزاد،بل توجد مواقع متخصصة بعقد المزادات

وبيع المزايدة هو بيع السلعة لمن يدفع أكثر؛وذلك لدى عرض السلعة على عدد من 
يوجد من يدفع أكثر؛فيستقر الثمن على المشترين يزيد بعضهم على بعض في الثمن،حتى لا 

،هذه هي الفكرة الأساسية لبيع )١(ذلك،وتصير السلعة من حقه بمجرد قبول البائع للقيمة
المزاد،وهو الذي يقع في مزادات الإ�تر�ت أيضا،إلا أن هناك فروقا تتناسب مع طبيعة البيع 

ت بمنزلة مدير المزاد،ويطلق عبر الإ�تر�ت؛إذ يمكن اعتبار الموقع المتخصص في عقد المزادا
فيمكن اعتبارها ) الإ�تر�ت(المحرج،وأما الشبكة العالمية :عليه اليوم في التجارة المعتادة اسم

                                                 

وا�ظر قـاموس المـصطلحات   لكتب العلميـة، محمد بن أحمد بن جزي المالكي،دار ا،)١/١٧٥(  ا�ظر القوا�ين الفقهية  -) ١(
 .،على جمعة،تهامة للنشر٢٦٨ ص  الاقتصادية الإسلامية
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المكان،أو السوق التي تجلب إليه السلعة للمزايدة عليها،ويعد الأشخاص الذين يقدمون عطاء 
  .محددا أثناء ا�عقاد المزاد راغبين في الشراء،وهكذا

أشهر موقع للمزادات ،>>الشراء الإلكترو�ي<<،أي )١()ebay(عد موقع إي بي هذا وي
  .في الشبكة العالمية،وهو يعطي فكرة جلية عن هذا الأسلوب

 لا بد من التسجيل في الموقع من خلال الضغط بالمؤشر على الجدير ذكره هنا أ�هو
بع في جميع المواقع التي ،وهو إجراء سهل،ونهج مت )register(العبارة التي تظهر في الصورة

يمكن التسوق عبرها في الشبكة العالمية،وهو يعني أن الموقع حصل على معلومات كافية عن 
الشخص الراغب في التعامل معه بحيث يصبح التواصل معه سهلا،فيما لو رغب المسجل أن 

  .يدخل في مزاد لشراء سلعة من السلع
  قع؟والسؤال الآن كيف يجري المزاد في ذلك المو

بيـع  لهناك فكرة عامة تقـوم عليهـا مواقـع البيـع بـالمزاد،وهي أن الراغـب في عمـل مـزاد          
،يقــوم بــإدراج اسمها،ومعلومــات  - بــصرف النظــر عــن طبيعــة تلــك الشخــصية   –ســلعة لديــه 

مفصلة عنها،كما يمكنه إدراج صورة لها،عبر موقع المزاد،في القسم المخـصص لـذلك النـوع مـن                 
ك بفتح المزاد بمبلغ يقترحه،وسيظهر للمتـصفح في موضـع خـصص لعـرض              البضائع،ويقوم بعد ذل  

آخــر مبلــغ دفــع في تلــك الــسلعة،وفي الغالــب يكــون المبلــغ المقــترح قلــيلا بالنــسبة لمــا تــستحقه      
ولمـدة  ،السلعة؛وذلك لجذب أ�ظار المتصفحين،ويكون المزاد مفتوحا لأربع وعشرين ساعة يوميا         

لتصبح السلعة مـن حـق مـن دفـع أعلـى سـعر،ويملك          وباشرة،يتم إغلاق المزاد بعدها م    ،لمحددة
                                                 

 .٨ص الشراء والبيع عبر الإ�تر�ت: يورك برس-) ١(
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عارض السلعة قرار إ�فاذ الصفقة،أو العـدول عنـها،ولا يمكـن لمـن رسـا المـزاد عليـه أن يتنكـر                      
سـوف  ٠،وهذا من الوجهة الأدبية؛وإلا فهو يقدر في الواقـع أن يتجاهلـها تماما،ولكنـه               )١(للصفقة

 وهـذا  –ة للتحذير عن التعامل مـع بعـض النـاس     يكون عرضة للتشهير به عبر المواقع المخصص      
 وفي الحقيقـة رغـم أن مـن يقـوم بتـسجيل حـضوره في مـزاد مـن تلـك          –قد أشرت إليه من قبـل     

ــه أصــلا،إلا أن نجاحــه          ــشهير ب ــر الت ــستعار،فلا يكــترث لأم ــسجل باســم م ــد ي ــزادات ق  –الم
 أن ما سيخسره يفوق      في ذلك لا يعني أن الأمر سيسير على هذا النحو دائما،كما           -الظاهري  

المكاسب التي سيحققها من هذا التنكر،هذا مـا يتـصل بهـذه الجزئيـة مـن الوجهـة الفنيـة،وأما                    
  .)٢(منا يتعلق بها شرعا فسيأتي الحديث عنه في موطن هو به أليق

والمهم هنا أن من دفع الأكثر لشراء تلك السلعة يكون كمن أرسل خطاب الإيجاب 
 للقبول،وبمجرد أن يرد عارض السلعة على المشتري بالقبول يكون لشراء إحدى السلع منتظرا

العقد مبرما بينهما حسب الاصطلاح المقرر في التجارة الإلكترو�ية،ويبقى أمر الاستلام لقيمة 
السلعة،وتسليمها،وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة ينتقل الكلام عن بيع المزاد إلى شيء قد 

 الثمن عبر وسائل إلكترو�ية،في الوقت الذي قد تكون سبق توضيحه حيث قد يتم أداء
الصفقة الإلكترو�ية <<السلعة ليس لها جرم،أو جرمها إلكترو�ي،وهنا تصبح 

،على نحو ما سبقت الإشارة إليه،ـوكذلك قد يتم تسليم السلعة بعد استلام ثمنها >>الكاملة

                                                 

  .٤١ص الشراء والبيع عبر الإ�تر�ت:يورك برس - )١(

 .ة راجع ص       من هذه الدراس-) ٢(
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وكذلك يمكن أن تصبح ،>>الصفقة الإلكترو�ية مؤجلة السلعة<<بعد أجل تقريبي فتصبح 
الصفقة الإلكترو�ية <<العلاقة بعد الا�تهاء من المزاد بين البائع المشتري مباشرة مما يجعلها 

،وهو مما سبق توضيحه،والمهم أن الشيء الجديد هنا يكمن في طريقة التمهيد >>التمهيدية
ة عامة فيتم لعقد الصفقة،وهو ما اصطلح على تسميته ببيع المزاد،وأما مسار البيع بصف

  .بطريقة لا تختلف عما سبق شرحه بعد الا�تهاء من المزاد الذي عقد عبر الشبكة العالمية
والآن أكون قد أتيت على جميع ما يعن للقارئ بحثه في خصوص أساليب البيع عبر 
الإ�تر�ت،غير أن هناك شيئا آخر أراه جديرا بدراسة تخصه تبحث في آليته،وتكييفه،وبيان 

عي؛ألا وهو البيع في سوق البورصة عبر الإ�تر�ت،على اختلافها سواء كا�ت حكمه الشر
بورصة سلع،أم بورصة عملات،أم بورصة أسهم؛إذ الكلام عليها طويل الذيل،متشعب 

  .السبل،وهو من الأهمية بحيث يليق إفراده بدراسة ينال بها ما يستحق من عناية
 الـسلع في التجـارة الكترو�يـة،وهو        طـرق ا�تقـال   :والآن أشرع في بيـان المبحـث الـسادس        

أمر قد أسلفت بذكر شيء عنه مـن قبـل،غير أ�ـه تبقـى أشـياء أخـرى لهـا أهميتـها سـتأتي في                  
 العون والسداداستمد سياق المبحث الآتي،ومن ا.  
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  المبحث السادس
  طرق ا�تقال السلع في التجارة الكترو�ية
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  .ا�تقال السلع في التجارة الكترو�يةطرق :المبحث السادس
يختلف ا�تقال السلع التي تباع عبر الإ�تر�ت بحسب طبيعتـها؛إذ منـها مـا لا جِـرم لـه،أو                   
بعبارة دقيقة لها جِرم إلكترو�ي،وعليه فلا حاجة لشحنها،والأمر لا يتجاوز ا�تقالهـا إلى جهـاز               

ــشاء،وم    ــستفيد منــها كيــف ي ــده ي ــرم ولا يمكــن  المــشتري لتــصبح في متنــاول ي نها ســلع ذات جِ
  . للمشتري أن يستفيد منها إلا بعد شحنها إليه،وهكذا

وقد أسلفت بذكر مثالين لكلا النوعين في المبحث السابق،فلا أجد حاجـة لإعـادة مـا        
ذكر،غير أن الشيء الذي لم أذكره من قبل هـو افتقـار تلـك الـبرامج الـتي لا جِـرم لهـا إلى بـرامج                

تحتية،أو قل قاعدة للبرامج الجديدة؛فلا يمكن للمـشتري أن ينتفـع بالجديـدة مـا            أخرى تعتبر بنية    
لم تكن تلك البرامج التشغيلية موجودة في جهازه،فمثلا لا يمكن سماع آيات من القرآن الكريم،أو               
ــامج الــصوت الموجــود في جهــاز      ــشبكة العالميــة،ما لم يكــن بر� أي صــوتيات تم شــراؤها عــبر ال

معها،وهذا معلوم لكافة مستخدمي تلـك البرامج،بـل هـو شـيء يجـرى التنبيـه                المشتري متوافقا   
إليه في الموقع الذي أتاح بيع تلك البرامج عبره،وبصفة عامة تلك السلع الـتي لا تفتقـر إلى شـحن                    

يحتاجـه  " RealPlayer"لدى بيعها عبر الإ�تر�ت  قد تكون بـرامج تـشغيلية مثـل رايـل بلايـر                  
 Windows"تعمل ذلـك الـبرامج في تـسجيلها،ومثله ميـديا بلايـر      كل من يشتري صوتيات اس ـ

Media Player"    وقد تكون برامج لقراءة الكتب الإلكترو�يـة،مثل أدوبـي ريـدر،"Adobe 

Reader ـــامج وورد   "٦٫٠ ـــن بر�ــــــــــ ـــد مــــــ ــل لابــــ ــان " Microsoft Word"،ب إن ك
وهكذا،ويبقى أن تلك البرامج لـيس مـن شـرط          الكتاب الإلكترو�ي تم تنزيله على تلك الصيغة،      

شــرائها وجــود تــأمين لــدى ا�تقالها،وكــل مــا هنالــك هــو وجــود هــذا التوافــق بــين الــبرامج الــتي   
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يشتريها المرء والبرامج الموجودة في جهازه؛حتى يتسنى له الاستفادة مما اشتراه،وتبعة ذلـك تقـع                
  .على عاتقه

رابطة بـين أطـراف التعاقـد هنـا علـى أنهـا رابطـة        وبعبارة ثا�ية يمكن إجمال النظر إلى ال 
ثلاثية،إذ نجد المشتري في جهة،ومن جهة أخرى نجد وسـائل الـدفع علـى اختلافهـا،ومن جهـة                  
ثالثة نجد الموقع الذي عرض السلعة الإلكترو�ية،ولست أ�ظر إلى السلعة على أنها طرف؛لأنهـا              

  :ره على النحو الآتيموضوع الترابط وليست طرفا فيه؛وهذا ظاهر،وهو ما أصو

                
               

  

              
  

ــسلع الــتي لهــا جِرم،وهــي ســلع لابــد مــن شــحنها كــي يتحقــق       ويبقــى الحــديث عــن ال
للمــشتري الا�تفــاع بها،وشــحنها لا يــتم غالبــا دون وجــود تــأمين عليها،والــسؤال الآن كيــف يــتم 

ولى الـشحن،وبين الموقـع،وبين المـشتري،وما هـي صـورة           الشحن،وما هو �وع الارتباط بين مـن يت ـ       
ذلك التي لابد من توضيحها لبيان الحكم الشرعي المتصل بآلية الاتصال عبر الإ�تر�ت،وهذا ما              

  .)١(سأذكره في هذا المبحث،وأما ما يتعلق بالتأمين فسيكون في المبحث السابع
  

                                                 

 .       راجع هذه الدراسة ص -) ١(

  

 المشتري
وقع الذي الم

 يتم البيع عبره
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  :ولدى التأمل نجد أن الأطراف هنا أربعة
  .المشتري •
  .وقع البائعوالم •
  .وواسطة الدفع على اختلافها •
  .وشركة الشحن •

  :أما السلعة فهي موضوع الترابط كما أسلفت،وهو ما أصوره على النحو الآتي

               
               

  
             

              
ل يـدفع  وقبل اسـتلامها،ب   ثمـن الـسلعة مقـدما،   - غالبا   -دفع  والواقع هنا أن المشتري ي    

،كمـا هـو ظـاهر في       )١( قيمة الشحن في الوقت ذاته الذي يدفع فيه ثمـن الـسلعة            - غالبا أيضا    -
  .)٢(المثال الذي أسلفت بذكره

ما هو توصيف شركة الشحن ضمن هذا السياق؛إذ الطرف الأول هنـا            :والسؤال الآن 
أو غيرهـا   ،الائتمان هو الموقع،ووسيلة الدفع هي بطاقة       – بصفة إجمالية    –هو المشتري،والبائع   

                                                 

 .قع يقدم خدمة التسويق لصالح وكالات تقدم خدمة الشحن دون غيرهاالمو -) ١(

 . من هذا البحث      ص المبحث السابق  ا�ظر ما يتعلق بالصفقة مؤجلة التسليم-) ٢(

  

 المشتري
الموقع الذي 
 يتم البيع عبره
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 وهي تعبر عن ثمـن      – وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل      -من الوسائل التي سبقت الإشارة إليها     
الـــسلعة،ويبقى الوصـــف الـــذي نجعلـــه لـــشركة الـــشحن،والذي يحـــدد �ـــوع علاقتـــها بـــأطراف 

  .المعاملة
و الذي يظهر لي في هذا الخصوص بعد التمحيص،والتأمل هو أن شركة الشحن تعتبر 

يلة عن المشتري في استلام السلعة،وذلك بمجرد الموافقة على قيمة الشحن التي تذكر في وك
،هذا بالنظر إلى علاقتها بالمشتري،والسؤال الآن لماذا لا �قول إن اعتبار )١(إجمالي تكلفة السلعة

شركة،أو قل وكالة الشحن،وكيلا عن المشتري ليس بأولى من اعتبارها وكيلا عن 
 ذلك الاعتبار على غيره تحكم محض،بل لو رجح المرء الاعتبار الثا�ي لكان البائع،فتقديم

أقرب؛لأن الموقع إنما اختار هذه الشركة دون غيرها؛فهي لهذا وكيل عنه في الشحن لا عن 
  !المشتري

  :أقول
  :هذا غير صحيح؛للأسباب الآتية

تعاقد مع ،إذ يمكنه ترك الصفقة لو لم يرد الأن المشتري هو الذي يعطي الأمر .١
 .تلك الشركة،أو التنسيق مع الموقع لاختيار شركة أخرى

 .أن المشتري هو الذي يدفع التكاليف .٢

                                                 

ــالنظر إلى حقيقــة التعاقــد       -) ١( بــل يطلــق علــى شــركات الــشحن في جميــع أنحــاء العــالم لفــظ وكــالات الــشحن؛وذلك ب
 .اقع ليست سوى شركات وكيلة عن الغير في �قل السلع على اختلافهامعها،فهي كما هو الو
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  .)١(وحمل المعاملة على هذا أدعى لتصحيح المعاملة من الوجهة الشرعية
بالنسبة لمعظم التجارة الإلكترو�ية،ولكن ولابد من الإشارة هنا إلى هذا هو الحال 

 - الموقع –تعتبر وكيلا عن البائع في بعض الأحيان  أن وكالة الشحن الذي لابد من ملاحظته
 بتسليم السلعة،ولا - الموقع -في حالة عدم إفراد قيمة الشحن بالذكر،وهذا يعني تعهد البائع 

  .شأن للمشتري بوكالة الشحن حالتئذ
   من الوجهة الشرعية؟ فهل يختلف الحكم في الحالين

  .الشأن الآن في فهم آلية الاتصال عبر الإ�تر�ت،لا غير؛إذ )٢(سآتي على إجابة ذلك
وبعد تصحيح الاعتبار الذي يجعل شركة الشحن وكيلا عن المشتري،يبقى تصوير 

  .الواقع من خلال المثال الذي أسلفت بذكره في المبحث السابق
 السابق إن محل الشاهد مما أسلفت بذكره في المثال المذكور في المبحث:وعليه أقول

لسلعة التي لها الا�تهاء من اختيار افيها يظهر صوير واقع وكالة الشحن،هو تلك اللحظة التي لت
ويظهر فيها اعتماد شرائها وهو ما �سميه  - من خلال الصفحة المخصصة لذلك -جرم

بالتعبير الشرعي قبول؛لأن المشتري لو كان مترددا في إبرام تلك الصفقة لما ذكر رقم بطاقته 
ولما أعطى إشارة الا�تقال إلى الصفحة التالية،وهذا تعاقد قد استكمل جميع الائتما�ية،

                                                 

 لابد من ملاحظة أن إجراء معـاملات النـاس علـى الـصحة أولى؛لأن الأصـل أنهـم يقـصدون مـا يترتـب عليهـا مـن                      -) ١(
يجها علـى   آثار،فإذا جدت بالناس معاملة يحتاجون إليها،وليست مما علم منعه بيقين؛وهـي تفتقـر إلى تخـريج شـرعي،فتخر                 

يرها وسيأتي مزيد بيان لـذلك      ،وغ)٥/١٨٧(نحو يصححها أولى من تخريجها على نحو يقضي بفسادها،ا�ظر بدائع الصنائع          
 . من هذه الدراسةص      

 . من هذه الدراسة     راجع ص  - )٢(
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 بقيمة الشحن،وهو ما تظهره - حتى هذه المرحلة -متعلقاته؛إلا أن المشتري ليس على علم 
فيها يظهر الصفحة التالية لصفحة اعتماد الشراء،وهي مخصصة لتفصيل الشحن وطريقته،إذ 

يد بين وكالة الشحن،والمشتري،وهذا يدل أيضا على أن ثمن الشحن،وهو محل تعاقد جد
 – )١(الصفقة الأولى الخاصة بالسلعة رغم استكمالها جميع متطلباتها،معلقة بهذه الصفقة

 وهي صفقة يظهر إيجاب وكالة الشحن ظاهر بذكر قيمة الشحن؛إذ لسان –صفقة الشحن 
 المذكورة،والمشتري يقبل بمجرد �قدم خدمتنا من أجل �قل تلك السلعة بالقيمة:حالها يقول

وهي عبارة ظاهرة في ذيل الصفحة،ومنذ هذه " ا�قر هنا لإرسال الطلبية"ضغطه على عبارة 
  .اللحظة تصبح شركة الشحن وكيلا عن المشتري في استلام السلعة،وهو ما أردت توضيحه

ن يبقى تحديد علاقة شركات الشحن بالمتعاملين معها،وهذا يمكن التعرف عليه م
خلال أي موقع في الإ�تر�ت خاص بأحد تلك الشركات،ومنها شركة حققت رواجا واسعا 

  ان موقعها في الشبكة العالمية هو  وعنو"Aramex >> <<وهي شركة أرامكس
)                                                     www.aramex.com(  

�وع العلاقة بين تحدد لاتفاقية شروط اأن ولدى النظر في �ظام الشحن لديهم نجد 
على أساس أنها علاقة وكيل بموكله،وهو ظاهر من  – الشركة وطالب الشحن –الطرفين 

                                                 

  .دراسة من هذه ال١٤٨سيأتي بيان الحكم الشرعي المتصل بهذا الشأن في المبحث الثامن،ا�ظر ص  –) ١(
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 وكيلا Aramex نيعي - طالب الخدمة –عميل الإن :تقولالشحن إذ ) بوليصة(�ص وثيقة 
  .التي جرت العادة بها دون تقصيرفترة في اللإيصالِ البريدِ 

هد مما له صلة بالدراسة؛إذ يحدد دور شركة الشحن باعتبارها وهذا موضع الشا
  .وكيلا في توصيل سلعة العميل ليس غير

 الشحن )بوليصة(وهنا مسألة أخرى تتصل بالشحن وهي ظاهرة لدى النظر في وثيقة 
وهي بيان لحدود مسئولية الشركة عن السلعة،أي ضمان سلامتها،وبعبارة ثا�ية،وجود تأمين 

ة،وهو شيء تقدمه وكالات الشحن مباشرة لعملائها في إطار محدد لا خاص لأي شحن
تتجاوزه،ومتى ما اقتضى الأمر تقديم امتيازات أخرى بطلب من العميل فهذا يخضع 
لاعتبارات أخرى،وقد حان أوان الحديث عن كل ذلك على نحو كاف،وهو موضوع المبحث 

  .الآتي،ومن ا استمد العون وعليه التوكل
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ١٢٦

  
  
  
  

  المبحث السابع
   على السلع المباعة عبر الإ�تر�تالتأمين
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  .التأمين على السلع المباعة عبر الإ�تر�ت:المبحث السابع
ليس كل ما يصنف من قبيل التجارة الإلكترو�ية يفتقر إلى تأمين لدى إبرام صفقة 

 وهو ما سبق -ية الجزئية تتعلــــق بـــــه،ذلـــك أن هناك مـــا يسمى بالتجارة الإلكترو�
،وهي تجارة إلكترو�ية يؤول أمرها إلى وجود علاقة مباشرة بين طرفي -)١(توضيحه

المعاملة،غير تلك العلاقة التي �شأت بينهما عبر الإ�تر�ت؛وفي هذه الحالة قد يحتاج الطرفان إلى 
اران التأمين على  قد يختذشحن للسلعة إذا كان الأمر يقتضي ذلك لبعد المسافة بينهما،وحينئ

وقد لا يحتاج ا�تقال السلعة إلى شحن أصلا؛كأن يكو�ا في بلد واحد؛فيتسنى لهما ،السلعة
 وإن كان غير متصور –وإنهاء الصفقة بجميع متعلقاتها،وفي هذه الحالة أيضا يمكنهما ،الالتقاء

ا،والمقصود هنا  التأمين على السلعة موضوع الصلة بينهم–في غالب الأحوال في السوق المحلية 
ضمن هذا السياق، وأما ما يسمى بالتجارة ،أن لطرفي المعاملة الخيار في تأمين تلك السلعة

الإلكترو�ية البحتة،ففيها تكون الرابطة بين طرفي المعاملة إلكترو�ية فحسب،ولابد من شحن 
كالة لتسليم السلعة إلى المشتري؛وفي هذه الحالة لا يمكن تصور صفقة تامة دون شحن،وو

سلامة ) ضمان( تقدم خدمة مستحقة لجميع عملائها وذلك بتأمين - بصفة عامة –الشحن 
السلعة حتى يتم تسليمها إلى المشتري،وهم في حالة التقصير يقومون بتعويض عميلهم عن 
شحنته،على أساس الوزن،والنوع لا القيمة الفعلية؛إذ تم تحديد أجور الشحن اعتمادا على 

القيمة الفعلية للإرسالية،يتم :"ساسا،فمثلا تنص وثيقة أرامكس على الآتيهذين المبدأين أ

                                                 

 .ن هذه الدراسة      ما�ظر هذه الدراسة،المبحث الرابع ص  –) ١(
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 في وقت،ومكان )٢(،أو قيمة إعادة ترميمها)١(التحقق منها بالرجوع إلى قيمتها الإبدالية
أهـ،وشركات الشحن "الشحنة،كلما كا�ت أقل دون الرجوع إلى قيمتها التجارية بالنسبة للعميل

لى عقود وقعت مع شركات تأمين؛إلا أن الذي لابد من ملاحظته أن تقدم هذه الخدمة بناء ع
هناك سقفا محددا لتأمين الإرساليات،أي التعويض المتعلق بتلك الإرساليات،وهو سقف 
يختلف باختلاف الشركة التي تقدم خدمة الشحن،فمثلا نجد الحد الأعلى للتعويض المباشر 

،إذ يحصل العميل على ) دولار١٠٠( إل ،وهو عند دي إتش) دولارا٢٥(لدى أرامكس هو 
مما أدى إلى عدم وصول ؛إذا كا�ت وكالة الشحن قد قصرت في أداء مهمتها؛تعويض مباشر

لا يتجاوز هذا التعويض تلك القيمة على أأو ما أشبه ذلك،،الشحنة بسبب إهمالها
ن تكون قيمة المذكورة،ويسع العميل تعظيم قيمة التأمين متى ما وجد حاجة لهذا الإجراء،كأ

الشحنة أكثر من التعويض المباشر،وعندها عليه أن يصرح بهذا للوكالة،ويمكنه عندها أن يقوم 
بالتأمين عليها بمعرفته،إذا لم يرغب في فعل هذا بواسطتهم،وهو شيء مذكور في وثائق 

بأي حال من ،وفي - تنحصر مسئولية أراميكس :" الشحن،ومثلا نجد وثيقة أرامكس تقول
أو ما يعادله عن كل )  دولار ٢٥( مبلغ خمسة وعشرين دولار أمريكي دفع على  -ال الأحو

إلا إذا صرح بقيمة :" أهـ،ومتى ما كا�ت الشحنة تساوي أكثر من هذا فتقول الوثيقة"إرسالية
أعلى للإرسالية،في بوليصة الشحن،بعد دفع التكاليف الإضافية التي تقيمها،وتحددها 

 دولار،أو جزء منها،وذلك حين تتجاوز القيمة التي حددها العميل ٢٥أراميكس مقابل كل 
                                                 

 .أي قيمة المثل –) ١(

 .أي إصلاحها –) ٢(
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أهـ،ويختلف تقدير ذلك بحسب السلعة )١(" دولار للإرسالية٢٥في بوليصة الشحن مبلغ الـ 
وهو ،والقيمة التي يحددها العميل،إلا أن أرامكس قد جعلت حدا أعلى للتعويض

خضع الأمر عندما يرغب العميل في دولار للإرسالية الواحدة،وأما دي إتش إل في١٠٠٠٠
لمبدأ التناسب الطردي مع الوزن ليس ) دولار١٠٠(تعظيم قيمة تأمين سلعته ليصبح أكثر من 

 دي إتش أل إسناس شركةتنحصر مسئولية :"وهذا �ص الوثيقة المتعلق بما عنه �تحدث،غير
 دولار ١٠٠لا تتجاوز في هذا الخصوص دون المساس بما سبق في القيمة النقدية الفعلية والتي 

 دولار لكل رطل واحد،للشحنة التي تنقل ٩٫٠٧ دولارا لكل كجم واحد،أو ٢٠:أمريكي،أو
 دولار لكل ٤٫٥٤ دولارات لكل  كجم واحد،أو ١٠بالجو،أو أي وسيلة غير برية،أو 
  . رطل،بالنسبة للشحنات المنقولة بالبر

حنة والتي تكون كاملة تقتصر المطالبات على مطالبة واحدة مقابل تسوية كل ش
ونهائية لجميع الفقدان والتلف،فإذا أعتبر الشاحن أن هذه الحدود في المسئولية غير 

أو يقوم بإجراء ،....كافية؛عليه الإعلان،والتصريح عن قيمة أعلى،ويطالب بالتأمين
لتلف اتفاقيات التأمين عن طريقته الخاصة،وإلا فإن الشاحن يتحمل جميع المخاطر الناجمة من ا

  . أهـ)٢("والضياع 
ما سبق يوضح أن هناك صفقات تجري عبر الإ�تر�ت مؤمنة بالكامل، وتأمينها 
حاصل بمجرد تعيين وكيل الشحن،وليس للعميل خيار في قبول ذلك أو رده،وهذا متى ما 

                                                 

 .راجع أي وثيقة شحن للشركة -) ١(

 .راجع أي وثيقة شحن للشركة -) ٢(
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كا�ت قيمة السلعة لا تتجاوز قيمة محددة سلفا،وهي تختلف من جهة إلى أخرى،وليس مهما 
الات في هذا الخصوص،إذ يكفي بيان المبدأ العام الذي يحكم هذا النوع من استقصاء الح

،ويمكن تسمية هذا النوع من التأمين – وسيأتي –التعامل،لإعطائه حقه من الحكم الشرعي 
بالتأمين الضمني،ويبقى أن هناك سلعا لا تخضع لهذا الإجراء وذلك حين تتجاوز قيمة السلعة 

ور الشحن،مما يعني أن على العميل متى ما رغب في تعظيم ذلك السقف المحدد ضمن أج
قيمة التأمين على السلعة أن يقوم بإبرام صفقة تخص التأمين على سلعته مع إحدى شركات 
التأمين،إما من خلال وكالة الشحن،أو بمعرفته الخاصة،وإلا فعليه تحمل تبعات عدم التأمين 

ين بالتأمين الخاص،وهنا يحق للباحث أن يسأل على السلعة،ودعني أسمي هذا النوع من التأم
عن مدى مشروعية هذا التأمين برمته،وهل يختلف الأمر في حالة التأمين الضمني عنه عندما 

  يكون التأمين خاصا؟
ثم إن صح أن شركة الشحن كا�ت وكيلة عن المشتري في استلام السلعة،فهل هي 

  تأمين ضمنيا؟وكيلة عنه في توقيع عقد التأمين،عندما يكون ال
هذا مع التسليم سلفا بأن العميل المشتري للسلعة كان أصيلا في توقيع عقد التأمين 
الخاص،أو على أقل اعتبار هو من عين شركة الشحن بصراحة وكيلا لإبرام عقد التأمين في 
 حالة موافقته أن تقوم الشركة بهذا الدور،وفي هذه الحالة �علم أ�ه يملك أن يجعل الشحنة غير

  مؤمنة،فهل لهذا كله أثر من الوجهة الشرعية؟
هذه أشياء تتصل بآلية التجارة الإلكترو�ية،وقبلها أشياء أخرى من هذا القبيل،وهي 
أمور تحيط بعقد المتاجرة عبر الإ�تر�ت من كل جا�ب،ولا تكاد تنفك عنها،فما هي الأحكام 
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قبل الخوض في غمار الصفقة الشرعية المتعلقة بهذه الآلية،وهذا شيء في غاية الأهمية 
 ذاتها،وما يتصل بعقدها من أحكام،وهو موضوع المبحث الآتي،وهو المبحث الثامن،ومن ا

 .أستمد العون في إتمامه،وعليه أتوكل
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  المبحث الثامن
  الحكم الشرعي لآليات،التبادل التجاري 

  عبر الإ�تر�ت
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  .الحكم الشرعي لآليات،التبادل التجاري عبر الإ�تر�ت:منالمبحث الثا
 عن المقصود بآلية الاتصال عبر الإ�تر�ت،وهي باختصار الكيفيـة الـتي            )١(أبنت من قبل  

يمكــن مــن خلالهــا التواصــل بــين المــستهلك والتاجر،بحيــث يحــصل كــل منــهما علــى مبتغــاه مــن  
  : الآلية التي �تحدث عنها،وهيددالآخر؛وهذا يمر عبر مراحل محددة؛وهي بمجموعها تح

أجهزة الكمبيوتر سواء تلـك الـتي يـستعملها الطرفـان،أم الأخـرى الوسـيطة                -١
 .مهابينهما،وهذا يقتضي الحديث عن حكم استخدا

ــرامج     -٢ ــزة عليها،ســـواء أكا�ـــت بـ الـــبرامج الـــتي يتوقـــف عمـــل تلـــك الأجهـ
 .تشغيلية،أم تطبيقية

ــة   -٣ ــشبكة العالميــــ ــت << الــــ ــا >>الإ�تر�ــــ ــارة  ،باعتبارهــــ ــاء التجــــ وعــــ
ــه أثــر في بيــان ذلــك     الإلكترو�ية،وميــدانها الفــسيح،وجميع مــا يتــصل بمــا ل

 .الحكم الشرعي المرتبط بها

 .أمان تلك الشبكة،ومدى إمكا�ية الوثوق بها -٤

 .شحن السلعة -٥

 .تأمين الشحنة،وتكييف ذلك كله وبيان حكم الشرع المتصل به -٦

  .هذه هي الآلية بجميع مكو�اتها
ــلام  ــان الكـ ــد حـ ــن      وقـ ــدد مـ ــة،في عـ ــذه الآليـ ــصلة بهـ ــشرعية المتـ ــام الـ ــى الأحكـ  علـ

  : المطالب،وهي
                                                 

 .     راجع هذه الدراسة ص  –) ١(
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  .حكم استخدام أجهزة الكمبيوتر في التجارة الإلكترو�ية:المطلب الأول
إن الكلام عن حكـم اسـتخدام تلـك الأجهـزة لا يتعلـق بهـا كأجهزة،فهـذا لا يحتـاج إلى                      

استخدامها للتجـارة الإلكترو�يـة؛لأن   ،وإنما الكلام في )١(حديث أصلا،وجواز استخدامها معلوم 
استخدامها شيء،واستخدامها في التجـارة الإلكترو�يـة شـيء آخر،فجوازهـا المطلـق،لا ينفـى               
اختلاف ذلك الحكم لـدى تعلـق اسـتخدامها بـشي آخر،ليـصبح الحكـم علـى نحـو مـا يقتـضيه                       

ي،إذ لا خـلاف  النظر في متعلقات استخدام تلك الأجهزة،وهذا ليس غريبا في الاعتبار الـشرع      
 فيمـا  -،وعليـه  )٢(في جواز بيع السلاح في الأصل،وليس الأمر كذلك لدى بيعـه في وقـت الفتنـة         

  إذا كان استخدام أجهزة الكمبيوتر جائزا في الأصـل،فهذا مقيـد بمـا يتعلـق        -يتصل بدراستنا   
بذلك الاستخدام؛فإن كان في شيء أحله الشرع فهـو كـذلك،وإن كـان في شـيء حرمـه الـشرع                    
فهــو كــذلك،ويختلف الحكــم لــدى تعــين اســتخدامها في أمــر جعلتــه الــشريعة واجبا،وبحيــث لا   

مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه     : إلا باستخدام تلـك الأجهزة؛فعنـدها �قـول   بيتسنى أداء ذلك الواج  
ــه واجــب كفــائي،أي يجــب علــى الأمــة في       فهــو واجب،وهنــا يمكــن تحديــد هــذا الوجــوب بأ�

                                                 

 .٨١ص  املات الإلكترو�ية الأحكام الفقهية للتع:عبد الرحمن السند. ا�ظر د–) ١(
دامة المقدســــي،دار ـــــــ،عبــــد ا بــــن أحمــــد بــــن ق)١٥٥، ٤/١٥٤(  رقيــــــ ا�ظــــر المغــــني شــــرح مختــــصر الخ–) ٢(

أهــ،  "ما يقع من الحروب بين المـسلمين      :"والمراد بالفتنة هنا كما بين الحافظ ابن حجر العسقلا�ي        ،هـ١٤٠٥الفكر،بيروت،ط  
 إذ ذاك إعا�ة لمن اشتراه،وهذا محله إذا اشـتبه الحـال فأمـا إذا تحقـق البـاغي فـالبيع للطائفـة        لأن في بيعه :"وعلل المنع بقوله  

،أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر )٤/٣٢٣(،أهــــ فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري "الـــتي في جا�بـــها الحـــق لا بـــأس بـــه
 .م١٩٧٩محمد فؤاد عبد الباقي،ومحب الدين الخطيب،دار المعرفة،بيروت ط :العسقلا�ي،ت
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لذلك قيـام بعـض مـن تتحقـق بهـم الكفايـة بأدائـه؛وإلا وقـع الجميـع في          مجموعها القيام به،ويكفي    
  .)١(الإثم،مثله مثل باقي الواجبات الكفائية كالطبابة ونحوها

إذا جــاز اســتخدام تلــك الأجهــزة في الأصــل،فهل يجــوز اســتخدامها في   :والــسؤال الآن
  التجارة الإلكترو�ية؟

شرعي للتجــارة الإلكترو�يــة؛إذ للجــواب علــى هــذا الــسؤال لابــد مــن معرفــة الحكــم ال ــ 
الحكم متعلق بهذا الاستخدام،وهو منشأ الحكم،وعليه لابد من دراسة باقي الجوا�ب المتـصلة             
بتجارة الإ�تر�ت،حتى �صل إلى ما �علم تحريمه بيقين مما لا تنفك عنه التجارة الإلكترو�ية؛ليـصح               

 صحيح؛إذا توفرت شروطه،وأركا�ه    القول بالتحريم،فأما إن لم نجد ما يدل على التحريم فالعقد         
  .)٢ (الشرعية؛بناء على أن الأصل إباحة التعاقد

وإذا كان حكم استخدام أجهزة الكمبيوتر متعلقا بحكـم تجـارة الإ�تر�ت،وعمـل أجهـزة               
الكمبيــوتر في الأســاس لا يقــوم إلا بواســطة بــرامج تــشغيلية،وأخرى تطبيقيــة،تتيح الــدخول إلى  

                                                 

ــوم   –) ١( ـــ،صــديق بــن حــسن خــان القِّ   )١/٣٥٣( ا�ظــر أبجــد العل ــب العلميــة     :جي،تونـ ــار،دار الكت ــار زك عبــد الجب
 .م١٩٨٧بيروت،

هـ،وأما عنـد محققـي    ١٤٠٣،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،دار الكتب العلمية،       ٦٠الأشباه والنظائر ص    ا�ظر   –) ٢(
 رد المحتـار    أهــ، "ب أهل السنة أن الأصل فيها الوقف حتى يرد الـشرع          والصحيح من مذه  :"الحنفية فكما قال ابن عابدين    

،ولـدى  ٢محمد أمين بن عمـر بـن عابـدين،دار الفكـر،بيروت،ط          ،)٤/١٦١(اشية ابن عابدين  المعروف بح على الدر المختار    
 ثـواب ولا عقـاب   مـا لا :تحقيق القول في هذه المسألة نجد الخلاف فيها ليس أكثر من خلاف لفظي؛لاتفاق الجميع أن المباح               

أو ،الــذي لم يــأت الــشرع بــدليل يــبين عــن حكمــه؛فلا عقــاب ولا ثــواب في فعلــه :في فعلــه،أو تركــه،والأمر المتوقــف فيــه هــو
محمـد حـسن هيتـو،دار      :،إبـراهيم بـن علـي الفـيروز أبـادي،ت         ٥٣٢ا�ظر التبـصرة ص     وتركه،وهذا لعمرو الحـق هـو المبـاح،       

 .هـ١٤٠٣الفكر،دمشق،ط 
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 كان الأمر كذلك فهذا يقضي ببيان الحكم الشرعي المـرتبط باسـتخدام        الشبكة العالمية،�عم إذا  
تلك البرامج من جهة كونها برامج تـشغيلية،أو تطبيقية،وتوضـيح صـلتها بتجـارة الإ�تر�ـت،وهو                

  .ما أذكره في المطلب الآتي
  .حكم استخدام برامج الكمبيوتر في التجارة الإلكترو�ية:المطلب الثا�ي

الحكم الشرعي لاستخدام تلك الأجهزة؛فرع عن حكم مـا يتعلـق           استقر الأمر على أن     
بهـــا مـــن اســـتخدامات؛لأنها ممـــا يمكـــن اســـتعماله في الخـــير،وفي غيره،وهـــذا يعـــني أن حكـــم   
تصميم،واستعمال تلك البرامج يكون مباحا،ويكون محرمـا،ويكون واجبا؛بحـسب مـا يتعلـق بـه               

  .ء التي لا يتعلق بذاتها حكم خاصمن استخدام،أو حاجة،أو مقصد،مثله مثل سائر الأشيا
في التجــــارة ،>>الإ�تر�ــــت<<حكــــم اســــتعمال الــــشبكة العالميــــة  :المطلــــب الثالــــث

  .الإلكترو�ية
ليس يختلف الكلام عن حكم الشبكة العالمية،عما ذكر في المطلبين الـسابقين،في حكـم              

ص؛وإنمـا  استعمال أجهزة وبـرامج الكمبيـوتر؛إذ هـو بـصفة عامـة شـيء لا يتعلـق بـه حكـم خا                      
ــغ إلى وجــوب         ــذلك الاســتعمال مــن متعلقــات قــد تبل ــا يحتــف ب ــشرعي مم يكتــسب حكمــه ال

تكـاد لتحـصيله،وقد    ،وتتعين تلك الوسيلة أو   ؛استعمال تلك الوسائل في أمر قد أوجبته الشريعة       
  .وذلك لدى إساءة استخدام تلك الشبكة في شيء حرمته الشريعة،وهكذا؛يكون محرما

هي ؛ المقاصد أفضلفالوسيلة إلى   ، المقاصد أحكام للوسائل   :"ميقول العز بن عبد السلا    
ثم تترتـــب الوســـائل بترتـــب ،الوســـائلأرذل هي ؛ المقاصـــدأرذلوالوســـيلة إلى ،أفـــضل الوسائل
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مـــــن  عرف فاضـــــلها؛فمن وفقـــــه ا للوقـــــوف علـــــى ترتـــــب المـــــصالح ؛والمفاسد،المـــــصالح
  .أهـ)١(..."،ومقدمها من مؤخرها،مفضولها

صل بحكم الـشبكة مـن حيـث هـي وسـيلة للتواصـل تـستخدم كوعـاء                  ما ذكرته هنا يت   
للتجــارة الإلكترو�يــة،دون �ظــر في تفــصيلات ومكو�ــات تلــك الــشبكة،مع ملاحظــة أن المتــصل   
بالشبكة إنما تمكن من ذلك عبر مقدم لخدمة الاتصال،ومقدم الخدمة لم يتـسن لـه فعـل ذلـك إلا                    

 يـصل الأمـر إلى القنـاة الأساسـية الـتي مـن              بواسطة مقدم لتلك الخدمـة أكـبر منه،وهكـذا حتـى          
  :خلالها يتمكن الجميع من الاتصال بالشبكة العالمية؛والسؤال هنا يقول

لا يمكـن التعـرف     ،بعد العلم بـأن الحكـم الـشرعي المتعلـق بالتعامـل مـع الـشبكة العالميـة                 
ك عليـــه إلا بعـــد النظـــر في متعلقـــات ذلـــك الاســـتخدام،وبعد العلـــم بـــأن أهـــم متعلقـــات ذل ـــ  

الاســــتخدام،ما يتــــصل بمــــزودي خدمــــة الإ�تر�ــــت،وآخر يتعلــــق بتقــــديم خدمــــة الاتــــصال    
 في صــدد تقــديم تلــك الخدمــة بــدءا مــن  )٢(بالإ�تر�ت،فعليــه لابــد مــن معرفــة التكييــف الفقهــي 

                                                 

،عز الدين عبد العزيز بن عبد الـسلام الـسلمي،دار الكتـب العلميـة،بيروت              ٤٦حكام في مصالح الأ�ام ص     قواعد الأ  –) ١(
 .١ط 

محمـد  .،وهو شـيء قـد ذكـره د   "التكييف الفقهي" هناك عدد من التعاريف لما بات يطلق عليه عند فقهائنا اليوم          –) ٢(
تحديـد  :ستطيع أن �صوغ تعريفـا للتكييـف الفقهي،وهـو        �:"عثمان شبير،في كتابه التكييف الفقهي،وخلص من ذلك إلى قوله        

حقيقية الواقعة المـستجدة لإلحاقهـا بأصـل فقهي،خـصه الفقـه الإسـلامي بأوصـاف فقهية،بقـصد إعطـاء تلـك الأوصـاف                        
التكييف الفقهـي   ،أه ــ".للواقعة المستجدة عند التحقق من اا�سة والمـشابهة بـين الأصـل والواقعـة المـستجدة في الحقيقـة                  

 . م٢٠٠٤محمد عثمان شبير،دار القلم،دمشق ط. د ،٣٠ ص قائع المستجدة وتطبيقاته الفقهيةللو



                                                                                                                                  ١٣٨

الشخص المتصل،ووصولا إلى القناة الرئيسية لتقـديم تلـك الخدمـة،وهو شـيء لا يختلـف القـول                  
  .فيه فيما وراء ذلك

  تقديم خدمة الاتصال بالإ�تر�ت؟لا هو التكييف الفقهي في ثم م
وهذه أشياء لابد منها لمعرفة ما على طرفي المعاملة،أو أطرافها من التزام،وما لهـم مـن                

  .حق
ومن جهة أخرى لا تقل في أهميتها عن أهمية الحديث عن التكييـف الـشرعي لمقـدمي                 

ــق     ــا يتعل ــصال بهــا؛وهي م ــة الات ــة الإ�تر�ت،وخدم ــة   خدم ــشرعي لمقــدمي خدم ــالتكييف ال ب
لإ�تر�ت،هذا فضلا عن الكـلام علـى تـصميم مواقـع الإ�تر�ـت ابتـداء، وهـذه                 اتسكين المواقع في    

وأكون بالحديث عنها من الوجهة الـشرعية،قد أنهيـت         ،لإ�تر�تاهي أهم مكو�ات تلك الشبكة      
وهـذه الأمـور وهـي      أهم ما يتصل بحكـم الـشرع الحنيـف المـرتبط بآليـة الاتـصال عـبر الإ�تر�ت،                 

ــصميم      ــصال بالشبكة،والتسكين،وت ــة الات ــة الإ�تر�ت،وخدم ــدمي خدم ــشرعي لمق التكييــف ال
  :المواقع،أبحثها في أربع مسائل على نحو ما هو آت
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  ؟)١(التكييف الشرعي لمقدمي خدمة الإ�تر�ت:المسألة الأولى
–تـي   من دون خوض في تفاصيل ليست من غرض البحث،وغايتـه،يمكن ملاحظـة الآ            

  :-من خلال دراسة تاريخ الشبكة العالمية 
هناك من أعطى فرصة تصميم وتدشين الشبكة،ولم يكن يبغي من ذلك سـوى              •

 .تبادل المنافع بين العاملين لديه مجا�ا

،وهـــو في الواقـــع لا )٢(هنـــاك مـــن اشـــترى حـــق تنظـــيم الـــدخول إلى الـــشبكة   •
ــع ا    ــل مـ ــى التعامـ ــادرة علـ ــبرامج القـ ــا يملـــك الـ ــلال  يملكها،وإنمـ ــشبكة،من خـ لـ

 . قام بتصميمها،أو من خلال قنوات تتيح الاتصال بها)٣(بروتوكلات

 .هناك من يشتري من المشتري،ويسوق لصالحه،وهكذا تدور العجلة  •

إلى أن أصــبح الاشــتراك يبــذل باــان مــن قبــل كــثير مــن الــشركات،وصارت    •
لك مبالغ  تتسابق على شراء حق تقديم الخدمة في دول بعينها،وتعطي مقابل ذ          

                                                 

  للتخريج الفقهي أهمية في تيسير إعطاء المعاملة حكمها الشرعي؛فمتى ما أمكن تخريج معاملة على �وع ممـا عرفـه        -) ١(
ئمتنـا الكرام،وهـذا لا يغلـق بـاب تـسمية      الفقه الإسلامي دون تعسف كان هذا أدعى للقبول،وهي سبيل مشرعة اتبعهـا أ      

مع إعطائها أحكامها المتفقة مع ما تقتضيه قواعد الفقـه،وعمومات الـشريعة،حتى وإن لم           ،بأسماء جديدة ،معاملات جديدة 
جة على ما سبق العهد به في فقهنا الإسلاميتكن مخر. 

إدارة الهيكـل الرئيـسي     ) NSF(ولت شركة   ت:"،قال١٨القرصنة على الإ�تر�ت والحاسوب ص    ، ا�ظر وليد الزيدي   –) ٢(
أمريكـا أون  "م إلى شـركة  ١٩٩٥م،ولكنـها باعـت بنيتـها التحتيـة في أوائـل عـام           ١٩٩٠منـذ عـام     ] أي الشبكة العالميـة   [لها  
 ".لاين

  . ٣٤سبق توضيح المقصود بالبروتوكول خلال هذه الدراسة،راجع ص  -) ٣(
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ــك          ــد ذل ــة بع ــدم الخدم ــا حــصريا،وهي تق ــن طريقه ــصال ع ــبيرة ليكــون الات ك
للمستخدمين في تلك الدولة باان؛وذلك اكتفاء بمـا يتيحـه ذلـك الامتيـاز مـن                

 .دعايات عبر موقع تلك الشركة

ــا يملكــه            ــاح م ــا أب ــر إنم ــة الأم ــشبكة في بداي ــإن الباحــث يجــد أن مؤســس ال ــه ف وعلي
بة لهم مبيح،وهم منتفعون مما أباح لهم،وهذا جائز شـرعا؛لأ�ه حـق لـه بذلـه                للآخرين،فهو بالنس 

،وهـذا هـو تكييـف تلـك المعاملـة الفقهـي إبـان تلـك الحقبة؛بيـد أن                   )١(دون عوض؛فجاز أخـذه   
الأمر يختلف لدى تأمل المراحل التالية؛وذلك أن من اشترى حق التنظيم في الواقـع لـيس سـوى                  

ة على التعامل مع الأجهزة الرقمية،والقادرة في الوقـت ذاتـه علـى             مصمم لعدد من البرامج القادر    
إعطاء واجهة في شاشة الجهاز يفهمها المستخدم،وهو من جهة أخرى يؤمن الوصـلات اللازمـة               
للاتصال بالـشبكة،بل صـار مؤسـس تلـك الـشبكة يعتمـد علـى تلـك الـبرامج ،ويطـور مـا لديـه                   

ع من اشترى منه ذلك الحق،وهذا الذي اشترى ذلك         للتوافق معها ليصل إلى الجمهور المتعامل م      
 في  )٢(الحق يبيعه للآخرين وهكذا،وعلى هذا نجد أن مدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة                  

                                                 

نجيب هواويني،كارخا�ـة تجـارت كتـب،وا�ظر أيـضا مـصادر        :ة الة،ت ،جمعي٢٤٠ ا�ظر مجلة الأحكام العدلية ص       –) ١(
 .م١٩٩٨،لعبد الرزاق السنهوري،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،ط )١/٦٣(الحق في الفقه الإسلامي 

بدأ العمل على إدخال خدمة الإ�تر�ت إلى المملكة فور صـدور قـرار مجلـس الـوزراء                 :"عبد العزيز الزومان  . قال د  –) ٢(
مهمــة إدخــال خدمــة ،والتقنية، الــذي أ�ــاط بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلومـهــ٢٤/١٠/١٤١٧وتــاريخ ) ١٦٣(وقر رقــم الم ـ

التي تولت كافـة الإجـراءات اللازمـة        ؛وتبعا لذلك فقد أ�شأت المدينة وحدة خدمات الإ�تر�ت       ،الإ�تر�ت العالمية إلى المملكة   
 ,بالتنـسيق مـع الجهـات ذات العلاقـة    ،واللوائح المنظمـة لها ،الـضوابط حيث عملت علـى وضـع   ،الخدمة إلى المملكة لإدخال
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المملكة العربية السعودية،قد فوض إليها أمر تنظيم الـدخول إلى الـشبكة العالميـة رسميا؛لتـصبح                
إحـداهما مـن قبـل      :ول إلى الشبكة العالمية،من �ـاحيتين     القناة الوحيدة التي أتيح لها ترتيب الدخ      

تقديم الخدمة لطالبيها محليا،والأخرى مـن قبـل الـربط مـع مقـدميها عالميـا،على أن تقـوم شـركة               
الاتـــصالات الـــسعودية،بتقديم خدمـــة الـــربط الخارجي،والـــداخلي  مـــع أجهـــزة مدينـــة الملـــك  

حيـــث حلـــت هيئـــة الاتـــصالات وتقنيـــة ،وهـــذا الأمـــر تغـــير في الآو�ـــة الأخـــيرة )١(عبـــدالعزيز
المعلومات،محــــل مدينــــة الملــــك عبــــد العزيــــز في معظــــم مــــا كــــان مناطــــا بها،وذلــــك في          

بصرف النظر عن الجهـة المـسئولة عـن الارتبـاط بالإ�تر�ت،نجـد      و،وعلى كل   )٢(هـ١٣/٨/١٤٢٥
ــة          ــذه الخدمـ ــديم هـ ــشركات،تقوم بتقـ ــن الـ ــة مـ ــق موعـ ــذا الحـ ــت هـ ــد أعطـ ــة قـ ــك الجهـ تلـ

وكا�ت شركة الاتصالات وسيلة ارتبـاط لنيـل هـذه الخدمـة أيـضا،مع وجـود إمكا�يـة                  للجمهور،
الربط عبر وسائل أخرى مثل الربط بواسطة الصحن الفضائي الخاص الذي يتجاوز الاتصالات             
السعودية،ونحو ذلك،وليس مهما تحديد كل ذلك بدقة،إذ المهم معرفة أن هناك من يقدم خدمة              

خدمة الاتصال؛و الآن ما هو التكييف الشرعي لمقدمي تلك الخدمة          الإ�تر�ت،وهناك من يقدم    
  بالنسبة للجمهور،بل ما هو تكييفهم بالنسبة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،وهكذا؟

                                                                                                                                            

والتـــصاميم الخاصـــة بمركـــز تـــشغيل الـــشبكة     ،وأعـــدت كوادرهـــا الـــسعودية المؤهلـــة كافـــة التـــصاميم الفنيـــة اللازمة      
  :أهـ،موقع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،ورابطه"،بالمدينة

http://www.isu.net.sa/ar/saudi-internet/local-information/service-orgnization-ar.htm 

 . ذاته المصدر السابق ضمن الرابط–) ١(
  . ذاته المصدر السابق ضمن الرابط-) ٢(
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 بين موفر الخدمة وبين المشتركين هو عقد إجارة؛لأن       )١(العقد:"يقول عبد الرحمن السند     
مقابل رسوم معينة،ومقدم الخدمة هنـا أجـير مـشترك،لأ�ه    مقدم الخدمة يقوم بتأمين هذه الخدمة       

فــسمي مــشتركا لاشــتراكهم في ....يتقبــل تقــديم الخدمــة لأكثــر مــن واحــد في وقــت واحــد، 
  :ويشترط لصحة الإجارة ستة شروط....منفعته،وهو ضامن ما جنته يداه

أن يكـون   :الثالـث ...أن تكـون المنفعـة معلومـة      :الثـا�ي ...أن تكون مـن جـائز التـصرف       :الأول
ــا  ــارة معلومـ أن تكـــون المنفعـــة :الخـــامس...التراضـــي مـــن الطـــرفين :الرابـــع...عـــوض الإجـ

أن تكون إجـارة العـين مـن مالـك لهـا،أو مـأذون لـه                :السادس...مباحة،مقدورا على تسليمها  
بالتـــصرف،وبعد تـــوافر هـــذه الـــشروط يكـــون مقـــدم خدمـــة الإ�تر�ـــت ملتزمـــا بـــضمان هـــذه  

من ذلك الصيا�ة،والتعويض في حالة ا�قطاع هذه الخدمـة؛إذا كـان           الخدمة؛لأن الخراج بالضمان،و  
  .أهـ)٢("بسببه

عبـــدالرحمن الـــسند،إذ العقـــد هنـــا علـــى .أتفـــق بـــادي الـــرأي مـــع مـــا ذكـــر د:أقـــول  
  منفعة،يؤديها صاحبها إلى طالبها،إلا أ�ي أسأل ما هي تلك المنفعة؟

  .إنها خدمة الإ�تر�ت:قد يقال
  التحديد؟ولكن ما هي خدمة الإ�تر�ت ب

                                                 

ينظر إليها على أساس ،وإنما هي معاملة  عقد يتم إبرامه بين الطرفين،بالمفهوم المتبادر لكلمة         في الواقع لا يوجد عقد     –) ١(
أ�ه شيء اعتباري،يتم تقديره لوجود أهمية خاصـة لتوصـيف الحالـة التعاقديـة بـين الناس،لتنزيـل الأحكـام الـشرعية،وهذا                      

 .اعلى كل حال ضرورة فقهية،جرى عليها عرف فقهاء الشريعة قديما،وحديث
 .٨٨،٨٩،٩٠ص عبد الرحمن السند. الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترو�ية،د–) ٢(



                                                                                                                                  ١٤٣

  إنها الاتصال الذي يوصلك إلى الشبكة العالمية عبر وسائل عديدة؟:قد يقال
مجرد طرق لنقل تلك الخدمـة لـيس غير،ولهـذا جعلـت طريقـة      أن تلك الموصلات   :أقول
آخر،وأبحــث الأمــرين في مــسألتين منفــصلتين،وهو الــشيء ذاتــه   ئاشــي،والخدمة ئاالتوصــيل شــي

ــسند،و   ــرحمن ال هذا ظــاهر لكــل متأمل،كمــا أن جميــع  الطــرق مهمــا كــان    الــذي فعلــه عبــد ال
حسنها ليست بشيء إذا لم تحقق مـا مـن أجلـه جعلت،وبعبـارة ثا�يـة مـا معنـى تمكـين طالـب                        
الخدمة من استعمال جميـع الموصـلات بالإ�تر�ـت،وفي أي وقـت يـشاء،وهو حـين يـستعمل تلـك                    

  .الطرق لا يجد أثرا للإ�تر�ت؟
 أعتبره مفتاحا لصحة تكييف ما عليه حال مقـدم خدمـة           - في الواقع    -وهذا التمييز   

 – كمـا تـسمى في الأدبيـات الاقتـصادية حاليـا             –الإ�تر�ت،إذ ليس المهم وجـود البنيـة التحتيـة          
بقدر ما نجد أهمية لحصول الخدمة ذاتها،ولا ينبغـي أن يغلـب علـى التكييـف الفقهـي مـا يمليـه                      

ع لا أصل،والأصل هنا هو حـصول الخدمـة لا كيفيـة             تب االنظر إلى حال تلك البنية التحتية،لأنه     
ــه       ــدون تلـــك البنـــى فإ�ـ ــصيلها بـ ــن تحـ ــة مـ ــن طالـــب الخدمـ ــرى إن تمكـ ــولها،وبعبارة أخـ وصـ
ــصال        ــى الإ�تر�ــت إلى الات ــا للحــصول عل ــاس يلجــأ حالي ــثيرا مــن الن ــذلك أن ك ســيفعل،ويدل ل

عزيز،أو مـــا يحـــل متجاوزا جميـــع البنـــى التحتيـــة الـــتي هيأتهـــا مدينـــة الملـــك عبـــدال ؛الفـــضائي
محلها،بالتعاون مع شركة الاتصالات،أو غيرهـا،وفي تكييـف علاقتـه لـدى الاتـصال الفـضائي لا                 

 حـال اتـصال مدينـة الملـك عبـد العزيـز مـع مـوفر الخدمـة                 الفقهـي يختلف أساسا عن التكييـف      
  .لها
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  : أقولما سبقبناء على و
 أن تقــديم خدمــة  بعــد طــول تفكير،وتأمل،وســؤال للمختــصين،وقراءة كثيرة؛وجــدت    

الإ�تر�ت لا يكاد يختلف عن تقديم خدمة الكهرباء،والماء،والغاز أعني في تلك الدول التي تقدم              
الغاز عبر قنـوات مخصـصة لهـذا الغـرض ليـصل إلى كـل منـزل،إذ تتـضمن جميعهـا مـستويين مـن                         

شغيل الأول يتعلــق بتأســيس الخدمة،وتوصــيلها إلى الطــرف المــستفيد،والآخر يتعلــق بتــ:الخدمــة
  .الخدمة،واستمرارها

بيع لتلك الوصلات المسئولة عن وصول الخدمة لطالبها،بـدليل أن  :والتأسيس في الحقيقة 
ثمنها يتضمن ثمن جميع الأدوات المستخدمة في التأسيس،وبطريقة تأخذ في الاعتبار ثمن أشـياء              

فيهـا،إذ إيـصال   ينتفع بها طالب الخدمـة لا يـشاركه فيهـا غيره،وأخـرى يمكـن لغـيره أن يـشاركه         
الكهرباء إلى شخص بعينه يتناول �فقات التأسيس لوجود تلك الخدمة في الحـي،والتي يوضـع في                
حسابها أن آخرين سيطلبون تلك الخدمة،وبطاقة معروفة،وهـذا يعـني أن تكلفـة وجـود المحـول                 

لا الأساسي للحي توزع على أهله؛في ضوء العـدد المتـاح،والمتوقع وصـول الخدمـة إليـه،وبحيث            
يتحمــل ذلــك الــشخص لوحــده عــبء ذلــك المحــول المادي،ولكنــه يتحمــل مــا ســوى ذلــك،وهو  
شيء آخر تتضمنه قيمة التأسيس،وهي الوصلات التي تصل بالكهربـاء إلى بيته،وهـذا يـشتمل               
ــن       ــها ثمـ ــضافة تـــشكل في مجملـ ــة مـ ــع قيمـ ــذا الغـــرض مـ ــان الأدوات المـــستخدمة لهـ علـــى أثمـ

ــسبة للم   ــر بالن ــها    التأســيس،وهكذا الأم ــة الهاتف،ومثل ــديم خدم ــذلك في تق ــاز،وهو ك اء،والغ
ــك        ــستهلك لتل ــا الم ــشغيل،ويتحملها جميع ــات للتأســيس،وأخرى للت ــاك �فق ــت،أي أن هن الإ�تر�
الخدمة،وعقد طالب الخدمة يتضمن الأمرين معا مـع مقـدم تلـك الخدمـة،وهو علـى هـذا لـيس                    
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ــد تم      ــو مالـــك لها،وقـ ــلات،بل هـ ــستأجر لتلـــك الخطوط،والوصـ ــرد مـ ــها،وثمن  مجـ ــع ثمنـ ــه دفـ لـ
تركيبها،بدليل أن شركة الكهربـاء في حالـة عـدم سـداد أحـد المـشتركين لقيمـة الاسـتهلاك،تقوم             
بفصل التيار ليس غير،وأما العداد فلا شأن لهم به،والأمر ذاته يحدث لدى عدم تسديد قيمـة                

 معهـا،لا لأ�ـه     استهلاك الماء،إلا أن طبيعة وصول الماء تجعل شركة الماء تفصل العـداد وتأخـذه             
ملكا لها بل لأنها الوسيلة الوحيدة التي تتيح إيقاف وصول المـاء لـذلك المـستهلك،وتحمله علـى              
الــسداد إن رغــب في عــودة تلــك الخدمــة إليــه،وهو الــشيء ذاتــه الــذي يحــدث مــع شــركة           
الاتصالات؛إذ يوجد ثمن للتأسيس،وآخر للتـشغيل،وثمن التأسـيس لـيس مجـرد عقـد إجارة،بـل                

بيع لتلـك الوصـلات الـتي تمكـن المـستهلك مـن الحـصول علـى الخدمة،وقـد كـا�وا حـين                       هو عقد   
كا�ت أجور التأسيس عالية يسلمون المستهلك جهاز الهاتف مثله مثل عداد الكهرباء،ولكنـهم     
تركوا هـذا بعـد تقلـيص قيمـة التأسـيس،وهو الـشيء ذاتـه لـدى تقـديم خدمـة الإ�تر�ت،ويـدل                       

ال السريع بالإ�تر�ت يـدفع المزيـد لتركيـب بعـض الأجهـزة علـى       لذلك أن من يطلب خدمة الاتص  
  :،والسؤال الآن)DSL(المحول الرئيس لذلك الحي كي تصبح الخدمة أسرع،فيما بات يسمى بـ
  ما هو �وع العقد الذي تخرج عليه معاملة التأسيس هذه؟

  وما هو حكمه؟
لامي بعقــد إ�ــني أجــد �فــسي أمــام مــا اصــطلح علــى تــسميته في الفقــه الإس ــ       :أقــول

؛إذ هـو أقـرب اعتبـار يمكـن أن تخـرج            )١(الاستصناع،ويمكن أن يطلـق عليـه أيـضا اسـم المقاولـة           
                                                 

إن مجلس مجمع   :"،و�صهعقد الاستصناع  بشأن؛ )٣/٧ ( ٦٥  : رقم   وهو عقد جائز شرعا،وقد صدر بذلك قرار        -) ١(
 ٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢-٧من السعودية  الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية          
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على أساسه معاملة التأسيس هذه؛لأن مقدم الخدمة يـستخدم أدوات،ووصلات،ويـصنع منـها             
ما يتيح وصول الخدمة المطلوبة إلى المستهلك،ولهذا هو عقد استـصناع،أو قـل هـي مقاولـة،بل                 

تلك الوصلات ليـست سـوى شـركات مقـاولات،غير          ) تصنيع(ركات التي تتولى تركيب     �رى الش 
أ�ــه تجــدر ملاحظــة أن المنافــسة بــين الــشركات حملــت علــى إلغــاء قيمــة التأســيس هــذه،وتم     
الاكتفاء بقيمـة الاسـتهلاك؛لأنهم قـاموا بتوزيـع قيمـة التأسـيس علـى الاسـتهلاك،أو لأنهـم قـاموا                     

ا قيمة غير موجودة،بل رغبة في �شر الخدمة وترويجهـا بـصورة أكـبر              بصنعتهم دون مقابل،لا لأنه   
مما يتيح لها الا�تشار الكبير؛وهذا يعوض تغاضيهم عن قيمة التأسيس،وهذا جعـل التمييـز بـين                

  :الأمرين صعبا إلا بعد مزيد من النظر،والسؤال الآن

                                                                                                                                            

ــار ١٤ – ــايو( أي ــواردة إلى امــع بخــصوص موضــوع عقــد الاستــصناع،       م،١٩٩٢) م وبعــد  بعــد اطلاعــه علــى البحــوث ال
ــه  ــتماعه للمناقـــشات الـــتي دارت حولـ ــاد   ،اسـ ــشريعة في مـــصالح العبـ ــاة لمقاصـــد الـ ــود   ،ومراعـ ــة في العقـ والقواعـــد الفقهيـ

والنــهوض ،وفي فــتح مجــالات واســعة للتمويل  تنــشيط الــصناعة، عقــد الاستــصناع لــه دور كــبير في  و�ظــراً لأن  والتــصرفات،
  :يبالاقتصاد الإسلامي،قرر ما يل

ــزم – وهــو عقــد وارد علــى العمــل والعــين في الذمــة   –إن عقــد الاستــصناع : أولاً ــوافرت فيــه الأركــان    مل للطــرفين إذا ت
  .والشروط

  : ما يلييشترط في عقد الاستصناع :ثا�ياً
  .وأوصافه المطلوبة،وقدره،و�وعه، بيان جنس المستصنع-أ

  . أن يحدد فيه الأجل-ب
  .لآجال محددة أو تقسيطه إلى أقساط معلومة  يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، :ثالثاً
  .كن هناك ظروف قاهرةالعاقدان ما لم ت يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه :رابعاً

 . )٢٢٣/ ٢(،٧ العددمجلة امع أهـ ،"وا أعلم
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سمى بقيمـة    أي مـا يـسمى بقيمـة التأسـيس،وما ي ـ          –ما فائدة هذا الفصل بـين الأمـرين         
   إذا كا�ا كشيء واحد اليوم؟-التشغيل 

وإذا لم يكو�ا كـشيء واحـد،فكيف سـيتم تخـريج العقـد الـذي علـى أساسـه يـتم دفـع                       
  قيمة الاستهلاك المتعلقة بتشغيل تلك الخدمة؟

  الجواب 
  :إن فائدة الفصل في ذلك متحققة لأمرين 

ا في موضــوع تقــديم وجــود مــن يفــصل حتــى هــذه الــساعة بــين الأمــرين لا ســيم   :الأول
وثمـــن آخـــر يـــدفع للاســـتهلاك ) DSL(خدمـــة الإ�تر�ـــت،فمثلا هنـــاك ثمـــن لتأســـيس خدمـــة 

  .الشهري،أو سنوي،ونحو ذلك
أي الفائدة الأخرى للفصل هو أن تكييف عقد تقديم خدمـة الإ�تر�ـت باعتبـاره               :الثا�ي

وإن كنـت حتـى     شيئا واحدا،يفتقر إلى قدر من الدقة،ولا يمكن أن نحصلها دون هـذا الفـصل،             
هذه اللحظة لست أبتعد عن تكييف عبد الرحمن السند كثيرا،لأن عقد الاستـصناع بـه شـبه        

 قيمـة مـا يـستخدمه مـن مـواد           - غالبـا    –من عقد الإجارة،والفرق يكمن في أن الصا�ع يطلب         
تــدخل في صناعته،بالإضــافة إلى قيمــة عمله،وهــذه هــي ميــزة عقــد الاستــصناع،إذ الإجــارة    

نافع العمـل فقـط دون المواد،وأمـا الاستـصناع فهـو وارد علـى العمـل وعلـى مـواد                   واردة على م  
يؤمنها العامل لصالح الطـرف الآخـر بموجـب عقده،وهـذا يجعـل اعتبـار الـصا�ع أجـيرا مـشتركا                     
غير دقيق،لأ�ه ليس مجرد عامل بل هو عامـل يبيـع المـواد الـتي تـدخل في عمله،وهـذا هـو واقـع                 

 وهو هنا طالب الخدمـة  -ة،وأما إذا قلنا إن المواد يقوم المستصنع الحال في تأسيس تلك الخدم   
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 يقوم بتأمينها؛فهنا يصح أن �قول هو عقد إجارة،ومقـدم الخدمـة أجـير مشترك،والمقـصود أن                 –
 -هذا كله لا يظهر إلا مع هذا التمييز بين قيمة التأسيس،وقيمة الاسـتهلاك،إذ المـستهلك هنـا                  

ــع  ــصن -في الواق ــرم عقــد است ــن خلالهــا       أب ــتي يمكــن م اع؛بموجبه تم تركيــب تلــك الوصــلات ال
  .الحصول على الخدمة،فالعلاقة بين الطرفين تفهم على هذا الأساس

وهذا فيما يتصل بالتأسيس،وأما ما يتصل بالتـشغيل،وهو الـشيء الـذي يعـني حـصول                
ت تعـني وجـود   تعـني وجـود التيـار الفاعـل،وفي الإ�تر� ـ        :الخدمة،وتحقق ثمرتها،ففي الكهرباء مـثلا    

الربط الـشبكي،فهذا قـد يبـدو أ�ـه أقـرب إلى عقـد الإجارة،ولعـل هـذا مـا حمـل عبـد الـرحمن                          
السند على اعتبار عقد تقديم تلك الخدمة عقد إجارة؛�ظرا إلى أن المقـصود الأسمـى للتعاقـد                 
هو وجود هذا الأثر،وهو شيء إنما يتحصل بالتشغيل لا بمجرد التأسيس،ولذا جاز النظـر إلى               

لعقد برمته على اعتباره عقد إجارة،وهذا بصرف النظـر عمـا يتـصل بموضـوع التأسـيس؛لأ�ه                 ا
  .ليس مقصود العقد،ولا الثمرة المرجوة منه

أقول هذا صحيح بادي الرأي كما أسلفت،إلا أن الحقيقة شـيء آخـر،إذ لا نملـك عـد        
ــود        ــك العقـــــــ ــوع تلـــــــ ــتلاف موضـــــــ ــستأجرا،على اخـــــــ ــيئا مـــــــ ــرة شـــــــ ــك الثمـــــــ تلـــــــ

،بــل هــي أشــياء مــستهلكة شــيئا فــشيئا،والعقد وارد علــى       )ء،الغاز،الإ�تر�ــتالكهرباء،الما(
  الشيء المستهلك،والسؤال الآن ما هو ذلك الشيء المستهلك هنا ؟

  وإذا كان هو محل العقد،وثمرته،فما تكييف العقد بالنظر إليه؟
  وما هو حكمه الشرعي بعد ذلك؟
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 هـو   -عدا الماء؛فهو شيء ظاهر      –إن الشيء المستهلك في جميع تلك الحالات        : أقول
  .الطاقة

ولأن الطاقة شيء لـه أثر،وهـو أثـر غـير ملمـوس في كـثير مـن الأحيـان،يظن بعـضهم أن                       
  .العقود لا ترد عليه،وهذا قصور ظاهر

فمثلا يظهر أثر استهلاك الغاز بالنار التي يبعثها،وتلك النـار ليـست شـيئا سـوى شـكل                  
كذلك،والاتــصالات كذلك،ومثلــها جميعــا الإ�تر�ت،بــل  مــن أشــكال الطاقــة المتحولــة،والكهرباء  

  لا تعمل بغير طاقة متولدة عن الكهربـاء،ونحن          - وما الإ�تر�ت سوى شيء منها       -الاتصالات  
 عــشر فولتا،وقيمــة الخدمــة تحــسب علــى أســاس مــا  أن قــوة تيــار الهــاتف تبلــغ نحــو اثــني�علــم 

ــشغيلها      ــك الطاقة،بالإضــافة إلى تكــاليف ت ــن تل ــستهلك م ــة   ي ــك الطاق ــوة ورود تل الأخرى،وق
تختلــف بحــسب أجــور تأسيــسها،فأ�ت عنــدما تؤســس لكهربــاء بقــوة ثلاثــة أمبيرات،تــدفع         
شــيئا،وعندما تؤســس بقــوة أمــبير واحــد تــدفع شــيئا آخر،وهكــذا بالنــسبة للإ�تر�ــت يختلــف  

طـوط  المبلغ المدفوع بحسب السعة المطلوبة،وهذا يعني قوة التيـار الـذي يمكـن اسـتقباله عـبر خ                 
الاتصال،ولكن لكل �وع من أ�ـواع الطاقـة وحـدة قيـاس تخـصها،وتتناسب مـع الأثـر الـذي ينـتج                      
عنها،ولست متخصصا في ذلك لأبحثـه بالتفـصيل،ولكن حـسبي تحقيـق صـحة الاعتبـار الـذي               
ذهبــت إليــه،ولعل مــا ذكــرت كــاف في تــصحيحه،وجعله أقــرب لتكييــف عقــد تقــديم خدمــة   

قــل بــصورة أكثــر دقــة كعقــد توريــد للطاقــة؛لأن القيمــة المحــددة   الإ�تر�ــت كعقــد بيــع للطاقــة،أو  
للاستهلاك في الحقيقة ليست قيمة لطاقة مجردة،بل هو شيء يأخذ في الاعتبار حـصول الطاقـة                

 جميـع التكلفـة الناتجـة عـن         إضافةشيئا بعد شيء،ويتم الحساب على هذا الأساس،بل لقد تم          
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لى ذلك الحساب؛مثله مثـل عقـد تقـديم خدمـة           تشغيلها،وحتى لحظة ورودها على المستهلك،إ    
الكهربــاء،إذ لا يعتــبر الأثــر النــاتج عــن الكهربــاء،أو حتــى الاتــصال بالإ�تر�ــت ســوى شــكل مــن 
أشكال تلك الطاقة،وهذا أقرب من تكييف تقديم تلك الخدمة على أساس أنها عقد إجـارة؛             

لعقــد المتــضمن لتقــديم بــل نجــد رفيــق يــو�س المــصري،يتفق مــع محمــد حــسن الجــبر في اعتبــار ا 
،وذلك في بحثه الـذي قدمـه إلى الـدورة          )١(خدمة الكهرباء،والغاز،والماء،من أمثلة عقود التوريد    

الثا�ية عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي،إذ �ـاقش تلـك العقـود                   
 مما جرت له تسمية فقهية      من حيث التكييف الفقهي،ولم ينته إلى تخريج تلك العقود على شيء          

،غـير أ�ـه   )٢(محددة في كتب فقهائنا،وإن بدا ميله إلى اعتبارها من قبيل بيع الغائب علـى الـصفة    
وهـو عقـد    :"،مـع تـصحيح تلـك العقود،وتجويزهـا شـرعا،قال         )٣(في الخاتمة لم يعطهـا اسمـا محـددا        

ة النـاس إليـه،وعموم   وإن تأجـل فيـه البـدلان،بالنظر إلى حاج ـ   )٤(]أي عقد التوريد[جائز شرعا، 
ــه،و  ــوى ب ــى ســعر الوحــدة،دون        ...البل ــاق عل ــه الاتف ــشرعية،ويجوز في ــع ال ــن الموا� ــوه م وخل

                                                 

،وقــد ذكــر تعريــف عقــد التوريــد في القــوا�ين الحديثــة )٢/٤٧٧،٤٧٨ (١٢عــدد ال ا�ظـر مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي –) ١(
ترة معينة،بـــصفة دوريـــة،أو منتظمـــة،خلال ف ـــ) أو خـــدمات(عقـــد يتعهـــد بمقتـــضاه شـــخص بـــأن يـــسلم بـــضائع  :"فقـــال

 .أهـ"معينة،لشخص آخر �ظير مبلغ معين
ــسابق  –) ٢( ــا د)٤٧٩ /٢ (١٢العــدد ا�ظــر المــصدر ال ــو ســليمان فيقــول  .،وأم أمــا بالنــسبة للأصــل  :"عبــد الوهــاب أب

،أو مـا   )عقد البيـع علـى الـصفة      (على عقد من العقود المسماة الأكثر شبها به،فهو         ]  أي عقد التوريد    [ وهو تنزيله   ،الأول
 .،وما بين المعكوفين زيادة من الباحث للتوضيح)٣٣٨ /٢( ١٢العدد أهـ،المصدر السابق )"لصفاتبيع ا(يسمى 

 ).٢/٥٠٥( ١٢العدد ا�ظر المصدر السابق –) ٣(
 . زيادة من الباحث للتوضيح–) ٤(
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الكميــة،كما يجــوز فيــه تــرك الــسعر لــسعر الــسوق،ويجوز فيــه ضــمان المبيــع مــدة معلومة؛لإزالــة  
  .)١(أهـ"جهالة المشتري،وزيادة رضاه

مـة الإ�تر�ـت مـن قبيـل عقـود         إذا صـح الاعتبـار الـسابق في عـد عقـد تقـديم خد              :أقول
ــه،أقول   ــة التعاقد،وثمرتـ ــو غايـ ــة هـ ــد،وورود الخدمـ ــيس   :التوريـ ــصل بتأسـ ــا يتـ ــر إلى مـ لم لا ينظـ

الخدمة،وما يتصل بثمرتها على اعتبار واحد؛وذلك لأن عقد التوريـد في الحقيقـة لابـد يتـضمن                 
ول الخدمـة   عقد التأسيس،بل التأسيس برمته لا شأن للمستهلك به أصلا،وهو إنما ينشد حـص            

دون النظر إلى مـا يـسمى بتأسـيس،أو إدخـال،أو سمـه مـا شـئت،لأن طلـب التوريـد يلـزم منـه                        
تحصيل ما به يكون التوريد،فلا داعي للفصل بين العقدين حالتئذ،ولنقل هو عقد توريد لا أكثـر                

  .ولا أقل،مثله مثل العقد مع شركة الكهرباء،ونحوها،ولا داعي للفصل أساسا
لاسـيما أن أجـور التأسـيس صـارت في الغالـب ممـا لا يطلـب علـى                   هذا صحيح؛ :أقول

سبيل الاستقلال؛كما أسلفت،بل صارت جزءا مـن قيمـة الاسـتهلاك،أو معفـوا عنـها،وذلك في                
،إذ لا زالت يتفق عليها على سبيل الاستقلال،مع الشركة التي تقدم           (DSL)غير تقديم خدمة    

بق الـذي تم اعتبـار تقـديم تلـك الخدمـة علـى           تلك الخدمة،وهل لهذا تأثير على التكييـف الـسا        
  أساس أ�ه عقد توريد؟

  الجواب
لا أجد تأثيرا على التكييف،إذا تم اعتبار ثمن التأسيس كدفعـة مقدمـة،وما يـدفع مـن                 
ــدون         ــام ب ــصال الع ــة عــبر الات ــل الاســتهلاك،لدى تقــديم الخدم ــدفع مقاب ــا ي بعــد شــأ�ه شــأن م

                                                 

 ).٢/٥٠٥ (١٢ العدد المصدر السابق-) ١(
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(DSL)  ــع نجـــد أن الـــشركات الـــتي ــة ،وفي الواقـ ــرين  (DSL)تقـــدم خدمـ  لا تفـــرق بـــين الأمـ
عمليا؛لأنهم يعلمون أن ما يتم تركيبه من أجهزة لصالح تلك الخدمة،ليس مقـصودا لذاتـه بـل مـن                   
أجــل ســرعة الــربط الــشبكي وتحــسينه،فالعقد وارد علــى الأمــرين معــا،وإن تم اســتلام شــيء   

تقـسيم يهـدف إلى     يخص قيمـة التأسـيس،وآخر للاشـتراك الـسنوي،وهذا في رأيـي لـيس سـوى                 
  .تعظيم ما يدفع،وتسويغه،والأمر كذلك بالنسبة للإ�تر�ت الفضائي

ويبقى أن بعض الشركات تقدم خدمة الإ�تر�ت دون تحميل المستهلك شيئا من التكلفة       
التي تتحملها الشركة جراء ذلك،وهي إنما تـستفيد جـذب أكـبر عـدد مـن المـستهلكين، وهـذا                    

ايـة التجاريـة،وغيرها،عبر الـشركة ممـا يـدر عليهـا مبـالغ كـبيرة         يتيح فرصة ثمينة جدا لبث الدع 
جدا جـراء ذلك،ممـا يعوضـها بـذل تلـك الخدمـة دون مقابل،وحينئـذ تعـود المـسألة مـن حيـث                        
ــدأت،إذ يــصير ينظــر حينئــذ إلى تلــك الخدمــة المقدمــة علــى أســاس أنهــا شــيء مبــاح دون       ب

 أباح لهم،وهذا جائز شرعا؛لأ�ه حـق لـه         مقابل،فهو بالنسبة للمستفيدين مبيح،وهم منتفعون مما     
  .بذله دون عوض؛فجاز أخذه؛كما أسلفت

وهنا شيء آخر يجدر طرحه،وهو أن ما ذكرته من قبل عن تكييف العقـد في كـل مـا                     
سبق لا يحمل الصورة المعتادة للعقود،وإن كا�ـت المعاملـة في حقيقتـها عقـدا،وهو مـا سـيلحظه         

عامـة،فمثلا هنـا لا توجـد صـيغة محـددة للتعاقـد أصـلا،فهل               القارئ في عقود الشبكة العالميـة ب      
  هذا ومثله يؤثر على العقد بعد التسليم في عده من قبيل عقود التوريد،وتجويز العمل بها؟
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إن المبحـث هنـا مخـصص للحـديث عـن الآليـة،وحكم الـشرع المتعلـق بهـا،وليس                   :أقول
خرى،وأكتفـي بإرجـاء ذكـر    للنظر في العقد،وما يتصل به؛لأن هذا قد خصـصت لـه مباحـث أ            

  .)١(ما يتصل بهذا الأمر إلى ذلك الحين تجنبا للتكرار
والآن أعــود إلى مــسائل هــذا المطلــب،وهي المــسألة الثا�يــة،التي تتعلــق بتكييــف عقــد    

  .تقديم خدمة الاتصال،وهي الخدمة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية
  .م خدمة الاتصالالتكييف الشرعي لعقد تقدي: المسألة الثا�ية

لقد اعتبر عبد الرحمن السند العقد في تقديم خدمة الاتصال من قبيـل عقـود الإجـارة                 
مقــدم خدمــة الاتــصال بالــشبكة ينطبــق عليــه أ�ــه أجــير مــشترك،لأ�ه يتقبــل تقــديم   :"أيــضا،قال

الخدمــــــــــة لأكثــــــــــر مــــــــــن واحــــــــــد في وقــــــــــت واحــــــــــد،ويعمل لهم،فيــــــــــشتركون في 
 مقــــدم خدمــــة الاتــــصال بالــــشبكة وبــــين الأطــــراف فالعقــــد بــــين...منفعته،واســــتحقاقها

المستفيدة،كمقدم خدمة الإ�تر�ت،والمستخدم العادي للإ�تر�ت،أو بينه وبـين مدينـة الملـك عبـد              
  .)٢(أهـ"العزيز للعلوم والتقنية،هو عقد إجارة،يشترط له شروط الإجارة

يـف تقـديم    ومن خلال ما أسلفت بذكره في المـسألة الـسابقة،يظهر للقـارئ أ�ـي مـع تكي                
تلك الخدمة على أساس أنها عقـد توريـد،ولا أجـد داع لإعـادة مـا ذكر،وتأكيده،وعليـه أعـود             

  .إلى ذكر مسائل هذا المطلب
  

                                                 

 .من هذه الدراسة        راجع ص  - )١(

 .٩٢الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترو�ية ص :دعبد الرحمن السن. د-) ٢(
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  .التكييف الشرعي لمقدم خدمة تسكين المواقع:المسألة الثالثة
حين يتجول المرء عبر الشبكة العالميـة متـنقلا بـين صـفحاتها،فهذا يعـني أ�ـه يـدخل إلى                    

لمواقــع الـتي تملــك تلــك الـصفحات،وتلك المواقــع موجــودة في أجهـزة كمبيــوتر ذات ســعات    تلـك ا 
 -كبيرة،لا توجد في الأجهزة الشخصية عادة،متصلة بالشبكة العالميـة،وحين يرغـب الـشخص              

 في امـتلاك موقـع مـن هـذا القبيـل فإ�ـه يقـوم باسـتئجار                  -أم معنويـا    ،سواء كان شخصا طبيعيـا    
 >>بالـداتا سـنتر   <<ة تلـك الأجهـزة،والتي اصـطلح علـى تـسميتها            مساحة تخـصص لـه في ذاكـر       

)data senter(        مرتبطة بالشبكة العالمية،بحيث يقـوم الـضيف بـشراء بر�ـامج يخـصه ليعمـل 
الموقع من خلاله،ويقوم بتشغيله على تلك الأجهزة،وهذا هو مفهوم المـصطلح الـذي يطلـق عليـه                 

 الشبكة العالمية،والسؤال الآن مـا هـو تكييـف ذلـك        تسكين المواقع،أو استضافة المواقع في    :اسم
  التسكين،أو قل التضييف،وما هو حكمه؟

للإجابة على هذا السؤال لابد من توضيح أن من المواقع ما يعمل بدون مقابل يدفع إلى             
ــدمات       ــاقي الخــ ــة وبــ ــسعة المطلوبــ ــسب الــ ــل يختلــــف بحــ ــل بمقابــ ــا يعمــ ــضيف،ومنها مــ المــ

التين؛إذ المـــــضيف في الحالـــــة الأولى لـــــيس أكثـــــر مـــــن المتاحـــــة،والتكييف يختلـــــف في الحـــــ
ــبرع لــيس غير،وصــحيح أن          ــهما علاقــة ت ــر مــن منتفع،والعلاقــة بين ــضيف لــيس أكث متبرع،وال
المضيف إنما فعل ذلك طلبا لفتح فرص جديـدة للدعايـة علـى اختلافهـا عـبر تلـك المواقـع الـتي                 

ــه لا يملــك  يستــضيفها باــان،إلا أن هــذا لا يعكــر علــى صــحة التكييــف ا    ــسابق،وبناء علي ل
الضيف،أن يحمل مضيفه أية مسؤولية حيال أي تقـصير قـد يطـرأ علـى الخدمـة المقدمة،وهـذا                   
هو الذي يجعل كثيرا من الراغبين في عمل مواقـع خاصـة بهـم يختـارون الخيـار الآخر،ويعمـدون             
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ان إلى دفع قيمـة محـددة تختلـف علـى حـسب الـسعة،والخدمات الأخـرى المقدمـة،وذلك لـضم                   
مــستوى أعلــى مــن الخدمــة،ولتحميل الطــرف المــضيف مــسؤولية أي قــصور قــد يعــرض للموقــع  
ــن         ــزام م ــة الت ــين الطــرفين علاق ــة ب ــن المــضيف،وعلى هــذا فالعلاق ــسبب يرجــع إلى تقــصير م ب
ــارة        ــد إجـ ــه عقـ ــاس أ�ـ ــى أسـ ــهما علـ ــد بينـ ــريج العقـ ــصح تخـ ــذا يـ ــق للطرفين،ولـ الطرفين،وحـ

،ويبقـى أن العقـد   )١(د الإجارة الـتي أسـلفت بـذكرها   صحيحة،ويشترط فيها ما يشترط في عقو   
المبرم ليس ذا صيغة محددة أصلا،فهل هذا،ومثله يؤثر على صحة العقد بعد التـسليم في عـده             

  من قبيل عقود الإجارة،وتجويز العمل بها؟
ــول   ــذه        :أقـ ــن هـ ــا مـ ــق بهـ ــو أليـ ــوطن هـ ــضية في مـ ــذه القـ ــصل بهـ ــا يتـ ــر مـ ــيأتي ذكـ سـ

  .)٢(ا إلى ذلك الحين تجنبا للتكرارالدراسة،وأرجئ الحديث عن هذ
  :والآن أعود إلى المسائل المتبقية لهذا المطلب وهي  
  .حكم تصميم مواقع الإ�تر�ت:المسألة الرابعة  
ــة           ــة بلغ ــارة عــن صــفحات مكتوب ــت؛إذ هــي عب ــع الإ�تر� ــا المقــصود بمواق لم يعــد خافي

ا،وإخراجها علـى نحـو     ،وهنـاك مـن يقـوم بتـصميمه       )٣(خاصة،مجموعة إلى بعضها،بطريقة خاصة   
معين يعكس روعة التصميم ودقته،وما إلى ذلك ممـا يرغـب فيـه أصـحاب المواقع،وهنـاك عـدة                   
برامج تعين المـصممين في عملـهم،والحكم الـشرعي المتعلـق بإ�ـشاء وتـصميم تلـك المواقـع يـرتبط                     

                                                 

 . من هذه الدراسة     صراجع   –) ١(
  . من هذه الدراسة     صراجع   - )٢(
  :ا�ظر قاموس الموسوعة العربية للكمبيوتر والإ�تر�ت ضمن هذا الرابط –) ٣(

http://www.c٤arab.com/qamoos/mean.php?word=Web+Site 
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ام اســتخدام الــشبكة والــدخول فيهــا تعتريــه الأحك ــ:"بمــضمون الموقع،قــال عبــد الــرحمن الــسند
  ).الوجوب،والندب،والإباحة،والتحريم،والكراهية(التكليفية الخمسة 

فقد يكون استخدام الإ�تر�ت والدخول فيها واجبا،وذلك في حق العالم المتمكن القادر            
على استخدام الإ�تر�ت إذا تعين في حقه وجوب بيان حكم شرعي،أو رد شبهة مضلة،فيتعين          

فالحاجـة ماسـة إلى حوسـبة    ...كـر عـبر الوسـيلة المهمـة     في حقه الأمـر بـالخير والنـهي عـن المن          
البرامج،والأعمال الدعوية عـبر الإ�تر�ت،وبـذل الجهـود في الاسـتفادة مـن هـذه الـشبكة في �ـشر                    

وقــد يكــون اســتخدام الإ�تر�ــت محرما،وذلــك في حــق مــن يــستعين بهــا علــى فعــل ...الإســلام
 حـق مـن يـستفيد مـن الإ�تر�ـت           وقد يكون استخدام الإ�تر�ت مستحبا،وذلك في     ...المحرمات

ــسرف في     ...في فــضائل الأعمــال   ، وقــد يكــون اســتخدام الإ�تر�ــت مكروهــا في حــق مــن ي
... استعمال الشبكة في غير مصلحة ظاهرة،أو ينشغل بها عـن �وافـل الطاعـات والعبـادات،               

 وقــد يكــون اســتخدام الإ�تر�ــت مباحــا،إذا كــان فيمــا لا محــرم فيــه ولا مكروه،كــالاطلاع علــى  
  .)١(أهـ..."الصحف

عن حكم استخدام الشبكة،هو في الواقع حديث       السند  إن حديث عبد الرحمن     :أقول
عـــن تـــصميم المواقـــع،وليس عـــن مجـــرد الاســـتخدام؛إذ مجـــرد الاســـتخدام لـــيس مقـــصودا في  
ــه الاســتخدام مــن �فــع،أو ضــرر،وهو شــيء يتعلــق بتــصميم        الأســاس،بل المقــصود مــا يعــود ب

  .تعلق بالتصفح،والتفاعل الإيجابي مع المتعاملين في تلك الشبكةالمواقع،وإ�شائها،كما ي

                                                 

 .١٠٠الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترو�ية ص :عبد الرحمن السند. د-) ١(
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ومما سبق يتضح أن استخدام تلك الشبكة لـيس يتعلـق بـه حكـم خاص،بـل الـشأن في           
�وعية الاستخدام؛لأنها لدى النظر في مكو�اتها بدءا من توضيح �وع الارتباط بين مقـدم خدمـة        

�ت،مع المستهلك،وتصحيح معاملتهما شـرعا مـن       الإ�تر�ت،أو سائر من يقوم بتقديم خدمة الإ�تر      
خـــلال تكييفهــــا التكييـــف الفقهــــي الـــصحيح،وكذلك توضــــيح �ـــوع الارتبــــاط مـــع شــــركة      
ــة شــرعا،وكذلك الأمــر بالنــسبة       ــذي عــن أســفر تــصحيح تلــك المعامل الاتــصالات،ونحوها وال

ا منـه تكو�ـت     لتسكين المواقع،وأخيرا بالنسبة لتصميمها،وإ�شائها،وإذا ظهر أن الأصل جـواز م ـ         
الشبكة،يصح أن استخدامها جائز لا يتعلق به حكم لذاته،بل الأمر يختلف بحسب ما يتـضمن               

كة وإن جاز في الأصل لـدى اسـتخدامها علـى    ذلك الاستخدام،ويبقى أن استخدام تلك الشب     
،فهل هو كـذلك لـدى اسـتخدامها في التجـارة الإلكترو�يـة،وهو سـؤال لازال يطـرح                  سبيل العموم 

  ابة حتى هذه اللحظة؟دون إج
�عــم لــيس مــن إجابــة عــن حكــم اســتخدام الإ�تر�ــت في التجــارة الإلكترو�يــة؛لأن :أقــول

الاستخدام بذاته شيء،واستخدامها في خصوص التجارة الإلكترو�يـة شـيء آخر،بـل لا نملـك               
أن نحكم على تلك المعاملـة بحكـم شـرعي خـاص دون اسـتكمال بـاقي مـا يتـصل بحكـم آليـة                         

 الإ�تر�ت،إذ كيف يصح أمر لا تصح أجزاؤه التي يتكون منها،وعليه لابد من بحث       الاتصال عبر 
ما يتعلق بأمان الـشبكة مـن الوجهـة الـشرعية،وكذا الـشحن،والتأمين،وهذا قبـل بـدء الحـديث                   

  .عن العقد،وما يتصل به في تجارة الإ�تر�ت،وهذا يعود بنا إلى المطلب الرابع
  
  



                                                                                                                                  ١٥٨

صال بالـشبكة،ومدى الثقـة بهـا،وأثر ذلـك مـن الوجهـة             الأمـان لـدى الات ـ    :المطلب الرابـع  
  .الشرعية

أســلفت بــذكر عــدد مــن الأســس العلميــة الــتي يعتمــد عليهــا في تحديــد مــدى إمكا�يــة 
،وا�تـهيت  )١(الوثوق بدرجة الأمان لدى التعامل التجاري عبر الإ�تر�ت،وهذا في المبحـث الثـا�ي            

و�ـي التجاري،لاسـيما في أهـم مراحـل المعاملـة           إلى أن الشبكة آمنة لدى البدء بالتعامـل الإلكتر        
وهي مرحلة دفع الثمن،وذلك لوجود أ�ظمة التشفير الـتي صـار اختراقهـا غايـة في الـصعوبة،ولا                  
يعكر على صحة هذا وجود حالات عديدة مـن الاختراق،والـتي أدت إلى حـالات أخـرى مـن            

التجـاري عـبر الإ�تر�ت،لأ�ـه      الاحتيال،وغيره من الأشـياء الـتي قـد تـضيع حـق المـرء في تعاملـه                  
شيء يحدث عادة وبدرجات متفاوتة لدى التعامل التجـاري المعتـاد،ولم يحمـل هـذا علـى منـع                  
التجارة المعتادة،ويتعين قول الشيء ذاته،في تجارة الإ�تر�ت؛بل لعل الاحتيـال في التجـارة المعتـادة               

 بـأن التجـارة الإلكترو�يـة في    يفوق ما يمكن أن يحدث من احتيال عبر الإ�تر�ت،ولذا يصح القـول   
حكم التجارة المعتادة،بالنظر إلى اعتبار مدى توفر الأمان عبر الإ�تر�ت،ومدى إمكا�يـة الوثـوق              
بالشبكة العالمية في التبـادل التجـاري،وعلى كـل إنمـا يهـتم الباحـث الـشرعي بهـذه القـضية لأن                 

 العلمــاء ذلــك مــن   الــشرع الحنيــف أولاهــا عنايتــه،حيث أوجــب الحفــاظ علــى المال؛وعــد       

                                                 

 . من هذه الدراسة      صراجع  –) ١(
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وهـذا  ،أو الد�يا ، الـدين   أن بذل المـال لا يجـوز إلا لمنفعـة في           :"الضروريات الخمس،قال ابن تيمية   
  .)١(أهـ"أصل متفق عليه بين العلماء

 على وضعت للمحافظة،على أن الشريعة،بل سائر الملل،اتفقت الأمة:"وقال الشاطبي
،وأدلة ذلك من الكتاب )٢(أهـ"والعقل،لوالما،والنسل،والنفس،الدين:وهي،الخمس الضروريات

ولا تؤُتوُا السفَهاء أَموالكَمُ الَّتِي جعلَ اللَّه {:والسنة كثيرة،ومن القرآن الكريم قول ا تعالى
 ،ومن السنة]النساء[})٥(لكَُم قِياماً وارزُقوُهم فِيها واكسْوهم وقوُلوُا لَهم قوَلاً معروفاً 
سمعت رسول ا صلى ا :"المطهرة ما أخرجه الشيخان من حديث المغيرة ابن شعبة قال

 اومنع،ووأد البنات،عقوق الأمهات: إن ا حرم عليكم:عليه وعلى آله وسلم يقول
  .)٣("وإضاعة المال،وكثرة السؤال،وقال، قيل:وكره لكم،وهات

دى إمكا�يـــة الوثـــوق بتلـــك وهـــذا الأصـــل المـــذكور آ�فـــا؛هو مبعـــث العنايـــة ببيـــان مـــ
الشبكة،لاسيما فيما يتصل بأمر الأموال التي يمكن أن تنساب عبرها؛إذ لا يسوغ تصحيح تلـك               
المعاملة،وتجويزها؛إذا كا�ت لا تنفك عن تضييع المال؛لأن من يجيزها حالتئذ يكون كمـن أجـاز               

  .لوهذا شيء تنزه عنه الشريعة،ويأباه العق،يلقي ماله في البحرللرجل أن 
                                                 

رحمن عبـد ال ـ :،أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرا�ي،جمع وترتيـب     )٣١/٣٣( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        –) ١(
 .١رياض،طــبن محمد القاسم الحنبلي،الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،ال

 . ١عبد ا دراز،دار المعرفة،بيروت،ط/مي الشاطبي،تخْ،إبراهيم بن موسى اللَّ)١/٣٨( الموافقات –) ٢(
ــاري في صـــحيحه  –) ٣( ــه البخـ ــل ال )٢/٨٤٨( أخرجـ ــا،دار ابـــن  ،محمـــد بـــن إسماعيـ بخاري،ت،مـــصطفى ديـــب البغـ

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،دار        /،مـسلم بـن الحجـاج القـشيري،ت       )٣/١٣٤١(،وأخرجه مسلم في صـحيحه    ٣كثير،بيروت،ط
 .١إحياء التراث العربي،بيروت،ط
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والمهم هنا أن �علـم بـأن القـدر الـذي يقـع بـه الاطمئنـان لتـصحيح تلـك المعـاملات عـبر                   
ــأمر آليــة       الإ�تر�ــت متحقــق و الحمــد،ولا يبقــى لكــي ينــتظم لنــا القــول بتــصحيح مــا يتــصل ب
ــق          ــا يتعل ــذكر م ــا يخــتص ب ــشرعية،سوى مطلبين،أولهم ــة ال ــن الوجه ــت م ــصال عــبر الإ�تر� الات

بذكر ما يتـصل بتـأمين مـا يـشحن،إذ باختتـام الحـديث عنـهما �علـم إن                   بالشحن،وثا�يهما يختص   
كا�ت تجارة الإ�تر�ت يحيطها وعاء الحـل،أم لا، لاسـيما أن جميـع مـا يتـصل بـذلك ممـا بحـث في                        

ا �ـدرس بعـد مـا صـنع     مـالمطالب السابقة لم �ر فيـه مـا يقـاوم القـول بأصـل الجواز،هـذا ونحـن ل ـ         
غير أ�ـي   بعون مـن ا وتوفيـق،     يأتي بيا�ـه بالتفـصيل لاحقـا،      ،وما صـمم مـن أجله،وس ـ     لهالوعاء  

في المطلـب   سأتم ساعتي هذه أمر الحكم الـشرعي المتعلـق بآليـة الاتـصال عـبر الإ�تر�ت،وذلـك                  
  .الآتي

ــب الخــامس  ــه     : المطل ــسلع في التجــارة الإلكترو�ية،وحكم ــشحن ال ــي ل ــف الفقه التكيي
  .الشرعي

ية ما له جِرم يفتقر إلى شحن لدى تسليمه،ومنها من السلع التي تباع عبر الشبكة العالم
ما لا جِرم له،أو قل له جِرم إلكترو�ي،بحيث لا يفتقر إلى شحن لدى تسليمه؛لأ�ه ينتقل إلى 

 مما له االمشتري عبر الإ�تر�ت،وسيأتي تفصيل القول في كل ذلك،إلا أ�ني هنا أذكر شيئا مختصر
،وعليه فما هو تكييف ذلك التعاقد شرعا،وما هو صلة بشحن ما له جرم؛يتناسب مع المقام

  حكمه،وقبل كل ذلك ما هي أهمية إبراز هذا الجا�ب في عقود الإ�تر�ت؟
إن أهمية الحديث عن هذا الجا�ب شرعا تأتي من قبل منع الشرع الحنيف لعقد :أقول

  عليهنهى رسول ا صلى ا:"قالرضي ا عنه أبي هريرة بيعتين في بيعة،لما صح عن 
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وهو شيء  –،و�ظرا لشدة الامتزاج بين عقد بيع السلعة )١("عن بيعتين في بيعة  وسلموعلى آله
،يصبح ضروريا تصوير ،- وهو شيء اعتباري أيضا – ،وعقد شحن تلك السلعة- اعتباري

المعاملة تصويرا صحيحا،وإعطائها ما هي حقه من التكييف الفقهي،الذي يعد قاعدة في بيان 
المعاملة شرعا،وإنما يعنيني الآن من تصوير المعاملة ما يتصل بشحنها،أو قل ما حكم تلك 

يتصل بعقد شحنها؛إذ التعاقد المتعلق بالسلعة سيأتي الحديث عنه في موضع هو به 
أجدر،وأما ما يتعلق بشحن السلعة فإ�ي سأذكره مبتدئا ببيان تكييف عقود الشحن 

رة الإلكترو�ية،ليظهر ما بينهما من فرق،قد يؤثر على عامة،ومن ثم عقود شحن السلع في التجا
الحكم الشرعي،ولدى النظر في عقود الشحن نجدها ليست سوى عقد وكالة بأجر؛لأن 
شركة الشحن تتولى حمل السلعة بدلا عن المشتري،أو البائع،لتصل بها إلى الوجهة 

جارة؛شأنها شأن خدمة المطلوبة،وتأخذ مقابل ذلك أجرا محددا،وقد يرد على القارئ أ�ه إ
 أقصد -البريد،كما سيأتي ذكره،وفي الواقع نجد شركات البريد تتولى الأمرين اليوم غالبا 

 ،ولذا لا أجد فرقا بينهما؛لأن المرسل في الحالتين يحمل -وخدمة الشحن ،خدمة البريد
على هذا الشركة المتخصصة في �قل من هذا القبيل،بشيء،ويعطيها مقابل النقل قيمة محددة،و

عبد الستار الأساس يمكن أن يرد على المطلع أن خدمة الشحن تعتبر إجارة،وهذا ما ذكره 
                                                 

محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد،دار        :تا�ي،تسج ِـ،سـليمان بـن الأشـعث الس      )٣/٢٧٤( أخرجه أبو داود في سننه       -) ١(
أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون،دار إحيـاء الـتراث            :،محمـد بـن عيـسى الترمـذي،ت       )٣/٥٣٣(رمـذي   ،والت١ِّلفكر،بيروت ط ا

وفي البـاب عـن عبـد ا بـن عمـرو،وابن عمـر،وابن مـسعود،قال أبـو                  :"،واللفظ له،وقال الترمذي عقبـه    ١العربي،بيروت،ط
عبـد الغفــار  :حمـد بــن شـعيب النــسائي،ت  ،أ)٤/٤٣(ائي سِأهـ،والنــ"عيـسى حــديث أبـي هريــرة حـديث حــسن صـحيح    

 .١البنداري،وسيد كسروي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط
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ومن القضايا الفقهية التي طرحت في المدو�ات الفقهية،تكييف خدمة البريد :"أبو غدة قال
على أنها إجارة تعقد على المنفعة، ولو لم يتلفظ بالعقد؛اعتماداً على العرف،وأن هذه إجارة 

شتركة،وأن القائم بالعمل يضمن،إلا في الظروف القاهرة؛بناء على تضمين الصناع،وأنها تشمل م
؛وبناء على هذا لا يصح اعتبار عقد )١(أهـ..."خدمة الإيصال،والرد إذا اشتُرِط ذلك

الشحن وكالة بأجر،بل هو إجارة،والشركة التي تتولى النقل تعتبر أجيرا مشتركا؛على نحو ما 
  .الستار أبو غدةبينه عبد 
لسنا �بتعد عن الصواب على كلا الاعتبارين،غير أ�ي أجد الأقرب تخريج عقد :أقول

  :وإدخال الإجارة عليها،لأمرين،الشحن على الوكالة
أن هناك ظهورا لمعنى النيابة في العمل،وهو الوكالة بعينها؛إذ تعرف الوكالة شرعا :الأول
  .)٢(أهـ"أو ولاية ليتصرف فيه،يما له عليه تسلطاستنابة جائز التصرف مثله ف:"على أنها

أن العرف التجاري قد جرى بتسميتها وكالات،وهو أمر في غاية :الثا�ي
الشهرة،والوضوح،بل نجد شروط النقل المذكورة فيما بات يسمى ببوليصات الشحن،أي وثيقة 

الب وشروط عقد الشحن تتضمن معنى التوكيل،وهناك تصريح في بعضها بأن المرسل ط
الخدمة يجعل الشركة �ائبة عنه بصراحة في بعض بنود العقد،وكمثال على هــــــذا لـــــنر شركة 

                                                 

عبد الستار أبو غدة، بحث مقدم إلى مـنـظمة المــؤتمر الإسلامي،مجـمــع الـفـقــه              .،د١٤ ثورة الاتصالات وآثارها ص    –) ١(
 .م٢٠٠٥ مايو ٢٣الموافق ،هـ١٤٢٦  ربيع الثا�ي١٥ الاثنينيوم :بتاريخالإسـلامـي،منتدى الفكر الإسلامي،

محمــد رضــوان الدايــة،دار الفكــر  :،محمــد بــن عبــدالرؤوف المنــاوي،ت ٧٣٣التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف ص  –) ٢(
 .١المعاصر،دار الفكر،بيروت،دمشق،ط
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)DHL (يجوز لشركة :" وهي من أكبر تلك الشركات حيث تـــــنص في أول بند على الآتي
)DHL(تأدية الأ�شطة التالية �يابة عن الشاحن من أجل تقديم الخدمات إليه:  

،أو تعديل المنتج،أو رمز الخدمة،ودفع أي ضرائب إكمال أي مستندات )١(
  .مطلوبة بموجب القا�ون،واللوائح

يعمل كوكيل يقوم بإنهاء إجراءات الشحنة،من الجمارك،وإجراءات التصدير،   )٢(
،كما يعمل كمستلم وحيد للشحنة يقوم بتعيين )المرسل ( �يابة عن الشاحن 

 . التخليص الجمركي،ودخول الشحنةضوسيط لأغرا

دة توجيه الشحنة إلى وسيط المستلم،أو  أي عنوان من قبل أي جهة إعا )٣(
 .)١(أهـ" أ�ه الشخص المفوض بذلك)SNS/DHL(تعتقد شركة 

والشركة وإن اقتصرت في ذكر صراحة التوكيل،والنيابة في هذه الأمور فهذا لا يعكر 
  . بأكملها وكالة في الاعتبار الفقهي– أو قل العقد –على اعتبار الوثيقة 

وكالة بأجر،لا إجارة فقط،ولتأكيد هذا :هذان الأمران جعلا�ي أرى عقد الشحن
ا�قل هذه البضاعة من جدة إلى مكة،ولم تحدثه عن أجر،أو ما :هب أ�ك قلت لرجل :أقول

  شابه ذلك،كيف سينظر إليه فقهاء الشريعة،وماذا سيقولون عنه؟
تبار عقد الشحن وكالة ولعل الإجابة تبين صحة الاعتبار الذي ذهبت إليه،وهو اع

  .دخلتها الإجارة
                                                 

 .تجد النص في أي وثيقة شحن تعود إلى تلك الشركة –) ١(
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 أي عقد الوكالــــة –ما هو حكم الشرع الحنيف في هذا العقـــــد :والسؤال الآن
  ؟ -بالأجر 

تتركب الإجابة من بيان حكم الوكالة،وحكم الإجارة،وحكمها حين يضم :أقول
في حكم الإجارة في ،والأمر كذلك )١(أحدهما إلى الآخر،وقد أجمع العلماء على جواز الوكالة

،وليس في ضم أحدهما إلى الآخر سوى جعل قيمة محددة للقيام بعمل محدد فيه )٢(الأصل
تصرف لصالح طالب تلك الخدمة،وهذا جائز شرعا،وأدلة جوازه هي بعينها أدلة جواز 

تَطعْما أَهلَها فَأَبوا فَا�طَلقََا حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ اس{:الإجارة شرعا،ومنها قول ا تعالى
أَن يضَيفوُهما فوَجدا فِيها جدِاراً يرِيد أَن ينقضَ فَأَقَامه قَالَ لوَ شِئتْ لاتَّخذَْت علَيهِ أَجراً 

قال :"،ومنها أن رسول الهدى والرحمة عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال]الكهف[})٧٧(
  :أ�ا خصمهم يوم القيامةثلاثة :"ا عز وجل

  .ثم غدر،رجل أعطى بي
  .فأكل ثمنه؛ورجل باع حرا

  .)٣("ولم يعط أجره،فاستوفى منه؛ورجل استأجر أجيرا
ما ذكرته آ�فا يتعلق بالشحن على سبيل العموم،وهو لا يختلف في حالة التجارة 

لمعتادة الإلكترو�ية،من حيث هو شحن،ويكمن الاختلاف في أن عقد الشحن في التجارة ا

                                                 

 ).٥/٥١(المغني : ا�ظر ابن قدامة–) ١(
 ).٥/٢٥٠(المغني : ابن قدامةا�ظر -) ٢(
 .،من حديث أبي هريرة رضي ا عنه)٢/٧٧٦(في كتاب البيوع،باب إثم من باع حرا أخرجه البخاري  –) ٣(
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يمكن تمييزه عن عقد بيع السلعة المشحو�ة بسهولة،ويتم الاتفاق على جميع تفاصيله مباشرة بين 
طرفي المعاملة،فتارة يكون عبء الشحن على البائع،وأخرى على المشتري،وهذا كله موجود 

  .في التعامل الإلكترو�ي وإن كان التمييز صعبا بين العقدين
بحث،ألا وهو توضيح أن من السلع ما لا يذكر للشحن وهنا شيء جدير بالتنبيه،وال

ثمن خاص لدى بيعها عبر الشبكة العالمية،وإنما تحدد القيمة الكلية ليس غير،وحينئذ لا يكون 
للشحن عقد يخصه،وإنما تصير الصورة أشبه ما تكون بصورة ما إذا اشترى شيئا من رجل 

و اشترى ثوبا واشترط  إلى مكان معين،أ– أي شحنه –واشترط عليه حملا�ه 
خياطته،وهكذا، مما يعني اشتراط المشتري �فعا معلوما على البائع،وهذا أبحثه لدى دراسة 

؛لأن هذا المبحث غرضه التحدث عن حكم آلية )١(ما يتصل بعقود التجارة الإلكترو�ية بذاتها
ل فيه،ومما الاتصال عبر الإ�تر�ت من حيث تأثيرها على العقد مما يحتف بالعقد قبل الدخو

يتصل بذلك ما حان الكلام عليه باختصار غير مخل لارتباطه بالشحن ارتباطا وثيقا إلا وهو 
  .مطلب يتعلق بتأمين الشحنة،وبيان حكم الشرع المتصل به،وهو المطلب السادس

  .حكم التأمين في التجارة الإلكترو�ية:المطلب السادس
 وهو مفهوم –كترو�ية البحتة سيكون الحديث هنا بصفة خاصة عن التجارة الإل

 ؛ذلك أن أقسام التجارة الإلكترو�ية الأخرى يمكن أن تبرم دون حاجة إلى - )٢(سبق شرحه
تأمين على السلعة المباعة،فعلى هذا ليس التأمين جزءا من آليتها على سبيل الدوام،وأما في 

                                                 

 . من هذه الدراسة     راجع ص  - )١(
  

   .      راجع هذه الدراسة ص –) ٢(
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سلفت في المبحث التجارة الإلكترو�ية البحتة فهذا شيء لا مناص عنه،وفي هذا الصدد أ
أن هناك صفقات تجري عبر الإ�تر�ت مؤمنة بالكامل،وتأمينها حاصل بمجرد تعيين :السابع

وكيل الشحن،وليس للعميل خيار في قبول ذلك أو رده،وهذا متى ما كا�ت قيمة السلعة لا 
تتجاوز قيمة محددة سلفا،وهي تختلف من جهة إلى أخرى،وليس مهما استقصاء الحالات في 

لخصوص،إذ يكفي بيان المبدأ العام الذي يحكم هذا النوع من التعامل،لإعطائه حقه من هذا ا
الحكم الشرعي،وقد أسميت هذا النوع من التأمين بالتأمين الضمني،وأما عندما تتجاوز قيمة 
السلعة ذلك السقف المحدد ضمن أجور الشحن،فهذا يعني أن على العميل متى ما رغب في 

أن يقوم بإبرام صفقة تخص التأمين على سلعته مع إحدى شركات ؛تعظيم قيمة التأمين
التأمين،إما من خلال وكالة الشحن،أو بمعرفته الخاصة،وإلا فعليه تحمل تبعات عدم التأمين 

 ضمن الحدود التي تتعدى القدر الضمني المكتسب بمجرد توقيع عقد الشحن –على السلعة 
تأمين الخاص،وتبرز أهمية هذا التفريق في حالة  ،وقد أسميت هذا النوع من التأمين بال-

الخلوص إلى تحريم عقد التأمين الخاص بتلك المعاملة؛ولا أستبق الحديث عن هذا قبل بيان 
حكم التأمين على سبيل العموم،ومن ثم أتبع ذلك بالحديث عن حكمه في التجارة الإلكترو�ية 

ق المذكور آ�فا،وهذا يحمل إلى بيان حكم على سبيل الخصوص،مما لعله يعطي أهمية لهذا التفري
  :التأمين عموما؛وهذا أوان الحديث عنه باختصار غير مخل،وعليه أقول مستعينا با تعالى

لا أتصور أن الحديث عن التأمين سيحسم بكلمة يقولها طالب علم،أو عالم،أو            
كـثير مـن   مفت،وسيبقى الاختلاف فيه إلى ما ا به عليم،وسبب الاختلاف ينشأ في            

،أو مغـالاة   - والحكـم علـى الـشيء فـرع عـن تـصوره              -الأحيان عن قصور في التصوير      
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في مراعاة جا�ب من الجوا�ب على حساب غيره،وهو شيء راجـع إلى قـصور التـصور       
 يجـد المـرء   - أعـني تحـصيل صـورة الأمـر كمـا هـي عليـه                –أيضا،وفي �يـل تلـك الغايـة        

مين عبره؛إذ من المعروف أن البحارة مـن أول         أهمية خاصة لفهم السياق الذي ظهر التأ      
مــن مــارس فكــرة التــأمين في بــساطة شــديدة،ومثلهم بعــض المــشتغلين بالحرف؛حيــث     

مقابل دفع �فقات الجنازة لمـن يمـوت منـهم،وذلك في            كا�ت تؤخذ منهم اشتراكات شهرية    
اتـب  العهد الروما�ي وما قبله،إلا أن الرومـان طـوروا الأمـر حتـى اشـتمل علـى دفـع رو         

،هـذه هـي البدايـة،ثم لا زالـت الفكـرة           )١(للتقاعد،والعجز مقابل تلك الدفعات الـشهرية     
تتطور من طور إلى آخر حتى وصلت إلى هذا الذي �راه اليوم،وفي تحليل متأن للسياق               

  أجــد صــورة التــأمين لا تعــدو أن تكــون تعاو�ــا - علــى وجازتــه –التــاريخي الــسابق 
سان من مـصاب قـد لا يطيـق حملـه لوحـده،وفي سـبيل               على تفتيت آثار ما يصيب الإ�     

ــع هــذا       ــه،فهل هنــاك مــا يمن ــه،والتربح مــن رعايت ــام أشــخاص بالاســتفادة من تنظيمــه ق
  التصرف شرعا؟

لقـــــد صـــــدرت فتـــــوى هيئـــــة كبـــــار العلمـــــاء في المملكـــــة العربيـــــة  :أقـــــول
ــوعين منــه،الأ    ول الــسعودية،وأيدتها قــرارات امــع الفقهي،بــشأن التأمين،وفرقــت بــين �

  :"تعاو�ي؛لم تمنعه،بل حضت عليه،والثا�ي تجاري منعت منه،و�ص القرار هو

                                                 

  .رسالة ماجستير جامعة بغداد،قحطان عبدالرحمن الدوري،١١ ا�ظر التأمين في الفقه الإسلامي ص–) ١(  
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المملكـة   قـرر مجلـس امـع بالإجمـاع الموافقـة علـى قـرار مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء في           
 .... واز التـأمين التعـاو�ي  ـ،القاضي بج ـ ه ـ١٣٩٧/ ٤/٤وتـاريخ  ) ٥١(العربية السعودية رقـم  

 :للأدلة الآتية

التعاون علـى تفتيـت    لتأمين التعاو�ي من عقود التبرع التي يقصد بها أصالةأن ا : الأول
عن طريـق إسـهام أشـخاص     الأخطار،والاشتراك في تحمل المسئولية عند �زول الكوارث،وذلك

التعاو�ي لا يستهدفون تجارة،ولا  بمبالغ �قدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر،فجماعة التأمين
  .الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر نما يقصدون توزيعربحاً من أموال غيرهم،وإ

ربـا الفـضل، وربـا النسأ،فليـست عقـود      : الربـا بنوعيـه   خلو التأمين التعاو�ي مـن :الثا�ي
  .جمع من الأقساط في معاملات ربوية المساهمين ربوية،ولا يستغلون ما

 مـا يعـود علـيهم مــن    التعـاو�ي بتحديـد   أ�ـه لا يـضر جهـل المـساهمين في التـأمين     :الثالـث 
ــع ــامرة ولا،ولا غــرر،لأنهم متبرعــون،فلا مخــاطرة ؛النف ــد   ،مق ــه عق ــأمين التجاري،فإ� بخلاف الت

  .معاوضة مالية تجارية
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من المساهمين،أو من يمثلهم باستثمار ما جمـع مـن الأقـساط لتحقيـق      قيام جماعة:الرابع
برعــاً،أو مقابــل أجــر أ�ــشئ هــذا التعاون،ســواء كــان القيــام بــذلك ت  الغــرض الــذي مــن أجلــه

  .)١(أهـ."معين

ــى          ــضهم الإجمــاع عل ــد حكــى بع ــان تعاو�يا،وق ــأمين إذا ك ــا ســبق جــواز الت ــضح مم يت
،ويتركز حديث من يقول بتحـريم شـيء مـن صـور التـأمين الـذي يرفـع شـعار التعـاون،أو                )٢(هذا

 التكافــل،على التطبيــق ؛حيــث يــرون أن شــعار التعــاون لــيس أكثــر مــن تــسمية الأشــياء بغــير  
؛إذ لا يرون تلك الـشركات تطبـق مفهـوم التعـاون الـشرعي علـى نحـو مـا أجـاز التـأمين                        )٣(اسمها

التعاو�ي من أجازه،وعلى كل لسنا نجد في صدد الحديث عـن التـأمين في التجـارة  الإلكترو�يـة           
وهو لهذا أحق ببيان حكمه،وإنما سيق حكم التأمين التعاو�ي ليكتمـل           ,سوى التأمين التجاري،  

لكلام،ويتضح مأخذه،وليعلم القارئ أن هنـاك تأمينـا يمكـن عملـه كبـديل شـرعي للتـأمين                  �ظـم ا 
في  يةـــ ــذه الآلـــــــــــتمد هـــــــــركات التي تع ـــــــالتجاري،إلا أ�ــه ليـس كذلك اليـوم؛�ظرا لقلة الش      

اله،باختـصار غــير    التأمين،ولهذا يلزم التعرض لأهم ما يتصل بالتأمـين التجاري،والاختلاف حــي        

                                                 

 وما بعدها،رابطة العالم الإسلامي، مكـة المكرمـة، الـدورة الأولى، القـرار              ٣١قرارات امع الفقهي الإسلامي ص       –) ١(
  .)٥(رقم 

مـصطفى الزرقاء،مطبوعـات    : من كلام الشيخ   ٨٨،وفتاوى في التأمين ص   )٤٠(ا�ظر قرار هيئة الراجحي ذي الرقم        –) ٢(
   .دلة البركة

ــهم د –) ٣( ــه        .ومن ــة بنــك الجزيرة،ومثل ــل التعاو�ي،جدة،برعاي ــؤتمر التكاف ــه إلى م أحمــد الحجــي الكــردي،في بحــث قدم
  .،في كتابه التأمين وأحكامه٢٨٢سليمان الثنيان ص .د
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ــا       ــأمين فحكمه ــهى شــأنها إلى الت ــت إن ا�ت ــرتبط مخــل؛لأن تجــارة الإ�تر� ــه،لأن القنطــرة  م بحكم
  .واحدة،والصلة بينهما كصلة الثمرة بجذعها

وعلــى ذلــك وجــدت أن التــأمين التجــاري قــد تم تحريمــه في قــرار امــع الــسابق ذاتــه     
  :"و�صه

  : وعلى آله وصحبه أما بعدوالسلام على رسول ا الحمد  والصلاة

�ظـر في موضـوع التـأمين بأ�واعـه المختلفـة، بعـد مـا اطلـع          فإن مجمع الفقه الإسلامي قد
ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبـار العلمـاء    على كثير مما كتبه العلماء في

هــ  ١٣٩٧/ ٤/٤ريـاض بتـاريخ   السعودية في دورته العاشـرة المنعقـدة بمدينـة ال    في المملكة العربية
ــأمين بأ�واعه مــن التحــريم  ــك،قرر الــس    ،للت ــرأي في ذل ــداول ال ــة وت  وبعــد الدراســة الوافي

أو غـير ذلـك    تحريم التأمين بجميع أ�واعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية،:بالأكثرية
  .من الأموال

هيئـة كبـار العلمـاء مـن جـواز       كما قرر مجلس امع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس
والمنـوه عنـه آ�فـاً، وعهـد بـصياغة القـرار إلى        التأمين التعاو�ي بدلاً من التـأمين التجـاري المحـرم،   

  .لجنة خاصة
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  :تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس امع حول التأمين

تـضمن  هــ الم ١٣٩٨ شـعبان  ١٤الأربعـاء   بناء على قـرار مجلـس امـع المتخـذ بجلـسة     
 محمد محمود الـصواف،  :باز ، والشيخ عبد العزيز بن:تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ

مجلــس امــع حــول التــأمين بــشتى أ�واعــه  بــصياغة قــرار،محمــد بــن عبــد ا السبيل:والــشيخ
  .وأشكاله

  :وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي

  :وعلى آله وصحبه أما بعد لام على رسول االحمد  والصلاة والس

هــ بمكـة   ١٣٩٨شـعبان   ١٠ فـإن مجمـع الفقـه الإسـلامي في دورتـه الأولى المنعقـدة في      
بأ�واعـه المختلفـة، بعـد مـا اطلـع       المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد �ظر في موضوع التأمين

 على ما قرره مجلس هيئة كبـار العلمـاء   أيضاً على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع
هـ بقراره رقم ١٣٩٧/ ٤/٤العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ  في المملكة العربية السعودية في دورته

  .التجاري بأ�واعه من التحريم للتأمين) ٥٥(

الفقهـي بالإجمـاع عـدا     وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلـك قـرر مجلـس امـع    
أ�واعـه سـواء كـان علـى الـنفس،       تحريم التأمين التجاري بجميـع ،صطفى الزرقاءم:فضيلة الشيخ

  :أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية
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 عقد التأمين التجـاري مـن عقـود المعاوضـات الماليـة الاحتماليـة المـشتملة علـى        :الأول

 عطـي، أو يأخـذ،  الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقـت العقـد مقـدار مـا ي    

الكارثـة   فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقـد لا تقـع  
يحـدد مـا يعطـي     أصلا، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المـؤمِن لا يـستطيع أن  

 عليـه  ا ويأخذ بالنسبة لكـل عقـد بمفـرده، وقـد ورد في الحـديث الـصحيح عـن الـنبي صـلى         
  .وسلم النهي عن بيع الغرر

لمــا فيــه مــن المخــاطرة في  عقــد التــأمين التجــاري ضــرب مــن ضــروب المقــامرة:الثــا�ي
الغـنم بـلا مقابـل، أو مقابـل غـير       معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جنايـة أو تـسبب فيهـا، ومـن    

ؤمن كـل مبلـغ   يقـع الحـادث، فيغـرم الم ـ    مكافئ، فـإن المـستأمن قـد يـدفع قـسطاً مـن التـأمين، ثـم        
أقـساط التـأمين بـلا مقابـل، وإذا اسـتحكمت       التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن

 يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا     {:عن الميسر في قوله تعـالى  فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي
ــا  الخَإِ�َّم ــر مالمَوــسِررِي الأَزْلامو ابالأَ�ــصطَانِ  ويــلِ الــشمع ــن ــاجتَنِبوهجــس مِ ــون فَ ِتفُْلح ــم  لعَلَّكُ

  .الآية والتي بعدهاالمائدة، })٩٠(

 عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت:الثالث

ؤمن يـدفع  والم ـ للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لهـا، فهـو ربـا فـضل،    
مـا دفعـه لهـا     ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكـون ربـا �ـسأ، وإذا دفعـت الـشركة للمـستأمن مثـل       

  .والإجماع،يكون ربا �سأ فقط، وكلاهما محرم بالنص
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، وغرر،التجــاري مــن الرهــان المحــرم، لأن كــلا منــهما فيــه جهالــة   عقــد التــأمين:الرابــع
صرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، الرهان إلا ما فيه � ومقامرة، ولم يبح الشرع من

ا عليه وسلم رخـصة الرهـان بعـوض في ثلاثـة بقولـه صـلى ا عليـه         وقد حصر النبي صلى
 ولـيس التـأمين مـن ذلـك، ولا     )١("�َـصلٍ    أوَ ،أوَ فِـي حـافِرٍ    ،خفٍّ   فيِ  إِلا     سبق     لا: "وسلم

  .شبيهاً به فكان محرماً

 عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في:سالخام

 يا أَيها الَّذِين آمنوا لا {:عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى
 مِـنكُم ولا تَقْتُلُـوا أَ�فُـسكُم إِن اللَّـه      تَراضٍن  باطِلِ إِلاَّ أَن تَكُون تِجارة ع     ال بينكُم بِ  أَموالَكُمتَأْكُلُوا  

 بِكُم حِيماًكَانالنساء[})٢٩ (ر[.  

الخطـر   في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحـدث :السادس
طـر علـى   الخ منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان

       ــلا ــذل عم ــؤمن لم يب ــه، و الم ــستأمن ل ــه الم ــغ يدفع ــل مبل ــدير وقوعــه مقاب ــستأمن فكــان   تق للم
  .)٢(أهـ"حراماً

                                                 

،وابـن ماجـه في سـننه في كتـاب الجهاد،بـاب      )٣/٢٩( أخرجـه أبـو داود في سـننه في كتـاب الجهاد،بـاب في الـسبق       –) ١(
،والنـسائي  )٤/٢٠٥(بق،والرهان ،وكذلك والترمذي في سننه أيضا في كتاب الجهاد،باب مـا جـاء في الرهان،والـسبق            الس

 .هذا حديث حسن:،قال الترمذي)٦/٢٦٦(في سننه أيضا في كتاب الخيل،باب السبق 
رمة، الـدورة الأولى، القـرار       وما بعدها،رابطة العالم الإسلامي، مكة المك      ٣١ قرارات امع الفقهي الإسلامي ص        -) ٢(

  .)٥(رقم 
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مـصطفى الزرقـاء،والتي كا�ـت عمدتـه للقـول بالجواز،وأجـابوا عـن           ثم �اقش القرار أدلة   
فـالجواب  به المبيحون للتـأمين التجـاري مطلقـاً،أو في بعـض أ�واعـه       وأما ما استدل:"ذلك بقولهم
  :عنه ما يلي

الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسـلامية            -١
  :أقسام ثلاثة

 .قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة •

فهو مـصلحة  ؛ولا اعتبـار ،بإلغـاء  فلم يـشهد لـه  ،وقـسم سـكت عنـه الـشرع     •
 .مرسلة، وهذا محل اجتهاد اتهدين

  .هما شهد الشرع بإلغائ والقسم الثالث •

فكا�ت ممــا شــهدت الــشريعة ؛وربا،وقمار،وغرر،وعقــود التــأمين التجــاري فيهــا جهالــة 
  .بإلغائه لغلبة جا�ب المفسدة فيه على جا�ب المصلحة

الإباحــة الأصــلية لا تــصلح دلــيلا هنــا،لأن عقــود التــأمين التجــاري قامــت  -٢
  .والسنة،مناقضتها لأدلة الكتاب الأدلة على

عنـها، وقـد وجـد فبطـل الاسـتدلال       روط بعـدم الناقـل  والعمـل بالإباحـة الأصـلية مـش    
  .بها
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بـه هنا،فـإن مـا أباحـه      لا يصح الاستدلال،"الضرورات تبيح المحظورات " -٣
ــات  ــرق كـــسب الطيبـ ــن طـ ــه   ،ا مـ ــا حرمـ ــضاعفة ممـ ــعافاً مـ ــر أضـ  أكثـ

عليهم،فليس هناك ضـرورة معتـبرة شـرعاً تلجـئ إلى مـا حرمتـه الـشريعة                 
  .من التأمين

فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام،وإنما ؛ل بالعرفيصح الاستدلا لا -٤
ومن عبـارات النـاس   ،وفهم المراد من ألفـاظ ،تطبيق الأحكام يبنى عليه في

وسائر ما يحتـاج إلى تحديـد المقـصود منـه      ،وأخبارهم،وتداعيهم،في إيمانهم 
وتعين المقـصود منه،وقـد   ،تأثير لـه فيمـا تـبين أمـره     الأقوال،فلا،ومن الأفعال

 .االتأمين فلا اعتبار به معه الأدلة دلالة واضحة على منعدلت 

المضاربة،أو في معناه غـير   الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود -٥
صحيح،فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه،وما يدفعـه            
المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقـضي بـه              

،وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثـة مالكـه عنـد موتـه،وفي     تأمينال �ظام
الورثة �ظاماً مبلغ التأمين،ولو لم يدفع مـورثهم إلا قـسطاً    التأمين قد يستحق

شـــيئاً إذا جعـــل المـــستفيد ســـوى المـــستأمن   واحداً،وقـــد لا يـــستحقون
بخلاف ،الــشريكين �ــسباً مئويــة وورثتــه،وأن الــربح في المــضاربة يكــون بــين

إلا مبلـــغ  وخـــسارته للـــشركة،وليس للمـــستأمن  ،فربح رأس المال،تـــأمينال
 .التأمين،أو مبلغ غير محدد
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ــوالاة    -٦ ــى ولاء المـ ــأمين علـ ــود التـ ــاس عقـ ــن )١(قيـ ــد مـ ــير    عنـ ــه غـ ــول بـ يقـ
 أن عقود التأمين هدفها:صحيح،فإ�ه قياس مع الفارق،ومن الفروق بينهما

لـة،بخلاف عقـد ولاء   وفـاحش الجها ،وبالقمار،الربح المادي المـشوب بالغرر   
ــآخي في الإسلام  ــه التــ ــصد الأول فيــ ــر،والتعاون في ،الموالاة،فالقــ والتناصــ

الأحوال،وما يكون من كـسب مادي،فالقـصد إليـه     وسائر،والرخاء،الشدة
 .بالتبع

التجــاري علــى الوعــد الملــزم عنــد مــن يقــول بــه لا    قيــاس عقــد التــأمين  -٧
 بقــرض،أو إعــارة،أو ومن الفــروق،أن الوعــد،لأ�ه قيــاس مــع الفــارق؛يــصح

الوفاء به واجباً،أو مـن   تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض،فكان
باعثهـا الـربح    مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين،فإنها معاوضة تجاريـة 
 .المادي،فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر

وضـمان مـا لم يجـب    عقـود التـأمين التجـاري علـى ضـمان اهول،      قيـاس   -٨
مـع الفـارق أيـضاً،ومن الفـروق أن الـضمان       قياس غير صحيح لأ�ـه قيـاس  

ــه الإحــسان المحــض بخــلاف     ــبرع يقــصد ب ــوع مــن الت ــه عقــد   � التأمين،فإ�

                                                 

وتفـسير عقـد المـوالاة أن مـن أسـلم علـى يـدي رجل،وقـال              :")٢/٢٨٩( في باب ولاء المـوالاة       قال في تحفة الفقهاء    –) ١(
ــه ــر  :لـــ ــال الآخـــ ــولاي،ترثني إذا مت،وتعقـــــل عـــــني إذا جنيت،وقـــ ــوالاة، :أ�ـــــت مـــ ــهما عقـــــد المـــ   قبلت؛فينعقـــــد بينـــ

ــال ــال ا:وكـــــذا إذا قـــ ــرواليتك،وقـــ ــه،   ،قبلت:لآخـــ ــلم علـــــى يديـــ ــع رجـــــل غـــــير الـــــذي أســـ   وكـــــذلك إذا عقـــــد مـــ
  .١أهـ،تحفة الفقهاء،لعلاء الدين السمرقندي،دار الكتب العلمية،بيروت ط"وكذلك اللقيط إذا عقد مع غيره عقد موالاة
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ــه    ؛معاوضــة تجارية ــب علي ــإن ترت ــها أولاً الكــسب المادي،ف ــصد من  يق

بع معروف،فهو تابع غير مقصود إليه،والأحكام يراعـى فيهـا الأصـل لا التـا             
 .تابعاً غير مقصود إليه ما دام

 قيـاس عقـود التـأمين التجـاري علـى ضـمان خطـر الطريـق لا يـصح فإ�ـه           -٩

 .قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله

غير صـحيح،فإ�ه قيـاس    قياس عقود التأمين التجاري على �ظام التقاعد  -١٠
عتباره الأمر با لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي؛مع الفارق أيضاً

ــة        ــن خدم ــه الموظــف م ــام ب ــا ق ــه،وراعى في صــرفه م ــسئولاً عــن رعيت م
الأمة،ووضع له �ظاماً راعى فيه مصلحة أقـرب النـاس إلى الموظـف،و�ظر     

فيهم،فليس �ظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين  إلى مظنة الحاجة
قـود  وبين التأمين الذي هو مـن ع ،لا شبه بينه الدولة وموظفيها،وعلى هذا

بهــــا اســــتغلال الــــشركات  المعاوضــــات الماليــــة التجاريــــة الــــتي يقــــصد 
يعطـى في   لأن مـا ؛للمستأمنين،والكسب مـن ورائهـم بطـرق غـير مـشروعة     

حالــــة التقاعــــد يعتــــبر حقــــاً التــــزم بــــه مــــن حكومــــات مــــسئولة عــــن   
لمـن قـام بخدمـة الأمـة كفـاء لمعروفـه،وتعاو�اً معـه جـزاء          رعيتها،وتـصرفها 

ــه،وفكر  ــه ببد� ــا     وقطع،هتعاو� ــهوض معه الكــثير مــن فراغــه في ســبيل الن
 .بالأمة
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فإ�ه قيـاس  ؛على �ظام العاقلة لا يـصح  وعقوده،قياس �ظام التأمين التجاري -١١
وشــبه ،العاقلــة لديــة الخطأ مــع الفــارق،ومن الفــروق أن الأصــل في تحمــل 

والقرابـة الـتي    ،من الرحم ؛وبين القاتـل خطـأ،أو شـبه العمـد        ،العمد مـا بينـها    
ــدعو إلى  ــصرةتـــــ ــو دون ،والتعاون،والتواصل،النـــــ وإسداء المعروف،ولـــــ

مقابل،وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة         
 .الإحسان،وبواعث المعروف بصلة لا تمت إلى عاطفة

لأ�ه قيـاس  ؛غير صـحيح  قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة -١٢
في المـسألتين،وإنما   مان ليس محلا للعقدومن الفروق أن الأ،مع الفارق أيضاً

ــة الأجرة    ــأمين،وفي الحراسـ ــغ التـ ــساط ومبلـ ــأمين الأقـ ــه في التـ ــل ،محلـ وعمـ
وإلا لمـا اسـتحق الحـارس الأجـرة عنـد         ،الحارس،أما الأمـان فغايـة و�تيجـة      

 .المحروس ضياع

لأ�ه قياس مع الفارق أيضاً،فإن الأجـرة       ؛لا يصح ،قياس التأمين على الإيداع    -١٣
اع عوض عن قيـام الأمـين بحفـظ شـيء في حوزتـه يحوطـه بخـلاف        الإيد في

ــه   ــا يدفع ــإن م ــود إلى      التأمين،ف ــن المؤمن،ويع ــل م ــه عم ــستأمن لا يقابل الم
والطمأ�ينة،وشــرط العــوض عــن  المــستأمن بمنفعــة إنمــا هــو ضــمان الأمــن

في مقابلــة  الـضمان لا يـصح،بل هـو مفـسد للعقـد وإن جعـل مبلـغ التـأمين        
 تجارية جعـل فيهـا مبلـغ التـأمين،أو زمنـه،فاختلف           الأقساط كان معاوضة  

 .عقد الإيداع بأجر في
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والفرق ؛لا يـصح  ،قياس التأمين على ما عرف بقضية تجـار البـز مـع الحاكـة              -١٤
والمقــيس ،بينــهما أن المقــيس عليــه مــن التــأمين التعــاو�ي،وهو تعــاون محض

 .)١(أهـ"فلا يصح القياس؛تجاري وهو معاوضات تجارية تأمين

لقــرار علــى التــأمين التعاو�ي،وأجــازه مبينــا الفــرق بينــه،وبين التــأمين  ثــم عــرج ا
التجاري،وقد أسلفت بذكر ذلك؛فلا حاجة للإعـادة،والمهم هنـا أن القـرار كفـى مؤ�ـة                
تكلـــف ذكـــر القولين،وأدلتـــهما بإســـهاب،ورجح مـــا رآه غالـــب المـــؤتمرين صـــوابا،وأما  

لشيء من الأسباب التي بينها الصواب من وجهة �ظر الباحث فمع مصطفى الزرقاء؛لا   
 إلا أ�نا متى ما أضفنا إليها أن العلم المؤكـد الـذي لا يجـادل فيـه أي         – على أهميتها    –

من المؤتمرين،هـو أن المبـادئ الـتي مـن أجلـها قـام التـأمين التجـاري هـي عينـها الـتي مـن                          
 مـن  لـشيء أجلها قام التأمين التعاو�ي،مع فـارق واحـد،وهو اسـتئثار مؤسـسي التـأمين               

ــررة ســلفا،   ــاح المق ــن ا  مع شــيء الأرب ــسير م ــائض أي ــغــير ي ــه لف ــة تحقق ،وهم ضا في حال
يتحملــون الــنقص لــو وجد،وهــذا هــو الفــرق الوحيــد،وغيره مــن الفــروق لا يتعــدى          

بـــل التـــأمين التعـــاو�ي لـــيس ســـوى عقـــد تـــبرع في       :الـــشكل،وحين يـــأتي مـــن يقـــول   
�عـــم اختلفـــا : أقـــولالأصــل،والتجاري عقـــد معاوضـــة؛فاختلفا شكلا،ومــضمو�ا،فهنا  

شـــكلا،وأما مـــضمو�ا فـــلا،ولا عـــبرة بـــاختلاف الـــشكل إن اتفـــق المـــضمون،للقاعدة   

                                                 

 الأولى، القـرار     وما بعدها،رابطة العالم الإسلامي، مكـة المكرمـة، الـدورة          ٣١قرارات امع الفقهي الإسلامي ص       -) ١(
  .)٥(رقم 
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إنهـم  :،وإذا قال القائل )١(العبرة في العقود للمقاصد،والمعا�ي،لا للألفاظ والمبا�ي     :المشهورة
وإن اتفق المعنى الـذي مـن أجلـه قـام التـأمين التجـاري،مع المعنـى الـذي مـن أجلـه قـام                         

التعاو�ي،إلا أن القـصد مختلـف،فلم يكتمـل للقائـل بـالجواز �ظـم القاعـدة؛فكيف                التأمين  
  يحتج بها؟

لا يمكنهم تمحيض هـذا القـصد أصـلا،فهم سـواء أرغبـوا،أم كرهـوا لابـد                 :أقول
يتحملـــون تبعـــات ذلـــك التعاقد،ولابـــد أن يتحقـــق تفتيـــت للمخـــاطر المقـــصود تقليـــل  

إلا إلى هذا،فالارتفاق متحقق لا محالـة،بل      آثارها،والحد منها،لصالح المستأمن،لا سبيل     
التابع :"،وقاعدة)٢("التابع تابع :"هو أغلب،والحكم للغلبة في هذه الحالة،للقاعدة المعروفة      

،المـــستأمن لا يـــدخل في تعاقـــد مـــع شـــركة التـــأمين إلا علـــى هـــذا  )٣("لا يفـــرد بحكـــم
ن إلى أن آثـار     إن المعقـود عليـه حـصول اطمئنـان المـستأم          :الأساس،ولذا يـصح أن �قـول     

المصيبة التي يمكن أن تقع ستكون في حدود محتملة،ولـذا يقـرب القـول بـالجواز للتـشبيه                
،ويبعــد أن )٤(بعقــد الحراســة؛لهذا الوجــه،والحارس مــستحق لأجرتــه مــع عــدم تقــصيره 

؛كمــا تفــضل بــه امع،والقــسط لــيس ســوى  !!المعقــود عليــه هــو قــسط التــأمين:�قــول
ث كـــــان في أي معاوضـــــة،ولذا لـــــو قيـــــل المعقـــــود  �قد،والنقـــــد يعتـــــبر ثمنـــــا حيــ ـــ

                                                 

   .١٦مجلة الأحكام العدلية ص  –) ١(
  .٢١مجلة الأحكام العدلية ص  -) ٢(
 .٢١المصدر السابق ص  -) ٣(
  .،علي حيدر،دار الكتب العلمية)١/٦٠٤(ا�ظر شرح درر الحكام  -) ٤(
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النصرة؛لكان أجدر؛وهو يقرب أن يكون كعقد ولاء الموالاة،مع وجود عوض،غير          :عليه
المعاوضة،ومتى ما كـان ذلـك      ظهرت منه     هو جائز لغلبة الارتفاق عليه،وإن      :أ�ي أقول 

تـام بمـد    صحيحا؛صح ما ذهبت؛إليه للقواعد آ�فة الذكر،والعجب أن يكـون الالتـزام ال           
يد العون بصرف النظر عن قدرة صندوق التـأمين للوفـاء بتعهده؛مـدخلا للمنع،ومنـشأ               
للتحــريم،في عقــود التــأمين التجاري،وعــدم ذلــك في التــأمين التعــاو�ي ســببا لتجويزه،بــل   

هـب أ�ـي أتـبرع لجهـة،مع عـدم          :،ولا أقـول سـوى    )١(وجدت من يجعـل ذلـك الفـرق ميـزة         
لمت بي مصيبة؛ولم تزد تلك الجهـة علـى أن تتفـرج إلي؛هـل          إلزامي لها بالتبرع لي،ولكن أ    

،بل العاقلة ملتزمـة بـأداء مـا عليهـا دون مقابل،والحـاكم             !سأستمر بالتبرع لتلك الجهة؟   
  .الشرعي يحملها على ذلك قسرا لو قصرت

ــل        ــن قبيـ ــرت إلا مـ ــا ذكـ ــل مـ ــن كـ ــيء مـ ــى شـ ــول علـ ــل لـــست أعـ ــى كـ وعلـ
ى العقــد،وإن بــدا عقــد معاوضــة،تجعل الاســتئناس،ولكني أرى أن غلبــة الارتفــاق علــ

قواعـدها،فا�ظر مـثلا    جار على سننها،وموافق ل   روح الشريعة،و  إلى   القول بالجواز أقرب  
ــن       ــه الأداء عمـ ــرء بموجبـ ــبرع يتعهـــد المـ ــوى تـ ــلامي لـــيس سـ ــه الإسـ ــضمان في الفقـ الـ

                                                 

أمين التعاو�ي لا تلتزم الشركة بالتعويض      أ�ه في الت  ،والتجاري،ومن الفروق بين التأمين التعاو�ي    :"يقول خالد الدعيجي   –) ١(
  : بحث �شره في موقع الإسلام اليوم،ضمن هذا الرابطأهـ،وذلك في "كما سبق بيا�ه

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=٧١&catid=٧٣&artid=٤٧٨٤ 
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،ولئن جاز تبرعا،فلـهو لقـاء مقابـل تـبرع المـرء بـه              )١(ضمنه،وهذا شيء غني عن البيان    
  .)٢(داء ألزمابت

ــة في موضــوع         ــوال الفقهي ــا الأق ــاقش فيه ــع محاضــرة � ــن مني ــد ألقــى اب هــذا وق
،أذكرهـا مـع شـيء      )٣(التأمين،وقد �شر ت المحاضرة في موقع أمارة منطقة مكة المكرمـة          

من التصرف،طلبا للفائدة،والاختصار،وكا�ت كلمته تتركز على دفـع الفـارق بـين �ـوعي             
التـأمين  :"ا معا،أو منعهما معا،وسـنرى مـا ا�تـهى إليـه،قال          التأمين،مما يحمل على تجويزهم   

في ،والتعويض عنه ،وسيلة من وسائل حفظ المال ورعايته     ،وغيرها،والمنافع،على الأموال 
�ـه عقـد    أ:والـشمول هـو   ،والمنع، الجمع إلىولعل أقرب تعريف    ...،أو ضياعه ،حال تلفه 

أو إيـرادا   ،تفيدا مبلغا مـن المـال     أو من يعينه مس   ، يؤدي للمؤمن له   أنيلتزم المؤمن بمقتضاه    
وذلك �ظير قـسط مـالي      ،أو تعويضا عن ضرر إثر حادث مغطى ضرره في العقد         ،دوريا

  ....أو دفعة واحدة،يؤديه المؤمن له للمؤمن بصفة دورية

ــور التجارة وظهور مـــــستجدات في محـــــيط اتـــــساع  ،واتـــــساعها،وبعـــــد تطـــ
ــشاطها ــوازل العــصر  ؛� ــة مــن � ــأمين �ازل ــه مــن حيــث  إلىضــطرار واتجه الا،ظهر الت  بحث

                                                 

 علــى جــواز الــضمان في الجملــة،وإنما اختلفــوا في فــروع وأجمــع المــسلمون :"قــال)٤/٣٤٤(المغــني :ابــن قدامــة ا�ظــر –) ١(
 بـالتزام  تـبرع ولأ�ـه  :"أهـ، حتى قال في صدد مسألة مما وقع فيه الاختلاف في باب الضمان          ..."�ذكرها إن شاء ا تعالى    

  .أهـ"مال
  .سيأتي تقرير ذلك من كلام ابن منيع قريبا -) ٢(
  :وذلك ضمن هذا الرابط –) ٣(

http://www.islamtoday.net/moniah/research٤.htm  
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ــصوره ــيلا،تــــــــ ــن   ،أو تحريما،وحكمه تحلــــــــ ــة مــــــــ ــه مجموعــــــــ ــدت لبحثــــــــ فعقــــــــ
ــدوات،المؤتمرات ــة،والنـــــــــــ ــك ،واالس العلميـــــــــــ ــم ذلـــــــــــ ــن أهـــــــــــ   وكان مـــــــــــ

وقد حـضره مجموعـة     ـ،ه ـ١٣٦٢ ابن تيمية المنعقد في دمشق سنة        الإسلامسبوع شيخ   أ
كين فيـــه وكـــان مـــن أبـــرز المـــشار،وعلمائه وقـــدمت فيـــه البحوث،مـــن فقهـــاء العـــصر

  . القائل بإباحته مطلقا- رحمه ا - مصطفى الزرقاء :الشيخ

  .ومحرم مطلقا، وقد ا�تهى المؤتمر باختلاف المشاركين فيه ما بين مبيح مطلقا

  .ومنهم من فصل في ذلك فأباح التأمين على الأموال ومنع التأمين على الحياة

 واختلـف   ـ،ه١٣٦٥قاهرة سنة   عيد بحث الموضوع في مجمع البحوث الإسلامية في ال        وأ
وقد عـرض في هـذا امـع مجموعـة مـن البحـوث مـا                . المشاركون فيه في حكم جوازه أو منعه      

  .بين مجيز ومحرم

وقد كادت الآراء المختلفـة فيـه   ،وقام الشيخ فرج السنهوري الأمين العام للمجمع بجمعها       
  .تحريمه و،أتتساوى من حيث القول بجوازه

 رحمـه   -فتـاوى مـن فقيـه العـصر الـشيخ مـصطفى الزرقـاء               و،صدرت مجموعة بحوث  و
  جمعها في مجموعـة كتـب ا�تـهى بهـا إلى القـول بجـوازه وأول فتـوى منـه بـذلك كا�ـت قبـل                           -ا 

ــم قــدمها في    ــة المنعقــد في دمــشق ســنة     أســتين عامــا فيمــا �عل ــن تيمي ســبوع شــيخ الإســلام اب
  .ـه١٣٦٢
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بتحريم التأمين التجـاري لمـا      ـ،ه١٣٩٠صدرت فتوى من شيخ الأزهر جاد الحق سنة         و
  .والقمار،والغرر،فيه من الربا

 ـ،هــ١٣٩٧عــرض موضــوع التــأمين علــى مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء في المملكــة ســنة  و
وصدر بـه قـرار الـس بتقـسيم التـأمين إلى تـأمين تعـاو�ي مبـاح وتـأمين تجـاري محـرم وذكـر في                           

  .ول بتحريم التجاريالقرار تعليل القول بإباحة التعاو�ي وتعليل الق

بتحريم التــأمين ـ،هــ١٣٨٦صــدر قــرار المــؤتمر العــالمي المنعقــد في مكــة المكرمــة ســنة   و
  .التجاري

ا�تهج ـ،وه ـ١٣٩٧صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي سـنة             و
  .يفي المسالك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاو�ي وتحريم التجار

بمثل ما صدر به قرار مجلس هيئة ـ،ه١٤٠٦صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة        و
  .برابطة العالم الإسلامي،ومجمع الفقه الإسلامي،كبار العلماء

ــاوى و ــن الفتــ ــة مــ ــة   ،صــــدرت مجموعــ ــات الرقابــ ــن هيئــ ــة مــ ــن مجموعــ والقرارات مــ
مجموعة بحـوث مـن بعـض    وصدرت ،والفتوى موعة من المؤسسات المالية الإسلامية ،الشرعية

 -فقهاء العصر با�تهاج المـسلك الـذي أخـذ بـه مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء وأخـذ بـه امعـان                    
  .وتجاري محرم، بتقسيم التأمين إلى تعاو�ي مباح-امع الدولي ومجمع الرابطة 
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ــنة     و ــتثمار ســ ــصرفية للاســ ــشركة الراجحــــي المــ ــشرعية لــ ــة الــ ــرار الهيئــ ــدر قــ صــ
  .والتأمين التجاري، التأمين التعاو�ي- مطلقا بجواز التأمينـ،ه١٤١١

بتفسير قرار هيئة كبار العلمـاء      ،والإفتاء،وأخيراً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث     
يقومون أعـضاؤها؛ ن المقـصود بـه إيجـاد جمعيـة تعاو�يـة معـروف              أو،فيما يتعلق بالتأمين التعاو�ي   

ن التطبيــق الحــالي للتــأمين إو،ث علــيهمويخرج منــها مــا تقتــضيه الحــواد،يــستثمر،بجمــع مــال منهم
ن هـذه الـشركات التعاو�يـة تتفـق مـع           أو،من قبل شركات التأمين التعاو�ية غير صحيح      ،التعاو�ي

فهي بذلك تتفـق مـع شـركات التـأمين      ؛ في التأمين  الأساسيةشركات التأمين التجارية في العناصر      
  .)١(أهـ"التجارية في الحكم بالتحريم

أدلة جواز التأمين التعاو�ي بعد سرد هذه المقدمة التاريخية لفتاوى          على  المنيع  ثم عرج   
  :"التأمين،قال

  :ومستند القول بجوازه لدى القائلين به،التأمين التعاو�ي

 - الإجراء على ذلك    أحكامه وترتيب   - إجرائه التأمين التعاو�ي يعتمد في      أنلا شك   
 التأمين مطلقـا يعتمـد علـى خمـس          إن حيثإجراءات،على ما يعتمد عليه التأمين التجاري من        

  .المؤمن، المؤمن له، محل التأمين، القسط التأميني، التعويض في حال الاقتضاء: ركائز هي

                                                 

،و�ـــشرت في موقـــع أمـــارة منطقـــة مكـــة )والحظرالإباحـــة،التـــأمين بــين  (محاضـــرة بعنـــوان كــان هـــذا عبـــارة عـــن   –) ١(
  : المكرمة،ضمن هذا الرابط

http://www.islamtoday.net/moniah/research٤.htm  
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 التـأمين التعـاو�ي يختلـف عـن         ،أنوالتعاو�ي،ويذكر القائلون بالتفريق بين التأمين التجاري     
ــأمين التجــاري في   ــأمين الت  أنالت ــاو�ي يعــود   الفــائض مــن التزامــات صــندوق الت  المــشتركين إلىع

  .كل بحسب �سبة اشتراكه،فيه

فهو تعاون بين المـشتركين فيـه   ، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمين التعاو�ي       
ومـا ظهـر مـن عجـز تعـين علـيهم            ،وما زاد عن ذلـك رجـع إليهم       ،لمصائبلوجبر  ،صدوعللرأب  

  .كل بقدر �سبة اشتراكه،سداده من أموالهم

 التجاري فليس فيه هـذا التوجـه، حيـث يعتـبر الفـائض في صـندوقه ربحـا            التأمين وأما
على شـركة   ،وفيعتبر خـسارة  ؛وفي حال وجود عجز في هـذا الـصندوق        ،لشركة التأمين التجارية  

أو مـن احتياطياتهـا، حيـث       ،التأمين التجارية الالتـزام بتغطيـة هـذا العجـز مـن رأسمـال الـشركة               
  .ةتعتبر هذه الخسارة دينا على الشرك

عن التـأمين التجــاري في  ، دعـوى اخـتلاف التـأمين التعـاو�ي    أنومـن هـذا العـرض يظهـر     
والعجز في صـندوق كـل منـهما        ،فالفائض في القسمين ربح   ؛موضوع الفائض دعوى غير صحيحة    

  .خسارة

 التأمين التعاو�ي يتفـق مـع التـأمين التجـاري           أن في   إيضاحوسيأتي إن شاء ا مزيد من       
  .في ابتغاء الربح
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 التطبيقـي  الإجـراء يتفق مع التأمين التجاري من حيث ، التأمين التعاو�يأنوبهذا يتضح   
وليس بينهما اختلاف يقتضي التفريق بينهما      الأساسية،وفي العناصر   ،في جميع المراحل التنفيذية   

المـؤمن والمــؤمن لــه  : فكلا القـسمين يــشتمل علــى خمـسة شــروط هــي  ؛وتحريما،في الحكـم إباحــة 
 بـإبرام  والالتـزام فيهمـا يـتم        الإلزامن  ،وأالقسط التأميني والتعويض في حال الاقتضاء     ومحل العقد و  

ــه  -عقــد بــين الطــرفين    يكــون في العقــد بيــان أحــوال التغطيــة ومقاديرهــا    - المــؤمن والمــؤمن ل
  .والالتزام بها بغض النظر عن ربح أو خسارة

ــأمين التعاو�ي    ــين الت ــق ب ــه التفري ــل في توجي ــأمين الت،وقي ــأمين التجــاري  ،إجــاريوالت ن الت
ن التـأمين التعـاو�ي يخلـو مـن ذلـك حيـث            إوالجهالة،و،والقمار،والغرر الفاحش ،يشتمل على الربا  

ن القسط التأميني يدفعـه المـؤمن       أوالتقوى،و،فهو تعاون على البر   ؛�ه ضرب من التعاون المشروع    إ
نهم إو،صندوق المـشتركين ن التعويض في حال الاقتضاء يدفع من   إو،له للمؤمن على سبيل التبرع    

أم حـصل في    ،بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواء وجـد في الـصندوق مـا يفـي بـسدادها               
ذا وجـد   إالصندوق عجز عن السداد،فهم ملزمون بتغطيتـه مـن أمـوالهم كـل بنـسبة اشـتراكه،و                

فمـا في الـصندوق مـن فـائض        ،بخلاف التـأمين التجاري   ،إلـيهم إرجاعـه   في الصندوق فائض تعـين      
لا علـى  ،وطلـب الـربح  ،فهي شركة ربحية قائمة على المتاجرة،يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية   

  .التعاون



                                                                                                                                  ١٨٨

ــل   ــا قي ــى الربا  إ كم ــبني عل ــأمين التجــاري م ــة،والغرر،والقمار،ن الت ــوال ،والجهال وأكل أم
ى وعل،والتعـاون المطلـوب شـرعا   ،فهو مـبني علـى التبرع  ؛بخلاف التـأمين التعـاو�ي  ،الناس بالباطـل  

  .وا�تفاء عنصر المعاوضة،المسامحة

ــأمين التعاو�ي     ــول بجــواز الت ــسويغ الق ــه لت ــ،هــذا التوجي ــاج   ةوحرم ــأمين التجــاري يحت  الت
  .أو رده، إلى وقفات حتى يتضح لنا وجه قبول هذا التوجيهةلمناقش

ــة الأولى ــأمين التعاو�ي   : الوقف ــدعوى التعــاون المحمــود في الت ــق ب ــه عــن  ،فيمــا يتعل وا�تفائ
  . التجاريالتأمين

مقـصود عنـد الـدخول مـن قبـل          ،والمشروع في التأمين التعاو�ي   ،القول بأن التعاون المحمود   
 إخوا�ــهوبين ،قول غــير صــحيح فلــيس لواحــد مــن المــشتركين فيــه قــصد تعــاون بينــه،المــشتركين
ولكن هـذا التعــاون تم بغــير قــصد  ،�ــه يجهــل أكثــرهمأأو ،�ــه في الغالــب لا يعـرفهم إبل ،المـشتركين 

ن التــأمين بــصفة عامــة يحــصل منــه أال بالنــسبة للمــشتركين في التــأمين التجــاري،ولا شــك كالحــ
ومن جميــع ،كما يحــصل ذلــك في جميــع الأعمــال المهنيــة،تعــاون غــير مقــصود مــن المــشتركين فيــه

 –العاملين فيها، فرغيف الخبز مثلا لا يصل إلى يد آكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعـداده           
ن يكــون لعمــال كــل مرحلــة قــصد في أ دون -وخبزا ،وعجنا،وطحنا،تنقيةو،وحــصادا،زراعة

أم ، هذا الرغيف،فهذا �وع من التعـاون هـل هـو تعـاون مقـصود     إعدادالتعاون مع الآخرين على    
ــاون تم بحكــم بواعثه   ــذا يعــني  ،والحاجــة إليه،و�تائجه،هــو تع ــق   أنوه ــسميه تم بطري ــأمين بق  الت
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الحاجـات البـشرية بـين مجموعـة مـن الأفـراد علـى سـبيل                تعاو�ي غير مقصود كـالحكم في تـأمين         
  .من غير قصد تعاون في تحصيلها،المراحل التنفيذية

ــأمين التعاو�ي      ــشترك في الت ــين م ــق ب ــدعي التفري ــأمين  ،ولا أظــن أحــداً ي ــشترك في الت وم
محتــسبا ،والتقوى،قــصد التعــاون علــى البريبــأن المــشترك في التــأمين التعــاو�ي  : التجــاري فيقــول

لا وفليس لـه قــصد في التعــاون، ،بخــلاف المــشترك في التـأمين التجــاري ،جـر في ذلــك عنـد ا  الأ
وعـــدم الا�فكـــاك عمـــا يكـــذبها مـــن حيـــث  ،ن القـــول بـــذلك دعـــوى موغلـــة في الوهم أشـــك 
ن أو،قول لا حقيقـة لـه     ، وصف التأمين التعاو�ي بالتعـاون المقـصود       أنوالعقل،وبهذا يظهر   ،الحس

ــصحيح  ــاون غــير مقــص  أال ــه تع ــأمين     ؛كالتعاون التجاري،ود� ــين الت ــرق ب ــذلك كف ــول ب فبطــل الق
  .والتأمين التعاو�ي،التجاري

مع القول بأن القسط التأميني في التأمين التعاو�ي تم تقديمه من قبل المـؤمن              : الوقفة الثا�ية 
  .له على سبيل التبرع

 أنبرع فمن خـصائص الت ـ ،والذي تـبين بطلا�ـه  ،هذا القول قرين لدعوى التعـاون المقـصود   
أو بجزئه فما على المحسنين من سبيل، كمـا         ،المتبرع له حق العدول عن التبرع بكامل ما يتبرع به         

أو بالمـشاركة في سـد عجـز    ، له حق الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تـبرع بالأقـساط            أن
  مــشاركتهأنعلــى اعتبــار ،فهل يقبــل مــن المــشترك في التــأمين التعــاو�ي هــذا الحكم ،الــصندوق

أو الامتنــاع عــن ، امتناعــه عــن الاســتمرار في دفــع الأقــساط أن أمكا�ــت علــى ســبيل التــبرع؟  
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ــة عجــز الصندوق   ــشاركة في تغطي ــويض  ،الم ــه في التع ــسقط حق ــه    ،ي ــضى من ــا م ــة بم وفي المطالب
  ويعطي القائمين على إدارة التأمين التعاو�ي حق فسخ العقد منه؟،دفعه

ويلـزم  ،ن الحقيقة يبطل القـول بـدعوى التبرع        على هذا التساؤل من باحث ع      الإجابة إن
كالحـال بالنـسبة    ،والالتزامالإلزام،توجب  ،تعاقد معاوضة ،والمؤمن له ،بالقول بأن التعاقد بين المؤمن    

  .والخيال، تثبت له أحكامه ضرب من الوهمأنن القول بالتبرع دون أو،للتأمين التجاري

صندوق بعد دفع المستحقات عليه يخـرج       من القول بأن توزيع الفائض في ال      :الوقفة الثالثة 
  .وطلب الربح،التأمين التعاو�ي من أن يكون طريقا من طرق المتاجرة

�واع أو،والأخذ بـأحوال  ،ن طلب الربح  أ:حدهماأوجه الوقوف مع هذا القول من جا�بين        
ــيس أمــرا محرمــا  حتى يعــد ذلــك مــن مــسوغات القــول بتحــريم التــأمين    ،أو مكروهــا،التجــارة ل

فالــضرب في ،والقول بإباحــة التــأمين التعــاو�ي لا�تفــاء الــربح فيه،كو�ــه يــستهدف ذلــكل،التجاري
  .والربح أمر مشروع،والسعي في طلب الرزق،الأسواق

 التـــأمين التعـــاو�ي في واقعـــه شـــركة تـــأمين مكو�ـــة مـــن  أنالجا�ـــب الآخـــر يـــتلخص في 
اعتبـاره باشـتراكه    فكل مشترك يحمـل في الـشركة صفتين،صـفة المـؤمن ب           ،عضاء فيها أالمشتركين  

وعليه الالتـزام بالمـشاركة في سـداد عجـز          ،فيها عضوا له حق في الفـائض بقـدر �ـسبة اشـتراكه            
ــاره          ــه باعتب ــؤمن ل ــشاركته،وله صــفة الم ــسبة م ــضات بن ــزام بالتعوي ــشركة عــن الالت صــندوق ال

 عمـا   وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه    ،باشتراكه أحد عملاء الشركة ملتزما بدفع القسط التأميني       
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وبهذا ينتفــي وجــه التفريــق بــين التــأمين  ،يلحقــه مــن ضــرر مغطــى بموجــب تعاقــده مــع الــشركة  
 مع الأخرى في جميـع خـصائص        إحداهمافكلاهما شركة تأمين تتفق     ،والتأمين التجاري ،التعاو�ي

فـشركة  ،والـصفة القا�و�يـة لكـلا القسمين      ،والالتزامالإلزام،ومن حيـث    ،التأمين من حيث عناصره   
وكـذلك الأمـر بالنـسبة      ،والواجبات،والحقوق،والالتزامالإلزام،شـركة قائمـة علـى       ،التجاريةالتأمين  

ن أومعلوم ،والواجبـات ،والحقوق،والالتزامالإلزام،فهي شـركة قائمـة علـى    ،لشركة التأمين التعاو�يـة  
ولة عن الجا�ـب التنفيـذي لأعمـال كـل شـركة سـواء أكا�ـت            ئلكل شركة من الشركتين إدارة مس     

ن شـركة  أوكمـا  ،أم كا�ـت إدارة أجنبيـة مـستأجرة للإدارة     ،ارة من أهل الـشركة �فـسها      هذه الإد 
ــا للمــــــشتركين عنــــــد     ــة بــــــدفع التعويــــــضات المــــــستحقة عليهــــ ــة ملزمــــ ــأمين التجاريــــ التــــ

فكذلك الأمــر بالنــسبة لــشركات ،أم خاســرة،سواء أكا�ــت الــشركة رابحــة،والوجوب،الاقتــضاء
ــة كـــذلك بـــدفع  ،التـــأمين التعاو�يـــة ــا للمـــشتركين عنـــد  فهي ملزمـ التعويـــضات المـــستحقة عليهـ

أو ،وإذا كـــان صـــندوق الـــشركة فيـــه عجـــز يحـــول دون كامـــل التزاماتـــه ،والواجب،الاقتـــضاء
تعين الرجوع إلى المـشتركين فيهـا لـسد عجـز الـصندوق،حتى يكـون قـادرا علـى الوفـاء                     ،بعضها

ن أواحـد منـهم     فيجب علـى كـل      ؛وملاكها،صحاب الـشركة  أنهم  إبتغطية كامل التزاماته حيث     
وقـد جـاء الـنص علـى ذلـك في الأ�ظمـة             ،كـل بقـدر �ـسبة اشـتراكه فيها        ،يسهم في تغطيـة العجز    

ــأمين التعاو�ية الأساســية ــشركات الت ــة    ، ل ــشرعية الرقابي ــاوى الهيئــات ال ــرارات وفت وصــدرت ق
ــذلك ــن االس  ،ب ــرارات مجموعــة م ــإلزام  ،واــامع الفقهية،كما صــدرت ق ــة ب ــدوات العلمي والن
وهذا مما تزول به الحـواجز المفتعلـة   ،كين في شركات التأمين التعاو�ية بسد عجز صناديقها     المشتر

  .وشركات التأمين التعاو�ية،بين شركات التأمين التجارية
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مــــــــع القــــــــول بــــــــأن التــــــــأمين التجــــــــاري يــــــــشتمل علــــــــى : الوقفــــــــة الرابعــــــــة
ك وإنمــا هــو ضــرب مــن الربا،والقمار،والغرر،والجهالــة،وأن التــأمين التعــاو�ي لا يــشتمل علــى ذلــ

  .ضروب التعاون،والتسامح،والتبرعات

  :ومناقشة هذا القول يحتاج إلى استعراض مجموعة أمور

على افتراض بأن التأمين التجاري ينطوي علـى الربا،والقمار،والغرر،والجهالـة؛      : أحدها
  .فإن التأمين التعاو�ي يصب في �فس هذا الحوض مع التأمين التجاري

 يقولون عن التأمين التجاري بأن المؤمن له يـدفع أقـساطاً تأمينيـة هـي                 فأهل هذا القول  
أقل بكثير مما قد يدفع لـه تعويـضاً في حـال الاقتـضاء،وليس تقـابض العوضـين في مجلـس واحـد                       
وإنما أحد العوضين يتسلم قبل تـسلم العـوض الآخـر إن كـان بوقـت طويل،وهـذا هـو عـين الربـا             

  .بقسميه ربا الفضل،وربا النسيئة

 ويمكن أن يقال في مقابلة هذا القـول بـأن التـأمين التعـاو�ي يـسلك هـذا المـسلك حـذو                  
  .القذة بالقذة،ومن يفرق بينهما بدعوى التبرع،أو التعاون فتفريقه مردود عليه بما سبق

والقــول بــأن التــأمين التجــاري يــشتمل علــى القمار،؛حيــث إن القمــار يعتمــد علــى غــرم 
شترك يدفع أقـساط اشـتراكه قطعـاً،ولا يـدفع لـه التعـويض عـن                محقق،وغنم محتمل؛حيث إن الم   

الـضرر إلا في حــال وقوعــه،ووقوع الــضرر محتمــل فقــد يقــع فيـدفع لــه مبلــغ يفــوق مــا ســبق منــه   
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 غـرم   -دفعه،وقد لا يقع الضرر؛فتضيع مبالغه الـتي دفعهـا في شـكل أقـساط،وهذا هـو القمـار                   
   .-محقق،وغنم محتمل 

ــو  ــذا القـ ــاقش هـ ــذا    ويمكـــن أن ينـ ــاري في هـ ــأمين التجـ ــع التـ ــاو�ي يتفـــق مـ ــأن التعـ ل بـ
التصور؛فالمــشترك في التــأمين التعــاو�ي يلتــزم بــدفع أقــساط التــأمين بكــل حال،وقــد ينتــهي عقــد 
التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض،فاتفق مع التأمين التجـاري في دعـوى اشـتماله                  

 بــأن التــأمين التجــاري يــشتمل علــى الغــرر   والقــول- غــرم محقــق،وغنم محتمــل -علــى القمــار 
ــا يوجـــب      ــه مـ ــع عليـ ــده دون أن يقـ ــه لا يـــدري هـــل ينتـــهي عقـ ــؤمن لـ الفاحش؛حيـــث إن المـ

  التعويض؛فتضيع عليه مبالغ أقساطه التي دفعها؟

  أم يقع عليه ما يوجب التعويض فما مقداره؟

  . فهذا عين الغرر

تفق مع هذا التصور،ويسير بهذا مـع   ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التأمين التعاو�ي ي 
التأمين التجـاري جنبـاً إلى جنـب،ولا يـدفع هـذا دعـوى أن التـأمين التعـاو�ي مـبني علـى التـبرع              
والتعـــــاون والتـــــسامح،فهو قـــــول موغـــــل في الـــــوهم والخيال،وبمثـــــل مـــــا ذكر�ـــــا في دعـــــوى   

  .الربا،والقمار،والغرر
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ــأمين التجــا     ــال في الت ــة،فما يق ــوى الجهال ــول في دع ــول    و�ق ــضي الق ــن أوصــاف تقت ري م
بحرمته،يلزم أن يقال ذلك في التـأمين التعـاو�ي،فليس بينـهما فـروق تقتـضي التقـسيم،والتفريق في                  

  .الحكم

 وهو ينتقـد    - رحمه ا    -وعلامته الشيخ مصطفى الزرقاء     ، وأذكر كلمة لفقيه العصر   
ينــت في كتبي،وبحــوثي في وقــد ب:"القــول بــالتفريق بــين التــأمينين التجاري،والتعاو�ي،حيــث يقــول 

امع الفقهي،أن التمييز بين تأمين تجاري،والتأمين تعاو�ي،خرافـة،وأن هـذا التمييـز الـوهمي هـو                
  .أهـ" �تيجة عدم الإدراك لحقيقة التأمين،وواقعها

أن التأمين بنوعيه لو تحقق فيـه القـول باشـتماله علـى الربا،والقمـار،والغرر               : الأمر الثا�ي 
ة، لو تحقق فيه ذلك،أو اشتمل على واحدة مما ذكر؛لكان ذلك كافيـاً في القـول                الفاحش،والجهال

بحرمته،ولا �علم في القـول بـبطلان أي عقـد يـشتمل علـى الربـا،أو الغـرر الفـاحش،أو القمـار،أو                      
الجهالة،خلاف بين أهل العلم في البطلان،والنصوص الـشرعية مـن كتـاب ا،ومـن سـنة رسـوله                  

وعلى آله وسلم متوافرة في ذلك،فهل التأمين بنوعيه يشتمل علـى مـا ذكـر    محمد صلى ا عليه  
  من ربا،وقمار،وغرر،وجهالة؟

 إ�نا �ستطيع أن �تبين ذلك عن طريق التعرف على محل العقد في التأمين،هل محـل ذلـك    
  المعاوضة بين �قد و�قد كما هو الحال في المصارفة؟ 

  ث يربح أحد المتقامرين،ويخسر الآخر؟ أم أن محل ذلك عنصر الرهان،والمقامرة،بحي
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  أم أن محل العقد أمر مجهول لا �علم حقيقته،ولا قدره،ولا وجه حصوله؟

  أم أن الغرر متحقق حصوله لدى أطرافه؟ 

الواقع أن محل العقد في التأمين بقـسميه لـيس مـا ذكر،وإنمـا هـو ضـمان الأمن،والأمـان،                    
التأمينيــة ثمــن للــضمان،فليس لــدينا �قــود بنقــود  والــسلامة مــن ضــياع المــال،أو تلفه،فالأقــساط 

وليس لدينا غارم،وغانم، وإنما كـل طرفيـه غانم؛فـالمؤمن غـانم للأقـساط الـتي هـي ثمـن ضـما�ه                      
الـــسلامة،والمؤمن لـــه غـــانم الـــسلامة ســـواء ســـلمت العـــين المـــؤمن عليهـــا حيـــث كـــسب           

 تلفهـا فهـو كاسـب التعـويض         الطمأ�ينة،والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها،وفي حال       
عنها،فهو سالم في حال السلامة،أو التلف،وقد يثار حول تخريج التأمين على بيـع الأمن،وشـرائه                

  .أمور يراد منها رد هذا القول

  .أن الأمن شيء معنوي،لا يصح أن يكون محلا للمعاوضة: أحد هذه الأمور

ــه     ــن مطلــــــــب يــــــــسعى لتحقيقــــــ ــراد أن الأمــــــ ــذا الإيــــــ ــن هــــــ ــواب عــــــ  والجــــــ
الأفراد،والجماعات،فـــــالأموال تبـــــذل في ســـــبيل الحماية،والحراســـــة،والحفظ؛وذلك لتحقيـــــق  
ــسلامة مــن النقص،والتلف،والضياع،والغــصب،واضطراب الأمن،وا�تقــاء الاســتقرار      الأمن،وال
يستوي في اسـتهداف ذلـك الأفراد،والجماعات،والـدول،ولو �ظر�ـا إلى ميزا�يـات الدول؛لوجـد�ا               

 ـــ ــة تخــــــ ــق    أن وزارات الداخليـــــــ ــة؛ثمناً لتحقيـــــــ ــن الميزا�يـــــــ ــبيرة مـــــــ ــسب كـــــــ تص بنـــــــ
الأمن،والأمان،والاســتقرار،وهي أمــور معنويــة تبــذل في ســبيل تحقيقها،وتوفيرهــا للبلاد،وأهلــها  
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أموال كثيرة،قد تتجاوز ثلـث ميزا�يـة الدولـة،وغني عـن البيـان القـول بـأن هنـاك حقوقـاً معنويـة                   
ــلا للمعاوضـــــــات بيعاً،وشراء،وت  ــون محـــــ ــلحاً،مثل حقـــــــوق صـــــــالحة لأن تكـــــ نازلاً،وصـــــ

الطبع،والنـــــــــــشر،والإ�تاج،والعلامات التجاريـــــــــــة،وبراءات الاختراع،والتنـــــــــــازل عـــــــــــن    
ــة      الاختــصاصات،والمعاوضة عــن الرغبــات الثابتــة بالاختــصاص،كل ذلــك مــن الحقــوق المعنوي

وبهذا يتضح أن القول بأن الأمن لا يـصح  ...القابلة لتنقل الأيدي على تملكها بالمعاوضة عنها،   
أن يكــون محــل معاوضــة غــير صــحيح؛حيث إ�ــه حــق معنــوي متفــق مــع الحقــوق المحــسوسة في 
اعتباره محل معاوضة،ومحلا لتداول الأيدي على تملكه،وحقاً تثبت لـه حقـوق حفظه،والعقوبـة             

  .على الاعتداء عليه

ــا�ي ــر الثـــ ــائع وقـــــت    : الأمـــ ــاً للبـــ ــع مملوكـــ ــع أن يكـــــون المبيـــ أن مـــــن شـــــروط البيـــ
  .مان ليسا مملوكين للمؤمن وقت إبرام عقد التأمين بينه وبين المؤمن لهالعقد،والأمن،والأ

وهو شركة التأمين،باع من ذمته أمنـاً جـرى وصـفه         :والجواب عن هذا الإيراد أن المؤمن     
وصــفاً تنتفــي منــه الجهالــة، وجــرى ذكــره في العقــد،وهو قــادر علــى تحقيقــه للمــؤمن لــه وقــت    

 للطمأ�ينة،والـسلامة،والأمان،وهذا مـن أشـباه ضـمان         الاقتضاء،وذلك بدفعه التعـويض الجالـب     
الأسواق،وضــمان أمــن الطــرق،التي جــرى ذكرها،واعتبارهــا لــدى بعــض الفقهاء،ومنــهم فقهــاء 

لو قال شـخص لآخـر أسـلك هـذا الطريـق فإ�ـه آمـن،وإن أصـابك شـيء          : "الحنفية فقد ذكروا  
  .أهـ"ا أخذ منهفيه؛فأ�ا ضامن،فسلكه،وأخذ اللصوص ماله؛ضمن القائل تعويضه عم



                                                                                                                                  ١٩٧

. أسلك هذا الطريق وأ�ا ضـامن مـا يحـصل عليـك       :  فهذا �وع من التأمين،وهذا القائل    
لا يملك الضمان،وإنما ضمن له من ذمته الأمن،كبيوع السلم،فهي مبيعات لا يملكها بائعهـا وقـت       
العقد،وإنما بـاع مـن ذمتـه ممـا يغلـب علـى الظـن قدرتـه علـى حـصوله عليـه وقـت حلـول أجـل                          

  .يم،وبهذا ينتفي رد هذا القول بأن بائع الأمان لا يملكه وقت العقدالتسل

 باعتباره محل العقد؛يعني القـول  - الأمن،والأمان –أن القول ببيع الضمان  : الأمر الثالث 
بأخــذ الأجــرة علــى الــضمان،وهذا القــول قــد رفــضه جمهــور أهــل العلم،بــل حكــى ابــن المنــذر 

 على منع أخذ الأجرة علـى الـضمان،حيث جـرى تخـريج             الإجماع ممن يحفظ عنه من أهل العلم      
 - أي ضـمان حـصول الأمن،والـسلامة للمـؤمن لـه             -محل العقد في التأمين على شراء الـضمان         

  . وأن ذلك غير جائز

  :والجواب عن هذا ما يلي

إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهـل العلـم،وإن ذكـر ذلـك                   
 فقــد قـال بجــوازه الإمـام اســحق بـن راهويــه أحـد مجتهــدي فقهائنــا     -حمـه ا   ر-ابـن المنــذر  

الأقدمين،وهو سابق لابـن المنـذر،وقال بجـوازه مـن فقهـاء العـصور المتـأخرة مـن علمـاء الأزهـر                     
الــشيخ علــي الخفيف،والــشيخ عبــدالرحمن عيسى،والــشيخ عبــدالحليم محمــود،ومن علمـــاء        

  .اموالشيخ عبدا البسالمملكة الشيخ عبدالرحمن بن سعِدي،
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وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ الأجرة على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى         
لاسيما والقـول   ... الإجماع،وا�تهى البحث إلى أن التيسير على المسلمين يقتضي؛القول بالجواز        

وله بتحريم أخذ الأجرة على الضمان،قول لا يعتمد على �ـص مـن كتـاب ا،ولا مـن سـنة رس ـ                   
محمد صلى ا عليه وعلى آله سلم،ولا علـى قـول صـاحب،أو عملـه،كما أن القـول بالإجمـاع                    

  ...منقوض بالقول بجوازه عند أحد أئمة علمائنا السابقين،

إن الضمان في التأمين وقع على أمر مجهول قدره،وغير واقـع وقـت حـصول     : الأمر الرابع 
  .دره غير واقع وقته مما تفسد به العقودالتعاقد بين الطرفين،والعقد على أمر مجهول ق

أن جمهور أهـل العلـم يجيـزون ضـمان اهول،وضـمان المعـدوم؛لأن              : والجواب عن هذا  
مآلــه العلــم إذا وقــع، والإلــزام بــأثر الــضمان لا يــتم إلا بوقــوع مقتــضاه، ومتــى وقــع حــصل العلــم   

شــيخ :  العلــم منــهمبمقــداره، وقــد �ــص علــى جــواز ضــمان المعدوم،واهول،مجموعــة مــن أهــل
وخلاصة القـول فيمـا     ...الإسلام ابن تيمية،وتلميذه ابن القيم،وغيرهما من المحققين من الفقهاء        

  :ذكر ما يلي

أن موضوع التأمين موضوع ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلـوى بـه في غالـب                 ...
،ومهنيــة مجــالات حياتنا،وأ�ــه �ازلــة عــصرية يجــب تكثيــف الجهــود لبحثــه مــن قطاعــات علمية 

مختلفة،ومن جهات ذات اختصاص،وممن هـم أهـل لبحثـه مـن حيـث المقـدرة الفقهيـة،والتمكن                  
الاقتصادي،وبعد النظر،من حيث التدبر،والاعتبار،والتـصور،والقدرة علـى تطبيـق الأحـداث،           
والنــوازل علــى أحكامهــا الــشرعية، وأن يكــون ذلــك في محــيط قواعــد الإســلام العامــة وثوابتــه   
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يط التطبيقــات الميدا�يــة،مع الأخــذ في الاعتبــار والنظــر أن الأصــل في المعــاملات الجليــة،وفي محــ
مع التقيد بآداب النقاش،والبحث عن الحقيقة بحيث يلتزم الباحث بـالتجرد عـن     ... الإباحة،

الحكمــة ضــالة : التعـصب لقــول معــين حتــى تظهــر وجاهتــه،واعتبار صــحته ا�طلاقــاً مــن مبــدأ 
واحــتفظ برأيــي في .  يعرفــون بــالحق لا أن الحــق يعــرف بالرجــال الرجــال: ومــن مبــدأ. المــؤمن

  .إعطاء الحكم على التأمين من حيث الإباحة،أو التحريم حتى وقته المناسب

 .أهـ"وا المستعان وصلى ا على �بينا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم

�لاحـــظ هنـــا أن ابـــن منيـــع،لم يجـــزم بـــشيء في نهايـــة بحثـــه،وإن بـــدا تغليبـــه    
واز؛لرده حجج القائلين بالمنع حجة تلو أخرى،إلا أ�ه لم يصرح به،مع وجـود احتمـال               للج

للقول بالمنع أيضا،لأن مجرد الدفع بعدم الفارق،ليس فيـه سـوى دفـع دعـوى التفريـق بـين         
ــو شــيء         ــع الاثنين،وه ــع إلى من ــن مني ــد يتوجــه �ظــر اب ــذا ق الحكمين،جوازا،ومنعا،وله

  .محتمل

ذكر ابن منيـع للـرد علـى القـائلين بالمنع،وعليـه لـيس         وعلى كل أجد كفاية فيما      
مـــن بـــأس في وجـــود هـــذا النـــوع مـــن التـــأمين لـــدى ممارســـة التجـــارة عـــبر الـــشبكة    

  .العالمية،سواء كان ضمنيا،أم خاصا

  :إن القائلين بتحريم التأمين التجاري يلزمهم أحد شيئين:ويبقى أن أقول
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ــة   :الأول ــتي تتــضمن آلي ــوع مــن   تحــريم تجــارة الإ�تر�ــت ال ــشتمل علــى هــذا الن  ت
التأمين،وهو شيء لا تنفك عنه تجارة الإ�تر�ت إذا كا�ت إلكترو�ية محضة،بل هو شـأن         

  .معظم التجارة العالمية اليوم،وهذا يعني تحريم معظم التجارة الإلكترو�ية

التفريق في الحكم بين �وعي التأمين،بحيث يحكم بجواز الآلية المـستخدمة           :الثا�ي
 يغتفــر في التوابــع مــا لا يغتفــر في الإلكترو�يــة حــين يكــون التــأمين ضــمنيا؛لأ�هفي التجــارة 

،وقد يجــوز تبعــا مــا لا يجــوز  يغتفــر للــشيء ضــمنا مــا لا يغتفــر قــصدا  :غيرهــا،أو قــل
 نمــا هـو شــيء تـابع لعقــد الــشحن،وجزء  المــرء هنـا لا يباشــر عقـد التأمين،وإ  ،)١(قـصدا 

ي تبذلـه وكالـة الـشحن،شيء تفعلـه مـن           منه،بل يظن كثيرون أن الضمان،والتعويض الذ     
تلقــاء �فــسها،ولا يــدري عــن وجــود عقــد تــأمين في حــدود المبلــغ الــذي تــضمنه وكالــة  

 أي فـوق القيمـة الـتي تبـذلها وكالـة الـشحن              –الشحن،وأما حين يكون التـأمين خاصـا        
فهذا يمنعه مـن منـع التـأمين التجـاري،وعلى ذلـك يلزمـه أن يمنـع                  –بموجب العقد معها    

رة الإ�تر�ــــت،إلا إن عــــدها حاجــــة تنــــزل بمنزلــــة الــــضرورة،مثله مثــــل التجــــارة تجــــا
الدوليــة،لأنها لا تنفــك عــن هــذا النــوع مــن التــأمين،أو تكاد،ولعلــه يخــرج الجــواز علــى    

  .،وهذه فائدة توضيح الفرق بين �وعي التأمينالقاعدة المذكورة آ�فا

                                                 

،وقــد �ــص عليهــا ابــن تتيميــة في الفتاوى،ا�ظرهــا  )١/٥٠(درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام : ا�ظــر علــي حيــدر -) ١(
)٢٧/٤١٠.( 
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ربـه،حين يخـير بـين    وليس معنى كلامي التساهل في الأمر،والمسلم الـصادق مـع        
أمرين أحدهما فيه شبهة،والآخر أبعد عنها،فهو مع الابتعاد عـن الـشبهات،ولكن هـذا               
ــع       ــل الاحتيــاط في رف ــاب الاحتياط؛ب ــا لا يجــزم بتحريمــه،من ب ــه علــى تحــريم م لا يحمل

دعم التوجـه نحـو     ل ـالأغلال،خير مـن الاحتيـاط في وضـعها،ولهذا أجـد أهميـة قـصوى               
  . ليس فيه تحريم للنوع الآخر من التأمينالتأمين التعاو�ي،وهذا

وبا�تهاء الحديث عن التـأمين في التجـارة الإلكترو�يـة يكـون الحـديث عـن الآليـة                
قد تم،وبتحقيق جواز مـا عنـه تتركـب تلـك الآليـة يـصح الحكـم بجوازهـا كاملة،وبهـذا                     

 هـذا  �علم جواز التجـارة الإلكترو�يـة،في حـدود مـا يتـصل بآليتـها،التي تمـر عبرها،وهـل              
  كاف للحكم بجوازها مطلقا؟

  الجواب

  لا

لأن سلامة الطريق لا تقتضي سلامة ما إليه يوصل؛فإذا صح القول بجواز آلية الاتصال 
عبر الإ�تر�ت،وعدم وجود ما يعكر صفو تصحيح معاملة التجارة الإلكترو�ية بسبب يرجع 

ل لعلك لا تجد شكلا إلى الآلية،فلعل في التعاقد ذاته ما يقضي بفساد تلك المعاملة،ب
للتعاقد أصلا،أو مضمو�ا ترتضيه الشريعة،ولذا ليس القول بصحة ما يتصل بالآلية،مفضيا 
إلى صحة التعاقد ذاته،وهو ما حان الوقت لبحثه،وهو موضوع الفصل الثا�ي،وما 
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مها احكأ والإ�تر�تالعقود في :وراءه،ومن ا أستمد العون لإكمال ما به بدأت،وعنو�ه
  .ةالشرعي
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 الفصل الثا�ي

  العقود في التجارة الإلكترو�ية
  وأحكامها الشرعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٢٠٤

 الفصل الثا�ي

  ،وأحكامها الشرعيةالعقود في التجارة الإلكترو�ية
  :تمهيد
أو قل الجزء ،هذا الفصل وما سيليه لإتمام الحديث عن الأجزاء الأخرى يأتي     

نه تجارة الإ�تر�ت؛إذ خلصنا إلى عدم وجود ما يعكر أصل الحل الأعظم الذي تتركب م
مما سبق بيا�ه في آلية الترابط بين طرفي العقد عبر الشبكة العالمية،ولا يبقى سوى التأكد 
من ذلك الحل لدى مباشرة التعاقد عبر الإ�تر�ت،ليكتمل �ظم القول في بيان حكم التجارة 

نظر في حكم كل جزء تتركب منه تلك التجارة،وليصبح الإلكترو�ية بجملتها،بعد اكتمال ال
القارئ أمام أحكام التجارة الإلكترو�ية جزءا فجزءا،وهذا يقتضي الآن النظر في الأجزاء 
التي يتركب منها العقد من الوجهة الشرعية،ومعرفة ما يقابل كل جزء منها في تجارة 

و ما يحمل على بيان المقصود الإ�تر�ت،ودراسة حكم الشرع الحنيف في تلك الأجزاء،وه
بالعقد في الفقه الإسلامي،وكذلك ركنه،ومن ثم النظر في تصوير ذلك في عقود الإ�تر�ت،ثم 

بالأول منها مستعينا أشرع أربعة مباحث؛توضيح حكم الشرع في كل،وهذا أتعرض له في  
  .با تعالى،مستمدا العون منه
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  المبحث الأول
  قه الإسلاميالعقد،وأركا�ه في الف
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  .العقد،وأركا�ه في الفقه الإسلامي:المبحث الأول
 عقَدهو الـحلِّ، �قـيض،وهو )عقد(العين والقاف والدال :مادته،ثلاثي:العقد في اللغة  
  .)١(ربطه،وشده:وعقد الحبل،والبيع،والعهد،عقده،عقدْاً يعقدِه

بع  لكلام الفقهاء المتفهم لمعا�يه يرى أن للعقد المتت:"وأما في الاصطلاح؛فيقول أبو زهرة  
  ...:معنيين عندهم

فترى من عباراتهم ما يفيد أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد 
الطرفين أو لكليهما،وهذا يتفق كل الاتفاق مع تعريف القا�و�يين للعقد بأ�ه توافق إرادتين على إ�شاء 

 .إلخ... أو إنهائه،التزام أو �قله

من يعممون ؛فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي سواء أكان ...وبجوار هذا نجد   
إن كل ما عقد الشخص العزم عليه :ينعقد بكلام طرف واحد،أم لا ينعقد إلا بكلام طرفين،ويقولون

قتر�ة ولذلك يتكلمون في التعليق،والشروط الم...وعلى هذا الإطلاق كثيرون ...فهو عقد،
بالعقود،على الطلاق،والإبراء والإعتاق،على أنها عقود،مع أنها لا تعتبر عقودا إلا على هذا المعنى  

فيكون العقد مرادفا للتصرف،ومساويا له في الدلالة،والمعنى؛لأن التصرف الشرعي هو كل ما ...
 .)٢(أهـ"يكون من تصرفات الشخص القولية،ويرتب عليه الشارع أثرا شرعيا في المستقبل

                                                 

   .)٣/٢٩٦ ( باب الدال،فصل العينلسان العرب:ابن منظور ا�ظر –) ١(
هــذا وقــد ،٣،محمــد أبــوزهرة،دار الفكــر العربي،القــاهرة ط١٧٣الملكيــة و�ظريــة العقــد في الــشريعة الإســلامية ص –) ٢(

وذلك لأن التصرف لا يخـتص  ..ننا �رى أن التصرف أعم من العقد مطلقا ولك:"اعترض على رأيه مصطفى الزرقاء فقال     
ــال،    ــشمل الأفعــ ــل يــ ــالأقوال ،بــ ــاه        ...بــ ــد بمعنــ ــوم العقــ ــدخل في مفهــ ــوالا لا تــ ــشمل أقــ ــسه يــ ــولي �فــ ــصرف القــ والتــ
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 وفي بحثنا إنما �عني بالعقد ما ذكره أولا،وهو المتبادر من إطلاق كلمة العقد،وهذا ما   
ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في :"حمل الة على تعريفه بقولها

  .)١(أهـ"محله
،وهي تتضمن ما يسميه علماؤ�ا )٢ (وهناك تعريفات أخرى لا تخرج عن مفهوم ما ذكر  

   :ركان العقد التي هيأ
 .)والمشتري ،البائع( ن االعاقد •

  .الصيغة •
  .)والثمن ،المبيع( أو محل العقد ،والمعقود عليه •

  . الصيغة فقط سوى هذا عند جمهور أهل العلم،وأما عند الحنفية فركن العقد ليس  
ما لأن ،وليست من الأركان في شيء؛وجود الصيغةهي لوازم ف؛والمحل،أما العاقدان  

  .)٣(وإن كان يتوقف عليه وجوده,ا الصيغة ليس جزءا من حقيقة البيععد
هذا وقد ذكر فقهاء القا�ون،والتشريع الوضعي أربعة أركان للعقد المنتج لآثاره   

  :القا�و�ية،وهي
                                                                                                                                            

 أهــ،المدخل الفقهـي   "الواسع،كالدعوى،والإقرار،فكل ذلك تصرفات قولية تترتب عليهـا أحكـام،وهي لا تعـد عقـودا بوجـه               
  . ٣،مصطفى الزرقاء،دار القلم،ط)١/٢٩٠(العام

توافق إرادتين على إحداث أثر قا�و�ي،سواء كان ذلـك         :"،وقد عرفه السنهوري بقوله   ٢٩ مجلة الأحكام العدلية ص      –) ١(
  . ١،عبدالرزاق السنهوري،مكتبة الحلبي الحقوقية،ط)١/٨١(أهـ،�ظرية العقد "الأثر هو إ�شاء التزام،أو �قله،أو إنهاؤه

 . ١٩٦ التعريفات للجرجا�ي ص أهـ،"ربط أجزاء التصرف بالإيجاب،والقبول شرعا :هو:" قال الجُرجا�ي –) ٢(

  ). ١/٣١٢(المدخل الفقهي العام:مصطفى الزرقاء ا�ظر –) ٣(
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رضا المتعاقدين،ويبحثون ضمن ذلك التعبير عن إرادتهما،وما يتصل بها من تطابق  •
  .على صحة الإرادةونحوه،وكذا العيوب التي قد تطرأ 

 لأن ه أهلية العاقد،ويبحثون ضمن ذلك جميع ما يتصل بشخص المتعاقد من حيث صلاحيت •
  .تكون له حقوق،أوعليه واجبات،وكذا ما يتصل بتقسيم تلك الأهلية

محل العقد،ويبحثون ضمن ذلك تعيين المحل،وبدله تعيينا رافعا للخصومة،بحيث يتضمن كل ما  •
  . رغبة للمتعاقدينيتعلق بهما مما هو محل

السبب الحامل على التعاقد،ويبحثون ضمن ذلك دوافع التعاقد بحيث يشترط لصحته خلو  •
العقد عن مخالفة النظام،والأدب العام،وهذا وإن عد ركنا في العقد إلا أنهم لا يشترطون ذكر 
سبب التعاقد في صلب العقد،وهو شيء إنما ينظر إليه عند وجود خصومة تتعلق بذلك 

،ولهذا نجد بندا تمهيديا في نماذج العقود عندهم ينص على السبب الحامل لإ�شاء )١(عقدال
 .العلاقة التعاقدية بين الطرفين،ويجعلو�ه جزءا لا يتجزأ من العقد

                                                 

ع الأحكــام العامــة في التفــاوض والتعاقــد عــبر الإ�تر�ــت،عقود البيــو،وا�ظــر �١٤٧ظريــة العقــد ص :الــسنهوري ا�ظــر –) ١(
ــام     ــام الأ�كــوتيرمز ع ــق أحك ــة،على وف ــدها ٥٦ص ،م٢٠٠٠التجاري ــا بع ــوا�ي،د وم ــة موســى   .،فؤاد العل ــدالرحمن جمع عب

ــة    ٢٠٠٣الربيعي،بيــت الحكمــة،ط  م ،وا�ظــر عقــود المعلوماتية،دراســة في المبــادئ العامــة في القــا�ون المد�ي،دراســة مواز�
،وا�ظــر أحكــام عقــود .م٢٠٠١ للنــشر والتوزيع،عمــان،ط�ــوري حمــد خاطر،الــدار العلميــة الدوليــة،ودار الثقافــة.،د٨ص

  . ١،�ضال إسماعيل برهم،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط٣١التجارة الإلكترو�ية ص 
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وفي �ظرة تأمل،وفحص لجميع ما ذكر نجد الاختلاف في تحديد الأركان اختلافا 
 أهل العلم،والحنفية،أم بين علمائنا،وفقهاء اصطلاحيا،سواء أ�ظر�ا إلى الاختلاف بين جمهور

  : محددة هي)١(القا�ون الوضعي؛إذ يتفقون على أن العقد لا ينتج آثاره ما لم توجد مقومات
  .شخص مؤهل للتعاقد •
  .أظهر بصورة قاطعة باتة رغبته في حصول مبادلة مع الطرف الآخر  •
 .حال كون البدلين يحققان غرض المتعاقدين المشروع •

ناء على ما ذكر عد هذه الأشياء من أركان العقد؛إذ يعرفه علماء اللغة على ويصح ب
ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث يعد :،وهو في الاصطلاح)٢(جا�ب الشيء الأقوى:أ�ه

  . )٣(جزءا داخلا في ماهيته
وعلى كل لا أ�في وجود قدر من الاختلاف الحقيقي في شيء من التفاصيل المتعلقة   
قومات،فمثلا حين يجعل فقهاء القا�ون الرضا ركنا في العقد،�رى علماء الشريعة بتلك الم

يجعلو�ه شرطا من شروط صحة العقد،لا غير،وهذا اختلاف حقيقي،والحق أن علماء 
الشريعة كا�وا أكثر دقة؛لأن العقد قد يوجد بدون الرضا،لأ�ه شيء من مكنون النفس ،ولا 

 الناقل للملكية من شخص مؤهل في صدد سلعة صالحة يعرف إلا باللفظ،وقد يصدر اللفظ

                                                 

اختـــار مـــصطفى الزرقـــاء هـــذه التـــسمية للأركـــان ســـوى الـــصيغة،ا�ظر مـــصطفى الزرقاء،المـــدخل الفقهـــي            –) ١(
  ).١/٣٠١(العام

   ).١٣/١٨٥(ب باب النون فصل الراء لسان العر:ا�ظر ابن منظور –) ٢(
   ).١/٢٠٠(المدخل الفقهي العام :،ومصطفى الزرقاء١٤٩التعريفات ص :ا�ظر الجُرجا�ي –) ٣(
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لذلك الا�تقال مع وجود سبب للرابطة التعاقدية بين الطرفين،وهذه هي الأركان عند فقهاء 
القا�ون،إلا أن الرضا قد يكون معيبا،أو منعدما،من أحد المتعاقدين،وهذا لا يكون معلوما 

وما ترتب ،ر إلى القضاء،لإبطال العقدوقت التعاقد،وإنما يعرف بعد ترافع الشخص المتضر
كيف :عليه من آثار،وهذا يعني أن العقد قد وجد،إذ كيف يتصور �قض ما لم يوجد،كما �قول

  تصور�ا وجوده بلا ركن؟ أو أن المقصود بالرضا شيء آخر؟
  .وهذا هو الصحيح

 إن فقهاء القا�ون الوضعي يقصدون بالرضا هنا الصيغة فقط؛لأنها أول مستمسك يدل
على وجود الرضا،بدليل تجويزهم القدح في العقود لعيب من عيوب صحة الإرادة 
وسلامتها،وهم لو أرادوا بالرضا شيئا فوق الصيغة لما جوزوا القدح في العقود لشيء يتصل 

  .بعيوب الإرادة أصلا،وإذا كان هذا كذلك فهو يقابل ركن الصيغة عند الجمهور
ية وما يتصل بها عندهم،فهو الشيء الذي يبحثه وأما الركن الثا�ي المتعلق بالأهل

علماؤ�ا لدى الحديث عن العاقدين،وأئمتنا حين يجعلون العاقدين ركنا في العقد،هذا لأن 
وجود العقد لا يتصور إلا بوجودهما،ولا عبرة لوجودهما بدون الأهلية،والقا�و�يون جعلوا 

  .الأهلية هي الركن،وهذا شيء لا يختلف في الحالتين
كذا الأمر بالنسبة للركن الثالث المتعلق بمحل العقد كما عبر عنه القا�و�يون،وهو وه

  .المعقود عليه عند علمائنا
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وأما الركن الرابع عندهم وهو المتعلق بسبب التعاقد،فالحق أ�ه فوق الركنية؛لأن عدم 
  .)١(مشروعية العلاقة التعاقدية يهدمها،فهو بهذا المعنى يرادف الشرط الشرعي

ذا قلت إن الاختلاف من حيث النتيجة ليس سوى اختلاف اصطلاحي،ولا وله
مشاحة في الاصطلاح كما يقول علماؤ�ا،وسأسير في بحثي على الطريقة التي سار عليها 
جمهور أهل العلم،وهي تفي بكل متطلبات البحث،وتستقصي جميع ذيوله،وهو ما جعلته في 

ما يقابله في عقود التجارة الإلكترو�ية،مبينا مباحث أذكر خلالها ما يتصل بكل ركن شرعا،و
  .الحكم  الفقهي المتعلق بما ذكر

   والآن آتي لذكر ما يتعلق بركن العقد الأول،وهو موضوع المبحث الآتي،سائلا ا
  .تعالى توفيقه وتيسره

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 . من هذه الدراسة       سيأتي بيان معناه،راجع  ص –) ١(
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  المبحث الثا�ي
  م الشرعية للعاقدين عبر الإ�تر�تالأحكا
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  .الأحكام الشرعية للعاقدين عبر الإ�تر�ت:يالمبحث الثا�
 أمـــــرين همـــــا - عمومـــــا -يبحـــــث علماؤ�ـــــا في صـــــدد الكـــــلام عـــــن العاقـــــدين  

الأهلية،والولاية،وذلك لأن العقد لابد أن يصدر عن ذي أهلية للتصرف،ولا يكفـي هـذا حتـى        
ــا في مطلــــبين مطبقــــا ذلــــك علــــى التعاقــــد عــــبر     يكــــون ذا ولاية،وهــــذان الأمــــران أبحثهمــ

�تر�ت،والمطلب الأول سيكون عن الأهلية،وفيه أتحدث عن معناها،وأ�واعهـا،وتطبيق ذلـك           الإ
في التجــــــارة الإلكترو�يــــــة،والمطلب الثــــــا�ي ســــــيكون عــــــن الولاية،وفيــــــه أتحــــــدث عــــــن 
معناها،وأسبابها،وتطبيق ذلك في تجارة الإ�تر�ت،ليلتـأم بنهايـة الحـديث عـن الأمـرين مـا يتـصل                  

  .ل في تجارة الإ�تر�تبمدى تحقق ركن العقد الأو
  .الأهلية،وأ�واعها،وتطبيق ذلك في عقود التجارة الإلكترو�ية:المطلب الأول

 الهمـــــزة والهـــــاء والـــــلام ،ومعناهـــــا يرجـــــع إلى  :مادتـــــه،ثلاثي:في اللغـــــة)١(الأهليـــــة  
  .)٢(الجدارة،والكفاءة

ــسان  ــال في الل ــل:أهــل:"ق ــل:الأَه ــلُ،الرجل أَه ــدار، وأَه ــن ... ال ــل:ســيده اب الرجــل أَه 
 أَي لكـذا  أَهـلٌ  وهـو ...وأَهلات؛،وأَهلات،أَهالٍ،ووآهالٌ،أَهلون قُرباه،والـجمع وذوَو،عشِيرتُه

  .أهـ )٣(.."له مستوَجب

                                                 

لى سبيل العموم خارج    والاصطلاحية فقط؛لأن معناها ع   ، سأتحدث عن معناها المتعلق ببحثنا من الناحية اللغوية        -) ١(
 .عن سياق ما �درسه

 ).٢/٧٣٦(المدخل الفقهي العام :مصطفى الزرقاء  -) ٢(

  .)١١/٢٨ ( باب اللام فصل الهمزةلسان العرب:ابن منظور  -) ٣(
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  .)١("عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له،أو عليه":وهي في الاصطلاح
،وعليــــه فهــــي صــــفة يقــــدرها الــــشارع في الــــشخص،تجعله صــــالحا لتكــــون لــــه حقوق  

  .واجبات،وهي تنقسم إلى �وعين،هما أهلية الوجوب،وأهلية الأداء
ــة الوجـــوب هـــي  ــوق،لا أن   : وأهليـ ــه حقـ ــه،أو عليـ صـــلاحية الـــشخص لأن تثبـــت لـ

،وبعبارة ثا�ية إثبات حق للشخص،أو حق عليه،من غير أن يكون أهلا للمعاملة الـتي               )٢(اينشئه
  .ينشأ منها التزام عليه

جــــود الــــشخص،ولا يفتقــــر ثبوتهــــا إلى تحقــــق وصــــف وأهليــــة الوجــــوب توجــــد بو
،ولــست بــصدد )٣(آخر،فالإ�ــسان بمجــرد وجــوده تتحقــق لــه أهليــة الوجــوب كاملــة،أو �اقــصة  

تفــصيل هــذا النــوع مــن الأهليــة في بحثنا؛وذلــك لأن صــدور العقــد معنــاه إثبــات حق،وإ�ــشاء   
لق بأهليـة الأداء،وأهليـة     التزام،وهو شيء فوق مجرد ثبوت الحقوق له،أو عليه،وبحثنا هنا له تع          

الأداء أعم من أهلية الوجوب؛إذ هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له،أو عليه،وصلاحيته            
،وتلـك الـصلاحية لـلأداء تتعلـق بقـدرتين تقومـان            )٤(للمعاملة،وإ�شاء الالتزامات بها، له،أو عليه    

  :بالشخص،وهما
  .قدرة فهم الخطاب،وذلك بالعقل  

                                                 

  .٥٨التعريفات ص :الجُرجا�ي –) ١(
اري البزدويــدار الكتــب ،فخــر الإســلام عــلاء الــدين عبــدالعزيز بــن أحمــد البخ ــ )٤/٣٣٥( ا�ظــر كــشف الأســرار –) ٢(

  . ٢٦١الملكية و�ظرية العقد ص :ا�ظر أبو زهرة،و٥٨التعريفات ص :ا�ظر الجُرجا�يالعلمية،و
 . ٢٦٦الملكية و�ظرية العقد ص :أبو زهرةا�ظر –) ٣(

  .٢٦١قد ص ـــــــالملكية و�ظرية العـ:ا�ـظر أبو زهرة،و)٤/٣٥١(رار ــف الأسـكش:فخر الإسـلام البزدوي ا�ظر -) ٤(
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  .بدنوقدرة العمل به،وهي بال
 وصـلاحية لأن توجـد فيـه        اوالإ�سان في أول أحواله عديم القدرتين،لكن فيه استعداد       

،فالـشخص  )١(كل واحدة من القدرتين شيئا فشيئا،إلى أن تبلغ كل واحدة منهما درجة الكمـال             
  .على هذا يمر بمراحل ثلاث،من حيث تأهله للأداء

ؤ�ــا لهــا حــدا شــرعيا حيــث المرحلــة الأولى تنعــدم فيهــا أهليــة الأداء،وقــد حــد علما
وإلى أن تـتم سـنته الـسابعة        ، وهي تبدأ من ولادة الإ�ـسان      –اعتبروا الشخص قبل سن التمييز      

  .)٣( غير مؤهل للأداء بصفة مطلقة)٢( -
 أمــا نهايــة:"وتنتــهي عنــد بلــوغ الرشــد،قال أبــو زهــرة،والمرحلــة الثا�يــة تبــدأ مــع التمييز
ا ببلوغ الحلم،غير أن دفع الأموال وأهلية الأداء الكاملة         الصبا،فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه     

فــدفع المــال،أو أهليــة الأداء الكاملــة مــشروطة  ...لا تــتم بمجــرد بلــوغ الحلــم باتفــاق الفقهــاء، 
وإذا لم يكـن حلـم كـان البلـوغ          ...همـا بلـوغ النكاح،وإينـاس الرشـد       :بشرطين لابد مـن تحققهمـا     

                                                 

  .٢٦١الملكية و�ظرية العقد ص :ا�ظر أبو زهرة،و) ٤/٣٥١(كشف الأسرار : فخر الإسلام   ا�ظر–) ١(
واختلــف :" وقــد اختلــف في تحديــد ســن التمييز،والــصحيح أ�ــه شــيء يختلــف بــاختلاف الأشــخاص،قال البعلــي –) ٢(

 سـت اختـاره في الرعايـة،وفي كـلام بعـضهم مـا        فالأكثر على أ�ه سبع سنين؛لتخييره بين أبويه،وقيل      التمييز سنأصحابنا في   
ــع   ــه عــشر،وقال في المُطل ــاختلاف       : يقتــضي أ� ــل يختلــف ب ــسن ب ــرد الجــواب ولا ينــضبط ب ــم الخطــاب وي ــذي يفه ــز ال الممي

،علـي بـن عبـاس البعلـي الحنبلي،مطبعـة الـسنة       ١٦ص وما يتعلـق بهـا مـن الأحكـام      ،والفوائد الأصـولية  ،أهـ،القواعد"الأفهام
وإنمـا  ...أو علامـة طبيعيـة فيـه،      ...ليس لمبـدأ التمييـز سـن معينـة          ):"٣/٧٦٠(ل في المدخل الفقهي العام      المحمدية،وقا

مبـدأ  ...اقتضت حكمة التشريع أن تعتبر سن مناسبة ...يعرف بأثره من التوازن الذي يبدو في تفكير الطفل وأعماله،    
  .أهـ" الطبيعية مبدأ لطور التمييزتمام السنة السابعة في الحالة...لطور التمييز،فاعتبر الفقهاء 

  ).٣/٧٥٢(المدخل الفقهي العام : ا�ظر مصطفى الزرقاء،و٢٧٠الملكية و�ظرية العقد ص:أبو زهرة ا�ظر – ) ٣(
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عند أكثـر الفقهاء،ومنـهم صـاحبا أبـي حنيفة،وعنـد           ببلوغ  خمس عشرة سنة للجارية،والغلام،     
أبي حنيفة ببلوغ سبع عشرة سنة للجارية،وثما�ي عشرة للغلام،وعنـد مالـك يبلـغ بـسبع عـشرة                  

  .سنة من لم تكن عنده إحدى أمارات البلوغ
أما الرشد فالمتتبع لكلامهم يرى أن المراد به القدرة على تدبر الأمـور المالية،واسـتغلال          

واسـعة الرحـاب؛فلم يعينـوا للرشـد        ... ولقد كا�ت آراء الفقهـاء    ...استغلالا حسنا الأموال  
ــسن الحجــر   ...ســنا خاصــة،  ــة ل ــا حنيفــة جعــل نهاي ــة،وهي خمــس  ،�عــم إن أب و�قص الأهلي

إذا بلـغ مبلـغ الرجـال       ؛أ�ه لا يصح أن يحجر على الحـر البـالغ         ...لأ�ه يرى   ...وعشرون سنة؛ 
سق الفساق، وأشدهم  تبـذيرا لمالـه،ما دام عـاقلا ليـست             ببلوغ الخامسة والعشرين،ولو كان أف    
  .)١(أهـ"عنده لوثة جنون،ولا اختلاط عته

تبــدأ ببلــوغ الرشــد،ولا تنتــهي إلا بوفــاة الإ�ــسان،أو بتعلــق شــيء مــن    والمرحلــة الثالثــة
  .)٢(عوارض الأهلية به

لمرحلـة  هذه هي المراحل الثلاث التي يمر بها الشخص من حيث تأهله للأداء؛فهـو في ا              
ــه ؛الأولى ــدأ بولادت ــتي تب ــزه ،ال ــه   ،غــير مؤهــل للتعاقد :وإلى تحقــق تميي ــشأ عن ــذي ين والتــصرف ال

،والـــشخص في المرحلـــة )٣(لا تترتـــب عليـــه أيـــة آثـــار ؛لكـــان ســـاقط الاعتبـــار،التزام،ولـــو فعل

                                                 

 . وما بعدها٢٧١الملكية و�ظرية العقد ص:أبو زهرة –) ١(

ــا   –) ٢( ــى أنهـ ــة علـ ــوارض الأهليـ ــرف عـ ــير   :" تعـ ــة غـ ــة الـــشخص في الجملـ ــة لأهليـ ــوال منافيـ ــه أحـ ــه لـ ــسير " لازمـ ،تيـ
 .،محمد أمين أمير بادشاه،دار الفكر) ٢/٢٥٨(التحرير

 .١٨٧صالأحكام العدلية  ا�ظر مجلة – ) ٣(
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تكـون تـصرفاته الـتي ينـشأ عنـها التـزام       : الرشدوإلى بلوغ،وهي التي تمتد من تحقق التمييز ؛الثا�ية
وقوفــة علــى إجــازة وليــه متــى مــا كا�ــت تلــك التــصرفات محتملــة للنفــع والــضرر المــالي،وهي    م

صحيحة إذا كان �فعها محضا،ولا حاجة عنـدها لإذن الـولي،ومتى مـا كـان ضـررها محـضا؛لم                   
وهي الـتي تبـدأ مـن بلـوغ الرشـد،وإلى وفـاة             ؛،وأمـا المرحلـة الثالثـة     )١(تصح حتى مع إجازة الولي    

ــق ش ــ  ــسان،أو تعل ــه  الإ� ــة ب ــوارض الأهلي ــن ع ــبرة خلالها :يء م ــصرفاته معت ــا  ،فت ــب عليه وتترت
  .)٢( أن يتنصل عن أي التزام يفرضه على �فسه- في الأصل -آثارها،ولا يملك  

 ما ذكرته آ�فا لا يختلف اعتبـاره في عقـود الإ�تر�ـت؛إذ لا بـد أن تتحقـق أهليـة الأداء             
لطرفين عبر الإ�تر�ت التعرف على أهلية      في العاقد من الطرفين،ولكن  كيف سيتسنى لأي من ا         

  الطرف الآخر؟
قـد أبنـت عـن ذلـك بيا�ـا شـافيا في المبحـث الثالـث في الفـصل الأول المخـصص                       :أقول

للحــديث عــن التحقــق مــن شخــصية العاقــد الذاتيــة،أو الاعتباريــة،عبر الإ�تر�ت،بمــا يغــني عــن 
 المبحـث،إذ اتـضح أن أطـراف    ،غير أ�ي أذكر باختصار أهم ما توصلت إليه في ذلـك   )٣(إعادته

  :العلاقة التعاقدية عبر الشبكة العالمية لها مستويات أربع،إذ تكون تارة بين 
  .شخص طبيعي،أو اعتباري،مع مثله -١

                                                 

 ا�ظـر مـصطفى      ومـا بعـدها،و    ٢٧٠الملكية و�ظرية العقد ص   :أبو زهرة ،و ا�ظر   ١٨٧صالأحكام العدلية    ا�ظر مجلة    –) ١(
  ). وما بعدها٣/٧٦٣(المدخل الفقهي العام :الزرقاء

  ).٣/٧٨٣(المدخل الفقهي العام :مصطفى الزرقاء ا�ظر –) ٢(
 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ٣(
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 .شخص طبيعي،أو اعتباري،مع موقع -٢

  .موقع،مع شخص طبيعي،أو اعتباري -٣
 .موقع،مع مثله -٤ 

لعلاقــة علــى كــل مــستوى؛ففي  وهنــاك وســائل متاحــة للتحقــق مــن شخــصية طــرفي ا   
المــستوى الأول تــؤول العلاقــة بــين الطــرفين إلى علاقــة ذاتيــة بــين الطرفين،مثلــها مثــل أي علاقــة    
تجارية بين شخصين طبيعيين،أو اعتباريين،بحيث يتم تحديـد الهويـة تحديـدا رافعـا للريبـة بـصفة                  

 العقـود باسمـه حـين       مباشرة؛مع وجـود مـا يثبـت صـلاحية المتعاقـد للتحـدث عـن الغير،وإبـرام                
ية اعتباريـــة،وذلك لأنهمـــا لا يملكـــان وســـيلة لإتمـــام الـــصفقة عـــبر  الـــشبكة  تكـــون الشخـــص

أصلا،وإن كان للشبكة الفضل في بدء حالة التفاوض بين الطرفين،وأمـا العلاقـة بـين الطـرفين في                  
لح الموقِـع   المستوى الثا�ي؛فيتم التحقق من أهلية الموقع من خلال شهادة التـصديق الـصادرة لـصا              

)certificates (  إذ تظهــر تلــك الــشهادة اســم الجهــة الــتي منحــت ذلــك الموقــع الاعتراف،كمــا
يمكن التثبت من مصداقية الجهة المصدرة للشهادة من خلال الاستفسار لدى سلطات التوثيـق              
الحكومية،وهكذا،وهــذا قــد أســلفت بــذكره تفــصيلا في المبحــث المــشار إليــه،وأما مــا يتــصل   

ــع    بالمــستو ــصالح الموقِ ــسلعة مقــدما ل  وبالتــالي لا يحتــاج – البــائع –ى الثالــث،فيتم دفــع قيمــة ال
المسئولون في الموقع لمعرفـة المـشتري،أو أي شـيء يتـصل بأهليتـه أصـلا؛لأن المـشتري قـام بـدفع                    

 لم  - في العـادة     –الثمن مقدما،واستخدم في الدفع إحدى الوسـائل المتاحـة لهـذا الغرض،وهـي              
 الـــشخص المتعامـــل مـــع الموقِـــع إلا بعـــد تثبـــت مـــا�ح تلـــك الوســـيلة مـــن أهليـــة تـــصل إلى يـــد

المــستفيد؛يؤكد ذلــك أن أهــم وســائل الــدفع محــصورة في بطاقــة الائتمــان،وفي البطاقــة مــسبوقة   
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الدفع،والدفع بواسطة النقد الإلكترو�ي،والدفع �قـدا عنـد الاسـتلام،والدفع بواسـطة الحوالـة،أو              
إشكال في الوسيلتين الأخيرة،والـتي قبلـها مـن هـذه الحيثيـة؛إذ الجهـة               بواسطة إرسال شيك،ولا    

المصدرة للحوالة،أو الشيك مسئولة عن تحديد أهلية الآمر،ومسئولة كذلك عن جميع ما يتـصل              
برفع الريبة لدى التعامل معه،وبحيث يمكن الوصول إليه لو اقتـضى الأمـر ذلك،وكـذلك الأمـر في                  

ن،أما بالنسبة للبطاقة مسبوقة الدفع فـلا يوجـد القـدر الـذي يـصح               الدفع بواسطة بطاقة الائتما   
اعتبــاره كـــاف في تحديـــد أهليــة المـــستفيد منـــها في تعاملــه مـــع موقـــع مــن المواقع؛ومثلـــها بـــل     
أد�ى؛الدفع من خلال الاتصال الهاتفي،غير أ�ه ليس ذا شـأن هنـا بالنـسبة للموقـع باعتبـار قـوة                    

 إلى معرفة الطـرف الآخـر أصـلا،غير أن المـشكلة تبقـى في               موقفه في هذه المعاملة؛وليس يحتاج    
حالة أن يكون الدفع �قدا بعـد الاسـتلام؛إذ قـد ينفـي المـشتري إجـراء الـصفقة؛فيتعرض الموقِـع                     
ــام بطلــب تلــك         ــة مــن ق ــه مــن وســيلة تحــدد هوي ــسبب إلى خــسارة،جراء عــدم تمكن لهــذا ال

لكترو�يــة في حاجــة للاتــصال المباشــر  الــسلعة،وهذا مــا يجعــل المواقــع الــتي تمــارس التجــارة الإ  
  . للتثبت من شخصية المتعاقد،وأهليته– كما أسلفت –بمقدمي طلبات الشراء 
  :والسؤال الآن

ماذا لو قام شخص غير مؤهل باستخدام تلك البطاقـة،ونحوها مـن وسـائل الـدفع،كأن                
شبكة يقــوم طفــل تعــرف علــى رقــم بطاقــة الائتمــان الخاصــة بوالــده،فأجرى صــفقة عــبر ال ــ         

 دار المــشتري،والمبلغ قــد تم خــصمه مــن حــسابه،ما العمــل مالعالمية،وبعــد أيــام إذا بالــسلعة أمــا
  عندها؟
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وبعبارة ثا�ية هل يمكـن الأب أن يلغـي الـصفقة بـدعوى أن ابنـه اسـتخدم البطاقـة،وهو             
  غير مؤهل لذلك الاستخدام؟

تصور�ا وقـوع ذلـك     هذا غير وارد إطلاقا،ولا يصح سماع هذه الدعوى؛لأ�نا وإن          :أقول
 أعـني عـدم     –وهو بعيد جدا،لا يجوز التمسك به لإبطال هذا النـوع مـن العقـود لهـذا الـسبب                   

  : لسببين –تأهل المستفيد 
أن اســتخدام تلــك الأدوات غــير ممكــن في العــادة مــن غــير المميز،وكــذلك لم تجــر  :الأول

دا،ولا يـصح اعتبـار القليـل       العادة أن غير المميز يؤذن له في استعمالها،فإن حدث فهـو قليـل ج ـ             
افترضنا إمكان قيام غير المميز بـشيء مـن هـذا           ،حتى مع   الشاذ قاعدة تحكم معاملات الناس    

 لتقــصيره في حفــظ شــيء مــن أخــص - أي الأب –القبيل،وأمــا إن كــان مميــزا فالــصفقة تلزمــه 
 إن كا�ت   لأ�ه غرر بالآخرين جراء ذلك التقصير،هذا     ،وتصح؛،وعليه تجوز الصفقة  )١(خصائصه

وسيلة الدفع تابعة له،وأما إن كا�ت تابعة للمميز فهذا لا يمكن إلا بإذن من الولي ابتـداء،فتكون     
  .المعاملة في حكم المأذون بها ا�تهاء

أن سماع مثل هذه الدعوى يجعل الخلل يتـسرب إلى تعـاملات الناس،ويفـضي إلى               :الثا�ي
ــه      ا مــن شــخص يبــدو لــه في صــفقة      مــأحــد أمرين،إمــا إغــلاق هــذا البــاب مــن التجارة،لأ�

                                                 

ــشريعة المقــصر الــذي أفــضى تقــصيره إلى الإضــرار بغــيره تبعــات ذلــك      –) ١( ــه في الفقــه �ظائر،حيــث حملــت ال  وهــذا ل
ضمن ما أتلفت دوابه،هذا رغـم عـدم        التقصير،فمثلا إذا فرط الرجل في حفظ دوابه ليلا حتى أفسدت زرعا لغيره فإ�ه ي             

إ�ـه فـرط فيـضمن كمـا لـو كـان       :" روق رافي في الف ُـحضوره،وعدم تسببه المباشر في ذلك،وذلك لتقصيره في حفظها،قال القَ        
 .رافي،دار الكتب العلميةهاجي القَن،أبو العباس أحمد بن إدريس الص)٤/٣٣٠(الفروق .أهـ"حاضرا 
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إلى  - وهـو الأمـر الثـا�ي    - ،ويـؤدي كـذلك   )١(مثـل هـذه الـدعوى     مـدعيا   إلا تنكـر لهـا      أجراها؛
مـن هـذا   عدم سماع الدعوى وونحوها،،من مثل هذه البطاقات،تراخي الناس في حفظ أشيائهم    

 يلحـق بـه     يحمل على توقي شر الوقوع في مثل هذا المأزق؛فيحفظ الشخص ما يمكـن أن             القبيل؛
  . التزاما لا يقبل به

 علـــى -والمهـــم الآن أن القـــارئ علـــم أن هنـــاك وســـيلة تـــتمكن مـــن خلالهـــا المواقـــع 
 مــن التثبــت مــن شخــصية المتعامــل معها،ولكنــها ليــست متاحــة بالقــدر المناســب  -اختلافهــا

ليروج التعامل مـع النـاس علـى هـذا الأسـاس،ولهذا لا غنـى عـن وجـود الارتبـاط المباشـر مـع                 
لمشتري،لو رغبت المواقع في قدر عال من السلامة،وذلك إلى الوقت الذي تصبح فيه الحكومـة               ا

الإلكترو�ية واقعا مشهودا،لأن بطاقة المواطن الإلكترو�ية،ستكون مدخلا كافيا لإلزامه،والالتزام         
  .له،وقد أسلفت ببيان ذلك بالقدر المناسب في المبحث المذكور

 صحته على مستوى الشخصية الطبيعية،فما هو حـال         يبقى أن ما سبق لا إشكال في      
  الشخصية الاعتبارية؟

هذا ما سأتعرض له في المطلب الآتي المتعلق بالولاية،وهي الشق الثا�ي للحـديث             :أقول
  .)٢(عن العاقدين؛فلا حاجة لتفصيل القول فيه الآن

                                                 

أن الممتنــع عــادة كــالممتنع حقيقــة،ومن أمثلتــها أن يــدعي شــخص   :قــرر في هــذا البــاب   ومــن القواعــد الفقهيــة الم –) ١(
معروف بالفقر على آخر أموالا كثيرة،لا يعرف أ�ه أصاب مثلها في إرث أو غيره؛فهذا لا تسمع دعواه،ولا تقبـل لـه بينـة مـا       

الأحكـام العدليـة    ظر مجلـة    ــ ــتمـالا بعيدا،ا�  يقـع،وإن احتمـل اح     ت مصدرا لهذا المال،وذلك لأن العادة أن مثل هذا لا         يثبلم  
 .ويمكن عد ما نحن بصدده من هذا القبيل أيضا،)١/٤٢(ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام :،وا�ظر علي حيدر٢٠ص 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ٢(
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وهو حـين   مـن مـستويات أطـراف العلاقـة عـبر الإ�تر�ـت؛           والآن ماذا عن المستوى الرابع      
  .تكون العلاقة بين،موقع،و مثله

القول هنا لا يحتـاج إلى مزيـد بحـث؛إذ لا يوجـد كـثير أضـيفه،باعتبار أن مـا يحتـاج أن                  
يحتاج أن يراه موقع مع مثله،فلابـد مـن وجـود علامـات             " ما"يراه الشخص لدى تعامله مع موقع       

مـن التنبيـه إليـه وهـو وجـود          الأمان،وشهادات الاعتراف،وما إلى ذلك،إلا أن هناك شيئا لابـد          
أهميــة �ــسبية لتحديــد الشخــصية المخولــة بالتعاقــد �يابــة عــن الموقِع،وهــذا يعــرف مــن خــلال     
الــصفحة المخصــصة للتعريــف بــالموقِع،وهو أمــر لا يخلــو عنــه موقــع متخــصص في التــسويق عــبر  

ــصفحة،والتثبت مــن      اســم الإ�تر�ت،ولــدى وجــود رغبــة في التعاقــد يمكــن الرجــوع إلى تلــك ال
الشخصية المخولة بالتعاقد،ومن ثم التحقق من صـلاحيته للتعاقـد،وعلى كـل نجـد التعامـل مـع                  
تلك المواقع يتسم بقدر كاف من المـسئولية،مثل التعامـل مـع أي شـركة بـل هـو أقوى،وذلـك لأن                      

ــل م ــ مع شــخص موظــف لــدى   ،ويــشتري،يبيعع شــركة مــن الــشركات بطريقــة مباشرة،   المتعام
لعقـود،وفي أكثـر الأحيـان لا يطلـع المـشتري علـى أوراق تفـويض ذلـك البـائع                    ويوقع معه ا  ،الشركة

ليبيع باسم الشركة،وتتم بهذه الطريقـة كـثير مـن الـصفقات،وأما الموقـع الآمن،والمـشفر،لا يكـون                   
كذلك إلا في حالة تمتعه بالاعتراف الكافي،كما أن المواقـع تتـضمن غالبـا �ظامـا للـرد الآلي علـى                     

 لم يتم تشغيله بداية إلا بواسطة من خوله الموقع لعمل هـذا النظـام،فلا يوجـد                 الطلبات،وهو �ظام 
لدى كثير منها من يتابع كل طلبية،والأمر لا يعدو المتابعة الآلية،حيث يسجل الطلب،ثم يدفعـه               
النظــام،إلى مــأمور المــستودع،أو مــا شــابه ذلــك آليــا،وهو في العــادة لــيس مــن يتــولى توقيــع عقــود 

 من صلاحية الإدارات العليا،ولكن النظام حين قبل تلـك العمليـة،ومررها إلى مـأمور               الموقِع،لأ�ه
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المستودع،اعتبر هذا كافيا عنده على موافقة الإدارة العليا لإبرام هـذه الـصفقة،فأمكن للمـأمور               
  .التعامل معها،ومباشرة إرسال الطلبية للمشتري

هل هـو كـاف في التعـبير        وهل هذا سائغ شرعا،وهل هـو كـاف للتحقـق مـن الأهليـة،و             
  عن صيغة التعاقد؟

ما يتصل بالصيغة سيبحث في المبحث الآتـي لهـذا الفـصل،وأما عـن كفايـة ذلـك                 :أقول
فنعم يعتبر الموقع مؤهلا للتعاقد متى ما كان معترفـا بـه،وهو تعامـل مـع                ؛للتحقق من أهلية الموقع   

تباريـة؛فعلينا أن �ـسلم     شخصية اعتبارية،ومتى مـا سـلمنا بـصحة التعامـل مـع الشخـصية الاع              
بــصحة التعامــل هنا،بــل لا نملــك أن �تــصور موقعــا معترفــا بــه رسميــا،دون وجــود شخــصيات   

 كمــا –طبيعيــة تمثلــه،وتكون مــسئولة عــن كــل تجــارة تــتم عــبر موقعها،والشخــصية الاعتباريــة   
  سأتعرض لتفصيل القول فيها لدى كلامنا عـن الولايـة وهـي الـشق الثـا�ي للحـديث                    -أسلفت  

  .ن العاقدين؛وهو هذا المطلبع
  .ولاية العاقد شرعا،معناها،وأسبابها،وتطبيق ذلك في تجارة الإ�تر�ت:المطلب الثا�ي

بحثــت في المطلــب الــسابق مــا يتــصل بأهليــة العاقد،وســأتحدث في هــذا المطلــب عــن  
ولايته،وقد أسلفت ببيان أن العاقد لابد أن يكون مـؤهلا للتعاقـد شـرعا كـي يـصح عقـده،ولا                    

،وهمـا أمـران يبحثهمـا علماؤ�ـا لـدى          )١(كفي هذا حتى يكـون ذا ولايـة صـالحة لإبـرام الـصفقة             ي
توضيح ما يلزم لقيـام ركـن العقـد الأول علـى سـوقه،وبدونهما يكـون العقـد كرمـاد اشـتدت بـه              

                                                 

ذا يقبـــل  قـــد يكـــون الـــشخص مـــؤهلا لعقـــد الـــصفقات،ولكنه يتـــصرف فيمـــا لا يملـــك يبيعـــه أو يـــشتريه،فهل ه ـــ–) ١(
  .شرعا؟هذا ما أبحثه في هذا المطلب
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،وما هي  أسـبابها،وكيف يـتم تطبيقهـا    )١(الريح في يوم عاصف لا قيمة له،فما معنى الولاية هنا     
  .لإ�تر�تفي تجارة ا

  :أقول
 و،وِلايـةً  علــيه  ولِــي  و،الشيء ولـي:الواو واللام والياء،يقال  :مادته،ثلاثي:في اللغة الولاية  

 لكـم  مـا :"قال تعالى  .النصرة فـي مـجتمعون أَي ولايةٌ علـي هم:يقالبفتح فائه،وكسرها،و ولايةً،
،وتأتي بمعنـــى تـــولي الـــسلطة رةالنـــص بمعنـــى وهـــي والكـــسر،،بالفتـح"شـــيء مـــن ولايـــتِهم مـــن

  .)٢(والإمارة،ولها معان أخرى

  .)٣(سلطة تمكن العاقد من تنفيذ العقد،وترتيب آثاره في محله:وهي في الاصطلاح 
  :وتلك السلطة قد تكون:"وأسبابها ثلاثة،قال أبو زهرة

 . بالأصالة •

 وقد تكون بقيام الشخص على شئون غيره بولاية شرعية أعطاهـا لـه الـشرع                •
 ...من قبل القاضي...،أو بوصاية ...لشريف،كولاية الأب على ابنها

  .)٤(أهـ.." أو بتوكيل من صاحب الشأن •
                                                 

والاصــطلاحية فقــط؛لأن معناهــا علــى ســبيل العمــوم ، ســأتحدث عــن معناهــا المتعلــق ببحثنــا مــن الناحيــة اللغوية–) ١(
 .خارج عن سياق ما �درسه

 ). وما بعدها١٥/٤٠٦ ( باب الياء فصل الواوسان العربل:ابن منظور ا�ظر –) ٢(

 ومـا  ٢/٨١٧(المدخل الفقهـي العـام    :مصطفى الزرقاء  وما بعدها،و    ٣٢٤الملكية و�ظرية العقد ص   :أبو زهرة  ا�ظر   – ) ٣(
  ).بعدها

 .٣٢٤الملكية و�ظرية العقد ص:أبو زهرة – ) ٤(
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  :أقول
السبب الأول قائم بصاحب أهلية الأداء الكاملة،دون حاجة إلى جعـل الحـديث عنـه               
مفصولا عنها،في هذا المطلب،ولهذا لا نجد الكلام عنه في الكتب التي تعرضت لتفصيل القـول               

 علـى مالـه لينفِـذَ فيـه         - في الأصـل     –في مسألة الأهلية والولاية،لأن ذا الأهلية الكاملة مسلط         
ما يراه،ولهذا لسنا في حاجة لأكثر من التحقق من أهليتـه للتعاقـد معـه،متى مـا علمنـا صـحة                     

  .تملكه للعين محل النفاذ
ي،ونحوهما،  التعاقــد بيــد الأب،أو الوصــ- أو ولايــة –والــسبب الثــا�ي يجعــل ســلطة  

لأن ؛أو �قصت أهليتـه ،لفقد أهلية الأداء،أو لنقصها،عند من يحتاج إلى هذه المعاملة ممن فقدت 
الأصل هو أن يتولى الشخص العقود التي يبرمها بنفسه؛لأ�ه مـن يملـك سـلطة التنفيـذ علـى محـل                   

ــة،   ــام تلــك الحاجة؛ مع العقــد،ولكن فقــد،أو �قــص الأهلي ــصيرقي ــة التعاقــد بيــد شــخص   ت  ولاي
مؤهل للتعاقد �يابة عـن الأصـيل،ولما كا�ـت النيابـة تفتقـر إلى تفـويض مـن الأصـيل،وهو لا          ؛آخر

يملــك أهليــة التفــويض أصــلا؛جعلت الولايــة مكــان التفــويض،وهي ولايــة تــأتي مــن قبــل الــشرع    
الحنيف؛ينصِبها رعايـة لحـق فاقـد،أو �ـاقص الأهليـة،تثبت لـلأب لكمـال شـفقته ورعايتـه،ومن            

،دون حكــم حــاكم،ثم لوصــيهما بتعــيين مــن الأب،أو الجــد العــصبي مــن   )١(لعــصبيبعــده للجــد ا
  .)١(بعده،أو لمن يعينه الحاكم الشرعي

                                                 

جرت العادة بتسمية الجد أبي الأب،بالجد الصحيح،والجد أبي الأم بالجد الفاسد؛وهذا في كتب الفـرائض،غير أن              –) ١(
ستبدل اسـم الجـد الـصحيح بالجـد العـصبي؛لأن أبـي الأب مـن العـصبات،واستبدل اسـم الجـد الفاسـد            مصطفى الزرقاء ا 
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والسبب الثالث يثبت لشخص عينه ذو أهلية الأداء الكاملة لمثله ليكون �ائبا عنـه في               
  .إ�فاذ عقود على نحو ما وكل فيه في محل يملكه
لإ�تر�ت،سـيكون الكـلام خاصـا بالـسبب الثالـث          وفيما يتصل بتطبيق ذلـك في تجـارة ا        

ــة؛ذلك أن الــــسبب الأول  ــباب الولايــ ــا لــــدى الحــــديث عــــن   ،والثا�ي،مــــن أســ ــبق بيانهمــ ســ
باعتبار ولايــة المالــك شــعبة عــن أهليتــه وشــيئا لا ينفــصل عنــها،وتولي �ــاقص الأهليــة  ؛الأهليــة

م الـسبب الأول مـن      للعقود عـبر الـشبكة العالميـة فيـه بعـد،وهو مـن الممتنـع عادة؛فيأخـذ حك ـ                 
 فلا حاجة لبحثه،وأما السبب الثالث وهو تحقق أن متـولي  - كما سبق بيا�ه    –أسباب الولاية   

العقد يملك �فاذ العقد في محله،بعد الجزم بأ�ه مؤهل للالتـزام به؛فهـذا يكـون الحـديث عنـه علـى                     
عـن  حـين ينـوب شـخص طبيعـي         :حين ينوب شخص طبيعي عـن مثلـه،والثا�ي       :الأول،اعتبارين

؛لينفذ العقـد   لابد من التحقق من وجود وكالة مقبولة شرعا       ؛شخص اعتباري،وفي الحالة الأولى   
في حالة أن يكون العاقد مع تأهله المعتبر شرعا غـير أصـيل،أي غـير مالـك للمعقـود           على المحل، 

عليه،وهذا معناه أن العلاقة بـين طـرفي العقـد عـبر الإ�تر�ـت لـن تتجـاوز مـستواها الأول الـذي                       
وهـي التأكـد مـن سـلامة الوكالـة شـرعا،وعلى ذلـك لا               ؛لفت بذكره،مع إضافة واحدة فقط    أس

يختلف التثبت من الأهلية عن التثبت من الولاية في الحالتين،ويتضح أن العلاقة بين الطرفين لابد               
  .أن تؤول إلى علاقة مباشرة

                                                                                                                                            

بالجد الرحمي؛لأ�ه من ذوي الأرحام؛واقترح رحمه ا تعـالى هـذه التـسمية لأ�ـه يـرى أن التعـبير بالـصحيح والفاسـد تعـبير                 
 ).٣/٨١٩(المدخل الفقهي العام :مصطفى الزرقاء غير موفق،ا�ظر

  ) وما بعدها٢/٨١٧(المدخل الفقهي العام :مصطفى الزرقاء –) ١(
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- )١( اعتباريـة  أي عنـدما تكـون الشخـصية       -وأما تحقق الولايـــــة في الاعتبـار الثـا�ي         
فهذا لابد فيه من تـصوير الأمـر مـن الناحيـة الـشرعية،حتى يتـسنى فهمـه علـى نحـو كـاف،وفي            

  :صدد ذلك أقول
 هي الشخـصية الطبيعيـة؛فكل إ�ـسان شـخص مـستقل            – في الأصل    -إن الشخصية   

 وهي دينية غالبا    -بذاته تثبت له حقوق،وعليه واجبات،ولكن لوحظ أن هناك جهات عامة           
وجودهـا علـى �فقـات دائمـة؛فكا�ت ترصـد لهـا أمـوال          تصة بـشخص معين،ويتوقـف     غير مخ  -

ومستغلات،كالوقف،وتعتبر ملكا لها لسد حاجتها،وتعقد من أجلـها وباسمهـا عقـود؛فمن هنـا              
ــك،وثبوت        ــة التملـ ــيين في قابليـ ــراد الطبيعـ ــصية الأفـ ــة شخـ ــسات العامـ ــك المؤسـ ــبرت لتلـ اعتـ

قــر فكـرة الشخــصية المعنويـة،ورتب علــى اعتبارهــا   الحقوق،ولهـذا نجــد الفقـه الإســلامي قـد أ   
أحكاما،وإن لم يسمها بهذا الاسم،يتجلى هذا المفهوم لدى �ظر�ا في أحكام بيت المال،وأحكـام    

 ليـسر الحيـاة   -الوقف،وفي �ظام الدولة في الإسلام وغير ذلك،ولم يكن الناس في حاجـة واقعيـة         
 المتعلقة بالتشريع،ولكن بعد أن صار الناس في         إلى التصريح بذلك في الأدبيات     -وقلة تعقيدها   

حاجة إلى تشكيل منظمات تتوحد فيها الجهود،وتتجمع فيها الأموال في سبيل تحقيق مكاسب      
ــصلحة     ــات ذات مـــ ــذه المنظمـــ ــن هـــ ــلا مـــ ــشتركة؛لوحظ أن كـــ ــن  ،مـــ ــستقلة عـــ وحقوق مـــ

ــا مــسئولية      ،شخصية ــل وجــدت أشــكال تنظيميــة تكــون فيه ــرد مــن أفرادها،ب ومــصالح كــل ف
المنظمة في معاملاتها المالية مقصورة على مال تلـك المنظمـة فيمـا بـات يـسمى بالـشركات ذات        
المسئولية المحدودة؛فهذا يقتضي اعتبار ذمة خاصة للـشركة منفـصلة عـن ذمـم الـشركاء؛فتولد                

                                                 

  .من هذه الدراسة     سبق بيان المقصود بالشخصية الاعتبارية في المبحث الثالث،راجع ص  –) ١(
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وأمثاله تصور شخصية تنشأ من اجتماع عدة أشـخاص علـى عمـل ذي غايـة              ،من هذا الوضع  
عتبار الحقوقي عن شخـصياتهم الفرديـة؛فكان لابـد مـن تقـدير وجـود               مشروعة،وتنفصل في الا  

شخــصية اعتباريــة،أو حكميــة يتحقــق لهــا هــذا الوصــف،ولهذا عــرف القــا�و�يون الشخــصية  
هي شخصية  تتكون من اجتماع أشخاص أو أموال يقدر التـشريع كيا�ـا قا�و�يـا         :المعنوية بقولهم 

  .)١ (منتزعا منها مستقلا عنها
 أن تعقـد،وبعبارة ثا�يـة كيـف يـتم          - عمومـا    -كيف لشخصية اعتبارية    :نوالسؤال الآ 

  .التحقق من أهليتها،وكيف يتم التعرف على صلاحيتها لتولي العقد؟
  وكيف يتم تطبيق ذلك في التجارة الإلكترو�ية؟

  :الجواب
تــتمكن الشخــصية المعنويــة مــن التعاقــد عــبر مفــوض ينــوب عمــن فوضــه،وهو يختلــف  

لك الشخصية،فمثلا لابد من تفويض صادر عن جمعية الـشركاء إذا كا�ـت             باختلاف أشكال ت  
والمفـوض مـؤهلا للتعاقـد،ومتى      ،الشخصية المعنوية شركة،وعليه لا بد أن يكون كل من المفوِض         

ما صح التفويض صحت ولاية المفوض على مال الشركة،وجاز تصرفه بموجـب ذلـك التفـويض          
  .وهكذا

�تر�ت؛فلابد من التأكد من تأهيـل الـشركة،وهو مـا سـبق            ولا يختلف الأمر في تجارة الإ     
ــدور      ــصور صــ ــة؛إذ لا يتــ ــتراف الدوليــ ــهادات الاعــ ــن شــ ــر مــ ــل،وهو يظهــ ــن قبــ ــرحه مــ شــ

دون التأكد من صلاحية طالب الشهادة التعاقدية،من جهة التأهـل،وهو  ؛واعتراف لموقع ،شهادة
                                                 

  ) وما بعدها٣/٢٣٤(المدخل الفقهي العام :ا�ظر مصطفى الزرقاء – ) ١(
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بالولايــة،فهل تلــك شــيء قــد أســلفت بــذكره،ويبقى الحــديث عمــا أ�ــا بــصدده وهــو مــا يتعلــق   
  الشهادات الدولية صالحة لإثبات الولاية كما كا�ت صالحة لإثبات التأهل؟

  .�عم:الجواب
  :وذلك لسببين

،يظهـر أنهـا لا     )١(لهما أن ما سبق شرحه في كيفية صدور هذا النـوع مـن الـشهادات              وأ
ات فهذا  تصدر إلا لمؤهل ومفوض،وإذا قصر المرء في التحقق من سلامة،وصدقية تلك الشهاد           
  .لا تلام فيه التجارة الإلكترو�ية،كما لا تلام التجارة عموما لوجود محتالين في الأسواق

  .هذه واحدة
أن التعامل مع المواقع من هذا النوع لا يتم عبر التعامـل مـع              :والثا�ية وهي الآكد،والأوثق  

خـصيات  ن بالنيابة عـن شخـصيات اعتباريـة،أو حتـى بالنيابـة عـن ش              وأشخاص طبيعيين يقوم  
عبر الموقع،وهـذا   ؛والـشراء ،طبيعية،بل يكـون التعامـل مـع �ظـام يقـوم بتـشغيل آلي لـصفقات البيع                

غــير ممكــن دون تركيــب لــذلك البر�ــامج،ولا يمكــن تركيبــه دون موافقــة صــاحب الموقــع،أو مــن  
فوضه صاحب الموقع،ولهذا يمكن اعتبار كل سلعة معروضة في موقع مـن المواقـع المعـترف بهـا                  

 في  –،وعليـه لـسنا في حاجـة للتأكـد مـن الشخـصية              )٢(ت ولاية صحيحة قابلة للنفاذ    دوليا تح 

                                                 

  . من هذه الدراسة      ا�ظر ص  –) ١(
م،مــا ٢٠٠٠ الأمــم المتحــدة،�يويورك،ط ٢٧ون الأو�يــسترال النمــذجي بــشأن التجــارة الإلكترو�يــة ص  جــاء في قــا� –) ٢(

عن الكيـان القـا�و�ي   " �اشئة"ينبغي اعتبار رسائل البيا�ات التي تنشئها الحواسيب تلقائيا دون تدخل بشري مباشر   :"�صه
  . أهـ"الذي شغل الحاسوب �يابة عنه
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  التي يتم التعاقد معها أصـلا،أقول هـذا لأ�نـا في حالـة التعاقـد مـع الشخـصية                     -الطرف الآخر   
الاعتبارية لا عبر الشبكة العالمية،لابـد مـن التحقـق مـن صـلاحية التفـويض الممنـوح لمـن يجـري                       

ــه،ول كن في عقــود الــشبكة هــذا لا نحتــاج إليــه،لأن �ظــام التــشغيل إنمــا عمــل في        العقد،وتأهل
الأساس بتثبيت من صاحب الموقع،أو مفوض منه،وبمجرد التأكد من شهادات الموقع لا نحتـاج              

  .إلى شيء آخر
بهذا أكون قد أبنت عن كيفية التحقق من أهلية المتعاقد،وولايته،فيما لو تم إبرام عقـد                 

لمية،وظهر أن مجرد وجود شهادة الاعتراف الدولية التي تثبـت صـدقية الموقـع              عبر الشبكة العا  
كاف في العلم بأهلية الموقع للتعاقد،وصحة ولايته،ويبقى أن على عـاتق مـن يرغـب في التعاقـد        
عبر الشبكة العالمية مع من لا يملك هذه الشهادات الدولية التحقـق مـن أهلية،وولايـة المتعاقـد                  

ة،ومتى ما تحققت الأهلية وصلحت الولاية،صح أن الركن الأول من أركان           الآخر بصفة مباشر  
وكيفيـة التحقـق مـن وجـوده في         ،العقد قد تم،وبتمامـه ينتـهي القـول في تـصوير ركـن العقـد الأول               

عقود الإ�تر�ت،ولسنا نجد في سياق الحديث عنه ما يعكر علـى صـحة التعاقـد عـبر الـشبكة                   
لشرعية المتعلقة بركن العقد الأول،وهـو العاقـدان،ويبقى النظـر في    العالمية مما له صلة بالجوا�ب ا     

ــوفر لعقــود الإ�تر�ــت شــرعيتها مــن قبلــه أم لا،وهــو       ــنعلم إن ت ــركن الثــا�ي مــن أركــان العقــد ل ال
  . الأحكام الشرعية لصيغة العقد في التجارة الإلكترو�ية:المبحث الثالث لهذا الفصل،وعنوا�ه
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  المبحث الثالث
  حكام الشرعية لصيغة العقد في التجارة الإلكترو�يةالأ
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  . الأحكام الشرعية لصيغة العقد في التجارة الإلكترو�ية:المبحث الثالث
أسلفت ببيان أن أركان العقـد عنـد جمهـور أهـل العلم،وهـي الـصيغة،والعاقدان،ومحل                

ختلاف ليس سـوى اخـتلاف   العقد،وأما الحنفية فلا يعدون سوى الصيغة ركنا للعقد،وهذا الا    
ــصيغة يعتــبر أهــم ركــن في العقــد؛للاتفاق علــى اعتبــاره      ــه يظهــر أن ركــن ال اصــطلاحي،غير أ�
ركنا،بــل يعمــد جمهــور علمائنــا الــذين تــصدوا للحــديث عــن العقــد في الــشريعة الإســلامية إلى   

ل الحديث عن الصيغة قبل الحديث عن أي ركن آخر،إلا أ�ني جعلت الحديث عـن العاقـدين قب ـ     
 ،بـل لأن وجـود العاقـد سـابق     - بالنظر إلى التعاقد ذاته   -الحديث عن الصيغة؛لا لمزيد أهمية      

على وجود الصيغة،فناسب البدء بالكلام عن العاقد قبل الحديث عن الصيغة،وهذا مـا حمـل               
على جعل الحديث عن محل العقد لاحقا لهما؛لعدم تعلق حق المتعاقدين بالمحل إلا بعـد وجـود                 

،ولهــذا ســأتحدث هنــا عــن معنــى الــصيغة،وعن مكو�اتهــا شــرعا،وتطبيق ذلــك في   )١(الــصيغة
عقود الإ�تر�ت من الناحية الشرعية؛ليظهر بتمام الحديث عن ذلك إن استوفت عقـود الـشبكة               

أم لا؛ليتـسنى في الختـام  الحكـم علـى المعاملـة برمتـها مـن                 ،العالمية مقتضيات ركـن العقـد الثـا�ي       
  .معرفة أحكام أجزائها

                                                 

منهاج الطـالبين في فـروع الـشافعية للإمـام محـي الـدين        وهو –ليقا على ابتداء صاحب المتن  قال في مغني المحتاج تع  –) ١(
وكـان   :"قـال ) ٢/٣(والمعقود عليـه  ،  بالحديث عن الـصيغة قبـل الحـديث عـن العاقـد             - أبي زكريا يحيى بن شرف النووي     

؛للخلاف فيها،وأولى  أهم لأنها... أ بها   لكنه بد الصيغة؛الأولى للمصنف أن يقدم الكلام على العاقد،ثم المعقود عليه،ثم          
أهــ،مغني المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهاج،محمـد الخطيـب       "من ذلـك أن يقـال لأن العاقـد والمعقـود عليـه لا يتحقـق إلا بهـا             

  .الشربيني،دار الفكر،بيروت
  .لعل الأولى في الترتيب ما ذكرته أعلاه:أقول
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  :وعلى ذلك أقول
ــه،ثلاثي؛الــــصيغة في اللغة ــاء والغــــين  :مادتــ ــيغ(الــــصاد واليــ ــها  )صــ ــان منــ ــه معــ ،ولــ

  .)١(اعلـيه ـينِب التـي هيئته أَي،وكذا كذا الأَمرِ صِيغةُ:قاليالهيئة؛
  :ولم أر لعلمائنا تعريفا محددا لها في الاصطلاح؛غير أن الباحث يمكن أن يعرفها بقوله

  .اصة المظهرة لإيجاب وقبول المتعاقدين الخ)٢(الهيئة:الصيغة هي
تحقـق الإرادة لإبـرام العقـد؛لأنها شـيء مـن           الـتي تظهـر     )٣(والمقصود بالهيئة هنا الكيفيـة    

ــن       ــون مـ ــها،وهي تتكـ ــبر عنـ ــر تلـــك الإرادة،وتعـ ــة تظهـ ــن هيئـ ــد مـ ــان لابـ ــون النفس؛فكـ مكنـ
 بالمعاطـاة،أو  –يلـة  الإيجاب،والقبول المعبر عنهما باللفظ عادة،ويصح أن يكون ذلـك بوسـائل بد         

الأول عـن الإيجـاب،والقبول اللفظيين،وتـصويرهما       :  ،وتفصيل ذلك أجعلـه في مطلـبين       -بالكتابة  
في عقود الشبكة العالمية وبيان حكمه الـشرعي،والمطلب الثـا�ي عـن وسـائل الإيجـاب،والقبول                

  .غير اللفظية،وتصويرها في عقود الشبكة العالمية وبيان حكمها الشرعي
  
  
  

                                                 

  ).٨/٤٤٣(لسان العرب :ابن منظور ا�ظر –) ١(
 . عبرت بلفظ الهيئة لاستخلاص التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي–) ٢(

 .)١/١٨٨(لسان العرب :ابن منظور ا�ظر -) ٣(
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ــة،وبيان    :طلــب الأولالم ــشبكة العالمي ــود ال ــصويرهما في عق الإيجــاب،والقبول اللفظي،وت
  .حكمهما الشرعي

الــسقوط،أو :،ولــه معــان منــها)وجــب(الــواو والجــيم والبــاء :مادتــه،ثلاثي؛الإيجــاب لغة
  .)١(،أو لزمووقَعق،حقَّ: وجب البيع، يجب ،وجوبا، وأوجبه أي:الوقوع،والإلزام؛يقال
 قَبِلْـت :يقالالرضـا؛ :،وله معان منـها   )قبل(القاف والباء واللام    : مادته،ثيثلا؛والقبول لغة 

  .)٢(أي رضيت بهقَبولاً، قَبِلْته و الشيء تقبلتْورضِيته، إِذا قَبولاً الشيء
ما صدر أولا للتعبير عن تحقق �ية التعاقد،بصرف النظر هل          : والإيجاب في الاصطلاح  

مــا صــدر ثا�يــا موافقــــــــــــــــــــة،ومطابقة لمــا :،والقبولصــدر ذلــك عــن البــائع،أو عــن المــشتري
مـا يـصدر مـن      :،وأما عنـد الجمهـور فالإيجـــــــــــــــــاب هــــــــــو        )٣(صدر أولا،وهذا عند الحنفية   

ــشــــــــــتري        ــن المـ ــصدر عـ ــا يـ ــسلعة،والقبول مـ ــك الـ ــه تمليـ ــون منـ ــذي يكـ ــائع الـ ــاذل )٤(البـ  البـ
                                                 

 ).١/٧٩٣(لسان العرب :ابن منظور ا�ظر -) ١(

  ).١١/٤٥٠(لسان العرب :ابن منظور  ا�ظر -) ٢(
ابـن  و،١عبـدالرزاق الكبيـسي،دار الوفاء،جـدة،ط       :ت،قاسـم بـن عبـدا القُو�َـوي،       ،٢٠٣ ا�ظر أ�يس الفقهـاء ص       –) ٣(

 ).٧/١٧"( رد المحتار على الدر المختار"حاشية ابن عابدين :عابدين

محمــد بــن عبــدا بــن علــي الخُرشِــي ،دار  ،)٥/٦( ا�ظــر مــذهب مالــك في شــرح الخُرشِــي  علــى ســيدي خليــل  –) ٤(
ة الدسـوقي،دار الفكر،وا�ظـر مـذهب الـشافعية في          محمد عرف ـ ) ٣/٣(حاشية الدسوقي   ا�ظر  وكذلك  ،١الفكر،بيروت،ط

،يحيــى بــن شــرف الــدين النــووي،دار الفكر،وكــذلك فــتح الوهــاب بــشرح منــهج الطــلاب  )٩/١٥٤(امــوع شــرح المهــذب 
زكريا بن أحمد الأ�صاري،دار الكتب العلمية،وا�ظر مذهب الحنابلة في الكافي في فقـه الإمـام المبجـل أحمـد بـن                     ،)١/١٧١(

،منـــصور بـــن يـــو�س )٣/١٤٦(،عبـــدا بـــن قدامـــة المقدســـي،المكتب الإســـلامي،وا�ظر كـــشاف القنـــاع  )٢/٣(حنبـــل
  .هـ١٤٠٢هلال مصيلحي مصطفى،دار الفكر،بيروت،ط:البهوتي،ت
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الاصـطلاح علـى أي مـن الاعتبـارين كـبير أثر؛ذلـك أن أكثـر العلمـاء                  ،ولـيس لاخـتلاف     )١(للثمن
على صحة التعاقد في حالـة تقـدم القبـول إن لم يتطـرق إلى لفظـه المـستعمل في التعاقـد احتمـال             
عدم الجزم بالنية،وهو كذلك عند الحنفية إلا أ�ه يسمى عندهم حالتئـذ إيجابـا،ولا مـشاحة في                 

نـا أن يكـون التعـبير عـن توجـه النيـة لإبـرام العقـد لا يتطـرق                    الاصطلاح،والأصل المتفق عليـه ه    
إليها قدح بوجه،وهذا ما حمـل كـثيرا مـن علمائنـا الكـرام علـى تـوخي الدقـة في اختيـار الهيئـة                         

،فلـم يقبـل غـيره إلا    )٣(،بل جعلها بعضهم قاصرة على اللفـظ فقـط   )٢(المعبرة عن الإيجاب،والقبول  
ــاظ الب    ــى ألف ــضا عل ــصر أي ــذر،بل اقت ــصيغ      لع ــل ال ــل الماضــي صــراحة،فلم يقب ــصيغة الفع ــع ب ي

  يفـي بالمقـصود ولا يخـرج         -الأخرى،فضلا عن قبول الكنايات،وهذا يقضي بذكر شيء يسير         
 عــن هــذا الخلاف،وتحقيــق القــول فيــه قبــل تــصوير الإيجــاب،والقبول في تجــارة -بنــا عــن الغايــة 

  .الإ�تر�ت

                                                 

 . من هذه الدراسة    سيأتي تحديد معناه في الفصل الآتي،راجع ص  –) ١(

لصحة الإيجاب،والقبول،وذلك مراعـاة لارتباطهمـا الارتبـاط        وسيرى القارئ أن علماء�ا الكرام قد جعلوا شروطا          –) ٢(
الذي ينتج عنه أثره في محله،ويجد القارئ أن تلك الشروط لدى تحققها تصور هيئة التراضي الشرعي بين المتعاقدين،لقولـه        

 مِنكُم ولا تَقْتُلُوا أَ�فُـسكُم إِن  تَراضٍلاَّ أَن تَكُون تِجارة عن  بينكُم بِالباطِلِ إِ   أَموالَكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تَأْكُلُوا        {:تعالى  
 بِكُم كَان حِيماًاللَّهالنساء[})٢٩ (ر.[ 

ولا ...بيـع ال بـه في سـائر اللُّغَـاتِ عـن       برفظِ يع بلأو  ،أو بلفظِ الشراءِ  ،بيعالفظِ  بللاَّ  إبيع  لولا يجوز ا  :"  يقول ابن حزم   –) ٣(
،علي بن أحمد بـن  )٨/٣٥٠(المحلى ،أهـ"شيءٍ غير ما ذكر�ا أصَلا بولا،فظِ الصدقة بلولا  ،بةِلهفظِ ا بل شيء من ذلك     يجوز

  .سعيد بن حزم الظاهري،دار الآفاق الجديدة،بيروت 
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،أو مـا كـان   )١(إذا كـان بلفـظ بعـت   لا خلاف بـين أهـل العلـم في صـحة الإيجـاب         :فأقول
،والقبـول، في صـيغة فعلـه    بمعناه من أي لغة أخرى،وكذلك الأمر بالنـسبة للقبول،وهـو لفـظ البيع            

،وهذا لأ�ه قول صـريح في التعـبير عـن تحقـق �يـة التعاقد،وصـيغة الفعـل                   "عت،وقبلتب"الماضي
مـضى حدوثـه،لا أ�ـه    والقطع بـذلك،حتى لكـأن البـائع يخـبر عـن شـيء قـد        ،الماضي فيها الجزم  

أمـا صـيغة الماضـي      :"،قـال الـسنهوري   )٢(سيحدث مـن بعد،وهـذا للتأكيـد،والجزم بنيـة التعاقـد          
فهــــــي وإن كا�ــــــت للماضــــــي وضــــــعا،لكنها جعلــــــت إيجابــــــا للحــــــال في عــــــرف أهــــــل 

  ـ)٤(أهـ")٣(اللغة،والشرع،والعرف قاض على الوضع،كما يقول صاحب البدائع
 ينعقد بـه العقـد،كقول المـشتري للبـائع أتبيـع مـني              كما لا خلاف في أن لفظ الاستفهام لا       

؛وذلـك  )٥(هذا بكذا،فقال البائع بعت،لا ينعقد مـا لم يـستأ�ف المـشتري التعاقـد بلفـظ اشـتريت            
لأنها صيغة تمحضت للاستقبال،فلا سبيل إلى اعتبارها دليلا على تحقق �يـة إنجـاز العقـد؛ولا       

                                                 

  .٢٠٣الملكية و�ظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص :أبو زهرة ا�ظر –) ١(
ك بعـت الإِخبـار عمـا في قلبك؛فـإن أَصـل البيـع هـو التَّراضـي ووضِـعت لفظَـةُ بِعـت                        معنـى قول ـ   :" الزركَـشي   قال –) ٢(

ــةِ علـــى الرضَـــى؛فكأَ�َّه أَخـــبر بهـــا عمـــا في ضـــميره بتقـــدير وجودهـــا قبُيـــلَ اللَّفْـــظ لِلـــضَّرورةِ    ـــ،"للدلالَـ البحر المحـــيط أهـ
  .١محمد محمد تامر،دار الكتب العلمية،بيروت،ط.د:ي،ت،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدا الزركشَ)١/٥٣٤(
ــشرائع   –) ٣( ــب الـ ــصنائع في ترتيـ ــدائع الـ ــر بـ ــاب العربي،و  )٥/١٣٣( ا�ظـ ــا�ي،دار الكتـ ــدين الكاسـ ــلاء الـ ــن  ،عـ ــر ابـ ا�ظـ

 ). ٤/٤(المغني:قدامة

 .)١/٨٧(مصادر الحق في الفقه الإسلامي : عبد الرزاق السنهوري–) ٤(

  ).١/٨٩( المصدر السابق –) ٥(
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يــاره الجــازم لإبرامه،وهــذا شــأن الــصيغ  يجــوز تحميــل الــشخص عقــدا لم يــصرح بمــا يحقــق اخت  
  .)١(المقرو�ة بأدوات الاستقبال كسين،وسوف

ــه       وأمــا اســتعمال صــيغة الفعــل المــضارع،كقوله أبيعــك كــذا بكذا،وصــيغة الأمــر كقول
يتـبين  :"بعني؛فهو مما لخص السنهوري القول فيهما بعد تفصيل القول في شأن الصيغة اللفظية بقوله        

وصـيغة  ...ر ينعقد بها العقد عند الأئمة جميعا،فيما عدا أبي حنيفة،         مما تقدم أن صيغة الأم    
هـذه هـي خلاصـة الفقـه الإسـلامي في هـذه       ...المضارع يجب اقترانها بالنيـة لا�عقـاد العقـد،      

  .)٢(أهـ"المسألة
هـذه المـسألة؛حالة اسـتعمال لفـظ البيع،ومـا تـصرف       :إنمـا قـصد الـسنهوري بقولـه      :أقول

التي لا تعتبر صـريحة في البيـع والـتي اصـطلح علماؤ�ـا علـى تـسميتها                  منه،وأما الألفاظ الأخرى    
                                                 

 ).١/١٢٠(درر الحكام شرح مجلة الأحكام:علي حيدرا�ظر ، و)١/٨٩(  المصدر السابق -) ١(

بـدائع الـصنائع    :الكاسـا�ي ،وا�ظر قـول الحنفيـة في       )١/٩٩(مصادر الحق في الفقه الإسلامي    :عبد الرزاق السنهوري    -) ٢(
) ١/٧٩( شـرح  كتـاب الأشـباه والنظـائر     ،و غمز عيون البصائر٣٥،ومجلة الأحكام العدلية ص)٥/١٣٣(في ترتيب الشرائع 

ــة،و      ــوي،دار الكتـــب العلميـ ــي الحمـ ــد مكـ ــن محمـ ــد بـ ــدين أحمـ ــهاب الـ ــدر شـ ــي حيـ ــة  :ا�ظر علـ ــرح مجلـ ــام شـ درر الحكـ
  ).١/١٢٠(الأحكام

محمـد بـن عبـدالرحمن المغربي،المـشهور        ،)٤/٢٣١(المالكية في مواهب الجليـل لـشرح مختـصر خليـل             ا�ظر قول    و
  .)٥/٧(وشرح الخُرشِي  على سيدي خليل،٢بحطاب،دار الفكر،بيروت،ط

ــشافعية في ا�ظــر قــول و ــشربينيال ) ٢/١٦٧(،وحاشــية البجيرمــي  علــى منــهج الطــلاب )٢/٤(مغــني المحتــاج :ال
  .سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي،المكتبة الإسلامية

كـشاف القنـاع     :البهـوتي ،و)٢/٣(نبـل الكـافي في فقـه الإمـام المبجـل أحمـد بـن ح             :ابن قدامة الحنابلة في   ا�ظر قول   و
)٣/١٨٤.( 
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؛مثل خذه مني بكذا،أو هذا لك بكذا،ونحوها ممـا يتطـرق إليـه             )١(بصيغ الكناية،أو كنايات البيع   
المقرر عند الأئمة الأربعة أ�ه لابد هنا من مقار�ة النية،أو مـا يقـوم مقامهـا مـن دلالـة             الاحتمال؛ف

  . )٢(ع،وإلا فلا بيالحال
وبــصرف النظــر عــن كــل مــا تقــدم مــن صــريح البيــع،أو كنايته،وبعــد الدراســة،والتأمل   

إن ا أحـل    :"،وهي في هـذا البـاب ممـا يـشفي،ويغني، قـال           قاعدة عامـة   يذكر   ه في المغني  وجدت
 ولم يــــــــبين كيفيتــــــــه؛فوجب الرجــــــــوع فيــــــــه إلى العرف،كمــــــــا رجــــــــع إليــــــــه في  البيــــــــع

                                                 

 اللفـظ المحتمـل شـيئين    الكنايـة لفـظ خـالص لهـذا المعنـى لا مـشاركة فيه،      :" معنى اللفظ الصريحنلبياالنووي   قال  –) ١(
ــدقْر،دار القلم،دمــشق،ط :،يحيــى بــن شــرف النــووي،ت ٢٤٤تحرير ألفــاظ التنبيــه ص ،أهـــ"فــصاعدا وقــال ،١عبــدالغني ال
ــ جاســم الكــلام مكــشوف المــراد منه؛بــسبب كثــرة الاســتعمال،حقيقة كــان،أو   :الــصريح :"١٧٤التعريفــات ص  في ا�يالجُر
كلام استتر المراد منه بالاستعمال،وإن كان معناه ظاهرا في اللغة،سواء كـان المـراد   :الكناية  :"٢٤٠وقال في ص  أهـ،"مجازا

 . أهـ"به الحقيقة،أو ااز

قـال  :" إذ قـال )٣/٦٤٥"(رد المحتـار علـى الـدر المختـار      "حاشية ابن عابدين  : في ابن عابدين    ا�ظر مذهب الحنفية   –) ٢(
" ،أو مــا يقــوم مقامهــا مــن دلالــة الحــال؛ليزول مــا فيهــا مــن الاشــتباه  النيــة الكنايــةثبــت في الأصــول أن الــشرط في :الحمــوي

والحنابلــة فأبــان عنــه في ،القــول عنــد المالكية،وأمــا تحقيــق )٢/٥(مغــني المحتــاج:الــشربينيهـــ،وا�ظر مــذهب الــشافعية في أ
و النيــة، إن الكنايــة مفتقــرة إلى :" قــال٨٠١القواعــد النورا�ية،أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحنبلــي،دار المعرفــة ص    

عـلا  و لهـذا ج   النيـة،  تجعلها صريحة،و تقـوم مقـام إظهـار          الكناياتأن دلالة الحال في     ]:أي مالك،وأحمد [مذهبهما  المشهور    
أبو الفــرج زيــن الــدين عبــد الــرحمن بــن أهـــ،وفي القواعــد،" دلالــة الحــال كالــصريحمــع في الطلاق،والقــذف،ونحوهما الكنايــات

: لا كنايـة إلا في الطلاق،والعتاق،وسـائر العقـود   : قال القاضي في مواضـع :" قال٥٦ ص رجب الحنبلي،دار مصطفى الباز، 
  .ر نحوه،وزاد لا تحل العقود بالكنايات غير النكاح،والرقلا كناية فيها،وذكر أبو الخطاب في الا�تصا

 في سـائر العقود،سـوى النكاح؛لاشـتراط الـشهادة عليـه،وهي لا تقـع               الكنايـات تدخل  : وقال في موضع آخر منه    
 .أهـ..." وأشار إليه صاحب المغني أيضا وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه]أي الشهادة[النية على 
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 كـان موجـودا     البيع في أسواقهم،وبياعاتهم على ذلك؛ولأن      القبض،والإحراز،والتفرق،والمسلمون
بينــهم،معلوما عنــدهم،وإنما علــق الــشرع عليــه أحكاما،وأبقــاه علــى مــا كــان؛فلا يجــوز تغــييره    

،ولا عـن أصـحابه مـع       -  عليه وعلى آله الصلاة والسلام        -بالرأي،والتحكم،ولم ينقل عن النبي     
القبول،ولو اســتعملوا ذلــك في بياعاتهم؛لنقــل �قــلا   بينــهم اســتعمال الإيجــاب،و البيــعكثــرة وقــوع 

 ممـا   البيـع شائعا،ولو كان ذلك شرطا؛لوجب �قله،ولم يتصور منهم إهماله،والغفلـة عـن �قلـه؛ولأن              
 بينـا   -  عليه وعلى آلـه الـصلاة والـسلام           -تعم به البلوى،فلو اشترط له الإيجاب،والقبول؛لبينه       

 النقود الفاسدة كثيرا،وأكلهم المـال بالباطـل،ولم ينقـل      عاما،ولم يخف حكمه؛لأ�ه يفضي إلى وقوع     
،ولا عــن أحــد مــن أصــحابه،فيما    - عليــه وعلــى آلــه الــصلاة والــسلام     -ذلــك عــن الــنبي   

ــاره       ــل إ�كـ ــصر،ولم ينقـ ــل عـ ــاة في كـ ــواقهم بالمعاطـ ــايعون في أسـ ــاس يتبـ ــاه؛ولأن النـ ـــعلمنـ ل  قَبـ
ــا ــك إجماعــا، )١(مخالفين ــار  ... ؛فكــان ذل ــر الأخب ــن يلموفي أكث ــول،وليس إلا  قَ ل إيجــاب،ولا قب
، والتفــرق عــن تــراض يــدل علــى صــحته،ولو كــان الإيجاب،والقبول،شــرطا في هــذه )٢(المعاطــاة

  العقود؛لـــــشق ذلك،ولكا�ـــــت أكثـــــر عقـــــود المـــــسلمين فاســـــدة،وأكثر أمـــــوالهم محرمـــــة؛       
المـساومة  ولأن الإيجاب،والقبول،إنما يرادان للدلالة على التراضي؛فإذا وجد ما يـدل عليـه مـن               

  .)٣(أهـ"والتعاطي قام مقامهما،وأجزأ عنهما؛لعدم التعبد فيه

                                                 

 . الشافعي ومن أخذ بقوله،وبعض الحنفية الذين خصوا صحة المعاطاة بالحقير لا بالنفيس يريد الإمام –) ١(

  .  ضمن هذه الدراسة ص      سيأتي تعريفها–) ٢(
  ). ٤/٤(المغني :ابن قدامة –) ٣(
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وما قاله صاحب المغني اسـتقر عليـه المحققـون مـن أئمـة المـذاهب،بمن فـيهم الـشافعية                     
واختــار :"في امــوع شــرح المهــذب،قــال "مخالفينــا:"الــذين أشــار إلــيهم في النقــل الــسابق بقولــه 

كــل مــا عــده النــاس :لمعاطاة؛فيمــا يعــد بيعا،وقــال مالــكجماعــات مــن أصــحابنا جــواز البيــع با
ــع،  ــا؛فهو بي ــظ        ... بيع ــشرع لف ــت في ال ــع،ولم يثب ــالى أحــل البي ــار؛لأن ا تع ــو المخت ــذا ه وه

له؛فوجب الرجوع إلى العرف،فكل ما عده الناس بيعا؛كان بيعا،كما في القبض،والحرز،وإحيـاء            
 تحمل علـى العرف،ولفظـة البيـع مـشهورة،وقد          الموات،وغير ذلك من الألفاظ المطلقة؛فإنها كلها     

 رضـي   -  وأصـحابه     - عليه وعلى آله الصلاة والسلام       -اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي      
،في زمنه،وبعده،ولم يثبت في شيء منها مع كثرتهـا اشـتراط الإيجـاب،والقبول،وا             -ا عنهم   

  .)١ (أهـ"أعلم

ر ألا يعلم الإمام الشافعي،والأئمة الآخـرون       ولعل القارئ يسأل بعد هذا العرض المختص      
 عليـه وعلـى آلـه الـصلاة والـسلام      -الذين جعلوا وضعا خاصا للتعاقد،أن �بي الهدى والرحمـة         

  لم يشترط للتعاقد وضعا خاصا،ألم يطلعوا على النـصوص الكـثيرة والـتي فيهـا تعاقـد بـدون                   -
  مراعاة لمثل هذه الأوضاع؟

  الجواب
 الكـــرام ذلـــك،غير أنهـــم لتبـــدل حـــال الناس،وا�تـــشار الكـــذب  بلى،لقـــد علـــم أئمتنـــا

بينهم،وضعف الالتزام بالكلمة،وقلـة الورع،هـذا كلـه أدى إلى كثـرة الخـصومات،وإشغال القـضاة        
                                                 

رد  "حاشية ابن عابـدين   :،ومثله في تقرير مذهب الحنفية ا�ظر ابن عابدين       )٩/١٥٤(اموع شرح المهذب    :النووي –) ١(
 ). ٤/٥١٤"(المحتار على الدر المختار
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،ونحــو )١(إنمــا كــان هــازلاأ�ــه كثيرا،وصــار كــل امــرئ يبــدو لــه في صــفقة؛يدعي أ�ــه لم ينوهــا،أو 
 ةاص يقطــع بــصحة التعاقــد،وذلك بمراعــا ذلك؛ممــا حمــل أولئــك العلمــاء علــى جعــل وضــع خ ــ  

شروط خاصة وألفاظ محددة،بل لا تسمع الدعوى إذا رفعت لنقض ما أبـرم مـع مراعـاة سـائر                   
 تلـــك الأوضـــاع الخاصـــة - متـــى مـــا أراد التعاقـــد مطمئنـــا  –تلـــك الـــشروط؛ليختار المـــرء 

 مـا ينـتج عنـها،مما    بعينها،ولهذا تم القطع بصحة العقد في هذه الحالـة،ولم يقبـل الـتملص مـن آثـار                
  .يقلل من الخصومات و المرافعات،وليكون المتعاقد فيه على جلية من أمره

ما دام أن هـذا  ؛وعلى كل لا أجد مـا سـبق كافيـا لجعـل وضـع خـاص لـصحة التعاقـد                  
  .التخصيص لم يرد به الشرع الحنيف

ــة للتع        ــصيغة اللفظي ــصل بال ــا يت ــر م ــسريعة لتقري ــة ال ــسؤال الآن بعــد هــذه الجول ــد وال اق
  ما هي صورة الإيجاب،والقبول في تجارة الإ�تر�ت؟:شرعا

كيــف يــصدر الإيجــاب اللفظي،وكيــف يحــصل القبــول المتوافــق معــه،عبر  :وبعبــارة ثا�يــة
  الشبكة العالمية؟

                                                 

 وهذا لعدم الخلاف في صحة الإيجاب إذا كان بلفظ بعت،والقبول بلفظ قبلت،وا�عقاد العقد بهما،والعلمـاء الـذين        –) ١(
 لم يصححوا العقد في حالة أن يتم التعاقد هزلا،فهم إنما يـذهبون إلى ذلـك بـشرط أن يتوافـق العاقـدان علـى أن العقـد إنمـا            

ــدين  ــن عابـ ــال ابـ ــان هزلا،قـ ــشيته كـ ــار  " في حـ ــدر المختـ ــار علـــى الـ ــق   ):"٤/٤٠٧"(رد المحتـ ــرط تحقـ ــرطه؛أي شـ وشـ
،ولا يكتفــي بدلالـة الحــال إلا أ�ــه لا  هــازلاأن يكـون صــريحا باللــسان،مثل أن يقـول إ�ــي أبيـع    :الهزل،واعتبـاره في التــصرفات 

لعقد،فإن تواضعا على الهزل بأصـل البيـع؛أي توافقـا علـى            يشترط ذكره في العقد،فيكفي أن تكون المواضعة سابقة على ا         
     . أهـ"أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس،ولا يريدا�ه،واتفقا على البناء؛أي على أنهما لم يرفعا الهزل،ولم يرجعا عنه
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في التجــارة المعتــادة يعــرض البــائع ســلعته حاضــرة أمــام النــاس،وينتظر مــن يــسأل  :أقــول
أ بعـد ذلـك المـساومة حتـى تـتم الـصفقة،سواء أعجـل               عنها،ممن يحتاج إليها،أو يرغب بها؛لتبـد     

الثمن،أو أجل،أو العكس،أو تقابضا العوضين حالا،أو ينصرف المتفاوضان كل إلى شأ�ه،ونحن           
  :في التجارة الإلكترو�ية نجد الأمر ذاته،ولكن مع الاختلاف في أمور ثلاثة

  .أن العاقدين لا يضمهما مجلس واحد:الأول
ا رأى شــكل الــسلعة الخــارجي،ولم يــدر عــن كنــهها شــيئا؛لأنها  أن المــشتري إنمــ:الثــا�ي

  ليست حاضرة حضورا ملموسا لدى التعاقد،والثمن ليس عن ذلك ببعيد؟
وهــذا لأن العــرض إنمــا تم عــبر شاشــة الكمبيوتر،وقــد أســلفت بــذكر أمثلــة لــذلك في    

  .)١(المبحث الخامس للفصل الأول
 ،حيــث يــرى المــشتري الــسلعة معلنــا - في الغالــب - )٢(أ�ــه لا توجــد مــساومة:الثالــث

عنها للجميع،ويطلع على سعرها المكتوب أمامها،وكل ذلك عبر الشاشة،فهل يعتـبر هـذا بمثابـة      
  الإيجاب ؟

  وكيف يتم القبول عندها؟

                                                 

 . من هذه الدراسةوما بعدها،        راجع ص–) ١(

ــه  -) ٢( ــسين و: المــساومة في اللغــة ثلاثــي مادت ــيم  ال ــواو والم ــها )ســوم(ال ــه معــان من ــة في  :،ول ــسلعة للبيع،وااذب عــرض ال
لعة علـــى ض الـــسرعـــ:موالـــس):"١٢/٣١٠(في لـــسان العـــربابـــن منظـــور ثمنها،وهـــذا حـــين تـــذكر في ســـياق البيـــع قـــال 

  .  أهـ"نهاوفصل ثم،والمشتري على السلعة،ااذبة بين البائع:المساومة.....م في المبايعةوالس:البيع،الجوهري
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 إن رغبـا في المـساومة،أو بنـاء علاقـة مباشـرة،و             –كما أن طرفي العلاقة قـد يفـضلان         
دل الرسائل الإلكترو�ية قبل البت في أمر الصفقة،فيعبران        تبا -بمجرد حصول الرغبة في الشراء      

كتابــة عــن رغبتــهما في التعاقــد؛فهل هــذا ســائغ،وكاف شــرعا لــصحة التعاقــد في حالــة تبــادل  
  رسائل الإيجاب والقبول ؟

وفي حالات يكون التواصل بين الطرفين مباشرا بالـصوت،أو بالـصوت والـصورة،عبر مـا               
،وهــي تعــني المحادثــة المباشــرة،وهي مثــل الاتــصال      )chating(بــات يعــرف باســم الــشات    

الهاتفي،أو التلفزيو�ي المباشـر،وهذا عـبر الـشبكة العالميـة،ويتم التفـاوض وتـتم المـساومة،حتى                 
والقبول مـــن الطـــرفين، فهـــل هـــذا كـــاف شـــرعا لـــصحة  ،يـــصل الأمـــر إلى التـــصريح بالإيجـــاب

  والإلزام به ؟ ؛التعاقد
 الأخيرة؛لأن خطبها أيسر،و�يل المـراد منـها أقرب،وصـلتها          لنبدأ من الحالة  للإجابة؛هلم  

 أي الحالــة –بالمطلــب الــذي نحــن بــصدده أوثــق،ولي عــود إلى مــا ســبقها،وأما مــا يتــصل بهــا    
؛وهـذا لا   )١(والـصورة أو بالـصوت     فهي حالة اتصال مباشر بين طرفي العقد بالصوت،        –الأخيرة  

مـن شخـصية المتعاقـدين،ومن توجـه �يتـهما          نملك منع صحة التعاقـد بواسـطته،متى مـا تأكـد�ا            
 كمـا سـبق     –والالتزام به،بصرف النظر عن الصيغة اللفظية المستعملة في التعاقـد           ؛لإنجاز العقد 

                                                 

والــــصورة معا،وهــــل هــــذا كــــاف في ،وتثبيتــــها عــــبر جهــــاز الكمبيوتر،بالصوت، يمكــــن تــــسجيل المقابلــــة كاملة–) ١(
 .  من هذه الدراسة           �عم،إذا تمت مرعاة شروط التوقيع الإلكترو�ي،راجع ص :،الجواب؟الإثبات
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،ولكن يبقى أنهما يتعاقدان عن بعد،أي لا يجمعهما مجلس واحد،ومن شـرط التعاقـد               -تقريره  
  .)١( أن يصدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد- في الأصل -

                                                 

ة خاصـة في الـصيغة،لا يـصح العقـد إلا بها،ويـستثني             من خلال تتبع كـلام أئمتنـا �لحـظ أن منـهم مـن يـشترط هيئ ـ                 –) (١
ــا علــى الأصــل كمــا هو،وهــذا كــي تكــون العقــود أبعــد عــن الخــصومة،وأقرب إلى          حــالات عنــد الحاجــة إلى ذلــك مبقي
الاستقرار،ولهذا يغَلِّب في العقـود جا�ـب الـشكل،ولا يلتفـت إلى غـيره لـدى وجـود النـزاع متـى مـا خـرج التعاقـد في تلـك                           

ينها،لأن هذا قرينة قوية على ا�صراف �ية المتعاقدين إلى تحقيق العقد بجميع لوازمه،وإلا فلماذا يقـوم بفعـل كـل مـا                      الهيئة بع 
تقتضيه الـصيغة مـن شـروط؟،والواقع أ�ـه لـو وجـد تـردد لمـا تم التعاقـد بهـذه الـصفة أصـلا،وترك بـاب �قـض التـصرفات                                

س،ويكثر من عبـث العابثين،ولهـذا متـى مـا كا�ـت تلـك الهيئـة                مفتوحا،لأقل سبب؛يفضي إلى عدم استقرار معاملات النا      
تامة حكم بتمام التعاقد،ولم تسمع دعوى النقض،كأن يدفع أحد المتعاقدين العقد بعدم تحقق النية مثلا،وهـذا الأمـر نجـده              

ا فــوق مــا عنــد علمائنــا قاطبــة،غير أن الــشافعية قــد كثــرت عنايتــهم بــذلك؛فهم يجعلــون للــصيغة شــروطا لا تــصح إلا بهــ
  :يشترطه باقي أئمتنا،حيث بلغت اشتراطاتهم لتصح الصيغة ثلاثة عشر شرطا هي

  .مجلس واحداتحاد  .١
  .ألا يصدر من العاقد الثا�ي ما يدل على إعراضه .٢
  .ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل .٣
  .،كقوله بعتك إن جاء زيدعدم التعليق .٤
  .،كأن يقول بعتك لمدة شهرعدم التأقيت .٥
  .لمطابقة بين الإيجاب والقبول على المحل،صفة ومعنىا .٦
 .،والقبول كذلك يقربه عادةالمخاطب،أو منبحيث يسمعه بالإيجاب التلفظ  .٧

  .بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثا�ي .٨
  .توجه إليه الإيجاب،فلو توجه بالإيجاب لشخص،وقبل شخص آخر لم يصحأن يكون القبول ممن  .٩
  .والمثمن،من منهما الثالمبتدئأن يذكر  .١٠
  .،أي في صلب الصيغة كقوله بعتكأن يأتي بكاف الخطاب .١١
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ــه   .١٢ ــع لجملت ــضيف البي ــول       أن ي ــدك،بل يق ــك،أو ي ــول بعــت عين ــه؛فلا يق ــشخص بكامل ،أي يتوجــه بالإيجــاب إلى ال
  .بعتك،والقبول كذلك

ك،وهو لا بعتــ:،فلا يـتكلم بالإيجــاب رجـل لا يفهـم معناه،كــأن يكـون أعجميــا،يقول لآخـر     أن يقـصد اللفـظ لمعنــاه   .١٣
 .يعرف أنها تعني البيع

ــووي  ــر النـ ــوع : ا�ظـ ــالبين  ،)٩/١٥٨(امـ ــة الطـ ــطا    )٣/٥(وإعا�ـ ــد شـ ــسيد محمـ ــن الـ ــر ابـ ــو بكـ ،أبـ
  .الدمياطي،دار الفكر،بيروت

وفي الواقع لسنا بحاجة لدراسة كل هذا،وتحقيق القـول فيـه؛ذلك أن البحـث مخـصص لدراسـة حالـة        
 الباحـث التركيـز عليـه،بحيث لا يتنـاول بالحـديث مـسائل لـيس                قائمة،لها وضعها الخاص،الذي يقتضي من    

لها صلة وثيقة بالبحث،فمثلا هناك حاجة لبحث ما يتصل باتحاد الس؛لأ�ه شيء يفتقـر إلى تـصوير في                   
تجارة الإ�تر�ت،ويترتب عليه أثر كبير،مما اصطلح علماؤ�ـا علـى تـسميته بخيـار الس،ولكـن لا يـرد علـى         

وجود إعراض عن الـصفقة؛لأن  لل من قبل باقي تلك الشروط المذكورة آ�فا،إذ لا يتصور        تجارة الإ�تر�ت خ  
 وفي حالـة    –غالبـا   – ع الموجـب في إيجابـه قبـل قبـول القابـل           ورجالعقد سيبرم بين غائبين،كما لا سبيل إلى        

 تعليـق  وجود ذلك كأن يكون التعاقد كتابة فهذا يبحث بالقدر الذي يتناسب مع أهميته،وكذلك لا يوجـد               
 �اجزة،وما كان منها غير ذلك،فيبحث بالقدر الـذي         – غالبا   –للتعاقد أصلا،وعقود التجارة الإلكترو�ية     

يتناســب معــه أيــضا،وهو الــشيء ذاتــه بالنــسبة لتوقيــت عقــود البيــع عــبر الإ�تر�ت،وكــذلك المطابقــة بــين     
 الــشبكة العالميــة،إلا قلــيلا الإيجــاب والقبــول علــى المحل،صــفة ومعنــى؛لا يتــصور الإخــلال بــذلك في تجــارة 

وبالخصوص عندما تكـون التجـارة الإلكترو�يـة غـير بحتة،وعندئـذ ينظـر إلى العقـد كنظرتنـا إلى أي تعاقـد                    
بحيـث يــسمعه  بالإيجــاب لـتلفظ  طبيعـي فيخـرج البحــث فيـه عــن �طـاق دراســتنا،وكذلك الأمـر بالنــسبة ل     

 العقود،لأنها عقـود في غالبـها تـتم كتابـة،وقل          ،إذ لا يتصور مثل هذا على تلك       يقربه عادة  المخاطب،أو من 
ــاقي الــشروط،وهذا  الأهليــة إلى وجــود الــشق الثا�ي الــشيء بعينــه في موضــوع اشــتراط بقــاء    ،وكــذلك ب

يحملــني علــى التركيــز بمــا يتــصل باتحــاد الس،وخياره،متنــاولا مــا يتــصل ببــاقي الــشروط بالقــدر الــذي     
وط هـو البحـوث المتعلقـة بـالعقود عامة،وهـذا أفعلـه تجنبـا        يتناسب مع البحث،لأن محل تفصيل تلك الشر     

  . للإطالة،وطلبا للاختصار
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وهـــذا لا إشـــكال فيـــه؛لأن علماء�ـــا الكـــرام حـــين اشـــترطوا اتحـــاد الس،وحـــضور 
المتعاقدين؛إنما كان ذلك ليتحقق كـل منـهما مـن أهليـة الآخر،وولايته،وجديتـه للتعاقد،وكـذلك                

ــشأ  )١(والقبول، بــين الإيجــاب - حــسب العــرف  -مراعــاة لحــصول المــوالاة   ــيعلم العاقــد إن � ،ول
ــن     ــى م ــوى عل ــع دع ــتي �تحــدث     موجــب لرف ــة ال ــذا حاصــل في الحال ــا إلى ذلك،وه يرفعها،وم

  سـواء  - باستخدام برامج مخصـصة لـذلك   -عنها،وزيادة؛إذ من الممكن أن يتم تسجيل اللقاء     
ــا عنـــد   ،أكـــان بالـــصوت،أم بالصوت ــاز الكمبيـــوتر لـــيمكن الرجـــوع إليهـ والـــصورة معـــا،في جهـ

ميه بمجلـس العقـد الحكمـي،أي لـه     الحاجة،ولهذا يصح أن �عتبرهما معا؛وهذا مـا يمكـن أن �ـس         
) ٣/٦ ( ٥٢ : رقمب ـالاعتبار القـرار الـذي صـدر    هذا حكم مجلس العقد الحقيقي،وقد قرر  

إن :"وذلك عن مجمع الفقه الإسـلامي و�ـصه       ،حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديث      بشأن
ة العربية السعودية مـن     مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملك           

بعـد اطلاعـه علـى     م،١٩٩٠) مـارس ( آذار ٢٠ – ١٤ هــ الموافـق   ١٤١٠  شـعبان ٢٣ -١٧
البحوث الواردة إلى امـع بخـصوص موضـوع إجـراء العقـود بـآلات الاتـصال الحديثـة،و�ظراً إلى                    

                                                 

ــة ص   –) ١( ــر الــ ــة ا�ظــ ــول الحنفيــ ــذا قــ ــدر ٣٨وهــ ــي حيــ ــر علــ ــام :،و ا�ظــ ــر  )١/١٣٢(درر الحكــ ــة ا�ظــ ،والمالكيــ
ترطون الفـور،إلا   ،وأمـا الـشافعية فيـش     )٣/١٤٧(كشاف القناع   :،والحنابلة ا�ظر البهوتي  )٣/٥(حاشية الدسوقي   :الدسوقي

المعتمـد أ�ـه    :")٣/٦(بقدر يسير حدده بعضهم بـسكتة التنفس،وبعـضهم بكلمة،وهكـذا،قال عـن ذلـك في إعا�ـة الطـالبين                    
والأوجـه أن الـسكوت اليـسير ضـار إذا قـصد بـه            ...بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحـة وهـو الزائـد علـى سـكتة التـنفس                

ــصد الق    ...القطــع  ــدم ق ــع ع ــصحة م ــد ال ــل لفظــي الإيجــاب       "طــعوهــي تفي ــاللفظ إذا تخل ــصل ب ـــ،ثم تحــدث عــن الف أه
وا :ويغتفـــر لفـــظ... اللفـــظ المتخلل،فإ�ـــه يـــضر،وهو شـــامل للحـــرف المفهم،وهـــو متجه؛لأ�ـــه كلمـــة، :"والقبول،فقـــال

  .أهـ"لا:يغتفر،وقيل:فقيل... بأ�ا،الفصلاشتريت،واختلف في 
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إنجـاز  التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبـرام العقـود لـسرعة               
والتصرفات،وباستحــــضار مــــا تعــــرض لــــه الفقهــــاء بــــشأن إبــــرام العقــــود  ،المعــــاملات المالية

ــه    ،وبالإشارة،وبالكتابة،بالخطاب وبالرســول،وما تقــرر مــن أن التعاقــد بــين الحاضــرين يــشترط ل
والقبول،وعدم صـدور مـا     ، وتطابق الإيجاب  –والوكالة  ،والإيصاء، عدا الوصية  –اتحاد الس   
  .فبحسب العر؛والقبول،اض أحد العاقدين عن التعاقد،والموالاة بين الإيجابيدل على إعر
   : قرر ما يلي
ولا يــرى أحــدهما الآخــر   ،إذا تم التعاقــد بــين غــائبين لا يجمعهمــا مكــان واحــد     :أولاً

ــه  ــسمع كلامـ ــة،ولا يـ ــهما ،معاينـ ــصال بينـ ــيلة الاتـ ــة:وكا�ت وسـ ــالة،الكتابـ ــسفارة ،أو الرسـ أو الـ
وشاشـــــات الحاســـــب الآلي  ،والفاكس،والتلكس،البرق:علـــــى،وينطبـــــق ذلـــــك  )الرســـــول(
   . الموجه إليه وقبوله ،ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى)١()الحاسوب(

وهما في مكا�ين متباعـدين،وينطبق هـذا       ،إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد       :ثا�ياً
اقــداً بــين حاضــرين،وتطبق علــى هــذه  فإن التعاقــد بينــهما يعتــبر تع؛واللاســلكي،علــى الهاتف

  .ةالحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباج

                                                 

صدر لدى بداية وجود الإ�تر�ت،ولم تكن منتشرة إلا في �طاق ضـيق             المقصود رسائل البريد الإلكترو�ي؛لأن القرار       –) ١(
جدا،ولم يكن التواصل المباشر بالصوت والصورة في تلـك الفـترة متاحـا عـبر الـشبكة،فتعين أن المـراد بالعبـارة آ�فـا رسـائل                      

  . البريد الإلكترو�ي
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،بهذه الوسائل،إيجاباً محـدد المـدة يكـون ملزمـاً بالبقـاء علـى              )١(إذا أصدر العارض  :ثالثاً
   .نهإيجابه خلال تلك المدة،وليس له الرجوع ع

ــ:رابعــــــاً لاشــــــتراط الإشــــــهاد فيــــــه،ولا ؛شمل النكاحإن القواعــــــد الــــــسابقة لا تــــ
   .لاشتراط تعجيل رأس المال ؛لاشتراط التقابض،ولا السلم؛الصرف

يرجـع فيـه إلى القواعـد العامـة        ،أو الغلط ،أو التزويـر  ،ما يتعلـق باحتمـال التزيـف      :خامساً
  .)٢(أهـ"للإثبات
 ـــ         ــتي عن ــة الـ ــى الحالـ ــق علـ ــا ينطبـ ــا ورد ثا�يـ ــد مـ ــر في القرار؛نجـ ــلال النظـ ــن خـ ها ومـ

�تحدث،لأنها حالـة اتـصال مباشـر بـين المتعاقـدين،لا يـضمهما مجلـس واحـد، كحالـة الاتـصال                     
،فهو شيء اعتبـاري،لا   تعاقداً بين حاضرين  يعتبرن التعاقد بينهما    ،ثم �ص القرار على أ    الهاتفي

حقيقي،ولهذا يجوز أن �طلق عليه اسم الس الحكمي للعقد،ويـصح قولنـا إن شـرط التعاقـد                 
الحيثية قد تم،فمتى ما كان الاتصال مباشرا عبر الـشبكة العالمية،وصـدر إيجـاب مـن                من هذه   

البائع،وقبول من المشتري،صح التعاقد من هذه الجهة،وإن بقي الحديث عن الجوا�ب،والشروط           
الأخرى؛فلا أسـتبق الحـديث عنـها،غير شـيء واحـد هـو الحـديث عـن خيـار الـس،لأن لـه                       

اط الإيجاب بالقبول،معرض للحـل في الـس المـذكور،فهل للمجلـس            علاقة بالصيغة ذاتها؛فارتب  
  الحكمي السابق خيار،ومتى يبدأ وكيف ينتهي؟

  
                                                 

  .  البائع–) ١(
 ).٢/٧٨٥( ٦ مجلة امع العدد -) ٢(
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سأذكر إجابة هذا السؤال المحدد على أن أعود إلى شيء مـن التفـصيل المتعلـق بخيـار                  
  .)١(الس في المطلب الآتي

ه عن خيار الس لـدى      إن خيار الس في هذه الحالة لا يختلف في حكم         :وهنا أقول 
التعاقد المعتاد،حيث يثبت بمجرد حصول الإيجاب،ويستمر حتى يتم القبول،ما لم يتشاغلا عـن    

،وهـو بـاق حتـى يـنفض الـس          )٣(،والمالكيـة )٢(،ا�قطع الخيار عند الحنفية   العقد،فإن وقع القبول  
،وا�فــــــضاضه لــــــدى الأخــــــذ بمــــــذهب  )٥(،والحنابلــــــة)٤(مهمــــــا طــــــال عنــــــد الــــــشافعية 

افعية،والحنابلة؛يكون بقطـــع الاتـــصال بالـــشبكة نهائيـــا،أو إنهـــاء التواصـــل عـــبر المحادثـــة   الـــش
بإغلاقها،وإن استمر الاتصال بالشبكة؛لأن الس الحكمي هنا رهن لوجـود التواصـل المباشـر              
الحي بين المتعاقدين؛فيبقى الس به،وينفض بقطعه،وهذا يعني أن الس قـائم مـادام الاتـصال            

ادثة قائما،وهذا يقتضي  الحكم ببقاء الس حتى في حالة أن يكـون أحـد المتعاقـدين         عبر المح 
قــد خـــرج مــن بيته،و�ـــسي الجهــاز متـــصلا بالإ�تر�ت،وشــباك المحادثـــة مفتوحا،مهمــا طالـــت      
المدة؛لأ�نا إنما حكمنا بوجود الس لوجـود الاتـصال،فلا يـسوغ الحكـم بفـض الـس مـا كـان                     

  .الاتصال على حاله

                                                 

  .دراسة ص      راجع هذه ال - )١(
  ). ٥/٢٢٨(بدائع الصنائع :الكاسا�ي ا�ظر –) ٢(
 ).٤/٤١٠(مواهب الجليل :حطاب  ا�ظر -) ٣(

  ). ٢/٤٥(مغني المحتاج :الشربيتي ا�ظر –) ٤(
  ). ٣/٢٠٠( كشاف القناع : البهوتي ا�ظر–) ٥(



                                                                                                                                  ٢٥٠

 في الحالـة الـتي      -يبقى سؤال آخر يتعلق بالـصيغة،أو بلحظـة صـدور الـصيغة بتمامهـا               و  
  وجود السلعة في ذلك الس،ووجود الثمن؟: ألا وهو-�تحدث عنها

إذ مجرد وجود الاتصال المباشر عبر الهاتف،كما ذكر صريحا في القرار،ومثله الاتـصال            
،والــصورة معــا،لا يكفــي لنفــي الجهالــة عــن  المباشــر عــبر الــشبكة العالميــة بالــصوت،أم بالصوت 

إن صح أن العقد قد تم مـن جهـة          :السلعة،كما أ�ه لم يحدد طريقة دفع الثمن،ومتى،وبعبارة ثا�ية       
تكوينه اللفظي،فكيف يصح والسلعة ليـست حاضـرة،والثمن كـذلك،أليس هـذا مـن بـاب بيـع                   

  ؟)١(الدين بالدين
 إلى شــــــــرط -ق  في القــــــــرار الــــــــساب –وكيــــــــف تنبــــــــه علماؤ�ــــــــا الكــــــــرام    

السلم،والــصرف،والنكاح،ولم يتعرضــوا لمــسألة عــدم حــضور الــسلعة وقــت العقــد،أو الــثمن،إذ  
،والتنبه إلى ذلك له أهميته لأن بعض فقهائنا يشترط لصحة          !الموجب في مكان بعيد عن القابل     

،أي السلعة،أو ثمنها،كي لا يكون العقد من قبيل بيع الكالئ بالكالئ         :البيع حضور أحد العوضين   
أو قــبض ، لا يجــوز التفــرق عــن مجلــس العقــد قبــل قــبض المبيــع :"الــدين بالــدين،قال ابــن قدامــة

ــشافعي ،ثمنه لأ�ه بيــع في الذمــة فلــم يجــز التفــرق فيــه قبــل قــبض أحــد العوضــين     ؛وهــذا قــول ال
  .)٢(أهـ"كالسلم

   

                                                 

سـأذكره في الحالـة    ا يترتب علـى هـذا الأمـر    في بعض الحالات يتم الدفع عبر البطاقة مباشرة من خلال المحادثة،وم        –) ١(
  .التي تلي هذه الحالة

  ).٤/١٧(المغني : ابن قدامة- )٢(
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ــال  ــروقوق ــا قاعــدة وهــي  :"في الف ــشرع :وهــا هن ــوب صــاحب ال صلاح ذات ؛أن مطل
ــذمتين   ...،والفتن،دة الفــسادوحــسم مــا،البين توجهت ؛وإذا اشــتملت المعاملــة علــى شــغل ال

المطالبــة مــن الجهتين؛فكــان ذلــك ســببا لكثــرة الخــصومات،والعداوات؛فمنع الــشرع مــا يفــضي    
  .)١(أهـ"لذلك،وهو بيع الدين بالدين

تحقيق القول هنا سآتي على ذكره لدى الحـديث عـن محـل العقـد،أي ركنـه الثالث،وذلـك                   :أقول
؛لأن هـذا   بجملتـه ،وأكتفي هنا بـذكر مـا يتـصل بالـصيغة ذاتهـا دون مـا يعـرض للعقـد                    )٢(ليق به أ

المبحث إنما عقد من أجل هذا المقصد القريب،ولهذا أرجئ جواب ما عنه سـألت،مما يتـصل                
ــع         ــد،إلى أوان الحــديث عــن شــروط البي ــسليم أحــد العوضــين في مجلــس العق ــأمر اشــتراط ت ب

  .الشرعية
صحة الصيغة في حالة وجـود الاتـصال المباشـر بـين طـرفي العقـد عـبر                  مما سبق تظهر    و

  .الشبكة العالمية،وهي الحالة الثالثة التي أسلفت بذكرها
حيــث يــرى المــشتري الــسلعة معلنــا عنــها      :والآن مــا هــو الجــواب عــن الحالــة الأولى    

ثابــة للجميع،ويطلــع علــى ســعرها المكتــوب أمامها،وكــل ذلــك عــبر الــشاشة،فهل يعتــبر هــذا بم   
  الإيجاب،أو هل هو كاف لنعتبره إيجابا؟

  .وهو الشيء الغالب على تجارة الإ�تر�ت اليوم
  وكيف يتم القبول عندها؟

                                                 

  ).٣/٤٦٩(الفروق :القَرافي –) ١(
 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ٢(
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وهي الـتي قـد يفـضل فيهـا طـرفي العلاقـة تبـادل               ،وكذلك مـا الجـواب عـن الحالـة الثا�يـة          
تعاقـد؛فهل هـذا    الرسائل الإلكترو�ية قبل البت في أمر الصفقة،فيعبران كتابـة عـن رغبتـهما في ال              
  ؟الإلكترو�يةسائغ،وكاف شرعا لصحة التعاقد،أي في حالة تبادل رسائل الإيجاب والقبول 

�لاحظ هنا أن التعاقد تم عـبر وسـائل بديلـة عـن الإيجـاب،والقبول اللفظيين،لعـدم           :أقول
ون سماع اللفظ المعبر عن الإيجاب،والقبول،وإنما اسـتعملا الكتابـة الـتي تكـون مباشـرة تـارة،وتك          

غــير مباشــرة عــبر رســائل الإيميــل تــارة أخرى،وهــو مــا جعلــت بحثــه في المطلــب الآتي،وهــذا    
  .أوا�ه

ــا�ي  ــب الث ــود الــشبكة      :المطل وســائل الإيجــاب،والقبول غــير اللفظية،وتــصويرها في عق
  .العالمية وبيان حكمها الشرعي

ة الأصــل في الــصيغة أن تكــون باللفظ،ويــصح أن تكــون بكــل مــا يــدل علــى تحقــق إراد 
التعاقد والجزم بها،سواء أتم ذلك بالتعاطي،أم بالمكاتبة،أم بـأي طريقـة أخرى،وهـذا مـا اسـتقر        

،غــير أ�ــي أجــد مــن  )١(عليــه رأي أكثــر علمائنــا اليوم؛للقاعــدة الــتي أســلفت بنقلــها عــن المغــني  
ضرورة البحث أن أعرف بهذه المصطلحات،كي �رى إن وجد شـيء منـها في تجـارة الإ�تر�ـت             

  .أم لا
،ولــه )عطــا(العــين والطــاء والــواو : مادتــه،ثلاثي: التعــاطي،أو بيــع المعاطــاة في اللغــةبيــع

  .)٢(" منه عطوَت أعَطوُ:العطوْ؛التَّناولُ،يقَالُ:عطَا:"معان منها المناولة،قال في اللسان
                                                 

  .من هذه الدراسة         راجع ص–) ١(
 ). ١٥/٦٩(لسان العرب :ابن منظور –) ٢(
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ــن        :وفي الاصــطلاح ــن غــير لفظ،م ــسلعة م ــائع ال ــه الب ــشتري الثمن؛فيعطي أن يعطــي الم
  .)١(أو بلفظ من أحدهما،وفعل يدل على القبول من الآخرالمتعاقدين،

أن يرسل البائع خطابـا موجهـا إلى المـشتري يـنص فيـه              :البيع بالمكاتبة في الاصطلاح هو    
علـــى إيجـــاب البيع،كقولـــه بعتـــك كـــذا بكـــذا،فيرد المـــشتري بقولـــه بمجـــرد اســـتلام الخطـــاب    

،وهـذا عنـد   )٣( أبـرم صـحيحا  ،ويكـون العقـد بـذلك قـد       )٢(قبلت،وذلك في مجلس بلـوغ الكتـاب      
الأصــح أ�ــه يــصح :"،قــال في اموع،وهــو مــا اعتــبره الأصــح عنــد الــشافعية )٤ (جمهــور العلمــاء

  ـ)٥(أهـ"البيع،ونحوه،بالمكاتبة؛لحصول التراضي،لاسيما وقد قدمنا أن الراجح ا�عقاده بالمعاطاة
  

                                                 

 ). ١/١٠٧(مصادر الحق في الفقه الإسلامي :السنهوري،وا�ظر ٣٦لية ص  ا�ظر مجلة الأحكام العد–) ١(

ومكـا�ي لـدى إبـرام العقد،وسـيأتي الحـديث      ،وجود فاصل زما�ي  : �لاحظ هنا أن العقد بالمكاتبة بين غائبين معناه        –) ٢(
  .  من هذه الدراسة،راجع ص          عن ذلك،بإذن ا تعالى

  ). ١/١٠٠(في الفقه الإسلامي مصادر الحق :السنهوري ا�ظر –) ٣(
درر  الحكــام :ا�ظــر علــي حيــدر  ،و٣٥،والــة ص )٥/١٣٨(بــدائع الــصنائع  :؛الكاســا�ي ا�ظــر مــذهب الحنفية –) ٤(
الكتابـة تقـوم     :"قـال ) ٥/١٤٨(كـشاف القنـاع     :،البهوتيوالحنابلة،)٣/٣(حاشية الدسوقي   :؛الدسوقي،والمالكية)١/١٢١(

ــول الكاتب  ــام ق ــه عل ؛مق ــدليل أ� ــه وعل ــب ــأمورا   ي ــان م ــسلام ك ــصلاة وال ــه ال ــغ الرســالة  ى آل ــالقول مرة؛بتبلي ــة ،فبلغ ب وبالكتاب
  . .أهـ"ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط،يقوم مقام لفظه في إثبات الديون؛ولأن كتاب القاضي،أخرى

شيرازي،لم إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف ال ـ      : المـتن وهـو    ،علـى أن صـاحب    )٩/١٥٩(اموع شـرح المهـذب      :النووي –) ٥(
ــصححه،قال ــه ):"١/٣٠٣(ي ــادرلا ينعقد؛لأ� ــو كتــب وهــو حاضــر،وقول    النطــق؛ علــى ق ــة،كما ل فلا ينعقــد عقــده بالكتاب

المهذب في فقـه الإمـام   أهــ، "إن الحاجة داعية إلى الكتابـة،لا يـصح؛لأ�ه يمكنـه أن يوكـل مـن يعقـد العقـد بـالقول                    ...: القائل
  .،بيروت،دار الفكرالشافعي،إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
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  :والآن أعود إلى الحالتين محل البحث
  :الحالة الأولى

 السلعة معلنا عنها للجميع،ويطلع على سعرها المكتوب أمامها،وذلك عبر شاشة يرى المشتري
  .)١(الكمبيوتر المتصل مباشرة بالشبكة العالمية،فهل يعتبر هذا بمثابة الإيجاب؟

  .وكيف يتم القبول عندها؟
  الجواب

على أ�ـه إيجـاب؛والواقع     ؛لا يمكننا أن �نظر إلى مجرد عرض صورة السلعة وثمنها أمامهـا           
تقل مـن مرحلـة إلى      ـن ـراء سـلعة مـن الـسلع عـبر الإ�تر�ـت ت           يشهد لـذلك؛ لأ�ـك لـدى متابعـة ش ـ         

أخرى،حتى تنتهي الصفقة إما بالموافقـة،أو بـالرفض،وعلى هـذا لا يوجـد أصـلا مجـال للـسؤال                   
  .السابق؛لأ�ه لو كان ذلك العرض إيجابا تاما لما وجدت تلك المراحل

  إذن كيف �نظر إلى ذلك العرض؟
 العرض لا يعدو أن يكون دعوة للتفاوض،ودعاية للـسلعة،لا أكثر،مثلـه مثـل أي               إن ذلك 

إعلان عري عن أية تفاصيل تتعلق بالسلعة،وثمنها،وما إلى ذلـك،وليس يـصح الاعتبـار في هـذا               
ــا       ــسنهوري إيجابـ ــا الـ ــات،والتي اعتبرهـ ــلال الإعلا�ـ ــن خـ ــور مـ ــه للجمهـ ــرض الموجـ ــسألة العـ بمـ

فمثـل هـذا    : الجمهـور بطريـق الإعلا�ات،والنـشرات التجاريـة        وقد يكـون العـرض علـى      :"باتا،قال
العــــرض يعــــد إيجابــــا باتــــا،وعلى التــــاجر أن يــــسلم البــــضاعة لمــــن طلبــــها أولا بــــأول،حتى 

على أن التاجر لا يكون مقيدا بالثمن المكتوب في الإعلان،أو في النشرة إذا مـضى               ....تنفد،
                                                 

 .وهو الشيء الغالب على تجارة الإ�تر�ت الشخصية هذه الأيام -) ١(
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من المعقول أن تـتغير فيـه الأسـعار،أو         بين صدور هذه الكتابة ووصول قبول عميل وقت يكون          
  ،)١(أهـ"كا�ت هناك ظروف خاصة اقتضت تغيير الأسعار تغييرا فجائيا سريعا

،وغيرهم،حيث صـرحوا   )٤(،وأحمد العجلو�ي )٣(،و�ضال إسماعيل )٢(ومثله بشار المومني  
تجارية الـتي   بأن الإعلان عن السلع مع ذكر مواصفاتها،وأثمانها،عبر الإ�تر�ت؛بمنزلة الإعلا�ات ال         

  .تحدث عنها السنهوري،وأعطوها الحكم ذاته،في الحالة التي عنها �تكلم
،فإ�نـا لا   )٥(إذا قلنا بصحة ما ذهب إليه السنهوري في حالة الإعلان بـصفة عامـة             :أقول

نملك قبول اعتباره السابق في العرض،والإعلان عبر الإ�تر�ت في حالة أن يكـون المطلـوب إنجـاز                 
كة،دون تواصل بأية طريقة أخرى،كاسـتعمال الرسـائل الإلكترو�يـة؛لأن الواقـع            الصفقة عبر الشب  

 لـدى متابعـة شـراء سـلعة      - كما بينته آ�فا     -التطبيقي يشهد بعدم صحة ذلك الاعتبار؛لأ�نا         
ــصفقة إمــا بالموافقــة،أو       ــسلع عــبر الإ�تر�ــت �نتقــل مــن مرحلــة إلى أخرى،حتــى �نتــهي ال مــن ال

،ويجدر هنا أن أبـين موقـف       )٦(إيجابا تاما؛لما وجدت تلك المراحل    الرفض،فلو كان ذلك العرض     

                                                 

  ).١/٢٥٦(الملكية و�ظرية العقد في الشريعة الإسلامية :السنهوري –) ١(
 . ١،ط٢٠٠٤،بشار المومني،عالم الكتب الحديث،٥٩مشكلات التعاقد عبر الإ�تر�ت ص ا�ظر  –) ٢(

 . ٤٠أحكام عقود التجارة الإلكترو�ية ص :ا�ظر �ضال إسماعيل –) ٣(

 . م٢٠٠٢،أحمد خالد العجلو�ي،مكتبة دار الثقافة،عمان،٦٧ التعاقد عن طريق الإ�تر�ت ص–) ٤(

  .  وهو غير صحيح كما سأبينه-) ٥(
  يعد إيجابا باتا؟: ما معنى قوله:  وتعليقا على كلام السنهوري أقول-) ٦(

وعلـى التـاجر أن يـسلم البـضاعة لمـن طلبـها أولا بـأول،حتى                :لهذا قال بعدها  معناه منتجا لأثره بمجرد القبول،و    
تنفد؛فهو هنا قد أدخل البائع في آثار العقد بمجرد وجود القبول،وهذا لا اعتراض عليه،ولكنه قال بعدها حتـى تنفـد،أي       
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 الـــــذي اقترحـــــت تعمـــــيم بنـــــوده في التجـــــارة ي في العقـــــد النمـــــوذج)١(�يـــــسترالولجنـــــة الأ
إذا تـضمنت  ؛تمثـل الرسـالة إيجابـا   :"الإلكترو�ية،وذلك في البند المخصص لتعريف الإيجاب،قـالوا     

ما دامـوا معـروفين علـى نحـو     ،أشخاص محـددين أو ،إيجابا لإبرام عقد مرسل إلى شخص واحد     
  .أن يتم في حالة القبول،وكا�ت تشير إلى �ية مرسل الإيجاب،كاف

                                                                                                                                            

عنـدما   -  تـسليم البـضاعة     ومنـها  - ،وأ�ـا أسـأل لمـاذا ألـزم بآثـار العقـد           !حتى تنفد الكمية من تلك البـضاعة المعروضـة        
  تكون الكمية متوفرة،ولم يلزم به بعد �فادها؟

ــه  ،والأصــل أن الإيجــاب متــى مــا كــان باتا   ــسليم   ؛وصــادف قبــولا صــالحا ل تم التعاقــد مــن جهــة صــيغته،وما ت
 أن  لم يـصح ربـط الـصحة بتـوفر الـسلعة،وعلى الـسنهوري            ؛إلا أثران لصحة الصيغة؛فإذا كان الأمـر كـذلك        ،أو الثمن ،السلعة

  .يطرد قوله،ويحمل المقصر تبعات تقصيره
  .وفي الحقيقة هذه هي فائدة الإلزام،وإلا ما حاجتنا لبحثه أصلا،إذا كان المقصر لن يتحمل تبعات التزامه

ودعاية،هـذا متـى     للتفاوض، ولهذا أرى أن مجرد الإعلان مهما كا�ت صيغته لا يعتبر إيجابا بحال،وإنما هو دعوة             
صومات،وحمل النـاس علـى التثبـت مـن الخطـوة التاليـة قبـل أن يـدخلوا أ�فـسهم في �فقـات هـم في غنـى                            ما أرد�ا تقليـل الخ ـ    

،هذا في حق الإعلان الموجه للجمهـور مـع عـدم التعـيين،ولكن             هذا الباب في غنى عن سماع الدعاوى في       لسلُطات  عنها،وا
وثمنها،وما إلى ذلك،ووجـه ذلـك      ،فات الـسلعة  أو أشخاصا محددين لإعلا�ه مبينا جميع مواص ـ      ،متى ما عين المعلن شخصا    

عبر رسائل الإيميل،وحدد مدة للرد،أو جرى العرف بتحديد مدة معينة؛فهذا ملزم ،وسيأتي بحثه عند الكلام على الحالـة     
  . الثالثة بعد قليل،وليست محل كلامنا الآن

 United Nations(التجـاري الـدولي    لجنـة الأمـم المتحـدة للقـا�ون      تابعـة للأمـم المتحـدة،واسمها     لجنـة هـي  -) ١(

Commission on International Trade Law(   ولــدى أخــذ الأحــرف الأولى مــن اسمهــا نخــرج بهــذه
 .فهي عبارة عن اختصار لتلك الكلمة)الأو�يسترال( )UNCTRAL(العبارة



                                                                                                                                  ٢٥٧

  .)١(أهـ"لكترو�يا بوجه عام ما لم يشر إلى غير ذلك تعتبر إيجابا الرسالة المتاحة إلا

 مهما تـضمن    -بناء على ما تقدم لا يعتبر الإعلان في أي موقع عبر الإ�تر�ت عن سلعة               
 إيجابا،ولكن متى ما رغب المشتري في السلعة،وتابع مراحل         -من التفاصيل عنها،أو عن ثمنها      

بوضع المؤشر على صـورتها،أو علـى المكـان المخـصص لـذلك بجوارهـا،والكبس عليـه              شرائها  
بعبارة موافـق،أو مـا شـابهها،يكون قـد ا�تقـل مـن مرحلـة الدعايـة إلى مرحلـة التفاوض،ويـصير                      

لس حكمي واحد منذ هـذه اللحظـة،وهي لحظـة تعاقـد مباشـر،حتى لكأنمـا                المتعاقدان في مج  
 وســيلة للتواصــل بــين طــرفي    )٢(هــو تفــاوض حــي بــين الطرفين،واســتعملت الكتابــة النمطيــة      

 إن كا�ــت ممــا -،وعنــدها يــرى ثمنــها مــع قيمــة الــشحن -العقــد؛فهو تعاقــد بالمكاتبــة النمطيــة 
ــشحن  ــرى لوحــة لتأكيــد الرغبــة في ال ــ -ي ــة مــن     أو ي سلعة،وإذا وصــل الأمــر إلى هــذه المرحل

التفاوض تعتبر هذه لحظة توجه الإيجاب البـات في مجلـس العقـد الاعتباري،والعبـارة الـتي يكثـر               
ــسلعة ودفــع ثمنــها،وباقي    :اســتعمالها في هــذه المرحلــة،هي  هــل أ�ــت متأكــد مــن رغبتــك في ال

 )٣(خـر لا،هـذا هـو الإيجـاب       تكاليفها؟أو نحو ذلك،ويوضع للمـشتري خياران،أحـدهما �عم،والآ       
  وهنا لا زال المتعاقـدان في مجلـس   -البات من الموقع البائع،فإن رغب؛ينتقل إلى مرحلة أخرى      

                                                 

ومـا         لـه،راجع ص  ستأتي دراسة لهذا العقد في المبحث الأخير لهذا البحث،وسأسـرد العقـد المقـترح بكام             -) ١(
  :بعدها،من هذا البحث،وا�ظر هذا الرابط

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 

  .  لأنها ليست كأي خطاب بين أي شخصين،وإنما كلمة تكتب وأمامها علامة القبول أو الرفض،ولهذا هي نمطية–) ٢(
،راجع الفقهيـة دمون لفظ الاستفهام غالبا للتأكيد،وسيأتي التعرض لـذلك بعـد ذلـك مـن الوجهـة       لاحظ أنهم يستخ   –) ٣(

 . ص      من هذه الدراسة
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،حيــث يــأتي تفــصيل الكــلام علــى طريقــة الدفع،وبعــد تحديــدها،يتم طلــب   -العقــد الحكمــي 
ك يجد المشتري   وا�ه، وعن بطاقته،وبعد كتابة كل ذل     عنه، وعن عن  :التفاصيل المتعلقة بالمشتري  

مكا�ا مخصصا للمتابعة تكتب فيه عادة عبارة تـابع،أو موافق،وهـذا معنـاه صـدور القبـول مـن                
لقـد  :المشتري،وبعد أن يتم التأكد الآلي من صحة التعامل بالبطاقـة،تأتي رسـالة في العـادة تقـول                

تـذار عـن    تمت الصفقة،وسيأتيك تأكيد في رسالة عبر بريدك الإلكترو�ي،أو نحوهـا،أو يـأتي اع            
الصفقة بسبب خلل في وسيلة الأداء،وعندها يعتبر هذا بمثابة الرجـوع عـن الـصفقة في مجلـس         

  .العقد،وهو أخذ بمبدأ خيار الس
هذه هـي صـورة الواقع،وقـد أسـلفت بـذكر أمثلـة مـصورة لـذلك في المبحـث الخـامس                      

  .)١(فراجعه
ع عـــبر الـــشبكة  ولـــدى التـــدقيق في تلـــك الـــصورة،أو التـــصوير الـــسابق لواقـــع البيـ ــ      

  :العالمية،�لاحظ عدة أمور
أن لفظ الإيجاب في الغالـب يـصدر كتابة،وبـصيغة الاسـتفهام،وهي صـيغة          -١

 لا تصلح للإيجاب بلا خلاف،فكيف تصح هنا؟

  
  
  
  

                                                 

  . من هذه الدراسةوما بعدها،         راجع ص–) ١(
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  الجواب
،في حالـة أن يكـون العقـد بـين غـائبين يفـصل              )١(قد سبق بيان صـحة التعاقـد بالمكاتبـة        

كـا�ي معنـاه واضـح؛إذ أحـد المتعاقـدين في مكـان،والآخر في          بينهما الزمان،والمكان،والفصل الم  
مكان بعيـد عنه،والفـصل الزمـا�ي معنـاه واضـح كـذلك؛لأن الكتابـة تكـون في وقـت،ولا يـصل                      
المكتــوب إلى الطــرف الآخــر إلا بعــد زمــن،وفي الحالــة الــتي �تحــدث عنــها يــصح أنهــا كتابــة بــين  

ن البر�ـامج المـصمم للتفاعـل مـع المـشتري لـه             غائبين؛إلا أن غيابهما بفاصـل مكـا�ي لا زمـا�ي،لأ         
،وأما المشتري فهو جالس لإبرام الـصفقة،فالتواصل الزمـا�ي مباشـر بـين             )٢(حكم شخصية البائع  

طــرفي العقــد،وأما التواصــل المكــا�ي فلا؛فــإذا كــان العقــد يــصح مــع وجــود الكتابــة بــين غــائبين  
  .لى،وهو ما عنه �تحدثيفصلهما الزمان والمكان،فلأن يصح بوجود فاصل واحد أو

وأما السؤال عن صحة صيغة الإيجاب التي كا�ت بالاسـتفهام،فإ�نا �لاحـظ أن الـصيغة       
ــصحة،صيغة لا تعــبر عــن الجــزم بالتعاقــد،مثل       ــا عــدم ال ــا علماؤ� ــتي أورد عليه الاســتفهامية ال

 في  أتبيعني،أو أتشتري مني،أو مـا شـابهها،ولذا هـي صـيغ لا يـصح الإيجـاب بها،لأنهـا لم توضـع                    
الأصل للجزم بالتعاقد بل للسؤال عنه،ولكن الصيغة الـتي �تحـدث عنـها فيهـا سـؤال عـن مـدى         
جدية المشتري في متابعة التعاقد،فكأن الخلل لو أتى فسيأتي من قبله،لا من قبل الموقع البائع،أو               

                                                 

 سـؤال   لا أقصد بالمكاتبة هنا تبادل الرسائل،وإنما جعلت متابعة مراحل الشراء بالنقر على عبارة موافق،بعد كـل                –) ١(
يتعلق بقبول،أو رفض المتابعة،من قبيل المكاتبة؛لأ�ـه لا فـرق بـين أن يكتـب غـيرك وتوقـع أ�ـت موافقـا علـى مـا كتب،مهمـا                        
كا�ت العبارات مختصرة،وبين أن يكون ذلك في خطاب موجه منك وبتوقيعك،ولهذا صح أن متابعة تلك المراحل من قبيل                  

 . التعاقد كتابة

 . من هذه الدراسة      صوتحقيقهذكره  وهو شيء قد أسلفت ب–) ٢(
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رد ،لا مجــ)١(إن الاســتفهام في الحالــة الــتي �تحــدث عنــها إ�ــشاء يــراد بــه الإخبــار:وبعبــارة أخــرى
استفهام،وهذا بقرينة العرف الغالب في سوق الإ�تر�ت،والعرف في هـذا قـاض بـصحة الإيجـاب                

  .بهذه الصيغة،والقاعدة التي �قلتها عن المغني مما سبق ذكره تغني
 . و�لاحظ أيضا أن القبول صدر بلفظ موافق،أو ما شابهه -٢

تـصل بخيـار الـس      إلا أن من اللائق ذكر ما ي      ذا لا اعتراض عليه،من جهة الصيغة،     وه
 بالقبول،وهو كذلك شيء لابد من تحديده بدقـة      - عند جمهور أهل العلم      -هنا؛لتعلق وجوده   

 علــى -في صــدد الحالــة الــتي أتكلــم عنــها الآن،وهــي الحالــة الغالبــة علــى تجــارة الإ�تر�ــت اليــوم 
  أي عـدم –،فلعل الخيار غـير وارد هنـا أصـلا،وهو شـيء مفـروغ منـه          -المستوى الشخصي   
 - لتعلق ا�تهاء الخيـار بـالقبول عندهم،وقـد كـان         –  في مذهب الحنفية      -وجود خيار مجلس    
ــة   ــهم المالكيـ ــلا     –،ومثلـ ــه أصـ ــون بـ ــم لا يقولـ ــف لأنهـ ــسبب مختلـ ــد  )٢(- إلا أن الـ ــا عنـ ،وأمـ

                                                 

ــصدق    –) ١( ــل الــــ ــتي تحتمــــ ــة الــــ ــي الجملــــ ــة هــــ ــة الخبريــــ ــذلك،وهي    و،أ الجملــــ ــست كــــ ــشائية ليــــ الكذب،والإ�ــــ
ابـن أمـير    )٢/٣٠٣(ا�ظر التقرير والتحبير في أصـول الفقـه       الأمر،والنهي،والاستفهام،والتمني،والترجي،والقسم،والنداء،:أقسام

  .الحاج،دار الفكر
 التحقيـق لا فـرق بـين مـذهب الحنفية،والمالكيـة،في عـدم ثبـوت خيـار الـس،لأن الحنفيـة يقولـون بـه مـا دام                      عند –) ٢(

 في –الس منعقدا،ولم يـصدر القبول،ويحملـون الحـديث الـوارد في ذلـك عليـه،وهو شـيء لا خـلاف فيـه بـين أهـل العلـم                    
ولون هو شيء يثبته الحديث لمن صدر منه الإيجاب،كي       ،ويشبه ألا يكون لحمل الحديث عليه معنى؛غير أنهم يق         -الأصل  

 – وسـيأتي  –لا يظن أحد أن على الموجب البقاء على إيجابه حتـى يقبـل الطـرف الآخـر،أو يـدع،غير أن لفـظ الحـديث              
يثبت الخيار للطرفين،وجواز رجوع الموجب عن إيجابه،قبل صدور القبول من الطرف الآخر؛مدرك من غير حاجة للـنص                 

ــد ــه            عليه،ل ــل ب ــذا لم يق ــل بعده،وه ــول ب ــل القب ــيس قب ــس ل ــار ال ــوت خي ــل الخــلاف في ثب ــى ك ــل العلم،وعل ــة أه ى عام
الحنفية،والمالكية،وهو القول الأول في المسألة،والقول الثا�ي وهو مذهب الشافعية،والحنابلة؛إذ يثبتون خيار الس مـا دام               
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الــشافعية،والحنابلة؛فالأصل أن الخيــار بــاق مــا بقــي الــس منعقــدا،والس هنــا لــيس ســوى 
تبر به لوجود الاتصال عبر الـشبكة العالميـة بـين الطرفين،ومجـرد صـدور               مجلس حكمي،وإنما اع  

 فيها على عبارة موافق للإجابة على سؤال هل أ�ـت  يضغطالقبول من المشتري في اللحظة التي      
 لا يعني أن الس قد ا�فض،بل لازال على حالة ما      – ونحوها   –متأكد من رغبتك في الشراء      
وهذا لأن حكم الس متعلـق بالاتـصال فيوجـد بوجـوده وينتـهي              كان الاتصال بالشبكة قائما،   

قـد يـرفض الـصفقة بجملتـها،لأي سـبب،فهل يمكـن            )الموقـع (بعدمه،إلا أ�نا �لاحظ هنا أن البـائع        
 اعتبار هذا من قبيل ممارسة حق الخيار المذكور،وهل هو متاح للموقع ممنوع على المشتري؟

  :الجواب
�ت،أن الموقع يملـك حـق رفـض الـصفقة،لأي سـبب           إن العرف قد قضى في سوق الإ�تر      

،ولكـن لا  )١(من الأسباب،وفي أي مرحلة من مراحل التفاوض قبل إتمام الصفقة،أو بعده        
يملك المشتري ذلك بمجرد صدور الموافقـة النهائيـة علـى صـفقته؛لأ�ه غالبـا يكـون قـد                   

                                                                                                                                            

ــا صــح      ــك بم ــى ذل ــستدلون عل ــر  الــس منعقدا،وي مــن ع ــصلاة      عــن اب ــه ال ــه،وعلى آل ــنبي علي ــهما عــن ال  رضــي ا عن
وكان ابـن عمـر إذا اشـتَرى شـيئا          :،قال �َافعِ "أو يكُون البيع خيِارا   يتفََرقَا،إِن المُتبَايِعينِ بِالخيِارِ في بيعهِِما،ما لم       :"والسلام،قال

،ومسلم في كتاب البيوع،باب ثبُوتِ     )٢/٧٤٢(البيوع،باب كَم يجوزُ الخيِار     ،أخرجه البخاري في كتاب     يعجبِه فَارقَ صاحبِه  
ــايِعينِ    ــسِ لِلْمتبَـ ــارِ المَجلِـ ــر)٣/١١٦٣(خيِـ ــا�ي   ،وا�ظـ ــة في؛الكاسـ ــذهب الحنفيـ ــصنائع  :مـ ــدائع الـ ــة )٥/٢٢٨(بـ ،والمالكيـ

كـشاف القنـاع    :،والحنابلـة في؛البهـوتي   )٢/٤٥(مغـني المحتـاج     :،والـشافعية في؛الـشربيني   )٤/٤١٠(مواهب الجليل   :في؛حطاب
)٣/٢٠٠.(  
  .المحترمة،والمعترف بها وهو شيء لا تكاد تفعله المواقع –) ١(
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 عنـه مـن طـرف    ،وهذا بمثابة وجود الخيار من طرف،والتنازل   )١(دفع الثمن عبر بطاقته   
  آخر،بدلالة العرف،وإن لم يصرح به،فهل هذا جائز،عند من قال بخيار الس؟

  الجواب
ــام         ــد،وذلك بعــد إتم ــسقطه أحــد طــرفي العق ــار الــس أن ي ــال بخي ــد مــن ق ــصح عن ي

ــصفقة ــشروط     )٢(الـ ــا كالمـ ــروف عرفـ ــصحة؛لأن المعـ ــدر بالـ ــرف أجـ ــة العـ ــو بدلالـ ،وهـ
 الصفقة،مع علـم المـشتري الجـازم بـورود هـذا            ،والموافقة على الدخول في هذه    )٣(شرطا

الاحتمال،ينزل منزلة التصريح بإسقاط هذا الخيار؛فلا سـبيل إلى منـع ذلـك في الـصورة                
الــتي عنــها �تحــدث،حيث يــصح بقــاء الموقــع البــائع علــى خياره،ويــصح حجــب هــذا    
الخيار عن المشتري بدلالة العرف،ولكن الملاحظ أن هـذا الحـق يمتـد حتـى بعـد فـض                   

لس،بقطع الاتصال بالشبكة؛حيث يرسل الموقع اعتذارا عـن الـصفقة،فهل هـذا مـن        ا
  حقه؟

  

                                                 

لا يملك المـشتري ذلـك بمجـرد صـدور     :إن مجرد التقابض في الس لا يمنع خياره،فكيف تقول:وهنا قد يقول قائل    –) ١(
  .ا يقال بسبب العرف الذي سأذكرهالموافقة النهائية على صفقته؟،والجواب أن هذ

المغــني :،وا�ظــر ابــن قدامــة)٢/٤٤(مغــني المحتــاج :،وا�ظــر الــشربيني)٩/١٧٠(امــوع شــرح المهــذب :ا�ظــر النــووي –) ٢(
  ).٣/٢٠٠(كشاف القناع :،وا�ظر البهوتي)٤/٨(

 يكـــون مـــصادماً للـــنص وذلـــك بـــأن لا:"،قـــال أحمـــد بـــن الـــشيخ محمـــد الزرقـــاء٢١مجلـــة الأحكـــام العدليـــة ص  –) ٣(
ـــ،"بخـــصوصه ــة ص أهـ ــاء،ت  ٢٣٧شرح القواعـــد الفقهيـ ــن الـــشيخ محمـــد الزرقـ ــاء،دار  :،أحمـــد بـ مـــصطفى أحمـــد الزرقـ
  . ٢،طالقلم،دمشق
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  الجواب
لابــد مــن النظــر في الأســباب،فإن لم تكــن مــشروعة يــصبح مــن حــق المــشتري   
مقاضــاة الموقع،وهــذا يــدخلنا في ميــدان غــير الــذي �بحــث فيــه،وهو جــدير بدراســة   

كـام القـضائية لتجـارة الإ�تر�ـت     خاصة،وليس هذا البحث مخصصا للحديث عن الأح   
 . في الفقه الإسلامي،وليس هذا البحث محلا للحديث عنها

 أي الحالة الثا�ية للشراء عـبر الإ�تر�ـت   –كما �لاحظ على ما صورته آ�فا     -٣
ــدفع      – ــستخدمة ل ــاد وســيلة الأداء الم ــد اعتم ــول لم يعتمــد إلا بع  أن القب

  الثمن،فما الذي يعنيه هذا الأمر؟
عـني الباحـث هنـا مـا اصـطلح علـى تـسميته بـالتوقيع الإلكترو�ي،وهـو مـا           إن أهم مـا ي  

،وأوضـحت  )١(سبق التعرض للحديث عنه في المبحث الثالث للفصل الأول مـن هـذه الدراسـة        
ــشراء في أي مــن مواقــع الإ�تر�ــت يفتقــر     إلى مــرحلتين مــن التوثيــق،أو  - غالبــا –أن ممارســة ال

،والمرحلـة الأولى تكـون بتـسجيل       )٢( الشراء عبر الموقع   الاعتماد للمشتري،قبل أن يتمكن من    :قل
ــشتري،بما يكفــي لمراســلته         ــات تحــدد شخــصية الم ــر معلوم ــذا يعــني ذك عــضويته في الموقع،وه

تـسجيل مـا اصـطلح علـى تـسميته بـالمعرِّف،أو اسـم              :والتعامل معه،وهو يمر عـبر شـيئين الأول       

                                                 

  . من هذه الدراسةا�ظر ص         –) ١(

 البحتـة بـالنظر إلى      هذا في التجارة الإلكترو�ية البحتة،وهو إجمالا معنى صحيح أيضا في التجارة الإلكترو�يـة غـير               –) ٢(
  .وسيلة التعاقد،وهي رسائل البريد الإلكترو�ي
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 سـواء   –الكلمة هي التوقيع الإلكترو�ي     ،وهذه  )١(الرقم السري،أو كلمة السر   :المستخدم،والثا�ي
 غـير ذلـك ممـا       م هما معا،أم بصمة يدوية،أم بصمة صـوتية،أم عينيـة،أم          حروفا،أ مأكا�ت أرقاما،أ 

 وهـــذه هـــي المرحلـــة الأولى للتعامـــل مـــع موقـــع – )٢(يفـــي بمتطلبـــات التثبـــت مـــن الشخـــصية
 لإتمام الشراء بعـد تأكـد       تاجر،فمتى ما تعرف على العضو،وسجل قبوله،لا يكتفي بهذا،بل يلزم        

الرغبــة فيــه،من اســتعمال بطاقــة الائتمان،وهــذا أيــضا يفتقــر إلى معرف،وكلمــة ســر،وهو توقيــع 
،بـل  )٣(للتوقيـع الإلكترو�ـي مـن القـوة مـا للتوقيـع الحقيقـي             :ثان،ولهذا قلت في المبحث المشار إليه     

                                                 

يجدر هنا أن أ�به إلى أن قا�ون الأو�سترال النموذجي في التجارة الإلكترو�ية؛يجعل على عـاتق الموقـع الـذي تمـارس        –) ١(
امج علـى اختلافها،كمـا عليـه    سواء أكا�ـت متعلقـة بالمعـدات،أو الـبر    ،تجارة الإ�تر�ت من خلاله أن تكون لديه أ�ظمة جيدة 

ــة          ــتي تمــت عــبره مــن خــلال �ظــم معلوماتي ــات ال ــتي تثبــت العملي ــسجلات ال ــؤمن شــهادات الاعتراف،والاحتفــاظ بال أن ي
ــع             ــن خــلال الموق ــك م ــل ذل ــى ك ــوا عل ــصادرها أن يطلع ــشهادات وم ــك ال ــة تل ــة طبيع ــراغبين في معرف ــاح لل محــددة،كما يت

  . ذلك،ممن يقدمون خدمات التصديق،أو أية هيئة،أو جهة تتولى الدولة مسئولتهاذاته،وبالإحالة على جهة مستقلة تتولى
  : وما بعدها،من هذه الدراسة،وراجع هذا الرابط       سأذكر �ص القا�ون في المبحث الأخير ص 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 

  :الإلكترو�ي في قا�ون الأو�يسترال للتجارة الإلكترو�ية؛وهي باختصار وط اعتماد التوقيعأشير هنا إلى شر –) ٢(
  .أن يكون التوقيع قد تم بوسيلة تحدد الشخص الذي تولاه بما يقطع بصحة �سبة التوقيع إليه .١
 .بقدرته التامة على التصرف فيه دون غيره .٢

  .درا على اكتشاف أي تغيير يحدث بعد اعتماد التوقيعالوسيلة التي يعمل من خلالها التوقيع تعتمد �ظاما قا .٣
  : وما بعدها،من هذه الدراسة،وراجع هذا الرابط     سأذكر �ص القا�ون في المبحث الأخير ص

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 

ة الإلكترو�يــة؛قرر عــدم التمييــز بــين أي شــكل مــن أشــكال التوقيــع    أشــير هنــا إلى أن قــا�ون الأو�يــسترال للتجــار   -) ٣(
  .الإلكترو�ي من حيث الاعتراف بها،مقار�ة بالتوقيع الحقيقي

  : وما بعدها،من هذه الدراسة،وراجع هذا الرابط �ص القا�ون في المبحث الأخير ص    سأذكر
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 
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لـرقم الـسري؛لأ�ه غايـة في       أعظم؛لأن التزوير للتوقيع الحقيقي أسهل من اكتشاف كلمة الـسر،أو ا          
الخصوصية،ولا يكاد يراه إلا صاحبه،أما التوقيع الحقيقي فيراه كل الناس،وهناك من يتمكن من             
ــره بــسهولة،في حــين أن التوقيــع الإلكترو�ــي غيــب،ولا يطلــع عليــه مــن البــشر أحــد،وهناك     تزوي

لتوقيع اليدوي،وهل  هل يمكن اعتبار هذا التوقيع،بهذه الصفة،في قوة ا       :"سألت سؤالا هذا �صه   
  )١("هو كفيل بإثبات التعاقد كأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات المقبولة شرعا؟

ــسابق،أولهما  :أقــول ــسؤال ال تحديــد مــدى قــوة التوقيــع  :لابــد مــن ملاحظــة شــيئين في ال
مـــدى قــوة التوقيـــع  :الإلكترو�ــي قياســا علـــى التوقيــع اليـــدوي مــن الناحيـــة الــشرعية،والثا�ي     

  . الإثبات مقار�ة بوسائل الإثبات الشرعية الأخرىالإلكترو�ي في
إذا تم التسليم بـأن التوقيـع الإلكترو�ـي بـشروطه أكثـر قـوة               :بالنسبة للناحية الأولى  :أقول

من التوقيع  الحقيقي،من الناحية الفنية،وهو ما تم تقريره من قبـل،فلا أظـن باحثـا يجـد إشـكالا        
؛فهــذا )٢(تــبر في قــوة وســائل الإثبــات الــشرعية في ذلــك مــن الناحيــة الــشرعية،وأما أن ذلــك يع 

يقتضي التنبيه أولا إلى أن التوقيع الحقيقي ليس سوى قرينة لصالح الطـرف الآخـر،ولا يرتقـي في                  
قوته إلى مرتبة الإثبات بـالإقرار،أو بالـشهادة؛لأ�ه معـرض لإ�كـار مـن �ـسب إليـه التوقيع،حيـث                    
                                                                                                                                            

  .٢٩التوقيع الإلكترو�ي وحجيته في الإثبات ص :،وزميلهمنير محمد الجنبيهيا�ظر و
 .من هذه الدراسةا�ظر ص         -) ١(

المقــصود بوســائل الإثبــات تلــك الطــرق الــتي تثبــت الواقــع بحيــث لا ينفــع مــع إثباتهــا للواقــع إ�كــار لــه،فينتج عنــها      –) ٢(
الإقرار،والـشهادة،ولهذا تفـصيلات كثيرة،ولـيس هـذا      : فها،وترجع أهم تلك الوسائل إلى شيئين همـا       أثرها،ولا يسمع ما يخل   

وسـائل الإثبـات في الـشريعة الإسـلامية،وهي رسـالة      :البحث محلا لها،ويمكن الرجوع في ذلك إلى عدة رسائل علميـة منـها       
 . ر،وهي من أوسع ما كتب في هذا البابم من جامعة الأزه١٩٧١دكتوراه لمحمد مصطفى الزحيلي،تمت إجازتها عام 
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،ولا ســبيل للمــدعي عنــدها علــى  )١(عقــلايــتم دفعــه بــالتزوير،وهو دفــع مقبــول شرعا،وســائغ  
المـــدعى عليـــه إلا إلى طلـــب يمينـــه؛فإن حلـــف ســـقطت الـــدعوى،وإن تَـــرك المـــدعي دعـــواه 

كـان بينِـي وبـين رجـلٍ خـصومةٌ في           :"تُرِك،وذلك لما ثبت مـن حـديث الأشـعث ابـن قـيس قـال              
شـاهدِاكَ أو  :  فقـال  -والـسلام    عليـه وعلـى آلـه الـصلاة          -شيء؛ٍ فاختَـصمنا إلى رسـول اللَّـهِ         

همِيني.  
  !إ�ه إذن يحلفِ ولا يباليِ:فقلت له

مـن حلَـف علـى يمِـينٍ يـستحَِق بهـا        :- عليه وعلـى آلـه الـصلاة والـسلام      -فقال النبي   
ين يـشتَرون   إِن الَّـذِ  {:مالاً،وهو فيها فاجِر؛لقَيِ اللَّه وهو عليه غَضْبان؛فا�ْزلَ ا تَصدِيق ذلـك          

 ولا يكَلِّمهم اللَّه ولا ينظُر إِلَيهِم يـوم       الآخِرةِ ثَمناً قَلِيلا أُولَئِك لا خلاقَ لَهم فِي         وأيمانهم اللَّهِبِعهدِ  
  .)٢(] آل عمران[})٧٧( ولا يزكِّيهِم ولَهم عذاب أَلِيم قِيامةِال

ــا   ــا إلى الاتف ــه ثا�ي ــع     وأ�ب ــه التوقي ــوق في قوت ــشروطه يف ــي ب ــع الإلكترو� ــى أن التوقي ق عل
،ومن جهة تحقق إرادته للتعاقد؛لأ�ـه شـيء يعتـبر          )٣(الحقيقي من جهة تحديد شخصية صاحبه     

                                                 

  .لأ�ه شيء ظاهر يمكن تقليده بسهولة كما أسلفت –) ١(
عليـه وعلـى    أخرجه البخاري في كتاب الشهادات،باب اليمينِ على المدُعى عليه في الأمَـوالِ والحُـدودِ وقـال الـنبي                    –) ٢(

،وكذلك أخرجه مسلم باب وعيِدِ مـن اقْتَطَـع حـق المـسلم بِـيمينٍِ فَـاجِرةٍ                 )٢/٩٤٩( شاهدِاكَ أو يميِنه     آله الصلاة والسلام  
 ).١/١٢٢(بِالنارِ 

م في مجــال البطاقــات الائتما�يــة ١٩٨٩كــان أول اعــتراف بــالتوقيع الإلكترو�ــي في عــام :"يقــول �ــضال إسماعيــل بــرهم –) ٣(
وأكـدت أن هـذه الوسـيلة تـوفر الـضما�ات الموجـودة             ...حيث أقرت محكمة الـنقض الفر�ـسية صـحة التوقيـع الإلكترو�ـي            

،ويقـول الـدكتور بـشار طـلال     .١٧٧أحكـام عقـود التجـارة الإلكترو�يـة ص          :أهـ،�ـضال إسماعيـل   "بل تفوقهـا   للتوقيع اليدوي 
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من أخص الأشياء التي ترتبط بـالمرء ارتباطـا وثيقا،بـل لا تكـاد تجـد مـن يفـشيه حتـى لأقـرب            
عطـاء الا�طبـاع للآخـرين بالثقـة بهـم،أو عـدم             مثل إ  –الأقربين،وإن حدث لسبب من الأسباب      

هــل هــذا : ؛فيــتم تغــييره في أســرع وقت،وهــذا شــيء في غايــة السهولة،والــسؤال الآن-المبــالاة 
  يجعل التوقيع الإلكترو�ي في قوة أدلة الإثبات الشرعية؟

  الجواب
  .�عم

ائدة أن �قـول     وإلا فما ف   – )١(إ�ه في قوة الإقرار الثابت شرعا،أو يكاد      :بل يمكن أن يقال   
 كما يمكن تسميته بالإقرار الحكمي،وهـو في أد�ـى أحوالـه أكثـر              –هو أقوى من التوقيع الحقيقي      

قوة من الشهادة،لأن الشهادة قد تـرد لأي سـبب شـرعي كـالطعن في عدالـة الـشهود مثلا،وقـد                
يطرأ عليها الكذب،أما التوقيـع الإلكترو�ـي فعـري عـن هـذه الاحتمـالات،أو قـل هـي في حكـم                      
الممتنــع،وإن وجــد احتمــال ضــعيف لاخــتراق تلــك الخــصوصيـــــــة لكلمــة الــســــــــــــر،أو مـــــا  

ــابه ذلـــك  ــتي تقـــول    )٢(شـ ــذا لا يؤثر؛للقاعـــدة الفقـــــــــــــــــهية الـ ــع عـــادة كـــالممتنع   :"،وهـ الممتنـ

                                                                                                                                            

يتطلب آلية معينـة تـضمن �ـسبة التوقيـع لـصاحبه،وهي في الغالـب عنـصر ثالـث كالبنـك                ...التوقيع الإلكترو�ي   :" المومني
ثلا،أو جهة رسميـة تـصادق علـى صـحة التوقيـع الإلكترو�ي،أمـا مـن حيـث الأمـان فـإن التكنلوجيـا الحديثـة في أشـكال                           م

التوقيــع الإلكترو�ــي يمكــن أن تحقــق أما�ــا أكثــر مــن التوقيــع التقليدي،خاصــة بــالرقم الــسري،أو البطاقــة الممغنطــة،فالتوقيع    
مـشكلات التعاقـد عـبر      :أهـ،بـشار المـومني   "بـالرقم الـسري لا يمكـن تزويـره        التقليدي يمكن تزويره بسهولة،في حين أن التوقيـع         

  .  ١١٨الإ�تر�ت ص 
   .  من هذه الدراسةص      أي إذا كان التوقيع قد تم بشروط قبوله من الناحية الفنية،وقد ذكرتها آ�فا  –) ١(
  .ةمن هذه الدراستصل بهذه الاحتمالات راجع ص       قد أسلفت ببيان ما ي –) ٢(
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ــة ــشرح )١("حقيق ــال في ال ــستحيل     :"،وق ــه الدعوى؛كالم ــسمع في ــا اســتحال عــادة لا ت يعــني أن م
،كما لو ادعى شخص بأن الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد بـاعني المـال الفلا�ـي،أو أقـر                    عقلا

بأ�ــــه اســــتقرض منــــه كــــذا مبلغا،لأ�ــــه قــــد أســــند ادعــــاءه،وإقراره لــــسبب مــــستحيل          
  .)٢(أهـ"عادة،فإقراره،وادعاؤه،غير صحيحين

 يعـترض   ما ذكرته آ�فا لا يعني رفض الترافـع القـضائي،أو مـا شـابهه،لدى وجـود عمليـة                 
في قـوة الإقرار،لإمكـان وجـود خلـل      لم أقطع بأن التوقيع الإلكترو�ـي عليها صاحب التوقيع،لأ�ني   

تقــني،أو مــا شــابه ذلك،وهــذا الاعــتراض لــدى القــضاء،أو أيــة جهــة أخــرى حــق كفلتــه ســائر  
القــوا�ين المتعلقــة بــالتوقيع الإلكترو�ــي،ولكن هــذا الحــق المكتــسب خاضــع لنظــر القاضــي،على  

�ه استثناء،وليس قاعدة؛إذ تقع على عـاتق المعـترض مـسئولية الطعـن في صـحة  تلـك        أساس أ 
العملية،والقاضي يطالب الجهة المستفيدة بتقرير عن العملية،وما يحتف بها من ملابسات،لينظر        

  .بعد ذلك بم يحكم،ويكون من حقه الحكم بصرف النظر عن الدعوى للقاعدة المذكورة آ�فا
إن التوقيع الإلكترو�ي في أقـل أحوالـه يعتـبر أقـوى مـن              :يف يقال ك:هذا،وقد يسأل سائل  

الشهادة في إثبات الحق،وهو شيء لم تأت به الشريعة،ولم تجعله من أدلة الإثبـات الملزمـة شـرعا                  
  ؟- أو قضاء -

 له،ورسـو ،م اللَّه لاالبينـة في ك ـ   :"نجد الإجابة الشافية قد أبـان عنـها ابـن القيم،قـال           :أقول
ــص  ــلام ال ــين  اســم لكــل :ةبحاوك بــا ي ــ م ــم؛قالح ــن فهي أعَ ــةِ في اصــطلاح  م نيــح؛هاءِالفق الب ث ي

                                                 

  .، وهناك تقييد للقاعدة سيأتي ذكره مراعاة لطبيعة الترابط الإلكترو�ي٢٠مجلة الأحكام العدلية ص  –) ١(

  ).١/٤٢(درر الحكام شرح مجلة الأحكام :علي حيدر –) ٢(
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 ،ما لم يتضمن حمـل كـلام اللَّـه        ،ولا حجر في الاصطلاح   ،اليمينو،أو الشاهدِِ ،نِديبالشاه:صوهاخ
وقــد ، منهامكلالمــت ادمــرلها علــى غــير ُوحم،م النــصوصهــالغلــط في ف فيقع بــذلك؛ عليــههلورســو

وهو مـا   ،ثالا واحِـدا  ر من ذلك م   كو�ذ،ن أَغلاط شديدة في فهم النصوص     يتاخرمللك  ذلحصل ب 
بينـةِ  ال ظ لم يخـتص لف ـ    ...ق  الح َـ مـا يبـين      ل�َّها في كتاب اللَّهِ اسم لك     إف؛بينةِال ظفنحن فيه من ل   

ــه صــلى ال - الــنبي ولقــف هــذا فرِإذا عــ،مــا البتــةهكتــاب فيال في بل ولا اســتعمل،نيدبالــشاه لَّ
أو ،ق مـن شـهودٍ    الح َـك مـا يبـين      ل ـه أَ ب ـراد  الم ُـ ...؟،ك بينـةٌ    ألَ:يمدعللوسلم  ،وعلى آله، عليه
 بينـاتِ الـتي هـي   المن ،كن ظهوره بـه يمق بما الح واضع يقصد ظهور  الم فإن الشارِع في جميع   ة؛دلالَ

مع ،هب ـدة في تخصيـصه  ئ ـلا فا ر معـين ق على أَم ـالح قف ظهوري ولا ...، له وشواهد،أَدلَِّةٌ عليه 
 جيح شاهد كتر؛ودفعه،كن جحده يمترجيحا لا   ، عليه ه�أو رجحا ،قالح ه في ظهور  يرساواة غ م
فـه مكـشوف    لخر خ آو،وبيـده عمامـة   ،سـه عمامة  أعلـى ر  : مـن  صـورة في  ،يدال على مجرد ،الالح
  صـدق  روه ـد مـن ظ   هنـا تفي ـ  لتـه   ودلا،الالحبينةُ  ف؛سـه أ ر ولا عادة له بكـشف    ،عدو أَثره ي،سأالر
فإن ...،بينةَال هذه   همل مثل يفالشارِع لا   ؛يد عند كل أَحد   ال ما يفِيد مجرد     أَضعاف،دعيِالم
علم بها  قصود بالشهادة أَن ي   المضا أَن   أيضحه  يو....قوقالح كم أعَم من طرق حفظ    الح قرط

 - عـن الـنبي    الـصحيح   وقـد ثبـت في     ... عنه   ا خبر نهإ ف قه حق وصد  �أ و شهود به الم ثبوت
 فجاءت،امرأةت  جوإ�ي تز : فقال ارثالح بن    عقْبة سأله ه�أَ -وسلم  ،وعلى آله، صلى اللَّه عليه  

  .إنها كاذبة:فقالامرأته،  بفراق،فأمرهناإ�َّها أَرضعت:فقالت؛داءسو ةمأَ
  .)١("دعها عنك:فقال

                                                 

  ).٥/١٩٦٢(أخرجه البخاري في كتاب الشهادات،باب شهادةِ المُرضِعةِ   -) ١(
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 ...هاا على فعـل �فـس     ادتههوش،ن كا�ت أَمة  إو،واحدةال رأةَالم  ففي هذا قبول شهادة   
 علـى   بالـشفقة ،هاا�بلترجح ج ؛ولـد ال ب رأَتينالم ـ لإحـدى  موقد حكم سليمان بن داود عليه السلا      

ــدال ــه الأُ ،ورضــاهت لحيا،وإيثارهاول ــا لىفــت إيلتولم ،خــرى بقتل ــ إقراره ــهللأخ ــو :وقولها،رى ب ه
،وفي )٢(بـلِ الحَ الز�ا،ب في ه عنـهم  ون والـصحابةُ رضـي اللَّ ـ     لَفاء الراشدِ الخُ قد حد    بل...،)١(هاابن
ــةِ،ومرالخ ــم    ... )٣(قيَءِال،بالرائحِـــــ ــن أعظـــــ ــو مـــــ ــه   الأوهـــــ ــة فقـــــ ــى جلالـــــ ــةِ علـــــ دلـــــ

  . )٤(أهـ" الرب،وشرعِهِحكمة،وعبادال الصحابة،وعظَمتِهِ،ومطابقَته لمصالح

                                                 

اب التفسير،باب قَولِ اللَّهِ تَعالىَ ووهبنا لدِاود سليَمان �ِعم العبـد إ�ـه أَواب الراجِـع المنُيِـب              أخرجه البخاري في كت    –) ١(
  - عليـه وعلـى آلـه الـصلاة والـسلام      - أَ�َّه سمع رسـولَ اللَّـهِ   - رضي ا عنه   -أبي هريرة   من حديث   ) ٣/١٢٦٠...(
إنمـا ذَهـب بِابنكِِ،وقَالَـت      :تَانِ،معهما ابناهما،وجاء الذِّئبْ فَـذَهب بِـابنِ إحِـداهما،فقالت صـاحبِتهُا          كا�ت امرأَ :قال...

ائْتُـو�يِ  :رتَاه،فقـال فقََـضىَ بِـهِ لِلكْبُرى،فَخَرجتَـا علـى سـليَمان بـن داود فَأخَب          :إنما ذَهب بِابنكِِ،فَتَحاكَمتَـا إلى داود     :الأخُرى
وا إن سمعـت  :أبـو هريـرة   :لا تفَْعلْ،يرحمـك ا،هـو ابنها؛فقََـضىَ بِـهِ لِلـصغْرى،قال          : بينهما،فقالت الصغْرى  أشَقُّه بِالسكِّينِ
   ).٣/١٣٤٤(في باب اختلاف اتهدين ،وأخرجه مسلم أيضا .أهـ" إلا يومئذٍِ،وما كنا �قَُولُ إلا المدُيةُبِالسكِّينِ

)٢ (–                         تنـصََـا إذا أح�لَـى في الزُـمِ الحبجـاب رمن ذلك ما أخرجه البخـاري في كتـاب المحـاربين، ب)عـن ابـن    ) ٦/٢٥٠٤
النـساءِ إذا قَامـت   والرجم في كِتَـابِ اللَّـهِ حـق علـى مـن زَ�َـى إذا أحُـصنِ مـن الرجـالِ و                :"عباس،أن عمر بن الخطاب قال    

    افتِرـلُ أو الِـاعَـةُ أو كـان الحبنيَــى       "الب�ـبِ في الزـمِ الثَّيجاب رأهـــ،وأخرجه كـذلك مـسلم في صـحيحه في كتــاب الحـدود،ب
)٣/١٣١٤ .(   
آلــه الــصلاة عليــه وعلــى مــن ذلــك مــا أخرجــه البخــاري في كتــاب فــضائل القرآن،بــاب القُــراءِ مــن أصَــحابِ الــنبي  –) ٣(

،وكذلك أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فَضْلِ استِماعِ القُرآنِ وطَلبَِ القِـراءةِ         )٤/١٩١٢ (والسلام
   ).١/٥٥١(من حافظ لِلِاستِماعِ والبكَاءِ عنِد القِراءةِ والتَّدبرِ،

 .،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية،دار الجيل)عدها وما ب١/٨٩(عن رب العالمين  أعلام الموقعين –) ٤(
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في كـــلام ابـــن القـــيم الـــسابق تأصـــيل لمعنـــى البينة،وتوضـــيح لمـــا ســـبق تقريـــره في          
،ويتناسـب مـع    )١(دراستنا،وتأكيد لصحة ما ذهب إليـه الباحـث،وهو شـيء تقتـضيه الـشريعة             

  .)٢(منطق العصر
 أي الحالة الثا�ية للشراء عـبر الإ�تر�ـت   –كما �لاحظ على ما صورته آ�فا     -٤

ــسلعة    – ــل اســتلام ال ــع قب ــد دف ــثمن ق ــى تجــارة   )٣( أن ال ــب عل ،وهــو الغال
ــة   ــا  –الإ�تر�ــت البحت ــصر فيه ــتي يقت ــى    أي ال ــدين عل ــين المتعاق التواصــل ب
 وذلــك أن  العمليــة لم تعتمــد إلا بعــد اعتمــاد وســيلة   –الــشبكة العالميــة 

الأداء المــستخدمة لــدفع الثمن،فمــا الــذي يترتــب علــى هــذا شــرعا،وهل 
معناه أن الموقع باع مـا لا يملـك؛لأن المواقـع إنمـا عـرض صـورة للـسلعة،فهل                  

عة،وبعبارة ثا�يـة مـا الـذي يمنـع       هذا كـاف للتـدليل علـى تملـك الموقـع للـسل            
  الموقع من بيع سلعة،ويستأ�ف من بعد شراءها؟

                                                 

 . نجد فقيها يرده هناك خلاف في المسائل التي ذكرها ابن القيم،إلا أن الأصل الذي قرره صحيح،لا �كاد –) ١(

تـصالات  م المـادة الرابعة،وكـذلك قـا�ون الا       ٢٠٠٠ لـسنة    ٢٣٠وعليه جرت القوا�ين الحديثـة،كالقا�ون الفر�ـسي رقـم           –) ٢(
م أيـضا   ٢٠٠٢ لـسنة    ٢م،القـا�ون الخـاص بحكومـة دبـي رقـم           ٢٠٠٠ لعـام    ٧الإلكترو�يـــــــــــة البريطــــــــــا�ي البـــــــــــند رقـم      

 .،وغيرها٢٠المادة 

أسلفت ببيان ما يتعلق بحالة التواصل عبر الشات،وذلك أن التعاقد عبره  فيـه تأجيـل للبـدلين غالبا،وتوضـيح مـا                       –) ٣(
 .يتصل بهذا سيأتي لدى الكلام عن ركن العقد الأخير وهو محل العقد،أو المعقود عليه
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سآتي على إجابة ذلك كله لدى الحديث عن محل العقد في الفصل الآتي المخصص للكـلام     
  .)١(،وذلك أليق به الإ�تر�تعبرعن المعقود عليه 

ق ذكرهـا لـدى ربـط       يبقى الكلام في هذا المبحث عن الحالـة الثا�يـة مـن الحـالات الـتي سـب                 
الإيجاب بالقبول،وهي حالة التعاقد من خلال تبادل رسائل الإيميل،وهو التعاقـد بالمكاتبـة كمـا               

  :اصطلح عليه علماؤ�ا،وتفصيل القول فيها على النحو الآتي
  الحالة الثا�ية

  .التعاقد عبر تبادل رسائل البريد الإلكترو�ي
ذلك أن البــائع يقــوم بإرســال إيجابــه بواســطة بدايــة لابــد مــن تــصوير التعاقــد بهــذه الطريقــة،

رسالة إلكترو�ية إلى المشتري،مفصلا فيها جميع مـا يتـصل بالـسلعة مـن مواصـفات،وثمن طريقـة          
دفعه،وغير ذلك،وقد يحدد مدة للقبول،وقد لا يفعل،وما هي إلا ثوان حتـى تـصل الرسـالة إلى                 

يخ الرسـالة،وحجمها،وما إذا كا�ـت   وجهتها،وما أن تفتح الرسالة يظهر فيهـا اسـم المرسـل،وتار          
ــتح          ــه ف ــك يمكــن للمرســل إلي ــر وقــت إرســالها،وبعد ذل ــا يظه ــا،أو لا ،كم ــا ملحق ــضمن ملف تت

 أو حفظهـا في ملـف معـين في جهـازه،أو      - إن أراد    -الرسالة،وقراءتها،وطباعتها علـى الـورق      
يعــد تعــبيرا عــن  حذفها،ويتــضح  ممــا تقــدم أن التعــبير عــن الإرادة بواســطة البريــد الالكترو�ــي   

الإرادة بالكتابة،ولكنها كتابة حديثـة،من �ـوع خـاص،فهي ليـست كتابـة علـى الورق،وإنمـا هـي                   
كتابة الكترو�ية،لها ما للورق مـن مميزات،مـع تميزهـا بـسهولة الحفظ،ودقتـه،ولو �ظر�ـا في وسـائل                   

لكترو�ي هـو   الاتصال الأخرى مثل الفاكس،والتلكس،لوجد�ا ما يتم عبر تبادل رسائل البريد الإ          
                                                 

 . من هذه الدراسةراجع ص        - )١(
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ذاته ما يحصل عـبر تلـك الوسـائل،بل هـو أجـدر بالثقة،والـسؤال الآن هـل يثبـت الإيجـاب عـبر                        
  رسائل البريد الإلكترو�ي،ومثله القبول؟

  الجواب
إذا صح أن حقيقة رسائل الإيميل لا تختلف في شيء عـن الفـاكس،والتلكس يـصح أن               

ذكور مـن   مجمـع الفقـه الإسـلامي الم ـ      ر  نحكم فيها بالحكم ذاته،وهو ما �ص عليه صراحة في قرا         
إذا تم التعاقـد بـين غـائبين        :"،وموضع الشاهد منه الآن هو    )١(قبل،وقد أسلفت بذكر �صه كاملا    

ــه   ،لا يجمعهمــا مكــان واحــد  ــسمع كلام ــة،ولا ي ــرى أحــدهما الآخــر معاين وكا�ت وســيلة ،ولا ي
ــهما  ــصال بينـــــ ــة:الاتـــــ ــالة،الكتابـــــ ــسفارة ،أو الرســـــ ــول(أو الـــــ  ـــ)الرســـــ ــق ذلــــ ك ،وينطبـــــ

،ففـي هـذه الحالـة ينعقـد        )الحاسـوب (وشاشات الحاسب الآلي    ،والفاكس،والتلكس،البرق:على
 ،بهـذه الوسـائل ،  )٢(إذا أصدر العـارض ... الموجه إليه وقبولهالعقد عند وصول الإيجاب إلى

  )٣(أهـ"نهإيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة،وليس له الرجوع ع
ظر في القرار السابق نجد امع يصحح العقد بمجرد الاطلاع على الرسـالة،وإعلان             بالن

،ولا يكتفي بذلك،بل يجعل الإيجـاب ملزمـا لمـصدره إذا حـدد مـدة سـريان لـه؛فيعطي                   )٤(القبول
                                                 

  . من هذه الدراسةراجع ص        –) ١(

  .  البائع–) ٢(
 ).٢/٧٨٥(٦ مجلة امع العدد -) ٣(

القبـول يكـون منتجـا لآثـاره لـدى التعاقـد بالمراسـلة بمجـرد                يسميها القا�و�يون بنظريـة إعـلان القبـول،وهي تعـني أن             –) ٤(
ــه     ــاب بقول ــه في مجلــس وصــول الكت ــه قبول ــد أي شــيء آخر،ا�ظــر    :إعــلان المرســل إلي ــصحة التعاق ــشترطون ل ــت،ولا ي قبل

  )٢/٢٩٤(�ظرية العقد :السنهوري
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للقابل مهلة طيلة تلك المدة،ليمضي في الصفقة،أو يذر،ومثله القرار الخامس الـصادر عـن �ـدوة                
، غـير   )١(ه ــ١٤٢٠ رمضان من عام     ٧ إلى   ٦عشرة المنعقدة في مكة المكرمة من       البركة التاسعة   

أن هناك إشكالا حقيقيا يطرأ لـدى تطبيـق القرار،والأخـذ بـه؛ذلك أن القابـل قـد يـصدر منـه                      
القبول،مباشرة،أو خلال تلك المدة،وتمضي مدة دون أن يـصل القبـول إلى الموجب،بـل يمكـن أن                 

وهنـا قـد يبيـع الموجـب سـلعته إلى طـرف آخر،ويكـون في                القبول،نتهي مدة الإيجاب،ولم يـصل      ت
 ،لأن العقـد الـسابق قـد    - في حالـة أن كا�ـت الـسلعة معينـة           –هذه الحالة قـد بـاع مـالا يملـك           

 ا�تقــــــــال الملــــــــــك،وهذا شـيء محتمـل لم          – في الأصـــــــــــــــــل     –تم،ومن أثـــــــــــــره المباشـر      
ــع   ــل ام ــه  يجع ــة شــافية ل ــد است  )٢(إجاب ــو شــيء ق ــ،وه ــضا،قال ــ ــسنهوري أي ــذه :"شكله ال ه

 وإن كا�ت تستند إلى القواعد العامة،إلا أن من هـذه القواعـد مـا يقـضي بـأن الإرادة       )٣(النظرية
لا تنتج أثرها،إلا إذا علـم بهـا مـن هـي موجهـة إليـه،والقبول موجـه إلى الموجـب؛فلا ينـتج أثـره                         

  .حتى يعلم به

                                                 

عبـد الـستار أبـو      :وتنـسيق هــ،جمع   ١٤٢٦ إلى   ١٤٠٣ا�ظر قرارات وتوصيات �ـدوات البركـة للاقتـصاد الإسـلامي             –) ١(
  .هـ١٤٢٦غدة،و أحمد محي الدين أحمد،مجموعة دلة البركة،الأما�ة العامة للهيئة الشرعية ط 

 جهة الثمن،وسـواء أصـحح   من جهة السلعة،ومن  وقد �بهت من قبل أن امع لم يحدد كيفية النظر إلى محل العقد             –) ٢(
شارة إلى الموقف الشرعي الذي اختاره امـع حيـال عـدم حـضور البـدلين             أبطله،إذ كان من المفيد أن تتم الإ       مثل هذا،أم 

في العقود التي تتم عبر وسـائل الاتـصال الحديثـة عـن بعـد،وأما فيمـا يتـصل بمـدى الوثـوق بتلـك الوسـائل لـدى التعاقـد مـن                     
أو ،فالتزييــتمــال مــا يتعلــق باح:خامــساً:"�احيــة التوثيــق القــاطع للخــصومة؛فهذا تحــدث عنــه القــرار بــصفة عامــة فقــال   

 .أهـ"يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات،أو الغلط،التزوير

  .أي �ظرية إعلان القبول،التي أشرت إليها قبل قليل –) ٣(
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وهي تجعل تمام العقـد عنـد توافـق الإرادتـين،لا تظفـر بـذلك في كـل                  , النظرية ثم إن هذه  
 عدل عنـه،وكتب إلى  الطـرف الآخـر يخـبره     إيجابهلنفرض أن الموجب بعد أن أرسل    : الأحوال

فــإن هــذا العقــد تم ,بهــذا العــدول،ولم يــصل العــدول إلا بعــد وصــول الإيجاب،وصــدور القبــول  
قد لا تتوافقان؛إذ قد يكون القبول صـدر في     ] أي في هذه الحالة   [بإعلان القبول،مع أن الإرادتين     

  .)١(أهـ"وقت عدل فيه الموجب
  :ولهذا نحن هنا أمام ثلاثة خيارات من الناحية الشرعية

ــه امع،ونحيــل أطــراف       .١ ــصحح العقــد بمجــرد إعــلان القبول،كمــا ذهــب إلي ــا أن �  إم
،كمــا �ــص عليــه في القــرار آ�ــف  القواعــد العامــة للإثباتالمعاملــة عنــد الاخــتلاف إلى  

 .الذكر،وهذا مفض إلى كثير من الخصومات

 وإما أن �قيد صحة القبول بإرسـال رسـالة فـورا لإعـلام الموجـب بـه،وبحيث لا يعتـبر                     .٢
العقد تاما،ما لم يتم الالتزام بهـذا الإجراء،ونحيـل أطـراف المعاملـة عنـد الاخـتلاف إلى                  

 .صومة،ولكنه لا يقطعها،وهذا يقلل الخالقواعد العامة للإثبات

وإما أن �صحح العقد بمجرد إعلان القبول،و�شترط مع ذلك ما يقطع الخـصومة،ويكون              .٣
الكتــــب المثبتــــة للحقــــوق لا تثبــــت إلا :"قــــالفي المغني،ذلــــك علــــى نحــــو مــــا بينــــه 

،فيتم الإشـهاد علـى كتـاب الإيجاب،شـرط أن يتـضمن كتـاب الإيجـاب                )٢(أهـ"بشاهدين
يع المعلومات عن المبيـع،ولا بـد مـن تحديـد مـدة لـه في حالـة                  التاريخ بدقة ووضوح،وجم  
                                                 

   ).١/٢٩٥(�ظرية العقد :السنهوري –) ١(
   ).٧/٣٧٥(المغني :ابن قدامة –) ٢(
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،وهذا كله وارد على خطاب القبول،بحيث يلـزم   )١(عدم وجود عرف غالب لتلك المدة     
 –القابل بالإشهاد،والمبادرة بإرسال قبوله ليستلمه الموجب،أو على أقل تقدير يعلم بـه             

ل ذلـك في وقـت لا يخـرج     وإن اسـتؤ�ف اسـتلامه مـن بعـد،وك    -بطريقة قاطعة للـشك     
في النـووي   ،وهو ما �ـص عليـه       )٢(عن العرف الغالب لدى وجود مكاتبة من هذا القبيل        

أي صـحة القبـول     [شـرطه   :" بين الكتابين،قـال   ا لائق تواصلاوسماه  ، شرح المهذب  اموع
أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب،هذا       ] في حالة ورود الإيجاب كتابة      

 بــين أ�ــه لا يــشترط القبول،بــل يكفــي التواصــل اللائــق :ح،وفيه وجــه ضــعيفهــو الأصــ
  .)٣(أهـ"الكتابين

                                                 

لموجب لبقائه على إيجابه،وذلك لا سبيل إلى التنصل منه؛لأن للمدة المتعارف عليها هنا حكم المدة التي يلتزم بها ا       –) ١(
 ،ومن ضـرورة ذلـك وجـود زمـن لوصـول خطابـه،والرد عليـه فهـذا ملـزم                    - كتابة –الموجب يعلم أ�ه يرسل إيجابه مراسلة       

   .المعروف عرفا كالمشروط شرطا:له،أن يبقي على إيجابه مدة حسب العرف،للقاعدة التي تقول
كل إرادة يراد بهـا أن تنـشئ أثـرا قا�و�يـا،فهي لا        :"العلم بالقبول كما يعبر عنها القا�و�يون،قال السنهوري      وهي �ظرية    –) ٢(

ثم إن توافق الإرادتين لا يمكـن التحقـق منـه إلا إذا ثبـت علـى      .يترتب عليها هذا الأثر إلا إذا علم بها من هي موجهة إليه 
 وهــــذا لا يمكــــن الجــــزم بــــه في النظريــــات     ل القبــــو وجــــه الــــيقين أن الإيجــــاب كــــان قائمــــا فعــــلا وقــــت صــــدور       

  ).٢٩٧-١/٢٩٦(�ظرية العقد :السنهوريأهـ،"المتقدمة
أقول رغم ما ذكره من جوا�ب تعطي قوة لنظرية إعلان القبول،غير أنها محتملة كذلك للعبث،كأن يقول الموجـب                  

لزم المـرء ديا�ـة،ولا يقطـع الخـصومة،ولهذا     لم يصلني الرد،منكرا له،وحينئذ يكون ما فعلناه ليس سوى تنظير محض،وحكم ي   
  .جعلت الشهادة على الكتابين في الحل المقترح أعلاه

 ).٩/١٥٨(اموع شرح المهذب :النووي –) ٣(
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أي اشـتراط القبــول المباشـر بمجـرد الاطــلاع علـى الإيجــاب،لا     : مـا اعتـبره هــو الأصـح   
ينفي صحة ذلك حالة التواصل اللائـق بـين الكتابين،وبـالأحرى في حالـة تحديـد مـدة للقبـول،أو                    

ا يحددان معنى التواصـل اللائـق  في هـذه الحالـة،وهو مفيـد لتوضـيح                 وجود عرف غالب،لأنهم  
أن الخيار الثا�ي أقرب من الناحية الواقعية،والثالث أدعى للقبول شـرعا،إلا أ�ـه بعيـد المنـال في                   

ــسرعة    والتقليل مــن ،الواقع،وفيــه تقييــد لا يليــق بالتجــارة الإلكترو�يــة،التي تقــوم علــى أســاس ال
إن كــثيرا مــن القــوا�ين جــرت علــى الخيــار :بــرام العقــود،ويبقى أن أقــولالإجــراءات المــصاحبة لإ

  .)١(الثا�ي،ومنها قا�ون الأو�يسترال النموذجي للتجارة الإلكترو�ية،وسيأتي توضيح ذلك
والــسؤال الآن هــل هــذه القيــود الأخــيرة لــدى التعاقــد كتابــة بــالطرق المعتــادة كافيــة للقطــع   

   تطبيقها في الرسائل الإلكترو�ية؟بنسبة الكتاب إلى صاحبه،وكيف يمكن
  الجواب

�عم ما ذكرته آ�فا يقطع بنسبة الكتاب إلى صاحبه بجميع ما تضمنه،وأما عن تطبيـق ذلـك                 
في رسائل الإيميل فهذا لا حاجة إليه،وإن كا�ت الحاجة إليـه قائمـة لـدى اسـتخدام الفـاكس،أو                   

عاقـد عـن بعد،وبالنـسبة لرسـائل        التلكس،أو أيـة آليـة أخـرى؛إذا أرد�ـا قطـع الخـصومة لـدى الت               
البريد الإلكترو�ي لا نجد حاجة لـشيء مـن تلـك القيـود؛لأن البريـد الإلكترو�ـي لا يـستخدم إلا                     
بآلية التوقيع الإلكترو�ي،فمتى ما صح أن هذا البريد يرجع إلى شخص بعينه؛صح أن مـا جـاء                 

الخـصوص،وهو مـا سـبقت    من قبله ثابت النسبة إليه،وهذا مع مراعاة الشروط الفنية في هـذا        

                                                 

 .،وما بعدهاراجع هذه الدراسة  ص      –) ١(
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،ولا يـصح الـدفع بـأن       )١(الإشارة إليه لدى الحديث عـن التوقيـع الإلكترو�ـي،فلا حاجـة لإعادتـه             
هنــاك رســائل يمكــن أن ترســل عــبر الإيميــل الخــاص بأحــد الأشــخاص �تيجــة لاختراقــه،فيظن   

ن الشخص أن الرسالة من شركة معروفة،أو صديق محترم؛فيبادر للتعاقد معه،أو هي رسالة م ـ        
  :شخص لا يعرف،ولكن مضمون التعاقد مغر،وجدير بالصفقة،لسببين

 ليــست رســائل - إن جــاءت ممــن لا يعرفــه المــستقبل للرســالة  -أن تلــك الرســائل :أولهمــا
،وغايتها الدعاية،وما شابه ذلك،فهي دعوة للتعاقـد،ليس غـير،وإن تـضمنت إيجابـا             )٢(تعاقدات

 يقبـل عقـلا مـن عاقـل،أن يثـق بهـا،أو أن يـسلم                باتا،أو رغبة صـريحة في التعاقـد؛فلا يـصح،ولا        
 هـذا إن عرفـه   –لها،وإن فعل فهذا تقصير منه،ويبقى حقه في رفع دعوى ضد من غـره قائمـا      

   . -طبعا 
،أو مـن شـركة مرموقـة،وكان الإيجـاب فيهـا           )٣(أن تلك الرسائل إذا جاءت ممن يعرفه      :ثا�يهما

 فهـذا �ـادرا مـا يـتم         - بكلامنـا الـسابق       وهذا الـذي �قـصده     -باتا،وموجها إلى شخصه بعينه     
إرسال رسالة موجهة إلى شخص محدد،وتكون قد جاءت من متطفل،أو مخترق للجهاز،ولهذا            

 لــو تم الــرد علــيهم مــن قبــل المرســل إليــه بــالقبول يــصير لازمــا لــه لا ســبيل إلى التنــصل  -العقــد 
يجـاب،أو القبـول شـخص     تصور أن الذي أرسل الإ- من قبيل الجدل -منه،للطرفين،وإذا جاز   

متطفل،ففي هذه الحالة يتم الرجوع إلى قواعد الإثبات التي أشار إليها قرار امع الفقهي،ولكن              

                                                 

   .من هذه الدراسةا�ظر ص       –) ١(
   .ثق بالالتزام الذي ينشأ عنهاهي رسائل تهدف إلى الإزعاج ،أو الدعاية،ولا يو –) ٢(
   .المقصود معرفة العنوان البريدي الذي يقر الشخص أ�ه له –) ٣(
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على أساس استثنائي،أي ينظر إلى العقد على أ�ه عقد صحيح،حتى يثبت العكس،بـدليل،أو             
 .بقرينة صالحة

ــد،وخياره    ــن مجلـــس العقـ ــديث عـ ــى الحـ ــه  -ويبقـ ــائلين بـ ــد القـ ــد- عنـ ــد  لـ ى التعاقـ
ولــو كتــب إلى غائــب ببيــع،أو غيره،صح،ويــشترط  :"في فــتح الوهــاببالمكاتبــة،وفي هــذا يقــول 

 القبول،ويمتـد   مجلـس  إليه عند وقوفه على الكتاب،ويمتد خيار مجلسه مـا دام في             المكتوب قبول
،وهــذا يعــني أن خيــار الــس متعلــق   )١(أهـــ" إليــهالمكتــوبخيــار الكاتــب إلى ا�قطــاع خيــار  

ــل،وجودا وعــدما،فمتى مــا ا�تقــل عــن مجلــسه،ا�قطع خيارهمــا،فنلاحظ هنــا أن مجلــس     بالق اب
،وهذا لا  العقد بدأ بمجرد وصول الكتاب،ومعه يبدأ خيار الس إلى أن يفارق القابـل مجلـسه              

  .يختلف،أو يجدر به ألا يختلف في صدد ما عنه �تحدث،وهي تجارة الإ�تر�ت
صل بالـصيغة،من أحكـام شـرعية،وتطبيق ذلـك         وبهذا أكون قد أتيت على أهـم مـا يت ـ           

على التجارة الإلكترو�يـة،ورأينا أن الباحـث لا يملـك القـول بعـدم صـحة عقـد تجـارة الإ�تر�ـت                
بــسبب يرجــع إلى الــصيغة ذاتها،ومثــل ذلــك مــا يتــصل بالمتعاقــدين،وهما ركنــان في العقــد،وإن  

 أنها تتـصل بـصورة أوثـق بمـا     ،غيربهماوجدت مسائل لا زالت تفتقر إلى مزيد بحث لها علاقة         
سيأتي الحديث عنه،مما يتصل بركن العقد الثالث،وشـروط التعاقد،وآثاره،وهـذا أوان الا�تقـال             
إلى الفــصل الآتي،والمخــصص للحــديث عــن الــركن الثالــث مــن أركــان العقــد،وهو مــا اصــطلح 

قـد،وتطبيق  علماؤ�ا علـى تـسميته بمحـل العقـد؛للنظر في الأحكـام الـشرعية المتـصلة بمحـل الع                  
ذلك على تجارة الإ�تر�ت،لنعلم إن وجد ما�ع شرعي من جهـة المحـل يمنـع صـحة التعاقـد عـبر                      

                                                 

   ).١/٢٧١(فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب :زكريا الأ�صاري –) ١(



                                                                                                                                  ٢٨٠

ــن العقـــد       ــة ركـ ــن جهـ ــع ذلـــك مـ ــا يمنـ ــه لا يوجـــد مـ ــا أ�ـ ــة،أم لا،بعـــد أن رأينـ الـــشبكة العالميـ
 . الأول،والثا�ي،فعلى ا أتوكل،وبه أستعين
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  المبحث الرابع
  لأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترو�يةا
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  الأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترو�ية:المبحث الرابع
  :تمهيد

،ولم يكـن الحـديث عـن       )١(ليس يقصد المتعاقدان من وراء التعاقد سوى مبادلة مـال بمـال           
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا       {:ادلة،لقول ا تعالى    ركني العقد من قبل إلا للتحقق من سلامة هذه المب         

 مِنكمُ ولا تقَْتُلوُا أَ�فسُكمُ إِن اللَّه تَراضٍباطلِِ إِلاَّ أَن تكَُون تجِارة عن ال بينكُم بِأَموالَكُملا تَأْكُلُوا 
  بِكُــم حِيمــاًكَــانة لا يكــون معتــبرا مــن فاقــد    ،فالرضــا في الآيــة الكريم ــ ]النــساء[})٢٩ (ر

الأهلية،أو من �اقصها،أو من غير ذي ولاية،وما إلى ذلك مما له صلة بركن العقـد الأول،كمـا أن     
ــون        ــن مكنـ ــه،وتبين عـ ــصح عنـ ــة تفـ ــصور دون هيئـ ــين؛لا يتـ ــك في العوضـ ــال الملـ ــا با�تقـ الرضـ

ــو كــا    ن محــل النفس،وهــي الــصيغة،وهو ركــن العقــد الثا�ي،وهــذا كلــه لا معنــى للبحــث فيــه ل
التعاقد غير صالح لوقوع المبادلة فيه،فاقتضى الأمر بحث ما يتصل بمحـل العقـد،أو قـل المعقـود                  

  .عليه،وهو ركن العقد الثالث

                                                 

ــه،ثلاثي؛المــال في اللغة –) ١( ــلام  :مادت ــواو وال ــن منظــور في اللــسان  )مــول(المــيم وال ـــمالُ):"٦٣٦-١١/٦٣٥(،قــال اب :  ال
 علــى  أُطلِـق  ثم والفضة الذهب من يملك ما الأَصل فـي الـمال: الأثَـير ابن قال ... الأَشياء جميع من ملكَْتَه ما:معروف

المـال في اصـطلاح الفقهـاء قريـب منـه في       :"أهـ،وقال أبو زهرة في بيان معنـاه في الاصـطلاح         "الأَعيان من ويملكَ يقْتنَى ما كل
فقد عرفه بعضهم بأ�ـه مـا يميـل إليـه      ....م في تعريفه،ولكنها في اختلافها تتقارب في مرادها،       اللغة،وقد اختلفت عباراته  

وأحـسن تعريـف في �ظـري    ...وعرفه بعضهم بأ�ه ما يجري فيـه البـذل و المنـع      ....الطبع،ويمكن ادخاره لوقت الحاجة،   
أهـــ،أبو "فيــه علــى وجــه الاختيــارأن المــال اســم لغــير الآدمــي خلــق لمــصالح الآدمـي،وأمكن إحــرازه والتــصرف  :هـو  ...
  . ٣١،وا�ظر مجلة الأحكام العدلية ص.٤٧،٤٨الملكية و�ظرية العقد ص :زهرة
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 يكـون �قـدا،أو قـل ثمنـا مـن طرف،وسـلعة،أو خدمـة مـن            – في الغالب    -والمعقود عليه   
ــه بالنــسبة لتجــارة الإ�تر�ــت؛إذ يكــون المعق ــ   ود عليــه ثمنــا مــن  الطــرف الآخر،وهــو الــشيء ذات

طرف،وســـلعة،أو خدمـــة مـــن الطـــرف الآخـــر،إلا أن هنـــاك اختلافـــا كامنـــا في طريقـــة دفـــع  
الثمن،وهو ما يحتاج إلى دراسة شرعية،تبين عنه،وتوضح حكمـه،إذ الـثمن في تجـارة الإ�تر�ـت                
قد يدفع باعتماد بطاقة الائتمان،أو البطاقة مسبقة  الدفع،أو من خـلال الـدفع بواسـطة النقـود                  
الإلكترو�يـــة،أو الـــدفع �قـــدا عنـــد الاســـتلام،أو الـــدفع بواســـطة الحوالـــة،أو بواســـطة إرســـال   
شيك،وكذلك الأمر بالنـسبة للـسلع؛فهي كمـا أنهـا لا تختلـف عـن بـاقي أ�ـواع التجـارة،إلا أنهـا               
تكتسب قدرا من الخصوصية في تجارة الإ�تر�ت،لعدة أسباب منها أنهـا سـلع غـير حاضـرة في                  

ت حاضــرة مثــل الكتــب الإلكترو�ية،والبرامج؛فهــذه تحتــاج أيــضا إلى دراســة  الغالــب،وإذا كا�ــ
خاصة لبيان ما يتصل بها مـن أحكـام شـرعية،وبيان مـدى مـا يوجـد مـن فـــــروق بـين �ـوعي                         
التــــــجارة،وما لهذا من أثر شـــــرعي،وعلى ذلك فيمكن تقسيم الحديث عن الـسلع الـتي تبـاع     

صية بعــضها مــن جهــة ســريان علــة الربــا فيها،وعــدم ذلــك في  عــبر الإ�تر�ــت بــالنظر إلى خــصو
 -الذهب،والفضة،والعملات،والثا�ي سلع غير ربوية     :سلع ربوية وهي  :غيرها،إلى قسمين الأول  

 وغير ذلك،وهذه يمكن تقسيمها إلى قسمين أيضا،إذ منـها مـا لـه تعلـق                -كالكتب،والسيارات  
مع بيـان   كذلك،وسيأتي الحديث عن كل ذلك،    بحقوق الابتكار،والحقوق الفكرية،ومنها ما ليس      

ــه،ليظهر إن وجــد مــا�ع شــرعي يحــول دون القــول بجــواز تجــارة      الأحكــام  الــشرعية المتعلقــة ب
  . الآتيينطلبين،وهو ما سيكون موضوع المأم لا،الإ�تر�ت من هذه الجهة
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  .الثمن،وطريقة أدائه في تجارة الإ�تر�ت،وأحكامه الشرعية:المطلب الأول
  :تمهيد

ــة  ــثمن في اللغ ــه،ثلاثي:ال ــون   :مادت ــيم والن ــاء والم ــن(الث ــها   )ثم ــان من ــه مع ــا  ،ول ــوض م عِ
  .)١ (قـيمتُه شيء كلّ ثَمن،ويباع

إن :واختلفت عبارات أئمتنـا في تحديـد المقـصود بـالثمن في الاصـطلاح،فمنهم مـن قـال                 
 الغـير   )٤( والمـوزون  )٣( مبيـع أبـدا،وكل مـن المكيـل        )٢(كلا من النقدين ثمـن أبـدا،والعين غـير المثلـي          

ــددي �قد ــذلك الع ــدان حينئ ــ    )٥(ي،وك ــدين؛كان مبيعا،والنق ــن النق ــل بكــل م ــارب إن قوب  ذ المتق
يكو�ان ثمنا،فإن قوبل ذلك المكيل،والموزون المتقارب،بما عين منهما كان المتعين مبيعا أيـضا؛لأ�ه             

ن الطـرفين فمـا دخلـت       يتعين بالتعيين،والآخر ثمنـا لعـدم تعينـه حينئـذ،فإن كا�ـا غـير متعيـنين م ـ                
  .)٦(عليه الباء هو الثمن

                                                 

 ).١٣/٨٢(لسان العرب :ا�ظر ابن منظور –) ١(

مـا لا يوجـد لـه مثـل في         :،والقيمي أي غـير المثلـي هـو       مـا يوجـد مثلـه في الـسوق بـدون تفـاوت يعتـد بـه                :المثلي هـو   –) ٢(
 .٣٢، ا�ظر الة ص كن مع التفاوت المعتد به في القيمةأو يوجد ل،السوق

 .٣٢،أي ما يستعمل وعاء الكيل في تحديد قدره لدى مبادلته،ا�ظر الة ص ما يكال: هو المكيل–) ٣(

 .٣٢،أي ما تستعمل كفة الميزان في تحديد قدره لدى مبادلته،ا�ظر الة ص ما يوزن:  الموزون هو-) ٤(

 .٣٢،ا�ظر الة ص لمعدود هو ما يعدوا،  العددي-) ٥(

 ). ٤/٥٣١( "رد المحتار على  الدر المختار "حاشية ابن عابدين:ا�ظر ابن عابدين  -) ٦(
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ما اتـصلت   الثمن  ف،فإن كان البدلان �قدين،أو من غيرهما،     )١(النقد:الثمن:ومنهم من قال  
  .)٢(والمثمن مقابله،أي باء البدلية،أو الثمنية،،به الباء

 فإذا باعه عبدا بثوب فـالثمن     ،يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية      :ومنهم من قال  
  .)٣(بأن باعه دينارا بثوب فالثمن الثوب أيضا،ولو كان المثمن أحد النقدين،الثوب

ولست أقـصد في هـذا البحـث إلى اختيـار رأي ممـا سـبق؛لأن تجـارة الإ�تر�ـت يعتمـد                      
ال،ولا يبقـى سـوى بيـان وسـائل أداء       ،فهـو الـثمن علـى كـل ح ـ        )٤(غالبها على بذل النقد الورقي    
  .أحكام ذلك شرعاالثمن عبر الشبكة العالمية،و

                                                 

  .٣٢أي الذهب والفضة،ا�ظر الة ص  –) ١(

  ).٣/٤٠(إعا�ة الطالبين  :الدمياطيا�ظر  –) ٢(
  ).٣/٢٤٧(شاف القناع ك:ا�ظر البهوتي -) ٣(
،إلا أن القاعــدة في ذلــك قــد   )الــد�ا�ير المعد�ية،والــدراهم المعد�يــة  (الذهب،والفــضة،:صــل أن النقــدين همــا  الأ  -) ٤(

تغيرت،لعدة أسباب،جعلت النقود الورقية تحـل محـل العملـة المعد�يـة المتمثلـة في الـذهب والفـضة،وتأخذ حكمهما،وبهـذا          
عاصـمة   سـلامي المنعقـد في دورة مـؤتمره الثالـث بعمـان             إن مجلس مجمع الفقـه الإ     :"صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي،و�صه    

  . م١٩٨٦) أكتوبر (تشرين الأول   ١٦ – ١١/هـ ١٤٠٧ صفر ١٣-٨المملكة الأرد�ية الهاشمية من 
قرر مـا    النقود الورقية وتغير قيمة العملة،     بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع أحكام           و

  : يلي
ولها الأحكـام الـشرعية     ،الثمنيـة كاملـة    فيها صـفة    ؛أنهـا �قـود اعتباريـة     :ص أحكام العملات الورقيـة    بخصو  :  أولاً
  .وسائر أحكامهما،والسلم،والزكاة،أحكام الربا من حيث ،والفضة،المقررة للذهب
 في تـستوفى دراسـة كـل جوا�بـها لتنظـر      تأجيل النظـر في هـذه المـسألة حتـى      :بخصوص تغير قيمة العملة  :  ثا�ياً

  . الدورة الرابعة لس
 ).٣/١٦٥٠( ٣العدد مجلة امع أهـ،"وا أعلم
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  :على نحو ما هو آتتلك الوسائل ولدى التأمل وجد�ا 
  .بطاقة الائتمان .١
  .البطاقة مسبقة  الدفع .٢
  .النقود الإلكترو�ية .٣
  . المصرفيةالحوالة .٤
 . المصرفيشيكال .٥

 .الدفع �قدا عند الاستلام .٦

ــرت،إلا أن الوســائل        ــا ذك ــى نحــو م ــثمن ســيتبقى عل ولا يعــني هــذا أن وســائل أداء ال
ورة هنا تعتبر أهم الوسائل المعروفة اليوم،ولا تكاد تجد غيرها،مع التسليم بأن السبيل             المذك

ستبقى مشرعة لابتكار وسائل جديدة،وعلى كل سأتحدث عن كل وسيلة مما سبق ذكـره              
،أفـــصح فيـــه عـــن معناها،وكيفيـــة أدائها،والأحكـــام الـــشرعية المتعلقـــة   ة خاصمـــسألةفي 

  .بها،وا المستعان
  . الدفع بواسطة بطاقة الائتمان:لأولى االمسألة

  - لاسيما الشخصية    –         إن أكثر المستحقات النقدية للمعاملات التجارية عبر الإ�تر�ت       
،وقد عرفها مجمع الفقـه الإسـلامي في دورتـه الـسابعة        )١(يتم تسويتها من خلال بطاقات الائتمان     

 بنـاء علـى     –أو اعتبـاري    ،طبيعـي مستند يعطيه مـصدره لـشخص       :بطاقة الائتمان هي  :"بقوله

                                                 

   .الجمعية البريطا�ية لإدارة الأعمال،سميث كاثي،�ورتون بوب،١٨٥ا�ظر التجارة على الإ�تر�ت ص –) ١(
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ــهما    ــد بين ــسلع   –عق ــن شــراء ال ــه م ــستند ،أو الخــدمات، يمكن ــد الم ــثمن  ،ممن يعتم ــع ال دون دف
  .)١(أهـ"علتضمنه التزام المصدر بالدف،حالاً 

 :ومن أ�واع هذا المستند :"،بقولهأ�واع هذا المستندثم حدد القرار 

املــها في المــصرف من حــساب ح،أو الــدفع بموجبــها،منــها مــا يكــون الــسحب  .١
   .)٢(حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة وليس من 

يعـود علـى حاملـها في مواعيـد          ثم  ،ومنها ما يكون الـدفع مـن حـساب المـصدر            .٢
 .)٣(ةدوري

خلال فــترة ،ومنــها مــا يفــرض فوائــد ربويــة علــى مجمــوع الرصــيد غــير المــدفوع   .٣
  .تاريخ المطالبة محددة من 

   .  ومنها ما لا يفرض فوائد  .٤
  .كثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملهاوأ .٥
  .)١(أهـ" ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسماً .٦

                                                 

     ).٢/١٢٧٣(،٦العدد مجلة امع   -) ١(

وهذه في الواقع ليست بطاقة ائتمان،وإن أطلق عليها هذا الاسم تجوزا،لأنها تستخدم خدمة لم تبـدأ إلا بالـشبكة      –) ٢(
  .Charge cardوهي فيزا،ومن بعدها ماستر كارد،وغيرها،ويطلق عليها  ن خلالها بدأ عمل بطاقات الائتمانالتي م

،أي واجبة الدفع خلال فـترة محـددة لا   Debted Cardيطلق عليها :وهذه البطاقة تنقسم إلى �وعين أحداهما  -) ٣(
 ،أي مؤجلـة الدفع،وهـذه لا   Credit Card عليهـا  يطلـق :يتجاوزها العميل،ولا تفـرض عليـه خلالهـا أيـة فوائد،والثا�يـة     

يشترط لسداد المستحقات فيها أجل محدد بل يمكن العميـل أن يؤجـل الـدفع كمـا يريـد،على أن تفـرض عليـه فوائـد ربويـة               
 .بسبب هذا التأخير
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،ولم يبن عن حكمها،وأرجـأ ذلـك       )٢(ولم يخلص القرار السابق إلى تكييف محدد للبطاقة       
  .إلى اجتماعات آتية

من مجلس مجمـع الفقـه الإسـلامي    ) ٢/١٢)(١٠٨(هذا وقد صدر فيما بعد قرار رقم   
  :" الائتمان غير المغطاة و�صهبخصوص بطاقات

لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة،ولا التعامـل بهـا،إذا كا�ـت مـشروطة               : أولا
بزيــادة فائــدة ربويــة،حتى ولــو كــان طالــب البطاقــة عازمــا علــى الــسداد ضــمن فــترة الــسماح    

  .اا�ي

                                                                                                                                            

   .المصدر السابق –) ١(
عميل،ومصدرها لم يخلـص أي مـن قـرارات امـع           بالنسبة لتكييف البطاقة ذاتها بالنظر إلى العلاقة التعاقدية بين ال          –) ٢(

التي تحدثت عن تلك البطاقات إلى تكييف محدد بفصح عن تكييفها الفقهي،وقد أحسن علماؤ�ا في ذلـك؛لأن الغايـة مـن                     
تحديد �وع التعاقد بيان الحكم الشرعي،وحكم الشرع في استعمال تلك البطاقات إذا تضمن فرض فائدة ربوية محرم كيفما                   

العلاقة بين مصدر البطاقة،والعميل،والاسـتغراق في التكييـف الفقهـي مـع وجـود هـذا الـسبب للتحـريم خـارج عـن               كيفت  
ــالنفع علــى أطــراف        ــة تعــود ب غايــات البحــث العلمــي،ولكن إذا أمكــن تكييــف العلاقــة بــصورة تتــيح �ظــم علاقــة تعاقدي

ذا أحق،وأجدر،هـذا وقـد صـدرت فتـاوى تكيـف           التعاقد،وتفرد بساط الإ�صاف،وتبعد بها عن الربا وما يؤدي إليه،فه        
العلاقة بين مصدر البطاقة،والعميل؛فتارة قيل إن العلاقة منتظمة في عقد كفالة،حيث يكفـل مـصدر البطاقـة العميل،وقيـل      
 هي علاقة حوالة المحيل فيها العميل،والمحال عليه المصدر للبطاقة،والمحال هـو التاجر،وقيـل هـي علاقـة وكالـة،الوكيل فيهـا                  

عبدالــستار أبــو  .جمــع وتنــسيق د ٧٨،وص٣٥،وص٢٥فتــاوى بطاقــات الائتمــان ص  العميل،والأصــيل فيهــا البنــك،ا�ظر   
م،ويمكن من خلال التكييف الأخير �ظـم العلاقـة التعاقديـة بـصورة             ٢٠٠٥ ط أحمد محي الدين،مجموعة دلة البركة    .غدة،ود

ومـا  ٢٥٦فلا أطيل بـذكره،ا�ظر أسـاس النبـوغ ص    تحقق �فعا أعظم لأطراف العلاقة،وهذا شيء خارج عن غاية البحث،   
 .م٢٠٠٢بعدها،عد�ان بن جمعان الزهرا�ي،دار الرازي،عمان ط 
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ويـة علـى أصـل      يجوز إصـدار البطاقـة غـير المغطـاة إذا لم تتـضمن شـرط زيـادة رب                 :ثا�يا
  :الدين،ويتفرع عن ذلك

ــة عنــد الإصــدار،أو          - أ ــن العميــل رســوما مقطوع جــواز أخــذ مــصدرها م
  .التجديد،بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه

جــواز أخــذ البنــك المــصدر مــن التــاجر عمولــة علــى مــشتريات العميــل           - ب
 .ع به بالنقدمنه،شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبي

الــسحب النقــدي مــن قبــل حامــل البطاقــة اقــتراض مــن مــصدرها،ولا حــرج فيــه :ثالثــا
شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية،ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة الـتي لا تـرتبط                
بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة،وكل زيادة على الخدمات الفعليـة محرمـة؛لأنها              

رم شــــــرعا،كما �ــــــص علــــــى ذلــــــك امــــــع في قراريــــــه رقــــــم   مــــــن الربــــــا المحــــــ
  ).١/٣(١٣،و)١٠/٢(١٣
  .لا يجوز شراء الذهب،والفضة،وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة:رابعا

  .)١(أهـ"وا أعلم
  :"كما صدر أيضا قرار من امع بشأن البطاقات المغطاة،و�صه

ل بهـا،إذا لم تتـضمن شـروطها دفـع          يجوز إصـدار بطاقـات الائتمـان المغطاة،والتعام ـ         - أ
  .)١(الفائدة عند التأخر في السداد

                                                 

     ).٣/٤٥٩(،١٢العدد مجلة امع   -) ١(
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بــــشأن ) ٢/١٢(١٠٨ينطبــــق علــــى البطاقــــة المغطــــاة مــــا جــــاء في القــــرار    - ب
ــضوابط    ــدمي الخدمات،والـــسحب النقدي،بالـ ــسم علـــى التجار،ومقـ الرسوم،والحـ

 .المذكورة في القرار

 .ةيجوز شراء الذهب،أو الفضة،أو العملات بالبطاقات المغطا  - ت

لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقـة امتيـازات محرمـة،كالتأمين التجـاري،أو               - ث
دخول الأماكن المحظورة شرعا،أما منحه امتيازات غير محرمة مثـل أولويـة الحـصول              

 .على الخدمات،أو التخفيض في الأسعار،فلا ما�ع من ذلك شرعا

غـير المغطـاة أن تلتـزم في        على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة          - ج
إصدارها،وشروطها،بالضوابط الشرعية،وأن تتجنب شبهات الربا،أو الذرائع التي       

 .تؤدي إليه،كفسخ الدين بالدين

  .)٢(أهـ"وا أعلم
من القرارات السابقة تعريف بطاقـات الائتمان،وأ�واعها،وحكمها،حيـث خلـص          يتضح  

إذا كا�ــت غــير مغطاة،وتــضمن اســتعمالها ؛علماؤ�ــا إلى عــدم جــواز اســتعمال تلــك البطاقــات 
فرض فائدة ربوية تضاف إلى المبالغ التي تمت اسـتفادتها لتلبيـة احتياجـات حامـل البطاقـة،أما                  
اســتعمالها بــدون فــرض تلــك الفوائــد فجــائز،ويجوز في الحــالتين أخــذ رســم لإصــدار تلــك           

                                                                                                                                            

لم أتمكن من فهم هذه الفقرة،لأن البطاقة المغطاة لا يتصور استعمالها من غير تغطيـة،فكيف سـيتأخر العميـل عـن                      –) ١(
  !.تها،وهي أصلا لا تستعمل بدون تغطية،وكيف يتصور بعد هذا فرض فوائد ربوية على استعمالهاتسديد مستحقا

      .١٥قات الائتمان صفتاوى بطا:أبو غدة –) ٢(
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ط ألا يـؤثر ذلـك   البطاقة،ويجوز فرض �سبة خصم لصالح مـصدر البطاقـة مـن قبـل التـاجر شـر               
على العميل حامل البطاقة بزيادة الثمن،وهذا هو الحكم في حالة استعمال بطاقة مغطاة؛وعلى             
هذا يجوز استعمال البطاقة المغطاة،والبطاقة غير المغطـاة شـرط ألا يتـضمن اسـتعمالها فـرض                  

ــدما تكــون البطا      ــك عن ــت،ولا يجــوز ذل ــثمن في تجــارة الإ�تر� ــة،لأداء ال ــدة ربوي ــة فائ ــة غــير  أي ق
مغطاة،وتضمن استعمالها فرض فائـدة ربويـة مهمـا قلَّت،وذلـك لأن ا تعـالى حـرم الربـا أشـد          

) ٢٧٨( وذَروا ما بقِي مِن الربا إِن كُنتمُ مؤمِنِين اللَّهيا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّقُوا {:تحريم،قال تعالى
  فَإِنلُوا فَـأْذَ�ُوا بِ    لَمتَفْع         ـتُمتُب إِنـولِهِ وسراللَّـهِ و بٍ مِـنـرح لا   فَلَكُـمو ـونلا تَظْلِم الِكُمـوأَم وسءر 

 ونالبقرة[})٢٧٩(تُظْلَم[.  
هل يوجد بطاقة ائتمـان غـير مغطـاة لا تفـرض فائـدة ربويـة لـدى                  :وهنا قد يسأل سائل   

  استعمال البطاقة؟
  الجواب

ــوك الإس ـــ   ــم البنـ ــدى معظـ ــد لـ ــم؛إذ يوجـ ــان  �عـ ــات ائتمـ ــن جميعها،بطاقـ لامية إن لم يكـ
إســـلامية،أجازت هيئاتهـــا الـــشرعية التعامـــل بها،ويـــسع المـــرء الاســـتفادة منـــها في تجـــارة        

؛ولهـذا يفـضل اسـتخدام بطاقـة ذات قـوة           )١(الإ�تر�ت،غير أن هناك مخاطر قد أسلفت بذكرها      
 لبيـان   ةالآتي ـسألة  لم ـكون ا تم استخدام بطاقة مسبقة الدفع،وست    شرائية محدودة،والأحسن أن ي   

 .معناها،وحكم الشرع الحنيف في استعمالها

  
  

                                                 

   .من هذه الدراسةراجع ص      –) ١(
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  .الدفع بواسطة البطاقة مسبقة الدفع:ة الثا�يالمسألة
إن المخــاطر الــتي صــاحبت اســتخدام بطاقــات الائتمان،حملــت علــى ابتكــار طريقــة    

  :جديدة لها الآلية �فسها المعتمدة في عمل بطاقة الائتمان،مع فارقين اثنين هما
سقف الممنــوح،أو النقــد المتــاح اســتخدامه في بطاقــة الائتمــان أعلــى       الــ -١

ــا      ــدفع؛إذ لا يتجــاوز ســقفها غالب ــة مــسبقة ال ــاح في البطاق بكــثير،عن المت
دولار،وفائــــدة هــــذا الفــــرق تكمــــن في جعــــل  ١٠٠٠ إلى – دولار ١٠٠

  .الخسارة في حالة وجود اختراق أو خلل محدودة
خدامها إلا بالقـدر الـذي شـحنت        أن البطاقة مسبقة الـدفع لا يمكـن اسـت          -٢

 .)١(به،ولهذا يسميها بعضهم بمحفظة النقود الإلكترو�ية

وهي على هذا تعتبر كالبطاقة التي عبـر عنـها في قـرارات امـع المـذكورة آ�فـا بالبطاقـة                     
  :المغطاة،ولذا لها الأحكام التي سبق ذكرها لتلك البطاقة،وهي باختصار

  .ن المغطاةجواز إصدار بطاقات الائتما -١
 .جواز أخذ رسوم إصدار وتجديد -٢

ــسبب اســتعمال       -٣ ــسلعة ب ــتغير ثمــن ال ــة علــى التجــار شــرط ألا ي يجــوز أخــذ عمول
 .البطاقة

 . يجوز شراء الذهب،أو الفضة،أو العملات بالبطاقات المغطاة -٤

                                                 

د التجـارة   أحكـام عقـو   :،وا�ظـر �ـضال إسماعيـل بـرهم       ١٨٠التعاقد عبر الإ�تر�ت ص    مشكلات: ا�ظر بشار المومني   –) ١(
 .١٢٢الإلكترو�ية ص
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 لا يجــوز مــنح المؤســسات حامــل البطاقــة امتيــازات محرمــة،كالتأمين التجــاري،أو    -٥
 .ورة شرعادخول الأماكن المحظ

 يجوز منح العميـل امتيـازات غـير محرمـة مثـل أولويـة الحـصول علـى الخـدمات،أو التخفـيض في                  
  .)١(الأسعار،فلا ما�ع من ذلك شرعا

يظهـــر ممـــا ســـبق أ�ـــه لا يوجـــد حائـــل شـــرعي يمنـــع اســـتعمال تلـــك البطاقـــة في تجـــارة    
  . الإ�تر�ت،من حيث هي وسيلة لأداء الثمن عبر شبكة الإ�تر�ت

  . الدفع بواسطة النقود الإلكترو�ية: ة الثالثةالمسأل
ــة لتجــارة          ــدر أكــبر مــن الطمأ�ين ــة لإعطــاء ق ــدفع مــن خــلال النقــود الإلكترو�ي ــأتي ال ي

الإ�تر�ت،ويتضح هذا من الآلية المعتمدة في ذلـك؛إذ تقـوم فكـرة تلـك النقـود علـى أسـاس فـتح                      
و�يا في البنك ذاتـه للـشخص       حساب �قدي في البنك،وحساب آخر إلا أ�ه ليس �قديا بل إلكتر          

ذاتــه،ويقوم الــشخص متــى مــا أراد شــراء ســلعة عــبر الإ�تر�ــت بتحويــل قيمتــها مــن الحــساب     
النقدي،إلى الحـساب الإلكترو�ـي الـذي لا يمكـن التعامـل معـه إلا مـن خـلال ذلـك العميـل بـرقم                     

ل  وبمجرد ذلك يقوم صاحب الحـساب المـشتري بإرسـا        – أي بتوقيع إلكترو�ي     –سري خاص   
ــة      ــة قيمــ ــلة البنك،لتغطيــ ــاجر بمراســ ــوم التــ ــصفقة،وعندها يقــ ــاد الــ ــاجر لاعتمــ ــعار للتــ إشــ
السلعة،وعندها يقوم البنك باعتماد دفع الثمن بمجرد التأكد من الرصيد الإلكترو�ـي للنقـود،لا              
الرصيد النقدي،ومتى ما تأكد من ذلك يقـوم بتحويـل النقـد الإلكترو�ـي مـن حـساب المـشتري                    

حـساب البـائع النقدي،وهـذا يعـني أن علـى التـاجر والمـشتري فـتح حـساباتهم                   الإلكترو�ي إلى   
                                                 

   .١٥،وص١٤،وص١٠ بطاقات الائتمان صفتاوى::ا�ظر أبو غدة –) ١(
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،والغاية مـن هـذه الفكـرة ضـمان عـدم التعـرف             )١(لدى ذلك المصرف الذي اعتمد هذه الفكرة      
تــستعمل في تجــارة أن علــى رقــم الحــساب الخــاص بالنقــد الحقيقي،وتحديــد المبــالغ الــتي يمكــن    

  .الإ�تر�ت بدقة
  وز دفع الثمن في تجارة الإ�تر�ت بهذه الطريقة؟هل يج:والسؤال الآن  
  الجواب  

�عم؛إذ لا يوجد ما�ع شرعي من ذلك،ولا فرق  بـين أن يـدفع العميـل المـشتري مباشـرة                    
عبر البطاقة مسبوقة الدفع،أو المغطاة بنقد حقيقي،وهذه الطريقة مـن الحـساب الإلكترو�ـي،إذ              

  .فالحكم في الحالتين واحدالتغطية الإلكترو�ية إنما تمت بتغطية حقيقية،
  

  . المصرفيةالدفع بواسطة الحوالة:المسألة الرابعة
،وإنمـا يقْـصد بهـا      )٢(ليس يقْصد بالحوالة هنا المعنـى الـذي يـذهب إليـه فقهـاء الـشريعة                 

الحوالة المصرفية،وهي اعتماد تحويل مبلـغ �قـدي مـن عميـل إلى آخر،عـبر مؤسـسة متخصـصة                   
  .في هذا اال

ر يتم بالصورة المذكورة آ�فـا لـدى رغبـة البـائع،أو المـشتري في الابتعـاد نهائيـا                   وهذا الأم   
عن أي قدر من المخاطرة في تسليم الثمن،وهي مخاطر محتملة في تجارة الإ�تر�ت،غير أ�ه يخـرج     

                                                 

ــشار المــومني  –) ١( ــضال إسماعيــل ١٧٩التعاقــد عــبر الإ�تر�ــت ص  مــشكلات:ا�ظــر ب أحكــام عقــود التجــارة  : ،وا�ظــر �
  .١٢٢الإلكترو�ية ص

 الدين،وتحويلـه،من ذمـة المحيـل إلى ذمـة المحـال عليـه،ا�ظر       �قـل :يعرف علمـاء الـشريعة الحوالـة في الاصـطلاح بقـولهم            –) ٢(
 .١٢٦التعريفات ص:الجُرجا�ي
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تلك التجارة عن تعريف التجارة الإلكترو�ية البحتة،لأن تسليم الثمن في هذه الصفقة تم بطريقة              
،من المشتري تحويـل الـثمن إلى       "البائع" عن طريق الشبكة العالمية،حيث يطلب الموقع        طبيعية،لا

الحساب رقم كذا،أو إلى الشخص واسمه كذا،وبعد استلام البائع للثمن بـأن يجـد المبلـغ المتفـق                
ــه في حــسابه،أو يقــوم المــشتري بإرســال صــورة حوالتــه عــبر الفــاكس،يقوم هــو بإرســال           علي

قات لدى وجـود ثقـة بـين طـرفي العلاقـة يقـوم البـائع بإرسـال الـسلعة قبـل                      السلعة،وفي بعض الأو  
هل يجوز تسليم الثمن في التجـارة الإلكترو�يـة عـن طريـق التحويـل               :وصول الحوالة،والسؤال الآن  

  المصرفي؟
قبل أن أذكر الجواب أوضح هنا أ�ـني أتحـدث عـن جزئيـة محـددة مقتـصرا عليهـا،وهي          

يقة،وأبين حكم ذلك شرعا،من خلال بحث ما يتصل بذلك فقط       مسألة تسليم الثمن بهذه الطر    
ــثمن مــن       ــذي فعلتــه في دراســة وســائل دفــع ال ــة،وهو الأمــر ال ــة المعامل دون الحــديث عــن جمل
  قبل،وســيأتي الحكــم علــى جملــة العقــد بعــد الا�تــهاء التــام مــن بحــث جميــع متعلقاتــه بعــون ا

  :"و�صه مجلس مجمع الفقه الإسلامي، عن تعالى،أما جواب السؤال السابق فقد صدر فيه قرار
ــد في دورة مــؤتمره التاســع بــأبي ظــبي بدولــة          ــه الإســلامي المنعق ــس مجمــع الفق إن مجل

) أبريـــل( �يـــسان ٦ -١هــــ الموافـــق ١٤١٥ ذي القعـــدة ٦ -١العربيـــة المتحـــدة مـــن  الإمـــارات 
ــ : ( بعــــد اطلاعــــه علــــى البحــــوث الــــواردة إلى امــــع بخــــصوص موضــــوع  وم،١٩٩٥   ارة تجــ

،وبعد اسـتماعه إلى المناقـشات الـتي دارت         )والحوالة،الحلول الشرعية لاجتماع الصرف    الذهب،
    :  قرر ما يلي   حوله ،

  :ببشأن تجارة الذه : أولاً
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    .  على أن يتم التقابض بالس بالشيكات المصدقة،،والفضة، يجوز شراء الذهب–أ 
بذهب ،جواز مبادلـة الـذهب المـصوغ       تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم          -ب

لـذا يـرى     ؛الـصياغة  أو  ،لأ�ه لا عبرة في مبادلة الـذهب بالـذهب بـالجودة           ؛مصوغ أكثر مقداراً منه    
المسألة لم يبق لها مجال في التطبيـق         مراعاة لكون هذه    ؛امع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة      

وهـي إذا قوبلـت    لـول العمـلات الورقيـة محلـها،    ح لعـدم التعامـل بـالعملات الذهبيـة بعـد         العملي،
    . بالذهب تعتبر جنساً آخر

ومقدارٍ آخـر أقـل منـه مـضمومة إليـه جـنس             ، تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب      –ج  
    .  العوض الثا�ي آخر،وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في  

والـشرعية  ،ليـة تحتـاج إلى مزيـد مـن التـصورات والبحـوث الفنية              بما أن المسائل التا    –د  
    :  وهي ،بعد إثبات البيا�ات التي يقع بها التمييز بينها   اتخاذ قرارات فيها،ئ عنها فقد أرج 
    .   شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة- 
موجـودة في   ل مقـادير معينـة منـه        وتسلمّ شـهادات تمث ـ   ،وتمليك الذهب من خلال تسليم    ، تملُّك  - 

التـصرف فيـه متـى       أو  ،خزائن مصدِر الشهادات بحيث يـتمكن بهـا مـن الحـصول علـى الـذهب               
    .  شاء

    :  والحوالة،بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف :ثا�ياً
الحوالات التي تقـدم مبالغهـا بعملـة مـا ويرغـب طالبـها تحويلـها بـنفس العملـة جـائزة                        - أ
مقابل  فإذا كا�ت بدون    أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي،،سواء أكان بدون مقابل   شرعاً، 

وهـي     الحنفيـة،  وهـم     فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يـشترط مديو�يـة المحـال إليـه،    
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في بلـد  ،أو لوكيلـه  ،إعطاء شـخص مـالاً لآخـر لتوفيتـه للمعطـي     :وهي    جة،تَفْعند غيرهم س
بتنفيذ الحوالات يعملون لعمـوم   وإذا كان القائمون    وكالة بأجر،:فهي   كا�ت بمقابل،وإذا ، آخر

 .الأجير المشترك جرياً على تضمين  فإ�َّهم ضامنون للمبالغ،   الناس،

فـإن     إذا كان المطلوب في الحوالة دفعهـا بعملـة مغـايرة للمبـالغ المقدمـة مـن طالبـها،        -ب
ــالمعنى المــشار إليــه في الفقــرة  وحوال،العمليــة تتكــون مــن صــرف   وتجــري عمليــة    ،) أ(ة ب
بعـد   وذلك بتسليم العميـل المبـالغ للبنـك وتقييـد البنـك لـه في دفـاتره           الصرف قبل التحويل، 

بـالمعنى   ثـم تجـري الحوالـة       الاتفاق علـى سـعر الـصرف المثبـت في المـستند المـسلم للعميـل،       
  .)١("وا أعلم، المشار إليه

ن القرار السابق أن امع قد أجاز الحوالة المـصرفية،وكَيفَها شـرعا علـى أنهـا                يتضح م   
 مرسـل المبلـغ     –وكالة بأجر،حيث تعتبر الجهة المسئولة عن تحويل المبلغ وكيلا بأجر عن المحـول              

  وهذا يعني أن تسليم الثمن بهذه الطريقة في التجارة الإلكترو�ية جائز شـرعا،ولا يوجـد مـا                   -
  .ة تلك التجارة شرعا من جهة تسليم الثمن بهذه الطريقةيمنع صح

  .  المصرفيالدفع بواسطة الشيك:ة الخامسالمسألة
يعتبر الشيك أشهر ورقة تجاريـة،وهو أ�ـواع عديـدة،غير أن الـشيك المقبـول في التجـارة                    

ــا        ــسحوب عليهـ ــة المـ ــسة الماليـ ــرره المؤسـ ــيك تحـ ــصدق،وهو شـ ــشيك المـ ــة،هو الـ الإلكترو�يـ
ء علـى أمـر مـن صـاحب الحـساب،كما أن هنـاك �وعـا جديـدا مـن الـشيكات هـو                        الشيك،بنا

                                                 

 . )١/٦٥ (٩ العدد مجلة امع -) ١(
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،إلا أ�ـه يـصدر     )١(الشيك الإلكترو�ي،وهو عبارة عن شيك له ما للـشيك العـادي مـن شـروط                
إلكترو�يا،ويصدق إلكترو�يا من خلال المسحوب عليه الشيك،حيث يحرره صاحب الحـساب     

المــسحوب عليهــا الــشيك،ومن حــسابه الــذي  مــن خــلال الإ�تر�ــت،من موقــع المؤســسة الماليــة  
يدخل إليه بـالتوقيع الإلكترو�ـي المعتمـد لـدى ذلـك الموقع،وهـذا يعتـبر تـصديقا مـن تلـك الجهـة                        
لصحة التوقيـع وسـلامة الـشيك،فهو علـى هـذا يـصبح كالـشيك المـصدق،لأن اعتمـاد الـشيك            

 بالـشيك،وهذا كلـه لأن     الإلكترو�ي لا يتم قبل التحقق مـن كفايـة الرصـيد،وحجز المبلـغ المحـرر              
الدخول إلى حساب العميل تم عبر موقع تلك المؤسسة الماليـة،كما لا يـتم تـسليمه،ولا اسـتلامه              

 – البريـد الإلكترو�ـي      –إلا عبر الإ�تر�ت،وبمجرد استلام الشيك من قبل التاجر عبر الإ�تر�ـت            
اصــة وإيــداع المبلــغ في يقــوم هــو بإرســاله إلى الجهــة المــسحوب عليهــا إلكترو�يــا أيــضا،لعمل المق 

حــسابه وعنــدها يكــون قــد اســتلم ثمــن الــسلعة،ليقوم هــو بعــد ذلــك بإرســال الــسلعة إلى            

                                                 

أن الــشكل القــا�و�ي للــشيك لابــد أن يــشتمل علــى :"جــاء في البــاب الثالــث مــن �ظــام الأوراق التجاريــة الــسعودي –) ١(
  :البيا�ات الآتية 

  . مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها ) يك ش( كلمة )  أ       
  . أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ) ب       
  ) . المسحوب عليه ( اسم من يلزمه الوفاء ) ج       
  . مكان الوفاء ) د       
  . تاريخ ومكان إ�شاء الشيك ) هـ       
  .من ذلك النظام) ٩١(أهـ،مادة )"حب السا( توقيع من أ�شأ الشيك ) و       
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المشتري،وهذا الوصـف المـذكور آ�فـا لا يعـني أن تـسليم الـثمن سـيأخذ وقتـا طـويلا؛لأن تلـك                       
  .)١(الدورة بكاملها تتم إلكترو�يا،وهذا يجعلها لا تأخذ وقتا كثيرا

 فيرسل عبر البريد العادي،أو الممتاز،إلى التاجر الذي بـاع سـلعته       وأما الشيك المصدق    
عبر الإ�تر�ت،وبمجرد وصوله يعتبر الثمن قد تم تسليمه،فيقوم هو بإرسال السلعة التي اشـتراها           
عميله،وفي هذه الحالـة تعتـبر التجـارة الإلكترو�يـة غـير بحتـة،وأما في حالـة الـشيك الإلكترو�ـي                      

  .تة،لأن الصفقة تمت عبر  الشبكة العالميةفهي تبقى إلكترو�ية بح
  والآن ما حكم أداء الثمن بهذه الطريقة؟  
  الجواب  
لا يوجد ما �ع شرعي من أداء ثمن السلعة التي اشتراها المرء عبر الشبكة العالميـة مـن                   

ــه        ــا علي ــرء م ــة،لأن الأصــل جــواز أداء الم ــشيكات الإلكترو�ي ــصدقة،أو ال ــشيكات الم خــلا ال
ذهب،والفـضة،ثم جـاءت النقـود الورقيـة وحلـت محلـها وأخـذت جميـع مـا لهـا مـن                بالنقدين ال 

 ومـا الـشيك    – )٢( وقـد ذكـرت مـن قبـل قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي المتعلـق بـذلك                    –أحكام  
ســوى وثيقــة تثبــت اســتحقاق المــأمور له،�قــدا محــددا علــى الآمر،مــسحوبا علــى جهــة ماليــة   

ــثمن بالنقــد،ولكن اســتخ   ــشيك محــددة،فهو أداء لل ــا�ع   لأداءدم ال ــه م  ذلك،وهــذا لا يوجــد في
  .شرعي

                                                 

  .١٢٤أحكام عقود التجارة الإلكترو�ية ص:�ضال إسماعيل برهم –) ١(

  .من هذه الدراسةراجع ص       –) ٢(
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مجمـــع الفقـــه الإســـلامي قـــرارا تـــضمن جـــواز توثيـــق الـــديون        هـــذا وقـــد أصـــدر     
بالشيكات،وهو يظهر صحة اعتبار الشيك وثيقة تثبت حقـا للمـأمور لـه بقـدر القيمـة النقديـة                   
الـــــتي رقمـــــت في ذلـــــك الـــــشيك،وهو قـــــرار قـــــاض أيـــــضا بجـــــواز اســـــتعمال الـــــشيك في 

،وصحة اعتبـاره وسـيلة للتوثيق،وأمـا في الحالـة الـتي عنـها �تحـدث،فهو لـيس مجـرد              ؛للأداءاتهذ
توثيق للدين،بل هو وثيقة لأداء النقد في حق �اجز غير مؤجل؛لأ�ه إما شيك مصدق،أو شيك               
ــشيك        ــأن الـ ــأ�ه شـ ــد تغطيته،شـ ــي إلا بعـ ــشيك الإلكترو�ـ ــصدر الـ ــن أن يـ ــي،ولا يمكـ إلكترو�ـ

  :"شار إليه هو المصدق،و�ص القرار الم
بجدة في المملكـة العربيـة       إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع

ــن    ــسعودية مــ ــدة ١٢-٧الــ ــق  ١٤١٢ ذي القعــ ـــ الموافــ ــار ١٤ – ٩هــ ــايو( أيــ      م ،١٩٩٢) مــ
واسـتكمالاً     بعد اطلاعه علـى البحـوث الـواردة إلى امـع بخـصوص موضـوع البيـع بالتقـسيط،                  

  :قرر ما يلي وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،  بشأ�ه،) ٢/٦ (٥١للقرار 
    .  ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل   البيع بالتقسيط جائز شرعاً،  :  أولاً
مـن أ�ـواع   ) سـندات الـسحب  -الـسندات لأمـر  -الـشيكات (الأوراق التجاريـة    :  ثا�ياً

    .  لكتابةالتوثيق المشروع للدين با 
لأ�ـه يـؤول إلى ربـا       الأوراق التجاريـة غـير جـائز شـرعاً،    ) خـصم (إن حـسم    :  ثالثـاً 

    .  النسيئة المحرم 
أو ،سـواء أكا�ـت بطلـب الـدائن       لأجـل تعجيلـه،     الحطيطة من الدين المؤجـل،   :  رابعاً

علــى اتفــاق  ن بنــاء لا تــدخل في الربــا المحــرم إذا لم تكــ   جــائزة شــرعاً،) وتعجل،ضــع(المــدين  
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  بينـهما طـرف ثالـث لم تجـز،     فـإذا دخـل    ،والمـدين ثنائيـة  ،وما دامت العلاقة بين الدائن    مسبق،
    .  لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية 

يجوز اتفاق المتداينين على حلـول سـائر الأقـساط عنـد امتنـاع المـدين عـن          :  خامساً
    .  لمستحقة عليه ما لم يكن معسراًوفاء أي قسط من الأقساط ا 

فيجوز في جميع    أو مماطلته،،أو إفلاسه،لموت المدين؛إذا اعتبر الدين حالاً   :  سادساً
    .  هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي 

ألا يكـون للمـدين مـال زائـد عـن        :  ضـابط الإعـسار الـذي يوجـب الإ�ظـار       :  سـابعاً 
    .   بدينه �قداً أو عيناًحوائجه الأصلية يفي 

  .)١("وا أعلم
  .الدفع �قدا عند الاستلام،عبر شركة الشحن:ة السادسلمسألةا

في هذه الحالة يقوم البائع الذي باع سلعته عبر الشبكة العالمية بإرسالها إلى عنـوان               
ء إلى  المشتري،وتكون شركة الشحن مـسئولة عـن تحـصيل المبلـغ �قـدا مـن البائع،وإنمـا تم اللجـو                   

هــذه الطريقــة لوجــود مــصلحة للطــرفين،إذ ينــال المــشتري قــدرا أكــبر مــن الطمأ�ينــة لــدى أداء   
الثمن،وهو في الوقت ذاتـه سـيتمكن مـن رؤيـة الـسلعة،والتأكد مـن سـلامتها قبـل الدفع،وهـذا                     
شيء لا يتاح للمشتري لو أدى الثمن بأية وسيلة أخـرى في تجـارة الإ�تر�ت،ويـستفيد البـائع قـوة                    

تشار في سوق الإ�تر�ت،لأن هذه الطريقة في تسديد الـثمن تحفـز النـاس للتعامـل معه،والثقـة                  الا�
ــسأل ســائل فيقــول    ــه،وهنا قــد ي ــا لدي ــان العقــد قــد تم مــن حيــث صــيغته بالإيجــاب     :بم إذا ك

                                                 

  .)٢/٩ (٧ والعدد ،)١/١٩٣( ٦العدد  مجلة امع -) ١(
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 لاسـيما حـين   –والقبول،فهل يجوز تأجيل دفع الثمن،في الوقت الذي �علم فيه أن تسليم السلعة           
 –دلين  لــن يــتم في مجلــس التعاقــد،وهل هــذا جــائز،مع العلــم بتأجيــل البــ-�يــة لا تكــون إلكترو
   ؟-السلعة والثمن 
إن هــذا الــسؤال قــد ورد أيــضا لــدى الحــديث عــن صــيغة التعاقــد عــبر المحادثــة :أقــول

،وأرجــأت الإجابــة عنــه إلى المبحــث المخــصص لدراســة شــروط العقــد        )الــشات(الفوريــة 
  .)١(ق،وهذا ما سأفعله هناالشرعية؛لأن ذلك لموضع به ألي

وهذا لا يمنع بيان حكم تأجيل دفع الثمن حتى يتم تسليم السلعة،من حيـث هـي                
  .وسيلة لأداء الثمن في تجارة الإ�تر�ت،في معزل عن حكم المعاملة بجملتها

  :وعليه أقول
إذا كـــان �قـــدا،بخلاف لا خـــلاف بـــين أهـــل العلـــم في جـــواز تأجيـــل دفـــع الـــثمن  

ــسِهِ ــث)٢(جِن ــن جــنس         ،وال ــد تكــون م ــسلعة فق ــد،أما ال ــيس ســوى �ق ــت ل ــارة الإ�تر� من في تج
ــه في        ــى بحث ــذا ســآتي عل ــد تكــون غــير ذلك،وه ــضة،والعملة الورقية،وق ــذهب والف النقد،كال

،لأ�ني هنا أتكلم عن الـثمن وأسـاليب أدائـه في       )٣( الآتي المخصص للحديث عن السلعة     طلبالم
وفي هـذا الخـصوص لا أجـد ما�عـا شـرعيا يقـضي            التجارة الإلكترو�ية،وأحكام ذلك الـشرعية،    

بمنع دفع الثمن مؤجلا عند تسليم السلعة من حيـث هـو ثمـن مؤجـل،وإن تعلـق بـذلك مـا لعلـه                        

                                                 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ١(

  .محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي،دار الفكركمال الدين ) ٦/٢٦٢(ا�ظر فتح القدير  –) ٢(

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ٣(
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يمنع الحكم بجواز المعاملة في جملتها،وهذا لا أستبق الحـديث عنـه تاركـا ذلـك لبـاقي مباحـث                    
  .هذه الدراسة

 عـبر علق به،لدى حصول التعاقـد      وبهذا أكون قد أنهيت الحديث عن الثمن،وما يت       
،وهو أحد طرفي المعقود عليه،وخلصت دراستنا إلى عـدم وجـود مـا �ـع شـرعي مـن                   الإ�تر�ت

ــة           ــن خــلال بطاق ــك م ــة ســواء تم ذل ــشبكة العالمي ــرء عــبر ال ــشتريها الم ــتي ي ــسلع ال ــن ال أداء ثم
 بإرســال حوالــة الائتمــان،أم بواســطة البطاقــة مــسبقة الــدفع،أم باســتعمال النقــود الإلكترو�يــة،أم

،بنوعية الإلكترو�ي،والمــصدق،أم بالــدفع عنــد اســتلام  المــصرفيمــصرفية،أم مــن خــلال الــشيك
الـــسلعة عـــبر شـــركة الـــشحن،وأما الطـــرف الآخـــر مـــن محـــل العقـــد،أو المعقـــود عليـــه وهـــو   

  .الآتي،ومن ا أستمد العون في إتمامه المطلبالسلعة،فسيكون الحديث عنه في 
  .ع التي يتم بيعها عبر الإ�تر�ت،وأحكامها الشرعيةالسل:المطلب الثا�ي

  :تمهيد
إن الناظر في سوق الشبكة العالمية يجد فيها كل ما يمكن أن يرغب المرء به،بدون 
حدود،سواء أكا�ت حدودا شرعية،أم قا�و�ية،والباب مفتوح على مصراعيه،ولهذا لابد من 

 المطلبشبكة العالمية،ولذا أخصص هذا بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بشراء السلع عبر ال
للحديث عن السلع،وهو الشق الثا�ي لمحل العقد،أو المعقود عليه،وفيه أتكلم عن حكم الشرع 
في شراء تلك السلع عبر الشبكة العالمية،من حيث هي سلع،بصرف النظر عن باقي ما يتصل 

ا يذر،وذلك تتميما لما بهذا العقد من شروط،وآثار؛ليعرف المرء المسلم ما يأخذ منها،وم
سبق الحديث عنه مما يتعلق بشق المعقود عليه الأول،وهو الثمن؛إذ تحدثت عن الأحكام 
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الشرعية المتصلة به من حيث هو ثمن،بصرف النظر عن باقي ما يتصل بجملة العقد من 
  .شروط،وآثار،وهو الشيء ذاته الذي سأفعله هنا

لشبكة العالمية يمكن تقسيمها إلى ولدى التأمل وجدت السلع التي تباع عبر ا
فمنها :�وعين،بالنظر إلى المقتضيات الشرعية المؤثرة على حكم شرائها عبر الشبكة العالمية

،وهي الذهب،والفضة،والعملات )١(التي هي الثمنية؛مما تجري فيه علة الربا،وما في معناه،النقد
ط لجواز جعلها محلا للعقد لأنها مما تجري فيه علة الربا؛وتشتر؛ وهذه لها خصوصيتها–

،وأخرى سلع لا - خاصمسألةشروط لا تشترط لغيرها،ولهذا سيكون الحديث عنها ضمن 
 وغير ذلك،وهذه يمكن تقسيمها إلى قسمين - كالكتب،والسيارات -تسري فيها علة الربا 

جاء ذا لهأيضا،إذ منها ما له تعلق بحقوق الابتكار،والحقوق الفكرية،ومنها ما ليس كذلك،و
 الذهب،والفضة،والعملات عبر الشبكة  بيع عن،الأولىمسألتين في بحث ذلك كله

ة  الثا�يوالمسألة عن العملات،:عن الذهب،والفضة،والثا�ي:الأول: فرعان االعالمية،وفيه
كون للحديث عن بيع السلع التي لا تجري فيها علة الربا،وهذه أتحدث عنها أيضا في ست

 مثل – مما لا جرم له -ه تعلق بالحقوق المعنوية،وحقوق الابتكار،الأول عن بيع ما لفرعين
 الثا�ي عن بيع السلع التي لا تجري فيها علة والفرعالبرامج،والكتب الإلكترو�ية،ونحوها،

الربا،ولها جرم،لأكون بذلك قد أتيت على أهم ما يعن للدارس بحثه مما يتعلق بأركان العقد 
  .عبر الإ�تر�توالأحكام الشرعية لتلك العقود 

  
  

                                                 

 .من هذه الدراسة     سيأتي بيان ذلك في ص  –) ١(
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  .بيع الذهب،والفضة،والعملات عبر الشبكة العالمية:لأولىسألة الما
  :تمهيد

 تتميز بأحكام شرعية خاصة،وهذا يقتضي إفرادها بالبحث )١(إن الأموال الربوية
والدراسة،وذلك في كل دراسة تتناول أحكام البيع،ولا يحتاج الباحث هنا إلى دراسة كل 

ترو�ية،وتقتصر حاجتنا على بحث ما يتصل ذلك في التجارة الإلك
بالذهب،والفضة،والعملات؛ذلك أن شراءها يتم بالنقد الورقي،أو العملة الورقة؛لأن جميع 
وسائل أداء الثمن عبر الشبكة العالمية،والتي ذكرت من قبل ما هي إلا �قود ورقية تم تسليمها 

 على كل تها شيئا،فهي �قود ورقيةبطريقة تنوب عن التسليم المباشر،وهذا لا يغير من حقيق
؛ولذا لسنا نحتاج إلى بحث بيع البر بالبر،والشعير بالشعير،ونحوهما؛لأنها لا تستخدم حال

كأثمان في التجارة الإلكترو�ية أبدا،ولذا تقتصر حاجتنا على بحث ما يتصل ببيع 
ورقية،وهذا له الذهب،والفضة،والعملات؛باعتبارها سلعا تباع عبر الشبكة العالمية بنقود 

  .أحكامه الخاصة،التي سأذكرها

                                                 

وهــــي المــــذكورة في الحــــديث الــــذي أخرجــــه مــــسلم في كِتَــــاب المُــــساقَاةِ،باب الــــصرفِ،َبيعِ الــــذَّهبِ بِــــالورِقِ   –) ١(
إ�ي سمعت رسولَ اللَّهِ عليه وعلى آله الصلاة والسلام ينهى عن بيـعِ             :"قال من حديث عبادة بن الصامت    ) ٣/١٢١٠(�قَدْا

عينا بِعـينٍ؛فَمن   ءٍ،سـواء بِـسوا   الذَّهبِ بِالذَّهبِ،والفِضَّةِ بِالفِضَّةِ،والبر بِالبر،والشعيرِِ بِالشعيرِ،والتَّمرِ بِالتَّمر،والمِلحِْ بِالمِلْح،إلا        
،وإنما سميت أموالا ربوية لجريان الربا المحرم فيها في حالة بيـع أي صـنف منـها بذاتـه متفاضـلا،أو              "زاَد أو ازْداد فقَدَ أَربى    

  .بذاته أو بما يتفق معه في علة التحريم مؤجلا،وتفصيل هذا يرجع إليه في مظا�ه
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 كما يظهر لأول –والذهب،والفضة،والعملات،وإن كا�ت منتظمة في سياق واحد 
 خاص،والعملات فرع إلا أن هناك فروقا تقتضي إفراد الذهب،والفضة،بالحديث في –وهلة 
  .لك وتوضيحه آخر،وبيان أسباب ذلك سأذكرها في حينه،وعلى ا أتوكل في بيان ذفي فرع

  .بيع الذهب،والفضة،في التجارة الإلكترو�ية: الأولالفرع
يؤدي المشتري ثمن ما يشتريه عبر الشبكة العالمية من خلال طرق سبق بيانها،وهي 

  .على اختلافها ليست سوى وسائل تنوب عن التسليم المباشر للنقود الورقية
 في )١(ة يعتبر صرفا؛إذ الصرفوشراء،أو بيع الذهب،والفضة،والعملة،بالعملة النقدي

  :،ويشترط لجواز ذلك شرطان)٢(بيع النقد بالنقد،أو بيع الأثمان بعضها ببعض:الاصطلاح هو
   .- أي تطابق الوزن في البدلين –التماثل  -١
 . في مجلس العقد- أي تسليم البدلين –التقابض  -٢

لفضل لا يجري إلا اتفق أهل العلم على أن ربا ا :"هذا مع اتحاد الجنس،قال ابن قدامة
  .)٣(أهـ"في الجنس الواحد

                                                 

رد الــشيء عــن وجهــه،أو صــرفه إلى    : معــان منــها )صــرف(صاد والــراء والفــاء  الــ:مادتــه،ثلاثي؛ الــصرف لغة –) ١(
  ).١٩٠-٩/١٨٩(لسان العرب : ا�ظر ابن منظورغيره،ومنها صوت النقود إذا ألقيت في الميزان وهو الصريف،

  .٤٥٤ على مهمات التعاريف صفالتوقي:،وا�ظر المناوي٢٢٢الفقهاء ص  أ�يس: ا�ظر قاسم القو�وي –) ٢(
  ).٤/٢٦(المغني :ن قدامةاب –) ٣(
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ويشترط له شرط واحد فقط مع اختلاف الجنس،هو التقابض في مجلس العقد،قال   
يحرم بيع أحدهما بالآخر �ساء ...فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، :"ابن قدامة

  .)١(أهـ" �علمهخلافبغير 
،وعلــى هــذا )٢(هــي الثمنيــة:دية،واحــدةوعلــة الربــا في الذهب،والفــضة،والعملات النق  

،ويـصبح  )أي قيمة الوحدات النقدية(يصبح تفسير التماثل المذكور آ�فا بمعنى التساوي في القيمة     
المقصود باتحاد الجنس عندها اتحاد العملة،ولا يختلف المعنى بالنسبة للتقابض،و هذا ما أقـره              

ارات الـدورة الخامـسة المنعقـدة بتـاريخ         مجلس امع الفقهي الإسلامي في قراره السادس من قر        
  :"هـ،و�صه١٤٠٢ربيع الآخر لسنة ١٦-٨

                                                 

  ).٤/٣٠(المصدر السابق  -) ١(
هــي الوزن،وهــذا مــذهب الحنفية،وروايــة عنــد  :اختلــف علماؤ�ــا في تحديــد علــة الربــا في الذهب،والفــضة،فقيل  –) ٢(

 الحنابلة،والــصحيح أنهــا الثمنيــة،وهو قــول المالكية،والــشافعية،ورواية عنــد الحنابلــة،قال ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى         
 في الد�ا�ير،والـــدراهم،والأظهر أن العلـــة في ذلـــك هـــي الربـــا تحـــريم علـــةوالمقـــصود هنـــا الكـــلام في ):"٤٧٢-٢٩/٤٧١(

وممــا يــدل علــى ذلــك اتفــاق العلمــاء علــى جــواز إســلام النقــدين في         ... الثمنيــة،لا الوزن،كمــا قالــه جمهــور العلمــاء،    
جـواز هـذا استحـسان،وهو      :ة الوزن لم يجز هـذا،والمنازع يقـول       الموزو�ات،وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل؛فلو كا�ت العل       

والتعليل بالثمنية؛تعليل بوصف مناسب؛فان المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال،يتوسـل بهـا إلى               ...�قيض للعلة، 
 تنـاقض مقـصود     يقصد الا�تفاع بعينـها،فمتي بيـع بعـضها بـبعض إلى أجل،قـصد بهـا التجـارة الـتي                   معرفة مقادير الأموال،ولا  

الحلول،والتقابض،فيها هو تكميل لمقصودها،من التوسل بهـا إلى تحـصيل المطالب،فـان ذلـك إنمـا يحـصل            : الثمنية،واشتراط
بقبضها،لا بثبوتها في الذمة،مع أنها ثمن من طرفين،فنهي الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل؛فإذا صارت الفلوس أثما�ا صار                   

ــاع ثم ــ  ــا المعنــى فــلا يب ــثمن إلى أجــل فيه ــصنائع :أهـــ،وا�ظر الكاســا�ي :ن ب ــدائع ال ــووي )٥/١٨٣(ب امــوع شــرح  :،وا�ظــر الن
  ). وما بعدها٤/٢٦(المغني:،وا�ظر ابن قدامة)٩/٣٧٧(المهذب
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  .حول العملة الورقية:القرار السادس
ــه       ــا محمــد وآل ــبي بعده،ســيد�ا و�بين ــى مــن لا � ــسلام عل ــصلاة وال الحمــد  وحده،وال

  :وصحبه وسلم تسليما كثيرا،أما بعد
المقدم إليه في موضوع العملـة      بحث   اطلع على ال   قد الإسلامي   يمع الفقه اإن مجلس   ف

  :الورقية،وأحكامها من الناحية الشرعية،وبعد المناقشة،والمداولة،بين أعضائه،قرر ما يلي
،وبناء على أن علـة جريـان       والفضة،لذهبأ�ه بناء على أن الأصل في النقد هو ا         : أولاً

  .الربا فيهما،هي مطلق الثمنية،في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة
بمـا أن الثمنيــة لا تقتــصر عنــد الفقهــاء علــى الذهب،والفــضة،وإن كــان معــدنهما هــو  و
  .الأصل

وبمــا أن العملــة الورقيــة قــد أصــبحت ثمنا،وقامــت مقــام الذهب،والفــضة،في التعامــل     
بها،وبهــا تقَُــوم الأشــياء في هــذا العــصر،لاختفاء التعامــل بالذهب،والفــضة،وتطمئن النفــوس       

 الوفــاء،والإبراء العــام بهــا،رغم أن قيمتــها ليــست في ذاتها،وإنمــا في بتمولها،وادخارها،ويحــصل
أمــر خــارج عنــها،وهو حــصول الثقــة بها،كوســيط في التــداول،والتبادل،وذلك هــو ســر مناطهــا 

  .بالثمنية
وحيث إن التحقيـق في علـة جريـان الربـا في الذهب،والفـضة،هو مطلـق الثمنيـة،وهي                  

ــه   ــذلك كل ــة الورقية،ول ــة في العمل ــي الإســلامي،يقرر  متحقق ــع الفقه ــة :،فإن مجلــس ام أن العمل
الورقية �قد قائم بذاته،له حكـم النقـدين مـن الذهب،والفـضة،فتجب الزكـاة فيهـا،ويجري الربـا                  
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،كمـا يجـري ذلـك في النقـدين مـن الذهب،والفـضة تماما،باعتبـار               )١(ةعليها بنوعيه،فضلا،و�سيئ 
ــذل   ك تأخــذ العملــة الورقيــة أحكــام النقــود في كــل   الثمنيــة في العملــة الورقيــة قياســا عليهما،وب

  .الالتزامات التي تفرضها الشريعة
يعتبر الـورق النقدي،�قـدا قائمـا بذاتـه،كقيام النقديـة في الذهب،والفـضة،وغيرهما              :ثا�يا

من الأثمان،كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة،وتتعدد بتعدد جهـات الإصـدار،في البلـدان              
 الــورق الــسعودي جــنس،وأن الــورق النقــدي الأمريكــي جنس،وهكــذا كــل  المختلفــة،بمعنى أن

،كما يجــري ري فيهــا الربــا بنوعيــه فضلا،و�ــسيئةعملــة ورقيــة جــنس مــستقل بذاته،وبــذلك يجــ
  .الربا بنوعيه في النقدين الذهب،والفضة،وفي غيرهما من الأثمان

  :وهذا كله يقتضي ما يلي
و بغيره من الأجنـاس النقديـة الأخـرى،من      لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض،أ        -أ 

الذهب أو الفضة أو غيرهما،�سيئة مطلقا،فلا يجوز مثلا بيـع ريـال سـعودي بعملـة                
  .أخرى متفاضلا �سيئة بدون تقابض

                                                 

يقسم أئمتنا الربـا إلى �وعين،همـا ربـا الـديون النـاتج عـن زيـادة في أصـل الدين،عنـد عـدم الـسداد في وقـت توجـه                               –) ١(
با الجاهلية،وسمي كذلك لكثرة ا�تشاره في الجاهلية قبل الإسـلام،وربا البيوع،وهـو �وعـان أيـضا،هما ربـا                  المطالبة به،وهو ر  

وهـو بيـع    :وهو بيع مال ربوي بجنسه،مع زيادة في أحد البدلين يدا بيد،أو مع التقابض في مجلس العقد،وربا النـسيئة                 :الفضل
ه مؤجلا،أو مع عدم التقابض في مجلس العقد،ا�ظر المطلع علـى أبـواب   مال ربوي بمال ربوي له العلة ذاتها في جريان الربا في  

،وا�ظـر  .ه ــ١٤٠١محمـد بـشير الإدلبي،المكتـب الإسـلامي،بيروت،       :،محمد بـن أبـي الفـتح البعلـي الحنبلـي،ت          ٢٣٩المقنع ص 
  .٣٥٤التوقيف على مهمات التعاريف ص:،وا�ظر المناوي٢١٤أ�يس الفقهاء ص:أيضا قاسم القو�وي
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لا يجوز بيع الجنس الواحـد مـن العملـة الورقيـة بعـضه بـبعض متفاضلا،سـواء كـان                      -ب 
الات سعودية ورقا،بأحد عشر    ذلك �سيئة،أو يدا بيد،فلا يجوز مثلا بيع عشرة ري        

 .ريالا سعودية ورقا،�سيئة،أو يدا بيد

يجوز بيع بعضه بـبعض مـن غـير جنـسه مطلقـا،إذا كـان ذلـك يـدا بيـد،فيجوز بيـع                         -ج 
اللـيرة الـسورية،أو اللبنا�يــة،بريال سـعودي ورقــا كـان،أو فـضة،أو أقــل مـن ذلــك،أو       

،أو أكثـر،إذا كـان يـدا       أكثر،وبيع الدولار الأمريكـي بـثلاث ريـالات سـعودية،أو أقـل           
بيـــد،ومثل ذلـــك في الجـــواز بيـــع الريـــال الـــسعودي الفـــضة،بثلاثة ريـــالات ســـعودية 
ورق؛لأن ذلك يعتـبر بيـع جـنس بغـير جنـسه،لا أثـر ـرد الاشـتراك في الاسـم مـع                       

ــة  ــى ســيد�ا    ...)١(الاخــتلاف في الحقيق وا أعلم،وبــا التوفيق،وصــلى ا عل
  .)٢( "محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ــرة   ــا الفقــــ ــع  ) أ(والــــــذي يعنــــــيني هنــــ ــرار الــــــسابق؛لتعلقها ببيــــ المــــــذكورة في القــــ

الذهب،والفضة،عبر الإ�تر�ت من خلال تلك الوسائل البديلة عن العملـة الورقيـة؛إذ يمنـع القـرار      

                                                 

د هنا بريال الفـضة،ذلك الـذي سـبك بالفـضة الحقيقيـة،لا الريـال المعـد�ي الـذي يتداولـه الناس،ويـستعمل في                        يقص  -) ١(
هواتف العملة،ذلك أن قيمة الريال المعد�ي والريال الورقي يكتسبان قوتهما الـشرائية مـن اعتبـار واحـد أشـار إليـه امـع                        

قعي،وأما ريال الفضة المسبوك من الفـضة الحقيقية،فيكتـسب         ،فهو شيء اعتباري لا وا    ..حصول الثقة بها كوسيط   :بقوله
قوته من معد�يته الذاتية بالإضافة إلى الثقـة به،ولهـذا لـه قيمـة أعلـى مـن قيمـة الريـال الـورقي أو المعـد�ي العادي،باعتبـار                       

 .الفضة التي سبك منها

   .ات من الأولى إلى الخامسة عشرة،رابطة العالم الإسلامي،الدور١٠٠قرارات امع الفقهي الإسلامي ص  –) ٢(
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 ؛بجامع الثمنية،فهل يوجد هـذا المـا�ع لـدى بيـع الـذهب      - )١( أي مؤجلا–البيع إذا كان �سيئة   
   الشبكة العالمية؟والفضة عبر
وهي ؛إ�نا لأول وهلة �لحظ إشكالا حقيقيا؛لأن وسائل أداء الثمن عـبر الإ�تر�ـت            :أقول

 الأداء مـــــن خـــــلال بطاقـــــة ائتمان،والبطاقـــــة المـــــسبقة الـــــدفع،والنقود الإلكترو�ية،والحوالـــــة
،والــــشيك بنوعيه،والــــدفع عنــــد الاســــتلام،في حالــــة بيــــع الذهب،والفضة،تتــــضمن المصرفية
وبلا استثناء،إما التأجيل لأحد البدلين،أو لكليهما،فالوسائل الـثلاث الأولى،مـع الـشيك            جميعها،

الإلكترو�ي يـدفع فيهـا الـثمن لبـائع الـذهب،أو الفـضة،في الوقـت الـذي يظهـر فيـه تأجيـل قـبض                         
الــذهب،أو الفــضة،وأما في الوســائل الــثلاث الأخيرة،فيــتم التعاقــد،في الوقــت الــذي يظهــر فيــه    

  .عوضين محل التعاقدتأجيل قبض ال
  .ظاهر بادي الرأيهذا هو ال

ــه عــن مجلــس     :غــير أ�ــي أقــول  ــة موقعهــا لابــد أن أذكــر بمــا ســبق بيا� لكــي تقــع الإجاب
العقد؛إذ تقرر أن المعتـبر في التقـابض أن يكـون قبـل التفـرق في  مجلـس العقـد،ومجلس العقـد في           

أ ببداية مرحلة التفـاوض لـشراء       ،يبد)٢(التجارة الإلكترو�ية قد أسلفت ببيان أ�ه مجلس حكمي       
سلعة من السلع عبر الإ�تر�ت،ولا يتنهي إلا بقطع الاتصال،أو إغلاق المحادثة في حالـة أن يكـون                  
التعاقد عبر الشات،وهو الأمـر ذاتـه لـدى التعاقـد مـن خـلال الموقـع ذاتـه باسـتعمال مـا سميتـه                

تلـك اللحظـة الـتي يبـدأ المـشتري في           التعاقد عبر الكتابة النمطية المباشرة،إذ يبدأ الـس منـذ           
                                                 

  .سواء تأجل البدلين،أو أحدهما –) ١(
   . من هذه الدراسة     راجع ص  –) ٢(
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 وهـي هنـا     –التفاعل مع الموقع عبر النقر على الموضع المخصص لمتابعة مراحل شـراء الـسلعة               
 ولا ينتهي إلا بقطـع الاتـصال،أما التعاقـد مـن خـلال تبـادل رسـائل البريـد                    –الذهب،أو الفضة   

 متلقــي رســالة الإيجــاب عــن الإلكترو�ي،فــالس فيهــا هــو مجلــس بلــوغ الرســالة،وينتهي با�تقــال
،فهذه حالات ثلاث،وسأبدأ من الأخيرة؛إذ التعاقد من خلال تبادل رسائل الإيميل قـد             )١(مكا�ه

يتضمن دفـع الثمن،أثنـاء،أو قبـل،أو بعـد،فإن كـان دفـع الـثمن قبـل التعاقـد بـأن حـول المـشتري                    
أرسـل رقـم بطاقـة      الثمن إلى البـائع،أو أرسـل شـيكا مـصدقا،أو مـا شـابه ذلـك،أو أثنـاءه بـأن                     

الائتمان،أو ما شابه ذلك،وقام البائع في الوقت ذاته الذي وصل فيه الإيميل،وقبل أن ينتقـل عـن                 
مكا�ــه،أي مجلــس العقد،بتــسليم الذهب،والفــضة إلى شــركة الــشحن،وكان قــد فــوض إليــه          

 وذلك في التعاقد �يابة عنه مع شركة الشحن،أو على أقـل تقـدير تم في              ؛المشتري بتفويض صريح  
الرسائل المتبادلة تحديد ما تستحقه شركة الشحن من أجر لشحن تلك الـسلعة،وتمت الموافقـة               

وهــذا يعتــبر بمنزلــة التفــويض  -،والفــضة علــى ذلــك باعتبــاره شــيئا منفــصلا عــن ثمــن الذهب 
فهذا كله يقضي بصحة المعاملة؛لإمكان حملها على وجه يـصححها،هذا دأب أهـل              - الضمني

ــثمن قــد دفــع في مجلــس العقــد،وتم تــسليم    )٢(يعهمالعلم،وعليــه جــرى صــن  ،وذلــك بتقــدير أن ال
                                                 

    . من هذه الدراسةراجع ص         -) ١(
لفظ العقد إذا أمكن حمله علـى        :" )٩/١٦٣(اموع  وهذا يظهر كثيرا في كلام أئمتنا الكرام،فمثلا قال النووي في            –) ٢(

أهــ،وقال في درر الحكـام      ..."ويتفـرع علـى هـذه القاعـدة مـسائل          ...طلبا للصحة ...  صحيح لا يجوز تعطيله      وجه
 تـصحيحا  كـان ذلـك اللفـظ هبة؛       -  فبمـا أَن إقـراض الأثـواب غـير صـحيح              -البـسها   :لو أَعطاه أَثوابا،وقال   ):"٢/٣٥٥(

أهــ،وهناك مـسائل عديـدة بهـذا المعنـى ممـا       "ان هبة لا قرضـا ،كما أ�ه لو أَعطى أَحد حنِطَةً لآخر،وقال له كلها ك للتصرف
  .حملت النووي على عد ذلك قاعدة،كما ذكر آ�فا
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؛ممـا  )١(الذهب،والفضة فيه أيضا،باعتبار شركة الشحن وكيلا ينـوب عـن المـشتري في الاسـتلام              
يحقق شرط التقـابض في مجلـس العقـد،وأما لـو سـلِّم الـثمن بعـد التعاقـد،لم تـصح المعاملة؛لعـدم                     

أجيل أحــد البــدلين،وهو الثمن،هــذا بتقــدير اســتلام     إمكــان حملــها علــى حــال يــصححها،لت    
الذهب،أو الفضة من قبل شـركة الـشحن �يابـة عـن المـشتري،فإن لم تـستلم صـار التعاقـد مـن                       

؛لأ�ه بيع مال ربوي بمـا      )٢(قبيل تأجيل البدلين،وهو محرم بلا خلاف في الصورة التي عنها �تحدث          
  .لمثمنان الربا مع تأجيل الثمن،وااتفق معه في علة جري

وكذلك يبعد حمل تلك المعاملة على الصحة على كل تقـدير،في حالـة أن لم يـتم التمييـز                   
     قيمة هذه القطعة مـن الـذهب،أو الفـضة    : ع البائعقِبين أجور الشحن،وقيمة السلعة،بأن قال المو

كذا شاملة لأجور الشحن،والسبب في ذلك أن افتراض وجود وكالـة لـشركة الـشحن مـن قبـل                   
 هذه الحالة بعيد جدا،لعدم وجود ما يؤكد ذلك،أو مـا يـصحح تـصوره،والأصل أن      المشتري في 

البائع هو من سيتولى توصيل السلعة،وهذا يعني أن العقد تم بدون تقابض في مجلس العقـد،وهو                
  .)٣(الحامل على تحريم تلك المعاملة حالتئذ

                                                 

   . وما بعدها من هذه الدراسة      سبق تكييف ذلك فقهيا،راجع ص  –) ١(
   ).٤/٥١(المغني :ا�ظر ابن قدامة –) ٢(
هـذا؛فكان أن أوجـد �ظـرا آخـر يمكـن أن تـصحح بـه            في   - وهو لاحـم الناصـر       -دار حوار مع بعض أهل العلم        - )٣(

المعاملــة،وذلك يجعــل البــائع وكــيلا عــن المــشتري في القبض؛وهــو شــيء قــد قــال بــه بعــض أهــل العلم،كالحنفيــة،ا�ظر              
امـوع  :،ومنـع منـه الـشافعية،ا�ظر النـووي       )٤/١٢(المغـني   :،و الحنابلة،ا�ظر ابـن قدامـة     )٥/٢٤٧(بدائع الصنائع   :الكاسا�ي
؛وهذا �ظر جدير بالاعتبار،والتأمل؛إلا أ�ي أتردد في قبوله لاسيما في الأمـوال الربويـة،إذ يقـرب أن                 )٩/٢٦٧(هذب  شرح الم 

  إ�ني جعلت البائع،وكيلا في القبض،:نجد من يحتج بهذا ليصحح جميع صور بيع المال الربوي بمثله مع عدم التقابض،فيقول
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لعقـد إذا تم دفـع      ما ذكرته آ�فا ينطبق على حالة التعاقـد عـبر الـشات أيـضا؛إذ يـصح ا                
الــثمن قبــل،أو أثنــاء المحادثــة،مع فــصل قيمــة الــشحن عــن قيمــة الــذهب،أو الفــضة ذاتها،بــأي   
طريقة تحقق ذلـك،وتم تـسليم الـسلعة مباشـرة إلى شـركة الـشحن باعتبارهـا وكـيلا ينـوب عـن                       

ولا يـصح العقـد في حالـة تأجيـل دفـع الثمن،بـأن أرسـل عـبر                  : المشتري في استلام الـسلعة،هذا    
الة،أو شيك مصدق بعد التعاقد،وكذلك في حالة عدم وجود ما يميـز العلاقـة التعاقديـة،مع          حو

  .شركة الشحن؛لبعد تصور التقابض في هذه الحالة
  .ولا يختلف الأمر في حالة الشراء من الموقع على نحو ما سبق شرحه

 ولكــي يكــون الحكــم بــصحة بيــع الذهب،والفــضة في التجــارة الإلكترو�يــة علــى نحــو لا 
يختلف عليه،أو يقل؛لابد من اعتمـاد تـسليم الـثمن قبـل العقـد،أو معه،وتـسليم الـسلعة لـشركة                    

  .الشحن قبل ا�تهاء مجلس العقد

                                                                                                                                            

  .تصحيح معاملات استقر العمل عند أهل العلم على منعهافالتقابض تم وإن ظننتم غير ذلك؛وهذا مفض إلى 
  ما قلته آ�فا لا يعكر على قوة النظر الذي ذكر،ولكن لا يحملني على تغيير ما ذهبت إليه،وهو في الوقت ذاته   

ــشارع          ــا شــرط ال ــتي يتخلــف فيه ــين التعــاملات الحاضــرة ال ــاك فــرق حقيقــي ب ــة إعــادة النظر،والتأمــل،إذ هن قــاض بأهمي
م،التي إن تجاهل المكلف تشريعها فهو جدير بإبطال عمله،لتعمـد المخالفـة،ولكن في المعـاملات المـستحدثة؛لا توجـد           الحكي

�ية المخالفة،وإنما هو واقع جديد،يحتاج إلى اجتهاد جديد،وما دام المكلف لا يقـصد إلى مخالفـة الـشرع،بل هـو راغـب في          
هذا يحمـل علـى محاولـة البحـث عـن تخـريج يـصحح المعاملـة تيـسيرا          تصحيح معاملاته،والمخالفة الواقعة ليست مقـصودة؛  

  .على الناس،ولهذا سيبقى ما ذكر محل بحث
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والسؤال الآن هل ما ذكرته آ�فـا ينطبـق علـى بيـع العملـة عـبر الـشبكة العالميـة،باعتبار                     
الفقهـي يؤكـد ذلـك      العملة شيئا قد حل محـل الـذهب والفـضة،والقرار الـسابق مـن قبـل امـع                   

  .ويحكم به
إن إجابة هذا ستكون في المطلب الآتي،وهذا أوا�ه،وا أسأل أن يعين ويوفق :أقول

  .لإكماله
  .بيع العملات،في التجارة الإلكترو�ية: الثا�يالفرع

ا�تهيت في المطلـب الـسابق إلى أن بيـع الذهب،والفـضة عـبر الـشبكة العالميـة كمـا هـو                      
،أو شـيك مـصدق      مـصرفية  بـأن أرسـل عـبر حوالـة       ؛لة تأجيـل دفـع الثمن     في حا عليه اليوم محرم،  

لا�تفـاء  بعد التعاقد،وكذلك في حالة عدم وجود ما يميـز العلاقـة التعاقديـة،مع شـركة الـشحن؛       
ــدة،هي        ــا واحـ ــا فيهمـ ــان الربـ ــة جريـ ــويين علـ ــالين ربـ ــد،في مـ ــابض في مجلـــس العقـ ــرط التقـ شـ

في هــذا المطلب،باعتبــار الــثمن �قــدا،أو ر لا يختلــف في شــيء عمــا يبحــثالثمنية،وهــذا قــد 
عملة ورقية،تدفع عبر أساليب مختلفة؛والسلعة التي يشتريها المرء عبر الشبكة العالمية في الحالة             
التي �درسها،هي �قد،أو عملـة ورقيـة،فهو مـن قبيـل شـراء �قـد بنقـد،ولا حاجـة لإعـادة �ـص                       

مجلس العقد؛متى ما كا�ت العملة الـثمن  القرار المذكور من قبل،والذي فيه اشتراط التقابض في    
من جنس مختلف عن العملة المثمنة،واشتراط التقابض،والتماثـل في العملـة الثمن،والمثمنـة،متى             

  ما كا�ت من جنس واحد؛إذن ما هو الجديد هنا حتى يفرد بمطلب خاص؟
سيتضح من سياق ما سأذكره هنا السبب في جعـل الحـديث عـن العملـة عمومـا                 :أقول

 المخصص للحديث عن الذهب،والفضة،ذلك أن العملة التي تباع عـبر    ع مختلف عن الفرع   فرفي  
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ــرء      ــة،أو فـــــضية،يرى المـــ ــة،أو ذهبيـــ ــادرة ورقيـــ ــة �ـــ ــة قـــــد تكـــــون عملـــ الـــــشبكة العالميـــ
صورتها،فيــشتريها،أو عملــة كبــاقي العملات،ولكــن يفتقــر الأمــر إلى �قلــها بــصورة تتناســب مــع  

 لا الحكم الـشرعي فيـه  الذي أقصده بقولي أن  تري،وهذا  طبيعتها،أوشحنها؛حتى يستلمها المش  
  . السابقفرع عما سبق ذكره في اليختلف

وقد تكون عملـة يـشتريها المـرء بموجـب قيـود دفتريـة يختلـف وقـت تحـصيلها بحـسب                      
الغرض من الصرف،الذي يكون تارة من أجل المتاجرة،فيما بات يعرف ببورصة العملات،وتـارة   

عنـه سـيكون الحـديث في       جرة،وبحث هـذين الأمـرين هـو الجديـد هنا،و         أخرى لا تقصد به المتا    
  .هذا الفرع

ومن تصوير كيفيته سأبدأ؛لأن الحكم على الشيء فرع عن تـصوره،ثم أتبـع ذلـك ببيـان                 
  .حكمه في الشرع المطهر

  :وفي صدد تصوير ذلك نجد أ�فسنا أمام صورتين
ه الأخرى،فهو يفعل ذلك لـيس      لراغب في شراء عملة لحاجته إليها في معاملات       :إحداهما

من قبيل التجارة بالبيع والشراء،بل من أجل سداد حاجته القائمة،كمن يطلب صرف الـدولار              
من حسابه المعتمد بالريال مـن إحـدى أجهـزة الـصرف الآلي،أو أي عملـة أخـرى،في أي مكـان                     

 الإلكترو�ـي   في العالم،أو يطلب التحويل من عملة الحساب إلى أي عملـة أخـرى عـبر موقـع بنكـه                  
مــن خــلال دخولــه لحــسابه الشخــصي عــبر الموقع،وطلــب إجــراء العمليــة حالتئــذ،فهو هنــا لا    

  .يمارس تجارة العملة وإنما يرغب في سداد قيمة مشترياته
  .هذه صورة
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لراغــب في ممارســة تجــارة العمــلات عــبر الــشبكة العالميــة،فهنا يقــوم هــو بفــتح   :والثا�يــة
يـــة الـــتي تملـــك قنـــاة إلكترو�يـــة متـــصلة ببورصـــة       حـــساب لـــدى إحـــدى المؤســـسات المال   

ــاجرة        ــاص للمتـ ــساب خـ ــن حـ ــارة عـ ــاة،وهي عبـ ــك القنـ ــصل بتلـ ــعبة تتـ ــه شـ العملات،لتعطيـ
  .بالعملات،وتكون عملة الحساب عادة تلك العملة التابعة للدولة المقيم فيها صاحب الحساب

يتمكن الشخص مـن  والفرق في الحالتين أن الصرف في الحالة الأولى يتم تنفيذه مباشرة،ف     
قبض العملة المحول إليها مباشرة،ويتم الخصم مـن حـسابه مباشـرة،متى مـا كـان الحـساب قـابلا                    
لتغطية تلك العملية،وهذا يعـني تحقـق شـرط الـصرف الـشرعي،في حالـة اخـتلاف الجـنس مـع                     
اتفاق علة جريان الربا،وهو التقابض في مجلس العقـد،ولا يـصح الاعـتراض بـأن ذلـك لم يتـضمن                    

تــسليم والاســتلام الحقيقي؛ذلــك أن علماء�ــا قــد جعلــوا القــبض بهــذه الطريقــة بمنزلــة القــبض    ال
  :" القبض،و�صهصور  بشأن )٤/٦(٥٣:قرار رقمالالحقيقي،وسموه قبضا حكميا،وذلك في 

ــسادس بجــدة في المملكــة       ــؤتمره ال إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد في دورة م
بعــد  م،١٩٩٠)مــارس( آذار ٢٠-١٤هـــ الموافــق١٤١٠شــعبان  ٢٣-١٧الــسعودية مــن  العربيــة 

لمـستجدة   اوبخاصـة  صـوره   :اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخـصوص موضـوع القـبض    
   : رر ما يليق   استماعه للمناقشات التي دارت حوله ،و منها وأحكامها،

أو الـوزن في  ،كيـل أو ال قبض الأمـوال كمـا يكـون حـسياً في حالـة الأخـذ باليـد،         :  أولاً
مـع الـتمكين مـن       يتحقـق اعتبـاراً وحكمـاً بالتخليـة          أو النقل والتحويل إلى حوزة القـابض،       الطعام، 

واختلاف ،الأشـياء بحـسب حالهـا    وتختلـف كيفيـة قـبض       ،ولو لم يوجـد القـبض حـساً       ،التصرف
   .الأعراف فيما يكون قبضاً لها
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    :   وعرفاً،إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً :ثا�يا
    :   القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية -١ 

    .  أو بحوالة مصرفية ، إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة-أ 
أخـرى    إذا عقد العميل عقد صرف �اجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة                  –  ب  

   .لحساب العميل 
ــأمر العميــل  – إذا اقتطــع المــصرف  -ج  ــة    – ب ــه إلى حــساب آخــر بعمل  مبلغــاً مــن حــساب ل

مراعــاة  وعلــى المــصارف  أو لمــستفيد آخــر،،لــصالح العميــل في المــصرف �فــسه أو غــيره، أخــرى، 
    .  قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية 

للمـدد  ي،ا من التسلم الفعل   ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد به        
العملة خلال المـدة   على أ�ه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في      ل،المتعارف عليها في أسواق التعام     

    .  المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي 
ائه  تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند اسـتيف              -٢ 

    .  وحجزه المصرف  
  .)١(أهـ" وا أعلم 

ــبض        ــة القـ ــل بمنزلـ ــساب العميـ ــى حـ ــد علـ ــوا القيـ ــم جعلـ ــا أنهـ ــشاهد هنـ ــع الـ وموضـ
الحقيقي،والذي يتم في الحالة التي عنها �تحدث هو تقييد على حساب العميل،أي تقييد عملية              

ويـل ذلـك إلى     صرف،يطلب بها العميل مـن بنكـه أن يقـبض قـدرا مـن عملـة الحـساب،مقابل تح                  
                                                 

  . )٤٥٣/ ١( ٦ ددعالمجلة امع  -) ١(



                                                                                                                                  ٣١٩

 إذا عقد العميـل عقـد صـرف �ـاجز بينـه             :العملة التي يطلبها العميل،وهو ما ذكره القرار بقولهم       
،وقـد جعلـوا ذلـك جـائزا،وهو        أخـرى لحـساب العميل     وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة        

في حكم القبض الحقيقي،واشترطوا لذلك أن يكون رصـيد العميـل كـاف لتنفيـذ الـصرف،وهو                 
،يعنون مراعـاة قواعـد عقـد الـصرف في الـشريعة الإسـلامية       وعلى المصارف    :كروه بقولهمما ذ

  .،وهذا لا يتحقق إلا بتوفر رصيد يغطي عملية الصرف هنا التقابض في مجلس العقد
أما في الحالة الثا�ية أي في حالة المتاجرة بالعملات،فهذه يكتنفها من التفاصيل ما يجدر              

اصة،غير أ�ي أختصر هنا بنقل قرارين يحـددان القواعـد الـشرعية الـتي     أن تكون لها دراسة خ   
  .يجب الأخذ بها لدى ممارسة البيع والشراء في بورصة العملات عبر الشبكة العالمية

الــصادر عــن مجمــع الفقــه الإســلامي بــشأن الأســواق  ) ١/٧ (٦٣: والقــرار الأول بــرقم
  ":المالية،وسأقتصر على ذكر الشاهد منه لطوله،وهو

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الـسابع بجـدة في المملكـة                
م،بعــد ١٩٩٢) مــايو( أيــار ١٤ – ٩ الموافــق ١٤١٢   ذي القعــدة١٢-٧العربيــة الــسعودية مــن 

الأســـهم، " الأســـواق الماليـــة: "اطلاعـــه علـــى البحـــوث الـــواردة إلى امـــع بخـــصوص موضـــوع
ــه،قرر مــا   الاختيارات،الــسلع، ب طاقــة الائتمان،وبعــد اســتماعه إلى المناقــشات الــتي دارت حول

  ....:يلي
  .في الأسواق المنظمة،والمؤشرات،والعملات،التعامل بالسلع:ثالثاً

  :يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:السلع.١
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ــثمن في الحــالوتــسلم،أن يتــضمن العقــد حــق تــسلم المبيع :الطريقــة الأولى مع وجــود ، ال
  .في ملك البائع وقبضه،أو إيصالات ممثلة لها،السلع

  .وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة
مع إمكانهمـا   ،وتـسلم الـثمن في الحـال      ،أن يتضمن العقد حـق تـسلم المبيع       :الطريقة الثا�ية 
  .بضمان هيئة السوق

  .وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة
في موعـــد ،أن يكـــون العقـــد علـــى تـــسليم ســـلعة موصـــوفة في الذمـــة :الطريقـــة الثالثـــة

  .والتسلم،وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم،ودفع الثمن عند التسليم،آجل
لتأجيـــل البـــدلين،ويمكن أن يعـــدل ليـــستوفي شـــروط الـــسلم  ؛وهـــذا العقـــد غـــير جائز
ازم جلَالمعروفة،فإذا استوفى شروط الس.  

  .وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها
 في موعـــد،أن يكـــون العقـــد علـــى تـــسليم ســـلعة موصـــوفة في الذمـــة:الطريقـــة الرابعـــة

دون أن يتـــــضمن العقـــــد شـــــرطاً يقتـــــضي أن ينتـــــهي ،ودفع الـــــثمن عنـــــد التـــــسليم،آجـــــل
  .والتسلم الفعليين،بل يمكن تصفيته بعقد معاكس،بالتسليم

  .ع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاوهذا هو النو
  :التعامل بالعملات.٢ 

بإحـدى الطــرق الأربـع المـذكورة في التعامــل    ،يـتم التعامـل بــالعملات في الأسـواق المنظمة   
  .بالسلع



                                                                                                                                  ٣٢١

  .والرابعة،الثالثة:ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين
وبيعهــا بــشرط اســتيفاء  ،يجــوز فيهمــا شــراء العملات الأولى والثا�يــة ف:أمــا الطريقتــان

  .)١(أهـ"شروط الصرف المعروفة
القــرار الــسابق،أبان عــن الطــرق الــتي يــتم مــن خلالهــا بيــع وشــراء الــسلع في           :أقــول

  :البورصة،ومثلها العملات،ثم خلص إلى تجويز طريقتين منها،وهي باختصار
ــسلم   :الأولى ــق تـ ــد حـ ــضمن العقـ ــدلين أن يتـ ــالالبـ ــصالات  ،في الحـ ــود إيـ ــل مع وجـ تمثـ

ــثمن، ــهما   هتوقبــــضالطرفين،في ملــــك الثمن،والمــ ــادل تلــــك الإيــــصالات بينــ ــتم تبــ ما،وبحيث يــ
 ه القـرار  جـاز أهـذا العقـد     مباشرة،وهذا شيء تحدده قواعد الـسوق الـتي تـتم الـصفقة عبرها،ف            

مع ،الفي الح ـ البـدلين   أن يتضمن العقد حـق تـسلم        :،كما أجاز القرار الطريقة الثا�ية وهي     شرعاً  
،أي وإن لم تكــن الإيــصالات بقبــضة أي مــن الطــرفين،لأن هيئــة إمكانهمــا بــضمان هيئــة الــسوق

السوق لا تضمن الصفقة ما لم تكن الإيصالات المثبتة للحق مما يوثق بوجودها،وإمكـان دخولهـا                
القرار يــنص أيــضا و،عقــد جــائز شــرعاًأيــضا وهــذا في تــصرف المــشتري الجديــد بمجــرد طلبه،

،ويتجـاوز عنـه؛ولفترة معلومـة قـد     يغتفر ممـا  )٢(أن وجـود تـأخير في القيـد المـصرفي    بوضوح علـى   
                                                 

  ).٢/١٢٧٣ (٦مجلة امع العدد  -) ١(

لحقيقـي،وليس  هنا القبض الحقيقي،لأن القـرار يتحـدث عـن شـيء يتـأخر،وهو هنـا بـالقطع القـبض ا            يقصد بالقيد  –) ٢(
القيد،لأن مجرد التقييد على الحساب لا يفتقر إلى �قل للنقد،هذا إن تصور ذلك متـصور،والواقع أن الـذي يـتم لـيس سـوى                  

أي فـترة التـسوية،وهي عـادة تمتـد إلى     ) سـبوت فـاليو  (تسويات عبر عدد كبير من المقاصات،فيما يسمى باللغـة المـصرفية         
ن المقصود بالتقييد المصرفي في القرار؛هو القبض الحقيقي للنقد،ولعل العبارة كا�ـت قـد           يومين،وقد تكون أكثر،ولذا أجزم بأ    

 .ذكرت من قبيل التجوز،وإن كان المعنى واضحا
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بشرط ألا يتـصرف المـشتري بـالمبلغ المقيـد خـلال تلـك               ل،وفي أسواق التعام  جرى عليها العرف    
بـشرط  :،أو إمكان التسليم الفعلي،وختم القـرار بقـولهم       م الفعلي يالتسليتحقق   إلا بعد أن     المدة،

؛ليظهر أن وجــود تلــك المــدة لا يعــني عــدم تحقــق شــروط   لــصرف المعروفــةاســتيفاء شــروط ا
  .!الصرف

إن كان علماؤ�ا قد تجاوزوا عـن تلـك المـدة في تجـارة العملات،فلـم لا �فعـل         :وهنا أقول 
ذلــك في تجــارة الذهب،والفــضة،مما أســلفت ببيــان حكمــه في المطلــب الــسابق،لأن المــدة الــتي    

ــا وكيــل المــشتري   ــشحن  وهــو شــركة -يحتاجه  لاســتلام الذهب،والفــضة،أقل مــن المــدة   - ال
المذكورة في القرار آ�فـا قطعـا،ويلزمني كباحـث علـى أقـل تقـدير التـسوية في الحكـم الـشرعي في             

  !الحالتين،إلا أن أجد ما أخرج به عن هذا اللازم بفارق مؤثر
إن الفارق يكمن في وجود حاجـة شـديدة لتجـارة العملات،ولـيس           :ويمكن أن يقال هنا   

،فهـل هـذا مـؤثر      ...)١(الأمر كذلك في تجارة الذهب،والفـضة،و الحاجـة تنـزل منزلـة الـضرورة             
  !للتفريق الشرعي في حكم الحالتين؟

  الجواب
يسعنا شرعا أن �رخص بالممنوع للحاجة،وذلك لأن الحاجـة تنـزل منزلـة الـضرورة،قال               

 رحِــــيم غَفُــــور علَيــــهِ إِن اللَّــــه  اضْــــطُر غَيــــر بــــاغٍ ولا عــــادٍ فَــــلا إِثْــــمفَمــــن{:ا تعــــالى
،إلا أن كل أحد يمكنه ارتكـاب كـل موبقـة بـدعوى الحاجة،وأصـبحت تلـك                 ]البقرة[})١٧٣(

 مطيـة لكــل راغـب في التحلـل عــن الـشرع الحنيف،وذلــك لأن     - للأسـف الــشديد  -الـدعوى  
                                                 

   .١٩مجلة الأحكام العدلية ص  –) ١(
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مـل المـرء علـى      ،ولست أدري ما هـي الحاجـة الـتي تح         )١(كثيرين جدا لا يعون معنى الحاجة هنا      
ارتكاب المحرم،وهي إنما تعني تكديس الأموال،والرغبة في الثراء الفاحش؛لاسيما في الحالة الـتي            
�تحدث عنها،لأن تجارة العملات شيء لا يقصد لذاته،بل يتنافى مع مقاصـد الـشريعة في هـذا                 

الـسوق،أو  بـل الحاجـة لتقلـيص تلـك         :الباب؛أن يجعل النقد مكان مـضاربة النـاس،فلو قـال قائـل           
إغلاقها أعظم من فتحها؛لم يبعد ذلـك،لا العكـس،ولا ينقـضي العجـب مـن الإعجـاز في كتـاب                    

،وهو إعجاز في باب التشريع لا يقـل  عليه وعلى آله الصلاة والسلام ا تعالى،وسنة �بيه الكريم     
ريم عنه عظمة في أي من أبواب العلم الأخرى،تأمل،والأمل مـن القـارئ قريـب،لم حـرم الـنبي الك ـ        

  .)٢( أن يباع الذهب بمثله إلا يدا بيد،مثلا بمثلعليه وعلى آله الصلاة والسلام
  عجبا وا كيف يأتي شخص بذهب إلى آخر؛ليأخذ منه ذهبا مثله،ويدا بيد؟

                                                 

يف كـال ت:"،إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الـشاطبي،دار المعرفـة           )ومـا بعـدها   ٢/٨(في أصـول الفقـه     قال في الموافقات   –) ١(
  :وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام،الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق

  .أن تكون تحسينية:والثالث،أن تكون حاجية:والثا�ي،أن تكون ضرورية:أحدها
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الد�يا علـى         ،والد�يا،أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين       :فأما الضرورية فمعناها  

  .والرجوع بالخسران المبين،والنعيم،وفي الأخرى فوت النجاة،وفوت حياة،وتهارج،ل على فسادب،استقامة
المؤدي في الغالــــب إلى ،ورفع الــــضيق،أنهــــا مفتقــــر إليهــــا مــــن حيــــث التوســــعة :وأمــــا الحاجيــــات فمعناهــــا

حـد   [ولكنه لا يبلـغ   ،قةوالمـش ،علـى المكلفـين علـى الجملـة الحرج         دخـل ؛فـإذا لم تراع   ؛اللاحقة بفوت المطلوب  ،والمشقة،الحرج
  . ]الضرورة

التي تأ�فهـا العقـول   ،وتجنـب الأحـوال المد�ـسات   ،الأخـذ بمـا يليـق مـن محاسـن العادات      :وأما التحسينات فمعناها  
  . أهـ"الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

 .من هذه الدراسة     سبق تخريجه،راجع  ص  –) ٢(
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  با عليكم لم آخذ ذهبا مثل الذي دفعته،أليس هذا من السفه،والحمق؟
  أليس هو من التعب فيما لا طائل منه؟

  ظ بذهبي،الذي لن يزيد الأمر لدى مبادلته بغيره شيئا؟لم لا أحتف
  ؟!لم لا أوفر على �فسي عناء البحث عن غيره

  �عم
إن المقصود من ذلك اختلاف الصياغة،والشغل،فأبذل شـيئا صـيغ علـى نحـو              :قد يقال 

  .ما،وآخذ آخر صياغته مختلفة،وهكذا
 اتساع التعامل   طيب؛هب هذا صحيحا،ما هو مقدار ا�تشاره،أو ما مدى       :وهنا أقول 

  به في الواقع؟
إ�ه لا يقاس بالنظر إلى الغاية الأخرى وهـي وقـوع المبادلـة علـى جهـة المـضاربة،وتحويل                   

عند مـــن يرغبـــون في ممارســـة هـــذا النـــوع مـــن  ذلـــك الوســـيط الأمـــين مـــن معيـــار إلى ســـلعة، 
 إلا يدا   من حكمة منع مبادلة الذهب بمثله      الغاية   وهذا مناف للحكمة الشرعية؛لأن   التجارات؛

يــدفع النقــد في غــيره،لا في مثلــه،ليبقى الحفــاظ علــى بقائــه معيــارا،أو قــل لكــي ؛بيــد،ومثلا بمثل
يتوسـل بهـا إلى     ،ن المقصود مـن الأثمـان أن تكـون معيـارا للأموال           إف:"محتفظا بقوته،قال ابن تيميه   

قــصد بهــا ؛يقــصد الا�تفــاع بعينــها فمــتي بيــع بعــضها بــبعض إلى أجل ولا،معرفــة مقــادير الأمــوال
من ،هو تكميـل لمقـصودها  ؛والتقـابض فيهـا  ،واشتراط الحلول، تناقض مقصود الثمنية   التيالتجارة  

مع أنهـا ثمـن     ،لا بثبوتهـا في الذمـة     ،ن ذلك إنما يحـصل بقبـضها      إف،التوسل بها إلى تحصيل المطالب    
هـذا  ذا صارت الفلـوس أثما�ـا صـار فيهـا         إفنهي الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل ف        ؛من طرفين 
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ــثمن إلى أجــل     ــن ب ــاع ثم ــلا يب ــى ف ــساد   ...،المعن ــن الف ــك م ــا في ذل ــصود  ، لم ــافي لمق والظلم المن
نمـا يبـاع الـشيء بمثلـه     إو...،إلى أجـل   العاقـل لا يبيـع شـيئا بمثلـه     ...ومقصود العقود ،الثمنية
فـأراد أن تبـاع الـدراهم بمثـل         ،لغـاء الـصفة في الأثمان     إوالـشارع طلـب     ،ذا اختلفت الصفة  إفيما  
كمـا يفعلـه مـن يطلـب دراهـم          ،مع خفـة وزن كـل درهم      ،ولا ينظـر إلى اخـتلاف الـصفات       ،اوزنه

وإمـا لغـير ذلك؛فيبـدل أقـل منـها عـددا،وهو مثلـها         ،ما ليقضي بها  إو،ما ليعطيها للظلمة  ،إخفافا
ــن        ــان عــ ــراج الأثمــ ــذا أخــ ــادة في الوزن،فهــ ــك إلا بزيــ ــه ذلــ ـــمربى أن لا يعطيــ ــد الــ وز�ا،فيريــ

  .)١(أهـ"ه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام،بلا ريبمقصودها،وهذا مما حرم
هي أكبر عشرين مرة من �احية النقـود مـن          :فتجارة العملة كما يقال   :"قال مهاتير محمد  و

  تجارة السلع،والخدمات،ولكن ما هي المزايا،والفوائد،التي نحصل عليها منها؟
ة؛فإنها لم تحـدث    بخلاف عدد قليل من الأشـخاص،الذين يكـسبون مبـالغ ماليـة ضـخم             

أيـــــة زيـــــادة في معـــــدلات التوظيـــــف،أو نمـــــو في النـــــشاط التجـــــاري أو في ثـــــروات الأمـــــم  
  .)٢(ـأه"والشعوب
 حيـث البحـث عـن الـربح المتوقـع           –النقود التي تتدفق حول العـالم       :" كمال  يوسف قالو

ــضاعف منــذ     ــصرف قــد ت ــر مــن  ٢٠ – ١٥م ١٩٨٦وإلى ...م ١٩٨٠مــن أســعار ال ــرة أكث م
مـرة مـن التـدفقات الملائمـة     ٤٣وهـو مـا يعـني أن هنـاك زيـادة أكـبر       ... الدوليـة  حاجة التجـارة  

ــة بالــسلع والخــدمات،    ــصفقات المتعلق ــارة الــصرف أضــعاف التجــارة     ....لل أي صــارت تج
                                                 

  . )ما بعدهاو٢٩/٤٧٠(مجموع الفتاوى :ابن تيمية –) ١(
 .،مهاتير محمد،ترجمة أحمد الفاروقي،تهامة للنشر ١٨٣خطة جديدة لآسياص -) ٢(
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لقـد أصـبح    ,...الخارجية،والحقيقة أن معظم معاملات تجارة الـصرف ماليـة أكثـر منـها تجـارة              
لمنــتج،ورأس المــال النقــدي،بين الاقتــصاد الحقيقي،ومــا  هــذا الا�فــصام متزايــدا بــين رأس المــال ا 

يـــــسمى بالاقتـــــصاد الرمزي،وأصـــــبحت هنـــــاك مفاضـــــلة بـــــين اســـــتخدام رأس المـــــال في  
وهـذا تطـور خطـير يكـشف عـن ازديـاد الطـابع الطفيلـي                ....الديون،واستخدامه في الإ�تـاج   

  .)١(أهـ"للرأس مالية المعاصر
دة المتعارف عليها لـدى إجـراء التـسويات في          �ا عن الم  ؤهل تجاوز علما  :ولا أزال أسأل  

ــشبكة          ــضة عــبر ال ــارة الذهب،والف ــا في تج ــة له ــدة مماثل ــى تجــاوز م ــل عل تجــارة العملات،يحم
العالمية،أو هل التحريم لتجـارة الذهب،والفـضة ونحوهمـا عـبر الـشبكة العالميـة؛في حالـة تحويـل                   

 مـع وكيـل الـشحن،وذلك لعـدم          العلاقـة  زالثمن،أو أرساله بشيك مصرفي،أو عدم وجـود مـا يمي ـ         
ــين         ــق ب ــرق يجــدر التفري ــاك ف ــه تحــريم تجــارة العمــلات،أو هن ــد،يلزم من التقــابض في مجلــس العق

  .المعاملتين من أجله؟
ــول ــق     :أق ــائع :بعــد طــول �ظــر وجــدت أن أهــم مــا يمكــن أن يعــول عليــه في التفري أن الب

ــة الم  ،والفــضة،للذهب ــسلع الربوي ــالتعيين مــن ال ــتعين ب قــصودة للمتعاقدين،يمكنــه أن ونحوهما ممــا ي
تصله الحوالة،أو الشيك المصرفي،ولا يعرف عن    يتصرف بالسلعة التي باعها تصرف الملاك حتى        

،ولكن الأمر في تجارة العملات ليس كذلك؛إذ يتم        حال المبيع عندما لا يتم تحديد وكيل للشحن       
نفذ،وهـذا أتـصور أ�ـه فـرق        حجز التصرف في المبلغ منذ اللحظة التي يرسل فيها القيـد،وإن لم ي            

  .مؤثر،ويصلح سببا في التفريق بين الحالتين
                                                 

   .٢ مكتبة الوفاء،ط–،يوسف كمال محمد،دار النشر للجامعات ٢٨ ص)الأزمة و المخرج(المصرفية الإسلامية  -) ١(
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كما أن ما ذكرته آ�فا يتعلق بالمتاجرة في بورصة العملات حـين يكـون لـدى التـاجر �قـد                   
ــك          ــاس،لأن تل ــن الن ــاح لكــثير م ــة،وهو غــير مت ــة الكامل ــك التجــارة بالتغطي ــارس تل يكفــي ليم

دولار علــى ١٠٠٫٠٠٠هو لا يفــتح إلا لمــن يملــك الإمكا�يــة مرهو�ــة بوجــود حــساب للتــداول،و 
الأقل،وبعض المؤسسات المالية تشترط أكثر من هذا،مما حمل بعض المؤسسات المالية التي تملك        
مبالغ كبيرة جدا في تلك البورصة،لجعل السبيل مـشرعة لممارسـة التجـارة في بورصـة العمـلات                  

 دولار،وأقـل منـه،   ١٠٠٠هم اكتفـى بــ      دولار،بـل بعـض   ١٠٫٠٠٠أمام صغار المستثمرين،ممن يملـك      
لتنال من ذلك شيئين معا،أولهما التشغيل للنقد الذي يملكو�ه،والثا�ي تحميل المستثمر المخاطرة            
الناتجة عـن المتـاجرة في العملات،فيحـصل لهـم الـربح دون تحمـل شـيء مـن الـضمان،مما يـنقض             

يقومــون بفــتح :نحــو التــاليذلــك يمكــن تلخيــصها علــى ال قاعــدة الخــراج بالــضمان،وطريقتهم في  
 –ن خلال حـساب متفـرع عـن حـسابهم المفتـوح في تلـك البورصـة،فيقومون          لهم م حساب لعمي 

دولار،ليـتمكن مـن المتـاجرة     ١٠٠٠دولار تحت تصرف من يـدفع لهـم         ١٠٠٫٠٠٠  بجعل    -مثلا  
دولار،أن ١٠٫٠٠٠ببيع العمـلات وشـرائها بـذلك المبلـغ كله،ولـذلك يجـد الـشخص الـذي يـدفع                    

ــه ــنقص ذلــك    ١٠٠٠٫٠٠٠ لدي ــشترطون عليــه أن لا ي دولار،يتحــرك بهــا في بورصــة العملات،وي
لى ــــــــــــــل عـــــــــــــــــن المبلــغ الــذي دفعــه لهم،بــل يقــوم النظــام بالقف ـارة عــالمبلــغ في حالــة الخــس

ا وهـذ  وإلا ،فـلا،   ليتسنى له العـود للمتـاجرة،      ة،ا حتى يقوم هو بدفع الخسارة كامل      الحساب آلي 
 للـدورة الثامنـة      الأول رارـ ــامش،وفي شـأ�ه صـدر الق     ـجن،أي اله ارما اصطلح على تسميته بالم    

  :"رة لس امع الفقهي الإسلامي،و�صهـعش
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الحمد  وحده، والصلاة والسلام على من لا �بي بعـده، سـيد�ا و�بينـا محمـد، وعلـى        
  : أما بعد. آله وصحبه

ي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنـة عـشرة          فإن مجلس امع الفقهـي الإسلام ـ   
ــن      ــترة م ـــي الف ــة، ف ـــدة بمكـــة المكرم ــه   ١٤/٣/١٤٢٧-١٠المنعق ـــذي يوافق ـــ، ال ــل ١٢-٨ه إبري

جـزءاً  [ العميـل    ]دفـع المـشتري   :(،والـتي تعـني   )المتاجرة بالهـامش  :(م، قد �ظر في موضوع    ٢٠٠٦
بــدفع [،أو غــيره،مــصرفاً] قــوم الوســيطوي[،هامــشاً ]يــسمى،يــسيراً مــن قيمــة مــا يرغــب شراءه

  ).الباقي على سبيل القرض،على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط،رهناً بمبلغ القرض

وبعد الاستماع إلى البحـوث الـتي قدمت،والمناقـشات المستفيـضة حـول الموضـوع،رأى               
  :الس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي

، وهــذه المتــاجرة تــتم غالبــاً في العمــلات ) الــربح البيــع والــشراء بهــدف( المتــاجرة  )١(
، أو بعــض أ�ــواع الــسلع، وقــد )الأســهم والــسندات ( الرئيــسة، أو الأوراق الماليــة 

تــــشمل عقــــود الخيــــارات،وعقود المــــستقبليات،والتجارة في مؤشــــرات الأســــواق 
  .الرئيسة

صرفاً،أو القرض،وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط م ـ           )٢(
  .بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً
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،وهي الفائدة المـشروطة علـى      )رسوم التبييت (الربا،ويقع في هذه المعاملة من طريق      )٣(
إذا لم يتصرف في الصفقة في اليـوم �فـسه،والتي قـد تكـون �ـسبة مئويـة مـن                  ،المستثمر

  . القرض،أو مبلغاً مقطوعاً

) العميـل ( عليـه الوسـيط �تيجـة متـاجرة المـستثمر      السمسرة،وهي المبلـغ الـذي يحـصل    ) ٤(
  . أو الشراء،عن طريقه،وهي �سبة متفق عليها من قيمة البيع

الرهن،وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتـاجرة لـدى الوسـيط رهنـاً بمبلـغ                 ) ٥(
ل إلى  إذا وصلت خسارة العمي   ،القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض        

ــل انخفــاض ســعر       ــرهن بمــا يقاب ــادة ال ــغ الهامش،مــا لم يقــم العميــل بزي ــسبة محــددة مــن مبل �
  . السلعة

  : ويرى الس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية

ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيـادة علـى مبلـغ القـرض، المـسماة        :أولاً
 يـا أَيهــا الَّـذِين آَمنــوا اتَّقُـوا اللَّــه    {:ربــا المحـرم، قـال تعــالى   ،فهــي مـن ال )رسـوم التبييـت  (

      مِنِينؤم تُمكُن ا إِنبالر مِن قِيا بوا مذَر٢٧٨(و (       بٍ مِـنـرلُـوا فَـأْذَ�ُوا بِحتَفْع لَـم فَـإِن
 ـــ   ــوالِكُم لَـ ــم رءوس أَمــ ــتُم فَلَكُــ ــولِهِ وإِن تُبــ ــهِ ورســ ــون  اللَّــ ــا تُظْلَمــ ــون ولَــ ا تَظْلِمــ

  . ]البقرة[})٢٧٩(
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أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بـين               :ثا�ياً
في ،وبيع المنـهي عنـه شـرعاً      ،،وهو في معنـى الجمـع بـين سـلف         )السمسرة(ومعاوضة  ،سلف

ــول الرســول   ــع  :" ق ــو داود  "… لا يحــل ســلف وبي والترمــذي ) ٣/٣٨٤(الحــديث رواه أب
  .حديث حسن صحيح:وقال ) ٣/٥٢٦(

وهو بهذا يكون قد ا�تفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر �فعاً                
  . فهو من الربا المحرم

غالباً مـا تـشتمل علـى    ،في الأسـواق العالميـة  ،أن المتاجرة الـتي تـتم في هـذه المعاملـة       :ثالثاً
  :  ذلك كثير من العقود المحرمة شرعاً،ومن

المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد �ص على هـذا قـرار مجمـع الفقـه                   .١
  . في دورته السادسة) ٦٠(الإسلامي بجدة رقم 

المتــاجرة في أســهم الــشركات دون تمييــز، وقــد �ــص القــرار الرابــع للمجمــع الفقهــي   . ٢
هـــ علــى حرمــة  ١٤١٥الإســلامي برابطــة العــالم الإســلامي في دورتــه الرابعــة عــشرة ســنة    

  . المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا

  . بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف. ٣

ــه        . ٤ ــع الفق ــرار مجم ــص ق ــد � ــستقبليات، وق ــود الم ــارات وعق ــود الخي التجــارة في عق
ة، أن عقود الخيارات غير جائزة شـرعاً، لأن  في دورته السادس) ٦٣(الإسلامي بجدة رقم  
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ومثلـها عقـود    .. المعقود عليـه لـيس مـالاً ولا منفعـة ولا حقـاً ماليـاً يجـوز الاعتيـاض عنـه                    
  . المستقبليات والعقد على المؤشر

  . أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً. ٥

لمعاملـة مـن أضـرار اقتـصادية علـى الأطـراف المتعاملـة،              لمـا تـشتمل عليـه هـذه ا        :رابعاً
لأنها تقـوم علـى التوسـع     ؛وعلى اقتصاد اتمع بصفة عامة    ،)المستثمر  ( وخصوصاً العميل   

في الــديون، وعلــى اازفــة، ومــا تــشتمل عليــه غالبــاً مــن خــداع وتــضليل وشــائعات،           
والحــصول علــى ،لسريعوســريعة للأســعار، بهــدف الثــراء ا ،وتقلبــات قوية،ونجش،واحتكار

مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطـل، إضـافة إلى                
تحول الأموال في اتمع مـن الأ�ـشطة الاقتـصادية الحقيقيـة المثمـرة إلى هـذه اازفـات غـير                     

أضراراً و،المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هـزات اقتـصادية عنيفـة تلحـق بـاتمع خـسائر                
  . فادحة

أو ،التي لا تتـضمن الربـا     ،ويوصي امع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة       
أو بالاقتــصاد العــام كالمــشاركات الــشرعية ،شــبهته،ولا تحــدث آثــاراً اقتــصادية ضــارة بعملائهــا

  . ونحوها، وا ولي التوفيق

 .)١(أهـ"وصلى ا على �بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 

  :طة العالم الإسلامييمكن الرجوع إليه وإلى جميع قرارات امع ضمن هذا الرابط لموقع راب -) ١(
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?l=AR 
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تنـال مـن    ويمكن أن يضاف إلى ما سبق أن الشركات التي تتـيح التعامـل بالهـامش                :أقول  
ذلك شيئين معا،أولهما التشغيل للنقد الذي يملكو�ه،والثا�ي تحميـل المـستثمر المخـاطرة الناتجـة               
عن المتـاجرة في العملات،فيحـصل لهـم الـربح دون تحمـل شـيء مـن الـضمان،مما يـنقض قاعـدة                       

  .ضمانالخراج بال
ــذا      و   ــا يتـــصل بهـ ــم مـ ــى أهـ ــد أتيـــت علـ ــون قـ ــرار أكـ ــذا القـ ــرعبهـ ــام  الفـ ــن الأحكـ  مـ

غـضون  الشرعية،ويبقى الحديث عـن الـسلع الـتي لا تجـري فيهـا علـة الربـا،وهو مـا سـيكون في                       
 . ة الآتيالمسألة

  .شراء السلع التي لا تجري فيها علة الربا،في التجارة الإلكترو�ية:ة الثا�يالمسألة
  :تمهيد
م ر التأمل أجد تلك السلع تنتظم في حقلين،الأول حقل خاص بالسلع التي لا جِلدى

لها،ويتم استلامها إلكترو�يا،ويمكن تسميتها بالسلع الإلكترو�ية،وحقل ثان خاص بالسلع التي 
،لا يمكن �قلها إلكترو�يا،وإنما يتم ذلك عبر شحنها،ويمكن تسميتها بالسلع غير جِرملها 

عن شراء السلع :،الأولفرعينى ذلك سيكون الكلام عن ذلك كله في الإلكترو�ية،وعل
عن شراء السلع غير الإلكترو�ية،لأكون بذلك قد : الثا�يوالفرعالإلكترو�ية في تجارة الإ�تر�ت،

أتيت على أهم ما يعن للدارس بحثه مما يتعلق بأركان العقد والأحكام الشرعية لتلك العقود 
  .عبر الإ�تر�ت
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وتشترى عبر الشبكة ،ا مرة أخرى بأ�ي أدرس ذلك باعتبارها سلعا تباعكما أذكر هن
العالمية،بصرف النظر عن الشروط،والآثار المترتبة على عقد الشراء،وسيأتي ما يتصل بذلك 

  .بعون من ا وتوفيق
  .شراء السلع الإلكترو�ية في تجارة الإ�تر�ت: الأولالفرع

تي لا يفتقـر تـسليمها للمـشتري إلى شـحن،وإنما     يقصد بالسلع الإلكترو�ية تلـك الـسلع ال ـ     
تنتقل إليه إلكترو�يا،مثل الكتب الإلكترو�ية،والبرامج الكمبيوتريـة علـى اختلافها،والأسـهم،التي           
تباع في البورصـة المحليـة،أو العالميـة،أو المعادن،ونحوها،ممـا يقـصد تداولـه إلكترو�يـا في بورصـة                   

 الأول بالنسبة للبرامج،والكتب الإلكترو�يـة؛فهنا يقـوم    المعادن،وهذا يمكن تصويره على مستويين    
الراغــب في الحــصول علــى بر�ــامج معــين،أو كتــاب إلكترو�ــي محــدد،بالبحث عنــه في ســوق         
الإ�تر�ت،حتى إذا ما وجد غايته،يقوم بمتابعة مراحل الـشراء الـتي سـبق بيانهـا مـن قبـل،حتى                   

ة مـن قبـل ممـا يتحقـق فيـه الـدفع بمجـرد           إذا قام بدفع الثمن عـبر إحـدى وسـائل الـدفع المـذكور             
،يقوم الموقع البائع بإرسـال الـسلعة الإلكترو�يـة فورا،ليجـدها المـشتري في جهـازه بعـد                  )١(التعاقد

دقائق،في عملية باتت تسمى بتنزيـل الـبرامج،أو تنزيـل الكتب،وقـد ذكـرت مثـالا مفـصلا لهـذه                 
نـسبة لبيـع وشـراء الأسـهم فيمـا أصـبح       العملية من قبل،فلا داعي للإعادة،والمستوى الثـا�ي بال       

يعرف بالتداول للأسهم في البورصة المحلية أو العالمية،ومثلها المعادن،ونحوها،فهنا أيضا يقوم من           

                                                 

أقــصد البطاقــة الائتما�ية،والبطاقــة مــسبقة الــدفع،والنقود الإلكترو�ية،والــشيك الإلكترو�ي،لأنهــا تحقــق الخــصم         –) ١(
  .المباشر لصالح البائع
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يملك محفظة بدفع ثمن الأسهم التي يرغب في شرائها،بالقيد على حـسابه،وبمجرد قبـول العمليـة                
  .لتسليم مباشرةيتم قيد الأسهم ذاتها في محفظته،ليتم الاستلام وا

  فهل على ممارسة البيع بهذه الطريقة مأخذ شرعي،على كل من المستويين؟
،وا�تـهيت إلى   )١( م الـشرعي لـصناعة بـرامج الكمبيـوتر        لقـد ذكـرت مـن قبـل الحك ـ        :أقول

جواز تصميم برامج الكمبيوتر على اختلافها مـن حيـث هـي برامج،بـصرف النظـر عـن المـادة                    
ــك ال ــ   ــستخدم تل ــتي يمكــن أن ت ــشغيله،لا     ال ــا تم ت ــق بم ــذ يتعل ــشغيلها،لأن الحكــم حينئ برامج لت

بالبر�امج القادر على تشغيل تلك المادة،ولا يختلف الحكم في ذلـك لـدى الحـديث عـن الكتـب                    
الإلكترو�ية،وهــذا كلــه لا أعيــد الحــديث عــن تفاصــيله،وما أتحــدث عنــه هنــا بالنــسبة لتلــك    

شرعية،لا مـن حيـث تـصميمه،كما أ�ـي         وحرمتـه ال ـ  ،البرامج هـو موضـوع بيعهـا،من حيـث حله         
أتكلم عن مجرد البيع بتلك الطريقة،وما يجـب تحريـه لـدى مباشـرتها،لا مـن حيـث مـا يـشترط                   

  .للتعاقد،بجملته،أو ما يعقب ذلك من آثار،وسيأتي
إن دفع الثمن،واستلام السلعة تم في مجلـس العقـد الاعتباري،فـإذا صـح              :وفي هذا أقول  

 الطبيعي من الأحكام،وهو شـيء قـد سـبق تقريره،فـإن البيـع آ�فـا              أن لهذا الس ما للمجلس    
 المــال بالمــال تمليكــا مبادلــة :بيــع �ــاجز مــن الطرفين،يــصدق عليــه تعريــف البيــع المطلــق؛إذ هــو 

،بــصرف النظـر عـن المــادة الـتي يمكـن أن تــشغل عـبر تلــك      )٣(،وهـو جــائز بـلا خـلاف   )٢(وتملكـا 

                                                 

  .من هذه الدراسةراجع ص       –) ١(

  .٢٩ص  ،و مجلة الأحكام العدلية)٤/٣(المغني : ابن قدامة–) ٢(
 ).٤/٣(المغني :ابن قدامة  -) ٣(
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ا تمثلـه تلـك الأسـهم،ونحوها،وهذا سـيأتي ذكـر مـا             البرامج،أو التي تتضمنها تلك الكتـب،أو م ـ      
  .يتعلق به لدى الكلام عن الشروط الشرعية،فلا حاجة لاستباقه

ويبقى هنا أن مما تجب مراعاته بالنسبة للبرامج،والكتب الإلكترو�يـة مـا يتـصل بحقـوق      
ــة،وفي هــذا صــدر قــرار امــع الفقهــي الإســلامي رقــم     ــد٤التأليف،والملكيــة الفكري ورة  في ال

  :"هـ،و�صه١٤٠٦التاسعة لعام 
فــإن مجلــس امــع الفقهــي الإســلامي في دورتــه التاســعة المنعقــدة بمبنــى رابطــة العــالم   

 ١٩هــ،إلى يـوم الـسبت       ١٤٠٦ب   رج ـ ١٢رمة في الفترة من يـوم الـسبت         الإسلامي في مكة المك   
هــــ،قد �ظـــر في موضـــوع حقـــوق التـــأليف لمـــؤلفي الكتب،والبحوث،والرســـائل   ١٤٠٦رجـــب 
هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها،وهل يجوز شـرعا الاعتيـاض عنها،والتعاقـد مـع               :العلمية

الناشرين عليها،وهل يجوز لأحد غير المؤلف أن ينشر كتبه،وبحوثه،ويبيعها،دون إذ�ه على أنها            
  مباحة لكل أحد،أو لا يجوز؟

أعـضاء  وعرض على الـس التقـارير والدراسـات الـتي هيأهـا في هـذا الـشأن بعـض                    
الس،و�اقش الس أيضا رأي بعض الباحثين المعاصرين من أن المؤلـف لـيس لـه حـق مـالي                    
مشروع فيما يؤلفه،أو ينشره من كتب علمية بحجة أن العلم لا يجوز شرعا حجره علـى النـاس                 
بل يجب على العلماء بذله،ومن كتم علما ألجمه ا تعـالى بلجـام مـن �ار،فلكـل مـن وصـل إلى               

ريق مشروع �سخة من كتاب لأحد المؤلفين،أن ينسخه كتابه،وأن ينـشره،ويتاجر بتمويلـه             يده بط 
  .�شره،وبيع �سخه،كما يشاء،وليس للمؤلف حق في منعه
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و�ظر الـس في الـرأي المقابل،ومـا �ـشر فيـه عـن حقـوق الابتكار،ومـا يـسمى الملكيـة                 
العمــل الفــني،أو المخــترع لآلــة  الأدبية،والملكيــة الــصناعية،من أن مؤلــف الكتــاب أو البحــث،أو  

�افعة،له الحق وحـده في اسـتثمار مؤلفـه،أو اختراعه،�ـشرا،وإ�تاجا،وبيعا،وأن يتنـازل عنـه لمـن                 
يــشاء بعــوض،أو غيره،بالــشروط الــتي يوافــق عليهــا،وليس لأحــد أن ينــشر الكتــاب المؤلــف،أو   

ــه،دون ر   ــاجر بـــ ــاحبه،ولا أن يقلـــــد الاختراع،ويتـــ ــدون إذن صـــ ــا البحـــــث المكتوب،بـــ ضـــ
 :مخترعه،وا�تهى الس بعد المناقشة المستفيضة،إلى القرار التالي

ــه الآلاف     ،والبحوث، أن الكتب- ١ ــتي تخــرج من ــشر بالمطــابع ال ــل ابتكــار طــرق الن قب
المؤلفــة مــن النــسخ،حين لم يكــن في الماضــي وســيلة لنــشر الكتــاب إلا الاستنــساخ باليد،وقــد     

كان الناسـخ إذ ذاك     ؛ ليخرج منه �سخة واحـدة     يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتاب كبير      
لولاها لبقـي الكتـاب علـى �ـسخة         ؛أو عـدة �ـسخ    ،يخدم العالم المؤلف حينما ينسخ بقلمه �ـسخة       

فلم يكــن �ـسخ الكتــاب  ،إذا تلفـت النــسخة الأصـلية  ؛المؤلـف الأصـلية معرضــا للـضياع الأبــدي   
ــى المؤلف  ــود غــيره وعلمــه،بل    ،عــدوا�ا عل ــن الناســخ لجه ــة  واســتثمارا م ــان خدم ــالعكس ك ب

  .وشهرة لعلمه وجهوده،له

 أما بعد ظهور المطابع، فقد أصبح الأمر معكوسا تماما، فقد يقضي المؤلف معظم              -٢
فيأخذ شخص آخـر �ـسخة منـه فينـشرها بالوسـائل            ،ليبيعه؛عمره في تأليف كتاب �افع،وينشره    

ا�ــا ليكــسب بتوزيعــه ومنافــسا لــه،أو يوزعــه مج،أو تــصويرا،ويبيعه مزاحمــا مؤلفه،الحديثــة طبعــا
  .شهرة فيضيع تعب المؤلف وجهوده، ومثل ذلك يقال في المخترع
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والاختراع حيث يرون أن جهـودهم   ،والذكاء في التأليف  ،وهذا مما يثبط همم ذوي العلم     
متى ظهرت و�زلت الميدان،ويتاجر بها منافسا لهم من لم يبذل شيئا ممـا بـذلوه               ؛سينهبها سواهم 
  . بتكارأو الا،هم في التأليف

وظهور المستجدات فيه،مما له التأثير الأساسي بين ما كان        ،فقد تغير الوضع بتغير الزمن    
  . وما صار،مما يوجب �ظرا جديدا يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقه

أو ابتكر،وهـذا الحـق هـو ملـك لـه           ،والمخترع حـق فيمـا ألـف      ،فيجب أن يعتبر للمؤلـف    
أو البحث ليس   ،وذلك بشرط أن يكون الكتاب    لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذ�ه،       ،شرعا

أو أي ضلالة تنافي شـريعة الإسـلام،وإلا فإ�ـه حينئـذ يجـب              ،في دعوة إلى منكر شرعا،أو بدعة     
  . ولا يجوز �شره،إتلافه

ــف      ــه المؤل ــق مع ــذي يتف ــيس للناشــر ال ــذلك ل ــضمون    ،وك ــديل شــيء في م ــيره تع ولا لغ
ويتقيد بما تقيـده بـه   ،ق يورث عن صاحبه دون موافقة المؤلف،وهذا الح   يءأو تغيير ش  ،الكتاب

وتحــدده ،والأعراف الــتي لا تخــالف الــشريعة،والتي تــنظم هــذا الحق،والنظم،المعاهــدات الدوليــة
أو مخـترع يـستعين     ،لأن كل مؤلـف   ؛والحق العام ،وجمعا بين حقه الخاص   ،تنظيما،بعد وفاة صاحبه  

  . القائمة قبلهولو في المعلومات العامة،والوسائل ،و�تاج من سبقوه،بأفكار
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أو المخترع الذي يكون مستأجرا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابـا،أو             ،أما المؤلف 
من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئا لغاية ما،فإن ما ينتجه يكون من حق الجهـة المـستأجرة                 

  .له،ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد

  .)١(أهـ"وصلى ا وسلم على سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه،فيقوا ولي التو

هذا وقد صدر قرار آخر بعد القرار المذكور آ�فا بنحو ثلاث سنوات عن مجمـع الفقـه                 
بــشأن الحقــوق المعنوية،مختــصرا،مع أ�ــه أكثــر عمومية،لأ�ــه تــضمن   ) ٥/٥ (٤٣:الإســلامي بــرقم

  :" القرار السابق،و�صهالحديث عن حقوق معنوية في �طاق أوسع مما ذكر في
إن مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي المنعقـد في دورة مـؤتمره الخـامس بالكويـت مـن                      

م،بعـد اطلاعـه    ١٩٨٨) ديـسمبر ( كـا�ون الأول     ١٥ – ١٠ الموافـق    ١٤٠٩ جمادى الأولى     ٦-١
قشات على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمنا           

  :التي دارت حوله،قرر ما يلي

ــة،والتأليف   :أولاً ــوان التجــاري، والعلامــة التجاري أو ،والاختراع،الاســم التجــاري، والعن
الابتكار،هي حقوق خاصة لأصحابها،أصبح لها في العرف المعاصر قيمة ماليـة معتـبرة لتمـول               

  .الناس لها

  .وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها

                                                 

   .١٩٤قرارات امع الفقهي الإسلامي ص  –) ١(
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و�قل ،أو العلامـة التجاريـة    ،أو العنـوان التجـاري    ،يجوز التصرف في الاسـم التجـاري      :ثا�ياً
  .صبح حقاً مالياًأوالغش،باعتبار أن ذلك ،والتدليس،أي منها بعوض مالي،إذا ا�تفى الغرر

أو الابتكـار مـصو�ة شرعاً،ولأصـحابها حـق التـصرف           ،والاختراع،حقوق التأليف :ثالثاً
  .)١(أهـ"وا أعلم.اء عليهايجوز الاعتد فيها،ولا

هذا القرار واضح في بيان مـا عنـه �تحدث؛وبـه تتحقـق الكفايـة،ومن ا �طلـب          :أقول
 .والهداية،التوفيق

  .شراء السلع غير الإلكترو�ية،في تجارة الإ�تر�ت: الثا�يالفرع
�قلها يقصد بالسلع غير الإلكترو�ية سائر السلع التي لا يمكن �قلها إلكترو�يا،إذ يفتقر 

إلى شحن،ليتحقق منها غرض المشتري،وصورة ذلك أن يقوم الراغب في الحصول على سلعة 
من السلع،بالبحث عنها في سوق الإ�تر�ت،حتى إذا ما وجد غايته،كساعة مثلا،أو 
كمبيوتر،يقوم بمتابعة مراحل الشراء التي سبق بيانها من قبل،حتى إذا قام بدفع الثمن عبر 

لمذكورة من قبل،يقوم الموقع البائع بإرسال السلعة،عبر شركة من شركات إحدى وسائل الدفع ا
  .الشحن،وما هي إلا أيام حتى تصل السلعة إلى مشتريها

  السؤال الآن هل على ممارسة بيع السلع بهذه الطريقة مأخذ شرعي؟
  
  

                                                 

 ).٢٢٦٧ /٣ (٥مجلة امع العدد   -) ١(
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 وبحث هذا -بصرف النظر عن السلعة ذاتها،من حيث جواز بيعها،أو حرمته :أقول
 أ�ي هنا أتكلم عن مجرد البيع بتلك إلا - )١(ى الحديث عن شروط العقدسيأتي لد

إن دفع الثمن يتم غالبا في :الطريقة،وما يجب تحريه لدى مباشرتها،وفي هذا الصدد أقول
مجلس العقد الاعتباري،وهو شيء قد سبق تقريره،ولكن السلعة فيما يظهر لم تسلم في مجلس 

  ا سائغ شرعا؟العقد،وإنما سلمت من بعد،فهل هذ
  وكيف يمكن تكييف هذا التعاقد شرعا؟

لكي يعرف أن كان هذا يسوغ شرعا،أم لا،لابد من معرفة التكييف الشرعي :أقول
،لأن هذا يعين الباحث على )٢(لهذه العلاقة التعاقدية،وتأصيل ذلك يقضي بذكر أ�واع البيوع
  . أحكامهمعرفة النوع الذي ينطبق على الحالة التي عنها �تحدث،لتعطى

                                                 

 .ذا البحثراجع ص      من ه -) ١(

ــال  –) ٢( ــا أن يق ــا يحمــل علــى    :ولا يكفــي هن ــشرط عــدم وجــود م ــدات الحل،ب ــة  إن الأصــل في التعاق ــع مــن الناحي  المن
الــشرعية؛فلا حاجــة حينئــذ إلى التكييــف الفقهــي،أو التخــريج علــى عقــد مــن العقــود المــسماة عنــد فقهائنا،وذلــك لأن     
الباحـث إن وجــد تكييفــا شـرعيا صــحيحا،ومحددا؛يعينه لمعرفــة بــاقي الأحكـام الــشرعية بنــاء علـى مــا صــح التخــريج     

إن :المتعلقة بما عنه يتحدث،هذا مع تسليم الباحث لصحة القاعدة التي تقـول     عليه،ويقيه عناء التخريج في الفروع الأخرى       
البيع،والهبـة،والإجارة،وغيرها،هي مـن العـادات الـتي        ):"٢٩/١٨(الأصل في العقود الحل،قال ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى            

ــذه ال      ــاءت في هــ ــد جــ ــشريعة قــ ــشرب،واللباس؛فإن الــ ــا في معاشهم،كالأكل،والــ ــاس إليهــ ــاج النــ ــالآداب  يحتــ ــادات بــ عــ
الحسنة،فحرمت منها ما فيه فساد،وأوجبت ما لابد منه،وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت مـا فيـه مـصلحة راجحـة،في                    

ما لم تحرمـــه أ�ـــواع هـــذه العادات،ومقاديرها،وصـــفاتها،وإذا كـــان كـــذلك فالنـــاس يتبايعون،ويـــستأجرون كيـــف شـــاءوا،  
وإن كان بعض ذلك قد يستحب،أو يكون مكروها،وما لم         مه الشريعة، ما لم تحر  كما يأكلون،ويشربون كيف شاءوا     الشريعة،

أهــ،وفي ذلـك صـدر قـرار �ـدوة البركـة الأولى للاقتـصاد        "تحد الـشريعة في ذلـك حـدا،فيبقون فيـه علـى الإطـلاق الأصـلي               
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وفي هذا الصدد تتفاوت عبارات أئمتنا الكرام في بيان أ�واع البيع حيث نجد للحنفية 
طريقة،وللمالكية أخرى،وللشافعية غيرها،والحنابلة كذلك،بل نجد تفاوتا داخل كل مذهب 

على نحو )١(مما سبق،وهكذا،وعلى كل تلك الاختلافات ترجع إلى ما يقتضيه النظر الصناعي
 منهم أقرب لتصوير المسائل،ودراستها؛وسأعمد إلى اختيار طريقة تعود في مجملها ما يجده كل

 ؛لأنها أكثر شمولا،وتفريعا،ولعل هذا ما - مع شيء من الاختلاف – )٢(إلى طريقة الحنفية
حمل معدي الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت لاعتمادها 

لى ذلك التقسيم أشياء لابد منها،على أ�ي لست أقصد إلى المقار�ة بصفة عامة،كما سأضم إ
والتفضيل بين هذه،أو تلك من طرق التقسيم،لأ�ه ليس من غرض الدراسة،وسأكتفي بما 

  .تقتضيه حاجة البحث
وعلى هذا يمكن تقسيم البيع بالنظر إلى اعتبارات عدة،منها ما يرجع إلى البدلين، 

  .)٣(لشرعيومنها ما يرجع إلى الحكم ا

                                                                                                                                            

اد ،قـرارات وتوصـيات �ـدوات البركـة للاقتـص         )١/١(هــ بـرقم     ١٤٠٣ رمـضان    ٢٠ – ١٧الإسلامي المنعقـد في الفـترة مـن         
  .١٤الإسلامي ص

،أبو الوليد محمد بن أحمد بـن محمـد بـن          )٢/٩٣(  هذا هو تعبير ابن رشد الحفيد في بداية اتهد ونهاية المقتصد،            -) ١(
ما تقتضيه الصناعة الفقهية،من تقسيم عقلي حاصر يمكن مـن خلالـه   :رشد،دار الفكر بيروت،والمقصود بالنظر الصناعي 

 .ها حقها من الحكم الشرعيئوإعطا،تصوير المسألة؛لفهمها

رد  " حاشـية ابـن عابـدين      :ابـن عابـدين   وكذلك ا�ظر   ،)٥/١٣٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      :  ا�ظر الكاسا�ي   -) ٢(
 .)٤/٥٠١( "الدر المختارعلى المحتار 

 .  سيأتي بيان المقصود بهذه المصطلحات بعد قليل-) ٣(
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والذي يرجع إلى البدلين يمكن تقسيمه إلى ما يرجع إلى البدلين معا،وإلى ما ينظر فيه 
 وهو أحد –إلى وصف التأجيل فيهما،وإلى ما ينظر فيه إلى كيفية استقرار ثمــــن المبـــيع 

  .-البدلين 
،وما والذي يرجع إلى الحكم الشرعي يمكن تقسيمه إلى ما يرجع إلى الحكم التكليفي

  .يرجع إلى الحكم الوضعي
كما يمكن تقســيم البيوع بالنظر إلى التسمية إلى بيوع مسماه؛أي لها اسم اصطلح عليه 

  .، وإلى بيوع غير مسماة؛ مما جد العمل به،وكا�ت صورته حديثة،وهكذا)١(في كتب فقهائنا
  : على النحو الآتي– باختصار -وتفصيل ما سبق 

  .لينتقسيم البيع باعتبار البد  - أ
المقصود بالبدلين ما يدفعه البائع إلى المشتري،والعكس؛على سبيل المعاوضة؛إذ كل 

  .منهما يستبدل ما بيده لينال ما بيد الآخر
وبهذا الاعتبار يمكن تقسيم البيع إلى ثلاثة أقسام،أحدهما تقسيم بالنظر إلى البدلين 

 فيه إلى التأجيل فيهما،والثالث ما معا،أو موضوع المبادلة بين طرفي المعاملة،والآخر ما ينظر
  .ينظر فيه إلى كيفية استقرار ثمن المبيع

                                                 

وأسماء هذه البيوع منها ما يكون مـن قبـل صـفة العقـد وحـال العقـد؛       ):" ٢/٩٤(  قال ابن رشد في بداية اتهد        -) ١(
وهنــاك أ�ــواع أخــرى روعــي في ):"٩/١٠(أهـــ،وقالوا في الموســوعة الفقهيــة "مــا يكــون مــن قبــل صــفة العــين المبيعــة ومنــها

 .أهـ...."الهازل،أو المكره كبيع،الحكمتسميتها أحوال تقترن بالعقد،وتؤثر في 
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 وهو ما ينظر فيه إلى البدلين معا،أو موضوع المبادلة بين طرفي المعاملة -والقسم الأول 
  : ينقسم إلى أربعة أقسام،هي-

  .بيع المقايضة:،وهو بيع السلع بالسلع،ويسمى)١(بيع عين بعين -١
٢- وهو بيع السلع بالنقدين،أو بما في معناهما،وهو المقصود بلفظ )٢(ينبيع العين بالد،

البيع؛ولهذا يسمي بالبيع المطلق،إذ إليه ينصرف البيع عند إطلاقه؛ولا يحتاج إلى 

                                                 

والرؤية،ومنها ،تــأتي علــى معان،منــها حاســة البــصر    ،و)عــين(العــين واليــاء والنــون   :مادتــه،ثلاثي؛اللغة  العــين في -) ١(
الجاسوس،ومنها الأرض التي يخرج منها الماء،ومنها الشمس،ومنها النقد،ومنها الذهب خاصـة،ومنها المـال الحاضـر،وغير            

 تلك المعا�ي من سياقها الذي جاءت فيه،وحـسب         ،وإنما تتميز )١٣/٣٠١(لسان العرب   :ابن منظور ذلك من المعا�ي،ا�ظر    
 الـشيء المعـين المـشخص،ا�ظر مجلـة الأحكـام العدليـة        :السياق هنا؛يقـصد بـالعين المعنـى الاصـطلاحي عنـد الحنفيـة وهـو              

،وهـذا لا يخـرج   )٥/١٣٤(وكذلك فسرت العين في هذا الـسياق بالـسلع،كما في بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع                  ، ٣٤ص
ــارات،إلا أن اللفـــظ   والفـــ،الذهب ــلعا علـــى بعـــض الاعتبـ ــالقطع؛إذ يمكـــن عـــدهما سـ ــا،ذكر في مقابلـــة ) عـــين(ضة بـ هنـ

 .  ؛فيخرجان- كما سيأتي -الدين،والمقصود هنا بالدين النقدين،ونحوهما

ــدين في اللغة  -) ٢( ــه،ثلاثي؛الـــ ــاء والنون،:مادتـــ ــدال واليـــ ــسان العـــــرب  الـــ ــال في لـــ ــدين):"١٣/١٦٧(قـــ واحـــــد :الـــ
،يعنون أن تلك العبارة واضحة لدى الإطلاق "معروف:"،وأئمة اللغة حين يقولون في بيان معنى كلمة   ..."،الديون،معروف

،أهـ المصباح المنير في غريـب  "هو القرض،وثمن المبيع:الدين لغة:" عند أهل اللسان بقدر لا مزيد عليه،غير أن الفيومي قال       
المكتبــــــة العلميــــــة،بيروت،و في القــــــاموس   ،أحمــــــد ابــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي الفيومي،    )١/٢٠٥(الــــــشرح الكــــــبير 

 –علـي بـن محمـد أبـو الفـضل           :أهـ،القاموس المحيط،محمد الفيروز آبادي، تحقيق    .."ما له أجل  :الدين:"،)١٥٤٦ص(المحيط
ــة  ــيروت –دار المعرف ــة– ب ــة  . الثا�ي ــة الأحكــام العدلي ــو ،٣٣ص وفي مجل ــدين ه ــة  :" ال ــت في الذم ـــ،وقال علــي  "مــا يثب أه

،علـي بـن محمـد الجمعة،مكتبـة        ٢٦٤ص أهــ،معجم المـصطلحات الاقتـصادية والإسـلامية       " في الذمـة   هو لزوم حـق   :"الجمعة
هـو مـا   :،ولابد من تقييد ذلك الحـق بالمـال كـي تخـرج بـاقي الحقـوق غـير الماليـة،بعبارة أخـرى الـدين             ١العبيكان،الرياض،ط
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 فيه طرفا المعاملة - )١( يتجاذب–ع المساومة أيضا؛إذ يتساوم وبيمن تقييد،وهو 
 .ثمن السلعة

النقدين،أو ما في معناهما،وتأجيـــــــــــــــــــــــــــل بيع الدين بالعين،وهو تعجيل  -٣
 .)٢(الـسلعة،وهو السلَـم

                                                                                                                                            

ق الكلمـة دون تقييـد،فهل الـثمن هنـا     وجب لشخص في ذمة غيره من الحقوق المالية،وهذا هو المعنى المعروف لدى إطـلا   
  يعد دينا بهذا الاعتبار حتى يصح أن �سمي النقود وما في معناها ديو�ا؟

هناك �وع تجوز في الإطلاق،إذ ليس المقـصود بالـدين هنـا المعنـى المعـروف للـدين،ولكن لمـا كا�ـت الحقـوق                        :أقول
سمي ؛أو بمـا هـو في معناهمـا       ،النقـدين ب،والقيمـة لا تحـدد سـوى         لا تثبت في الذمة إلا بمـا يقبلـها مـن قيمة            - غالبا   –المالية  

ــة اتهــد           ــه في بداي ــن رشــد عــن هــذا القــسم بقول ــضا،بل عــبر اب ــا أي ــسمى دين ــا،لأن الحــق الثابــت في الذمــة ي النقــد دين
، وكـل  عينا بعـين، أو عينـا بـشيء في الذمـة، أو ذمـة بذمـة       إن كل معاملة وجدت بين اثنين، فلا يخلو أن تكون):"١/٩٢(

أهـ،فهو من قبيل تسمية الشيء بما يؤول إليـه غالبا،وهـذا معـروف    ...."وإما �اجز،   واحد من هذه الثلاث إما �سيئة
ودخـلَ  {:،قال تعـالى في لغة العرب،قال تعالى على لسان الذي طلب تعبير رؤيـاه مـن �ـبي ا تعـالى يوسـف عليـه الـسلام              

   نجالس هعانِمفَتَي  قَالَ أَح    رقَالَ الآخراً ومخ صِرا�ِي أَعا إِ�ِّي أَرمهإِ�ِّيد    ـهمِن ـرزاً تَأْكُـلُ الطَّيبأْسِي خقَ رمِلُ فَوا�ِي أَحأَر 
يء بما والعصر إنما يكون للعنب لا للخمر،وذلك من قبيل تسمية الش،]يوسف[})٣٦( بِتَأْوِيلِهِ إِ�َّا �َراكَ مِن المُحسِنِين �َبئْنا

ــؤول إليــه غالبــا،ا�ظر الإحكــام في أصــول الأحكــام      ــي بــن محمــد الآمــدي،ت   )٣/٦٥(ي ســيد الجميلــي،دار الكتــاب   :،عل
  إلى تعلـق الذمـة بـه في البيـع غالبا،قـال ابـن �ُجـيم                - النقد وما في معنـاه       –، ولكي �علم أن مآل الثمن       ١العربي،بيروت،ط

،لكن الأصــل فيــه المبيــع،دون الثمن؛ولــذا تــشترط القــدرة علــى المبيــع،دون  اعلــم أن البيــع وإن كــان مبنــاه علــى البــدلين :"
،زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن �ُجيم       )٥/٢٧٨(،البحر الرائق بشرح كنز الدقائق    "الثمن،وينفسخ بهلاك المبيع،دون الثمن   

 . ونحوهماوهذا يفسر سبب التجوز في إطلاق لفظ الدين على النقدين.الحنفي،دار المعرفة،بيروت

 . من هذه الدراسة     ،والاصطلاح ص المساومة في اللغةسبق تعريف   –) ١(

 . ،٢١٨ص أ�يس الفقهاء:القُو�َوي، وا�ظر ١٦٠التعريفات ص: الجُرجا�ي  ا�ظر-) ٢(
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 .)١( وهو الصرف– النقد بالنقدبيع  -٤

  .التقسيم الثا�ي،وهو تقسيم البيع بالنظر إلى وجود التأجيل في البدلين
وصف ،إلا أن التأجيل )٢(والتقابض في مجلس العقد هو الأصل في عقود البيع،الحلول

قد يعتري كلا موضوعي المبادلة بين البائع والمشتري،وهذا في جميع ما ذكر آ�فا،فإذا بيعت 
العين بالعين مقايضة،قد تتأجل عين،مع تسليم العين الأخرى في الحال،وقد تتأجلان،فيكون من 
م قبيل بيع الدين بالدين،أو الكالئ بالكالئ،وإذا بيعت العين بالنقد؛فقد يتأجل النقد وتسل

السلعة في الحال؛وهذا هو البيع الآجل،وقد يتأجلان، فيكون أيضا من قبيل بيع الدين 
 - بالدين،أو الكالئ بالكالئ،قد تتأجل السلعة فقط،مع تسليم النقد في الحال؛وهذا هو السلمَ 

 ،وإذا بيع �قد بنقد؛فقد يتأجل أحدهما،وقد يتأجلان معا؛فيكون أيضا من -كما سبق بيا�ه 
  .)٣(يع الدين بالدين،أو الكالئ بالكالئقبيل ب

هذا وتتعلق بوجود الأجل في كل ما سبق ذكره؛أحكام شرعية متفاوتة،وليس من 
  .ضرورة البحث تفصيلها،وإنما الغرض ذكر تقسيمات البيع باختصار

  
                                                 

 .٢٢٢ص  أ�يس الفقهاء: قاسم القو�وي،وا�ظر١٧٤التعريفات ص:الجُرجا�ي  ا�ظر -) ١(

 .١٣٧معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية ص:علي الجمعة  ا�ظر -) ٢(

  :يظهر مما ذكر أن بيع الكالئ بالكالئ،أو الدين بالدين،أو المؤجل بالمؤجل،يوجد في ثلاث صور،وهي –) ٣(
  .سلعة بسلعة مع تأجيلهما -١
 .�قد بنقد مع تأجيلهما -٢

  .سلعة بنقد مع تأجيلهما -٣
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  .ما ينظر فيه إلى كيفية استقرار ثمن المبيع: التقسيم الثالث  
ال السلعة؛فيتساوم طرفا البيع الثمن حتى يستقر على وهنا قد لا يظهر البائع رأس م  

كما يسميه علماؤ�ا،وهو القسم الأول بالنظر ، قيمة محددة يقبل بها الطرفان،وهذا بيع المساومة
بيوع الأما�ة؛وهي بيوع يظهر فيها البائع رأس مال :والقسم الثا�ي،إلى الاعتبار المذكور آ�فا

،وهنا قد يكون البيع بربح معلوم )١( على أما�ة البائع،وصدقهالسلعة،وإنما يعول المشتري في ذلك
يضاف على رأس مال السلعة،يرتضيه طرفا المعاملة،ويطلق عليه اصطلاحا اسم بيع 
المرابحة،وقد يكون البيع هنا بخسارة معلومة من رأس مال السلعة،ويطلق عليه اصطلاحا 

لبيع هنا لا بخسارة،ولا بربح،مع ظهور اسم بيع الحطيطة،أو الوضيعة،أو النقيصة،وقد يكون ا
بيع المزايدة،أو :والقسم الثالث،رأس مال السلعة،وهذا يطلق عليه اصطلاحا اسم بيع التولية

البيع لمن يزيد،وفيه يستقر ثمن السلعة على من يدفع أكثر؛وذلك لدى عرض السلعة على عدد 
 يدفع أكثر؛فيستقر الثمن على من المشترين يزيد بعضهم على بعض في الثمن،حتى لا يوجد من

   . )٢(ذلك،وتصير السلعة من حقه بمجرد قبول البائع للقيمة

،ويبقى ذكر )موضوع العقد( هذه التقسيمات آ�فة الذكر تقسيمات باعتبار البدلين
التقسيمات باعتبار الحكم الشرعي، وهو الاعتبار الثا�ي في تقسيم البيع،والقول فيه باختصار 

  .يعلى النحو الآت

                                                 

 .الأما�ة  وهذا ما حمل أئمتنا على تسمية ذلك ببيوع -) ١(

 المــصطلحات الاقتــصادية  جمـــــــــمع:علــي الجــــــــمعة ،وا�ظــر )١/١٧٥(ية ــــــــــــالقــوا�ين الفقه:ابــن جــزي   ا�ظــر -) ٢(
 .٢٦٨الإسلامية ص 
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  .تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي  - ب
خطاب ا المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء،أو بالتخيير،أو :الحكم الشرعي هو

  .بالوضع
الحكم :وهو ينقسم إلى قسمين أحدهما يتعلق بالمكلفين يسميه فقهاؤ�ا

التكليفي،والآخر يتعلق بخطاب وضعه الشارع علامة على الحكم،أو أثرا له،يسميه 
  .)١(الحكم الوضعي:هاؤ�افق

  .وللبيع تقسيمات على الاعتبارين كليهما
فالحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام يطلق عليها أئمتنا اسم الأحكام التكليفية 

،وللبيع تقسيمات على هذه الاعتبارات )٢(الإيجاب،والتحريم،والندب،والكراهة،الإباحة:وهي
كبيع المال الربوي بجنسه :س بشروطه،ومحرماكبيع مال المفل:كلها؛فيكون بيعا واجبا

                                                 

،محمـد بـن عمـر الرازي،جامعـة الإمـام محمـد بـن        )١/١١٣(  ا�ظر تفصيلات الحكم الشرعي وما يتعلق به،المحـصول         -) ١(
عبـد  .د:،عبـد ا بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي،تحقيق            ٢٦ص روضة الناظر وجــنة المنـاظر    ظر  ا�،و١سعود،الرياض،ط

علـــي بـــن محمـــد ،)١/١٣٥(الإحكـــام لأصـــول الأحكـــام:ا�ظـــر الآمـــديو. ٢العزيـــز الـــسعيد،جامعة الإمام،الريـــاض ،ط
إرشـــاد  ا�ظـــر و،)١/١٥٦(البحـــر المحـــيط  :ا�ظـــر الزركَـــشي و،١ســـيد الجميلـــي،دار الكتـــاب العربـــي،ط   :الآمـــدي،ت

 .١محمد سعيد البدري،دار الفكر،بيروت،ط:،محمد بن علي الشوكا�ي،تحقيق)٣٢ص(الفحول

المكـروه تحريمـا،والفرض،فعلى هـذا تكـون        :  هذا علـى قـول جمهـور أهـل العلم،وأمـا الحنفيـة فيزيـدون قـسمين،هما                  -) ٢(
 .صطلحات تفصيلاشرح هذه المــــالأحكام التكليفية عندهم سبعة،وليس هذا البحث محلا ل
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كبيع الطعام زمن الغلاء دون زيادة في ثمنه المعتاد،ويكون :مؤجلا،ويكون بيعا مندوبا
  .)١(كغالب البيوع:كالأصل في بيع المصحف الشريف،ويكون البيع مباحا:مكروها

وعلى كل يمكن أن �درج أقساما تحت كل قسم مما سبق،بحيث تكون البيوع المنهي 
عنها على اختلاف تسميتها إما تحت القسم المحرم،أو المكروه،مثل بيع 

،وهكذا حتى يأتي التقسيم على جميع البيوع المنهي عنها مما اصطلح )٣(،والمنابذة)٢(الملامسة
  .م له في سياق ما هو حقيق به من الأقسام السابقةعلى تسميته باسم معين،ويفرد ما لا اس

وأما أقسام البيع باعتبار الحكم الوضعي،وبالخصوص من حيث الأثر الناتج عن 
،ويمكن أن �درج )١(،أو موقوفا)٥(،أو باطلا)٤(المعاملة؛فيكون بهذا الاعتبار بيعا صحيحا

                                                 

 .  ليس هذا البحث صالحا لبحث الأقوال في تلك المسائل،وتقرير الراجح فيها،وإنما أردت التمثيل فقط-) ١(

؛قـال أَبـو    ....أَن تَـشتَريِ الــمتاع بـأَن تَلـمـسه ولا تنظـر إِلــيه             :بــيع  الـملامـسةِ    ):" ٦/٢١٠(  قال في لسان العـرب      –) ٢(
ـــيد ــسة أَ:عب ــولالـملام ـــيننا بكــذا       :ن يق ـــيع ب ـــيع؛فقد وجــب الب ــست الـمب ــك،أَو إِذا لَـم ثوب تــس ـــي،أَو لَـم ــست ثوب إِن لَـم

 ".هو أَن يلْـمس الـمتاع من وراء الثوب ولا ينظر إِلـيه ثم يوقعِ البـيع علـيه: وكذا،ويقال

ن يقول الرجل لصاحبه ا�بـذ إِلــي الثـوب،أَو غـيره مـن              أَ:الـمنابذة:قال أَبو عبـيد  ):"٥٦/٥١٢(   قال في لسان العرب      -) ٣(
 .أهـ"الـمتاع،أَو أَ�بذه إِلـيك وقد وجب البـيع بكذا وكذا

أ�ـيس  :قاسـم القو�ـوي   أهــ،وا�ظر   "ووصـفا ،المـشروع ذاتا  :" هـو  ٣٠  البيع الصحيح كما في مجلة الأحكـام العدليـة ص           -) ٤(
 .٢٠٩الفقهاءص

لعلمـاء شـيء واحــد،ويفرق الحنفيـة بينـهما؛فالباطل عنــدهم هـو الممنـوع بأصــله       والفـساد عنـد جمهــور ا  ،  البطلان-) ٥(
وبوصفه،والفاسد عندهم ما كان منعه بوصفه لا بأصـله،ومثلوا لـلأول ببيـع مـا في بطـون الأمهـات،وبيع الحر،وللثـا�ي ببيـع                         

روضـة النـاظر   :ابـن قدامـة   المال الربوي بجنسه متفاضلا،وليس هـذا البحـث صـالحا لتحقيـق القـول في هـذه المـسألة،ا�ظر        
ــــوجخليــــل بــــن كيلكلــــدي  ٧٢ص  ،وكــــذا ا�ظــــر تحقيــــق المــــراد في أن النــــهي يقتــــضي الفــــساد ٥٨ ص ة المنــــاظرن،
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ميتها بأسماء خاصة من أقساما تحت كل قسم مما سبق،بحيث تكون البيوع المباحة حال تس
أقسام الصحيح،كبيع المساومة،أو المرابحة،أو الحطيطة،أو غيرها مما حقه الحكم بصحته 
شرعا،وكذلك يمكن أن �درج البيوع المنهي عنها على اختلاف تسميتها تحت القسم 

لية الباطل،ويتم الكلام عليها من خلال هذا الاعتبار،ومثلها البيوع التي اعتراها عوارض في أه
أحد من المتعاقدين،كبيع المكره بغير حق،والمحجور عليه،وغير ذلك،كما ويمكن إدراج البيوع 
التي تفتقر إلى إجازة من صاحب الحق إلى البيع الموقوف،وهكذا،حتى يأتي الباحث على كل 

  .ما يعن له الحديث عنه في هذا الصدد
نظر إلى الطريقة التي  كيف سيتم ال– موضوع الدراسة -والآن فيما يتصل بالبحث 

  يتم بها شراء السلع عبر الإ�تر�ت،وضمن أي من تلك الأقسام يمكن إدراجها؟
نحن �تحدث عن سلعة يتم التعاقد عليها عبر الشبكة العالمية،بحيث يتم دفع :أقول

الثمن مباشرة أثناء التعاقد عبر الإ�تر�ت،من خلال بطاقة الائتمان،ونحوها مما سبق بيا�ه،أو 
أجيل دفع الثمن بعد التعاقد،بحيث يستلم البائع الثمن قبل إرسال السلعة،من خلال يتم ت

الحوالة ونحوها،أو يتم دفع الثمن عند تسليم السلعة عبر شركة الشحن،وفي جميع الأحوال لا 
                                                                                                                                            

ا�ظـر  ،و٢٠٩ ص أ�يس الفقهاء :ا�ظر قاسم القو�وي  و.١إبراهيم السلفيتي،دار الكتب الثقافية،الكويت،ط   .د:العلائي،تحقيق
 .)٧٣٣-٢/٦٤١(المدخل الفقهي العام:مصطفى الزرقاء

 في ووافقـه ابـن عابـدين   )٦/٧٥(  البيع الموقوف قسم مـن أقـسام الـصحيح كمـا حققـه ابـن �ُجـيم  في البحـر الرائـق               -) ١(
؛إذ عرفــاه علــى أ�ــه بيــع مــشروع بأصــله ووصــفه قــد تعلــق بــه حــق )٥/٥٠ (" رد المحتــار علــى الــدر المختــار"ته حاشــي
س هـذا البحـث مخصـصا لتحقيـق القـول في صـحة أي مـن تلـك البيـوع،أو           عليـه ببيـع الفـضولي؛وعلى كـل لـي       نويمثلوالغير،

 .التقسيمات،وإنما غرضنا الإشارة فقط
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يتم تسليم السلعة إلا مؤجلة،ولفترة تختلف من حالة إلى أخرى،أو هذا ما يظهر بادي 
  :ا ذكر آ�فا يمكن إدراج هذه الصور،وهي ترجع إجمالا إلى صورتين الرأي،ففي أي سياق مم

تعجيل الثمن وتأجيل السلعة،في حالة الدفع عبر بطاقة الائتمان أو البطاقة :الأولى
  .مسبقة الدفع،أو النقود الإلكترو�ية،أو الشيك الإلكترو�ي

و الشيك المصرفي،أو ،أ المصرفيةتأجيل البدلين،في حالة الدفع من خلال الحوالة:الثا�ية
  .عند الاستلام
يطرأ على الباحث لأول وهلة إدراج الصورة الأولى من التجارة الإلكترو�ية في :أقول

؛وبحيث تجرى فيه أحكام السلَم،والصورة الثا�ية تدرج في سياق بيع  )١(سياق بيع السلمَ
  .الكالئ بالكالئ

وير السابق دفعه،ولا يبقى وهذا لا خفاء فيه،ولا يملك باحث متى ما صح التص
سوى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة به،إلا أن ذلك التكييف الذي يظهر صوابه لأول وهلة 

؛لأن السلعة في الواقع ليست مؤجلة بموجب العقد،وإنما هو تأجيل �اتج عن طبيعة )٢(غير سائغ
قد بينهما ليس سوى مجلس التعاقد عبر الشبكة العالمية،لأن التعاقد يتم بين غائبين،ومجلس الع

                                                 

  لست أقصد إلى تفصيل الأحكام المتعلقة ببيع السلم؛وإنما أردت التعرض بإيجـاز إلى شـيء مـن التكييـف الفقهـي              -) ١(
 الإ�تر�ت،وتفـصيل هـذا مـن حيـث صـحته وجـواز إطلاقـه               للبيع عبر الإ�تر�ت،مما لا غنى عنه لدى بيان آلية التعاقد عـبر           

 .سيأتي

 يقــصدون مــا يترتــب عليهــا مــن هــو الأصــل لأنهــم  لابــد مــن ملاحظــة أن إجــراء معــاملات النــاس علــى الــصحة  -) ٢(
آثار،فإذا جدت بالناس معاملة يحتاجون إليها،وليست مما علم منعه بيقين؛وهـي تفتقـر إلى تخـريج شـرعي،فتخريجها علـى                    

 .؛راجع ص    من هذه الدراسةوهو شيء قد ذكرته من قبلو يصححها أولى من تخريجها على نحو يقضي بفسادها،نح
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اعتباري،وليس للبائع بمجرد التعاقد أرب في إمساك السلعة،ويمكن المشتري استلامها مباشرة 
لولا تلك العوائق الخارجة عن إرادة المتعاقدين،فهل يصح التغاضي عن ذلك،وعده كأن لم 

بيع الكالئ يكن؛حتى يمكن دفع صحة تكييف العقد في تجارة الإ�تر�ت على بيع السلَم،و
  .بالكالئ؟ 

ثم إن جاز التغاضي عن ذلك التأجيل،كيف سينظَر إلى الوقت الذي يمضي إلى حين 
  .استلام السلعة،وإذا وقع هلاك بالسلعة فمن ضمان من  سيكون؟

إن المتأمل يلحظ أن البائع ينتهي من أمر بيع سلعته غالبا قبل البدء بذكر :أقول 
لمشتري أحدها،وهذا يعني أ�نا أمام عقدين بقيمتين،إحداهما وسائل الشحن المتاحة ليختار ا

للسلعة،وهو واضح،والآخر لوسيلة الشحن،إذ بمجرد الا�تقال للاختيار بين وسائل الشحن 
لدي :يصبح المشتري في حال كما لو كان يتفاوض مع الجهة المرسلة،وبلسان حاله يقول لهم

لمرسلة آليا،بل يتعاملون مع هذه الحالات  وهو شيء يظهر للشركة ا–سلعة هذه مواصفاتها 
بصورة تعمل بواسطة �ظام آلي مبرمج يضمن لهم الاطلاع الكامل على جميع ما يتصل بأمر 

 فيقولون له آليا،نحن �نقلها إليك بكذا؛فإن وافق،يعطي الأمر لإتمام –السلعة موضوع الشحن 
هو�ة بإنجاز الثا�ية،وهذا التعليق أ�ظر  الأولى المتعلقة بالسلعة ذاتها مررالصفقتين،معا،باعتبا

 أعني –،وهو في الوقت ذاته )١(إليه على أ�ه شرط لإتمام العقد الأول،وإن لم يكن جزءا منه
،وتنتهي علاقة البائع )٢( يعتبر توكيلا بأجر لشركة الشحن بالاستلام،والتسليم–عقد الشحن 

                                                 

  .من هذه الدراسة    راجع ص  سيأتي الجواب عن هذا،وهل هذا من قبيل البيعتين في بيعة؟ –) ١(

 .دراسة من هذه ال    ،وقد سبق بيا�ه ص   وهذا هو التكييف الشرعي لعقود الشحن-) ٢(
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لا نملك تحميل البائع ؛حنلو هلكت السلعة بيد شركة الش بالسلعة بمجرد ذلك،ولذا
ضمانها،بل لا يسأل عن هذا أصلا،وإنما تسأل الشركة التي تولت الشحن،وهو يعني أن 
السلعة هلكت من ضمان المشتري،و�ظرا لأن شركة الشحن تضمن سلامة السلعة؛بموجب 
عقد التأمين،يتصور المتأمل ألا ضمان على المشتري في هذه الحالة،وإلا لو حدث ما يعكر 

ى هذا فالنظر يتجه إلى عد يد شركة الشحن يد أمينة لا ضمان عليها إلا مع عل
 إلى أن تصل السلعة إلى – إلكترو�يا -،والمقصود أن المدة من حين توقيع العقد )١(التقصير

المشتري ليست جزءا من عقد شراء السلعة،بل يعتبر تسليمها قد تم إلى وكيل المشتري 
يغتفر هنا جل الأة أن يكون لشركة الشحن ممثل لدى البائع،ومباشرة،بدون أجل؛هذا في حال

لأ�ه ليس جزءا من العقد،والبائع قد خلى بين السلعة ومشتريها في مجلس العقد الحكمي،ومن 
كمي كما يسميه علماؤ�ا الحقبض الالمتاح تسليمها لنائبه مباشرة بموجب هذه التخلية،وهذا 

،و�ص )٤( الإسلامي في دورته السادسة برقم في القرار الصادر عن مجلس مجمع الفقه
قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد،أو الكيل،أو الوزن في :"الشاهد منه

التخلي عن (الطعام،أو النقل،والتحويل إلى حوزة القابض،يتحقق اعتباراً،وحكماً،بالتخلية 
بض حساً،وتختلف كيفية قبض ،مع التمكين من التصرف،ولو لم يوجد الق)المبيع،أو الثمن

،وفي الحالة التي )٢(أهـ.."الأشياء بحسب حالها،واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها
 باستلام السلعة في أقرب - وهو شركة الشحن -عنها �تحدث سيقوم وكيل المشتري  

                                                 

  .٢٨٤،ومجلة الأحكام العدلية ص )٥/٦٠(المغني :ا�ظر ابن قدامة –) ١(

  . )٤٥٣/ ١( ٦ ددعالمجلة امع  -) ٢(
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،وإذا كان ما ذكرته آ�فا )١(في حالة وجود ممثل لشركة لشحن لدى البائعوهذا وقت،
 البيع هنا من قبيل التخريج على البيع المطلق؛حيث يتم ،لأن)٢(ا؛فهو جائز بلا خلافصحيح

 بوسائل الدفع التي تعتمد أسلوب – مجلس العقد الاعتباري –تسليم الثمن في ذلك الس 
الحسم المباشر للثمن،وهي الدفع بواسطة البطاقات مسبوقة الدفع،والبطاقات 

قل هو ية،والشيك الإلكترو�ي،ويتم استلام السلعة الحقيقي،أو الائتما�ية،والنقود الإلكترو�
 .اعتباري من قبل وكيل المشتري وهو شركة الشحناستلام 

وتكييف الواقع ،فلقد أسلفت بذكر ما يتصل به؛هذا بالنسبة إلى السلعة،وأما الثمن
 البيع في إن:حياله حين يكون الدفع بوسائل يتم الحسم فيها مباشرة من حساب المشتري،وقلت

ودفع ثمنها بواسطة ،تلك الحالات من البيع المطلق،وأما في حالات بيع السلع الغير إلكترو�ية
يظهر ،أو �قدا عند استلام السلعة عبر شركة الشحن،فهذا  المصرفيةالشيك المصرفي،أو الحوالة

اشرة المشتري،أي شركة الشحن،مبأن الثمن مؤجل الدفع،مع تحقق تسليم السلعة لوكيل فيه 
   التعاقد،فما هو التكييف الشرعي للبيع في هذه الحالات؟حال

لا إشكال في تكييف الحالة الأخيرة؛وهي الحالة التي يتم فيها تسليم الثمن لدى :أقول
  -  شركة الشحن -تسليم السلعة بواسطة شركة الشحن،إذ هي من البيع الآجل؛لأن الوكيل 

تلام المباشر،كما سبق تقريره،ويقوم المشتري بعد يستلم السلعة مباشرة،أو هو في حكم الاس

                                                 

لم آخذ بهذا الاعتبار في جميع صور بيع الذهب ونحوه،مما ذكر آ�فا؛وذلك لأن المال الربـوي لـه اعتبـار مختلـف عـن               –) ١(
 .غيره

 ).٤/٣(المغني : ا�ظر ابن قدامة –) ٢(
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  ،وهذا بيع آجل - وهو هنا شركة الشحن أيضا -أجل بتسليم قيمتها لوكيل البائع بالاستلام 
،وبشرط عدم جريان علة الربا في )١(لا خفاء فيه،وهو جائز إذا كان إلى أجل معلوم

  .)٢(العوضين
المصرفي،أو الحوالة؛فهذا أعتبره من قبيل وأما عندما يكون دفع الثمن بواسطة الشيك 

بعتك؛على أن تنقد�ي الثمن إلى :فإن قال:"،قال في المغني)٣(البيع المعلق على شرط أداء الثمن
  .فالبيع صحيح،�ص عليهبيننا، بيع فلا وإلاثلاث،أو مدة معلومة،

                                                 

المفترضة  والأجل معلوم بالعادة،لا بالنص،إذ من المعلوم لدى شركات الشحن والمتعاملين معها كم هي مدة الشحن                –) ١(
لجلب سلعة مـن أوروبـا مـثلا إلى المملكـة العربيـة الـسعودية،بموجب قـوائم تحـدد المـدة و�ـوع السلعة،فالـسيارة تأخـذ نحـو                             

مين إلى ثلاثة،وهو يختلف حسب طلـب العميـل،و�وع السلعة،والمقـصود أن المـدة       أسبوعين،إلى ثلاثة،والساعة تأخذ نحو يو    
 .معلومة،وليست مجهولة

"  رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار   "حاشــــية ابــــن عابــــدين  :،وابــــن عابــــدين )١/١٩٤(ا�ظــــر درر الحكــــام   –) ٢(
اموع :،وا�ظر النووي )٤/٣٧٦(مواهب الجليل   :،وا�ظر حطاب "اتفاقاتأجيل البيع إلى أجل معلوم صحيح       :"قال)٤/٥٢٣(

  ).٣/١٨٥(كشاف القناع:،وا�ظر البهوتي)٩/٣٢٠(شرح المهذب 
تم ربـط   وليس من قبيل بيعتين في بيعة كمـا قـد يظَـن؛لأن مـسائل البيعـتين في بيعـة تـدور علـى عقـدين بـين طـرفين،                             –) ٣(

ي،فهذان طرفان،وبينـــهما عقـــد بيـــع للموقـــع مـــع المـــشتر:وهنـــا عقـــدان بـــين ثلاثـــة أطراف،العقـــد الأولأحـــدهما بالآخر،
شركة الشحن مع المشتري،فهذان طرفان بينهما عقد وكالـة بـأجر لنقـل سـلعة مـن الـسلع،وإذا كـان                     :السلعة،والعقد الثا�ي 

التعاقد يتم من خلال لمسة واحدة لدى صدور القبول،فهذا لا يعكر على أنهما منفصلان،وإن ترتب أحدهما على الآخر                  
 .ساس مسألة أبيعك على أن تنقد�ي الثمن وإلا فلا بيع بيننا،وسيأتيبما سأخرجه على أ
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ان قال مالك يجوز في اليومين،والثلاثة،ونحوها وإن ك...،)١(و به قال أبو حنيفة
البيع فاسد؛لأ�ه علق فسخ البيع على ... ،)٣(، وقال الشافعي)٢(عشرين ليلة فسخ البيع

أ�ه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة ...غرر؛فلم يصح،كما لو علقه بقدوم زيد،ولنا
فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض،كالصرف،ولأن بيع؛الخيار؛فجاز،كما لو شرط الخيار،ولأ�ه �وع 

لخيار،لأ�ه كما يحتاج إلى التروي في البيع،هل يوافقه،أو لا؟، يحتاج إلى هذا بمعنى شرط ا
التروي في الثمن،هل يصير منقودا،أو لا؟، فهما سيان في المعنى متغايران في الصورة،إلا أ�ه في 

   .)٤(أهـ"الخيار يحتاج إلى الفسخ،وهاهنا ينفسخ إذ لم ينقد؛لأ�ه جعله كذلك
ث إلى هذا حتى لم تبق متعلقات بالصورة التي ذكرت والسؤال الآن هل ا�تهى الحدي

  آ�فا؛لننتقل إلى الفصل الآتي؟
  .لم ينته الأمر بعد:الجواب

  لأن من المواقع من يعرض سلعا لا يملكها،فكيف سيتم النظر إلى البيع عبرها؟
  هل هي تبيع ما لا تملك؛وعليه لابد من منع التعامل معها،أو ماذا؟

أن يقصر تعامله مع المواقع المالكة للسلع التي تعرضها،كمواقع إن المرء يستطيع :أقول
الشركات،والمصا�ع،على اختلافها،ولكن لا حرج في تعامله مع غيرها؛لأنها لا تخلو إما أن 

                                                 

  ).٦/٧(البحر الرائق:ا�ظر ابن �ُجيم   -) ١(
ــلــــعــــن ما ):"٣/١٧٥(قــــال الدســــوقي في حاشــــيته –) ٢( ــ ثلاألةسك في هــــذه المــ طلان بو،حة البيــــعصــــوال قــــة أثــ

  .أهـ"دو�َةِ الأَولُوفسخ البيع،واَلَّذيِ اقْتَصر عليه في المُ،ماهوصحت،الشرط
  ).٩/٣٦١(اموع :ا�ظر النووي –) ٣(

   ).٤/٢٣(المغني :ابن قدامة –) ٤(
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تكون قد صرحت بعدم تملك السلعة،أو لم تصرح؛وفي الحالة الأولى يغلب أن تبين تلك المواقع 
   كما سبق شرحه من–سؤولية التعامل معه ـــ عاتقها معن مالك السلعة،وهي بهذا تلقي عن

 فحينئذ يعتبر الموقع واجهة للتعريف ليس غير،وإن تولى مسؤولية – قبل 
الاستلام،والتسليم،من خلال ترتيب الأمر بدءا من التعاقد إلى تمكين الطرفين من استخدام آلية 

 ك،فهو وسيط بين طرفي العقد،ولاالدفع الإلكترو�ي،وتسهيل التعامل في شحن السلعة،ونحو ذل
أثر له في تغيير التكييف السابق لتلك التعاملات،وفي الحالة الثا�ية حين لا يصرح الموقع بعدم 

 وعليه أن يحتاط –تملك السلعة؛فعندها ليس على المشتري أن يتكلف شيئا لم يظهر له 
  .لسابق لتلك التعاملات وحينئذ لا أجد أثرا لذلك في تغيير التكييف ا–لنفسه ما استطاع 

  وهل بقي شيء يتصل بالمعقود عليه حين يكون سلعة غير إلكترو�ية ؟
  .�عم

  .هناك البيع بالمزاد،بل توجد مواقع متخصصة بعقد المزادات
وأرى أن تأجيل الحديث عنه إلى الفصل المخصص للحديث عن شروط العقد 

صلة بما عنه �تحدث،بل لقد كا�ت صلته أليق،لصلته الوثيقة بمسألة جهالة الثمن،وإن كا�ت له 
  .)١(وثيقة بمسألة الإيجاب والقبول،إلا أ�ه بمسألة جهالة الثمن أوثق،والحديث عنها إذ ذاك أليق

وبهذا أكون قد أتيت على جميع ما يعن للقارئ بحثه فيما يتصل بالمعقود عليه،وبتمامه 
 في التجارة -عقود عليه  الصيغة،والعاقدان،والم-يتم الكلام عن العقد، وأركا�ه 

                                                 

  .      راجع هذه الدراسة ص - )١(
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الإلكترو�ية،وأحكامها الشرعية،ويبقى الكلام عن شروط تلك العقود،وآثارها،وهو ما جعلته 
  .في الفصلين الآتيين،ومن ا أستمد العون والتوفيق
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  الثالثالفصل 
  في التجارة الإلكترو�يةالشرعية والجَعلية ط شروال
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  الثالثالفصل 
  عقود في التجارة الإلكترو�يةط الشرو

  :تمهيد
ــشرط في اللغة ــه،ثلاثي؛الـ ــاء   :مادتـ ــراء والطـ ــشين والـ ــرط(الـ ــها،   )شـ ــان منـ ــه معـ ،ولـ

  .)١(أشراط الساعة؛أي علاماتها:يقالالعلامة،
مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم،ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود،ولا عــدم     :وهــو في الاصــطلاح

  . )٢(لذاته
طهــارة للــصلاة،إذ يلــزم لعــدم الطهــارة عــدم صــحة       ويمثــل لــه العلمــاء بأمثلــة منــها ال    

  .الصلاة،ولا يلزم المتطهر أن يصلي،أو ألا يصلي
ولابد أن يكون تحصيل الشرط سابقا على تحصيل مـا بـني عليـه،ومعنى ذلـك كمـا في                   
المثال السابق أن يـتم تحـصيل الطهـارة قبـل أداء الـصلاة،فإذا لم يـتم ذلـك بطلـت الـصلاة،وهذا                       

ــو ــود في العقـ ــع موجـ ــود البيـ ــع إلا   ؛د أيـــضا،ومنها عقـ ــرعية لا يـــصح البيـ إذ توجـــد شـــروط شـ
ـــدمها،غـــــــــبتحققها،ويبطــل العقــد لع ـــير أن هـــــــ ـــناك شــروطا قـــــــــــ ـــد يطــــــــــــــــ لبها ـــــــــــ

؛لأنها )٣( شروطا جعلِيةًقها بمقتضى عقده،وتسمىـــــــــــــــريد تحقـــــــــــــعاقدين،ويــــــــــأحد المت
،ومثلــــها )٤(قــــد جعلــــت بطلــــب مــــن طــــرفي العقــــد،أو أحدهما،والأصــــل في العقــــود الحــــل 

                                                 

  ).٧/٣٢٩(لسان العرب باب الطاء فصل الشين :ا�ظر ابن منظور –) ١(

   ).١/٢٤٩(البحر المحيط في أصول الفقه :ا�ظر الزركشَي –) ٢(
   . من هذه الدراسةتي بيان ما يتعلق بها ص      سيأ –) ٣(
 .من هذه الدراسة      سبق بيان ذلك،راجع ص  -) ٤(
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؛غـــير أن الـــشرع الحنيـــف لم يـــدع ذلـــك لتـــشهي الناس،وأهوائهم،لاســـتيلاء الـــشح )١(شــروطها 
عليهم،فجعل من الشروط ما لا يصح العقد إلا بهـا؛وهي الـشروط الـشرعية،ولا يقـوى شـرط                

ــي ــدفع الظلم،وقطــع ســبيل الاســتغلال،ومنع      جعل ــا جعــل ل ــشرعي إنم ــشرط ال  لإبطالهــا؛لأن ال
الخصومات،وحمل الناس على التناصف،وتقليل العداوات،ومع هذا فتح الشرع باب الاشتراط          
بين طـرفي العقـد بقيـوده؛لأن الأصـل في العقـود الحـل،ولأن أغـراض النـاس مـن التعاقـد لا تكـاد                         

دة المتعاقـدين،فهل هنـاك فـرق في شـروط التجـارة الإلكترو�يـة مـن        تنحصر،فأ�اط شروطا بـإرا   
  حيث النظر إلى تلك الاعتبارات الآ�فة؟

  الجواب
ود الـشبكة العالميـة   كلا؛لأن الشروط الشرعية يجب الأخـذ بهـا في العقـود جميعـا،وعق         

يطالـــه مـــا يطـــال بـــاقي العقود،ولـــذا لابـــد مـــن النظـــر في الـــشروط        ليـــست ســـوى جـــزء   
ــشرعية،ومد ــشروط     الـ ــر في الـ ــن النظـ ــد مـ ــذلك لابـ ــشبكة العالمية،وكـ ــود الـ ــا في عقـ ى تحققهـ

الجعَليــة،أو غالــب تلــك الــشروط في عقــود التجــارة الإلكترو�يــة؛لنعلم إن تم التقيــد بمــا ألــزم بــه  
  الشرع الحنيف في هذا الصدد أم لا؟

ــثين،الأول     ــك في مبحـ ــن ذلـ ــديث عـ ــيكون الحـ ــذا سـ ــود   :ولـ ــشرعية للعقـ ــشروط الـ الـ
ومدى مراعاتها في العقود عبر الإ�تر�ت،أتحدث فيه عن الـشروط الـتي جعلـها الـشرع                التجارية،

 الإ�تر�ـت  عـبر الحنيف ملزمة للعباد حال التعاقد،ثم أتبع ذلك ببيان مدى مراعاة العقود المبرمة        
ــا�ي ــة   :لـــذلك،والمبحث الثـ ــود التجاريـ ــة  في العقـ ،ومـــدى  الإ�تر�تعـــبرعـــن الـــشروط الجعَليـ

                                                 

 .من هذه الدراسة     سيأتي بيان ما يتعلق بها ص   -) ١(
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ث عن الشروط التي يشترطها أحد المتعاقـدين لتحقيـق غـرض معين،فـأذكر              صحتها،وفيه أتحد 
أهــم مــا تــصل إليــه يــدي مــن ذلك،وأحــدد الموقــف الــشرعي منــها،ومبينا أثرهــا علــى صــحة  

 عـبر العقد،لأكون بختام ذلك قد أتيت على غرضي من الكـلام علـى شـروط العقـود التجاريـة                   
  . وعليه أتوكل،ومن ا أستمد العون في إتمام ذلك،الإ�تر�ت
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  المبحث  الأول
  الشروط الشرعية للعقود التجارية

  ومدى مراعاتها في العقود عبر الإ�تر�ت
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  .الشروط الشرعية للعقود التجارية،ومدى مراعاتها في العقود عبر الإ�تر�ت:المبحث  الأول
 يـسع أحـدا الخـروج       أشرت من قبل إلى أن هذه الشروط عبارة عن قواعـد حاكمـة،لا            

عنــها،ولا يجــوز لــه أن يعمــل بخلافهــا،وأي تجــاوز لــذلك يجعــل العقــد الفاقــد لأي شــرط منــها    
يرِيـد  {:،ولم يكن هذا من قبيـل التعنـت،أو مـا شـابهه،يقول ا تعـالى جلـت حكمتـه              )١(باطلا

     الَّذِين ننس كُمدِيهيو لَكُم نيبلِي اللَّهمِنو لِكُمقَب       كِـيمح لِـيمع اللَّـهو كُملَـيع تُـوب٢٦(ي (  اللَّـهو
رِيداتِ      يوهالش ونتَّبِعي الَّذِين رِيديو كُملَيع تُوبي أَن ظِيمـاً    أَنع لاـي٢٧( تَمِيلُـوا م (   أَن اللَّـه رِيـدي

 كُمــن ــقيخَفِّـــف عـ ــعِيفاً وخلِـ ــسان ضَـ ــا كـــان مـــن أجـــل حمايـــة  ]النـــساء[})٢٨( الإِ�ـ ،وإنمـ
ــف،والعدل،وتقليل      ــى التناصــ ــاس علــ ــل النــ ــل وحمــ ــم الآخرين،بــ ــن ظلــ ــسان،ووقايته مــ الإ�ــ

إِ�َّمـا  {:الخصومات،وقطع دابر الكراهية،وهـذا مـن مقاصـد الـشريعة العظمى،يقـول ا تعـالى              
 آمنـوا لا    الَّـذِين يـا أَيهـا     ) ١٠(علَّكُـم تُرحمـون      واتَّقُوا اللَّه لَ   أَخويكُمؤمِنون إِخوة فَأَصلِحوا بين     المُ

 ولا �ِساء مِن �ِساءٍ عسى أَن يكُن خيراً مِـنهن           مِنهميسخَر قَوم مِن قَومٍ عسى أَن يكُو�ُوا خيراً         
                                                 

 كا�ـت   إن، المـشتري الـسلعة    دور، البـائع الـثمن    دور؛فـسخ ؛ذا وقـع البيـع الفاسد     إ):"١/١٧٢(قال في القوا�ين الفقهية      –) ١(
 وذلك أن، تفـصيل ]أي عنـد المالكيـة   [وفي المـذهب ،خلافا لأبـي حنيفـة    ،ترد أيـضا  :فقال الشافعي ؛فإن فاتت ،قائمة باتفاق 

  :البيوع الفاسدة على ثلاثة أقسام
أو ،فهذا لا يفـسخ فـات     ،في موضع مغـصوب   ،والشراء،كالبيع، ما يمنع لتعلقه بمحظور خارج عن باب البيوع        :الأول

  .لم يفت
ــا�ي ــ: الث ــه م ــشترط في صــحة البيوع    ،ا نهــي عن ــشرط م ــه ب ــة  ،ولم يخــل في ــت الجمع ــالبيع في وق وبيع حاضــر ،ك

  .إن كا�ت السلعة قائمة، وقيل يفسخ؟ أم لا،هل يفسخ:فاختلف،والتلقي،لباد
رد مثلـها فيمـا   ؛فإن فاتـت ،وترد السلعة إن كا�ت قائمـة   ،فيفسخ،ما أخل فيه شرط من شروط الصحة      : الثالث

  .أهـ"ورد قيمتها فيما لا مثل له،والموزون،والمعدود،وهو المكيل،له مثل
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 بعد الإِيمانِ ومن لَم يتُـب فَأُولَئِـك   فُسوقُالسم قَابِ بِئْس الاِ  ل أَ�فُسكُم ولا تَنابزوا بِالا    تَلْمِزواولا  
   ونالظَّالِم م١١(ه (         إِن الظَّن وا كَثِيراً مِنتَنِبوا اجنآم ا الَّذِينهاأَييضعوا       بـسسلا تَجو إِثْـم الظَّن 

 اللَّـه إِن اللَّـه      واتَّقُوان يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرِهتُموه        أَحدكُم أَ  أَيحِبولا يغْتَب بعضُكُم بعضاً     
   حِيمر اب١٢(تَو (    اسا النها أَيائِـلَ          إِ�َّايقَبوباً وعش اكُملْنعجأُ�ثَى وذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنفُوا  خـارلِتَع 

،وأخـــــرج ]الحجـــــرات[})١٣( خـــــبِير علِـــــيمأَتْقَـــــاكُم إِن اللَّـــــه إِن أَكْـــــرمكُم عِنـــــد اللَّـــــهِ 
عـن الـنبي عليـه وعلـى آلـه الـصلاة والـسلام          البخاري،ومسلم،وغيرهما، من حديث أبي هريـرة       

 ولا تحَاسـدوا، ولا تجَسـسوا، ولا تحَسـسوا، ولاإِيـاكمُ والظَّـن فـإن الظَّـن أَكْـذَب الحـديث،       :"قال
ابَوا،ولاتدا�ًارواللَّهِ إِخ ادكُو�وُا عِباغَضوُا،و١(" تَب(.  

كر،وكــــــان مــــــن طبيعــــــة الإ�ــــــسان هــــــذا،ولما كا�ــــــت الغايــــــة الــــــشرعية مــــــا ذُ 
بالِ فَأَبين  الجِ و والأَرضِ إِ�َّا عرضْنا الأَما�َةَ علَى السمواتِ    {:الجهل،والظلم،والطغيان،قال تعالى 

ا أَنهمِلْنحي           كَـان إِ�َّـه انا الإِ�ْسلَهمحا وهمِن فَقْنأَشـولاً    ظَلُومـاً  وهوقـال  ]الأحـزاب [})٧٢( ج،
ــى {:تعــالى ــسان لَيطْغَ ــلا إِن الإِ� ،وهــذه الــصفات الــثلاث هــي الــتي جعلــت  ]العلــق[})٦(كَ

 فِـي أَحـسنِ تَقْـوِيمٍ     الإِ�ـسان خلَقْنـا لَقَـد  {:الإ�سان في أسفل سافلين،كما قال سـبحا�ه وتعـالى      
ــفَلَ   ) ٤( أَس ــاه َ�ددر ــم ــافِلِينثُ ــتين[})٥ (س ــالى بهــا      ]ال ــن شــريعة يبعــث ا تع ــد م ــان لاب ،ك

رسله،وينزل بها كتبه،تبين للإ�سان كيف يعالج داءه،وصاحب الخلـق أدرى بـصلاح خلقـه،جل              
لُوا ــــوا وعمِــــ الَّــذِين آمنإِلاَّ{: - بعــد بيــان حــال الإ�ــسان وطبيعتــه -وعلا،ولــذا قــال تعــالى 

                                                 

،ومسلم كتـب البر،والـصلة،والآداب، بـاب       )٥/٢٢٥٣(أخرجه البخاري كتاب الأذان،باب ما ينهى عن التحاسد          –) ١(
  ).٤/١٩٨٥(تَحرِيمِ الظَّن،والتَّجسسِ،والتَّنافُسِ،والتَّناجشِ،و�َحوِها 
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الصــ   ماتِ فَلَهالِح ـرـونٍ      أَجنمم ـرفـلا يـزول الجهـل،ولا يقـوم ميـزان العـدل،ولا        ]الـتين [})٦( غَي،
ــب        ــى مراتــ ــالمرء إلى أعلــ ــان بــ ــصالح،فهما يرتقيــ ــل الــ ــف،إلا بالإيمان،والعمــ ــق التناصــ يتحقــ

شـرع لَكُـم مِـن الـدينِ مـا وصـى بِـهِ              {:الىالإ�سا�ية،وهما قطب رحى الشريعة الإلهية،قال تع ـ     
 ولا تَتفََرقوُا الدين وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا إِلَيك�ُوحاً والَّذِي أَوحينا 

 ينِيـب ي إِلَيـهِ مـن يـشاء ويهـدِي إِلَيـهِ مـن               اللَّـه يجتَب ِـ   إِلَيـهِ شرِكِين مـا تَـدعوهم      الم ُـفِيهِ كَبـر علَـى      
،وكــل خــير رأتــه البــشرية فهــو لــشيء أخذتــه عــن شــريعة ا تعــالى،وإن     ]الــشورى[})١٣(

  .أ�كروه،وكل خلل فإنما جاء من الأهواء،والشهوات،�سأل ا تعالى عافيته
كرها في  ذية؛فمنهم من ي ـ  رعـع الش ـوط البي ان شر ـرق علمائنا في بي   ــاينت ط ذا،وقد تب ه

اق الحديث عن أركان العقد،فيحـدد شـروط العاقد،والـصيغة،والمعقود عليـه،مع بيـان مـا                ـسي
يتصل بتلك الأركان في ذاتها؛�ظرا للتداخل بينها،ليتم الكلام بنهاية ذلك عن الأركان،والشروط            

ــا ــا بالحــديث   )١(مع ــن أفرده ــهم م ــال في موا   )٢(،ومن ــو في �ظــر الباحــث أليق،ق ــل  ،وه هــب الجلي
علم أن عادة الفقهـاء في مثـل        ا:"مستحسنا هذه الطريقة رغم أ�ه يشرح متنا سار على خلافها         

بحيث إ�ـه إذا    ،ووجوه الأسباب ،حتى ا�تفاء الموا�ع  ،هذا الكلام أن يذكروا جميع شروط المسألة      
                                                 

بهــامش حاشــية ( الــشرح الكــبير لمختــصر خليــل ،وا�ظــر ،)، ومــا بعــدها٤/٢٤١(هــب الجليــل موا:ا�ظــر حطــاب –) ١(
ــا بعــدها ٣/٥ ()الدســوقي ــيروت  )، وم ــدردير ،ب ــن محمــد ال ــووي دار الفكر: ، أحمــد ب امــوع شــرح المهــذب  :،وا�ظــر الن

  ).،وما بعدها٣/٥(إعا�ة الطالبين :و الدمياطي،) وما بعدها،٩/١٥٨(
،وا�ظـر  )، ومـا بعـدها  ٥/٢٧٨(البحر الرائق:،وا�ظر ابن �ُجيم )، وما بعدها٥/١٣٥(بدائع الصنائع:يا�ظر الكاسا�  –) ٢(

،إبــراهيم بــن محمــد بــن    )، ومــا بعــدها ١/٢٨٧(،وا�ظــر منــار الــسبيل  )، ومــا بعــدها ٣/١٤٩(كــشاف القنــاع  :البهــوتي
  .٢عصام قلعجي،مكتبة المعارف،الرياض،ط:ضويان،ت
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 لاقتصاراف،وجد المشروط فيكون ذلك كالضابط للمتعلمين   ،وجد جميع الشروط التي يذكرونها    
  .)١(أهـ" في مثل هذا المقام مخل بالمقصود فتأمله على ذكر بعض الشروط

 مختصرا اختصارا غير مخـل؛كي  –ولهذا سأسير في ذكر الشروط على الطريقة الثا�ية    
 ،وســأتبع في هــذه الدراســة طريقــة الحنابلــة في مجمــل مــا       -لا نخــرج عــن غــرض الدراســة    

ا لابـد منـه؛لأنها الطريقـة الـتي بنِيـت عليهـا             سأذكره،على أ�ي سأختصر منها،وسـأزيد إليهـا م ـ       
  .،وتفي بالمطلوب)٢(خطة البحث بكاملها،كما أنها أكثر اختصارا،وأقل تشعبا

  :إن شروط صحة البيع هي:وعلى ذلك أقول
 . المتعاقدينأن يكون البيع عن تراض من -١

  .   امباحه،على منفعت أو،المعقود عليهالمبيع كون يأن   -٢
لأن ؛يـصح   لم ،فإذا تطرقت إليه الجهالة بـأي وجـه       لوما للمتعاقدين أن يكون الثمن مع    -٣

 .غرض أحد المتعاقدين متعلق به كتعلق غرض الآخر بالمبيع

  وهل تتطرق الجهالة إلى الثمن في حالة البيع بالمزاد؟
  

                                                 

   ).٤/٢٤٥(مواهب الجليل :حطاب –) ١(
أهــ  "صارت جملَةُ الـشرائِطَ سِـتَّةً وسـبعينِ        :"فمثلا نجد الحنفية يذكرون للبيع ستة وسبعين شرطا،قال ابن �ُجيم            –) ٢(

 وسـتين،�عم يـزاد في شـروط        تـسعة الجملـة   ...الـصواب أن     :،وقد تعقـب ذلـك ابـن عابـدين فقـال          )٥/٢٨٢(البحر الرائق 
حاشـية ابـن   :أهــ،ابن عابـدين  "ه الإشارة إليه،أو إلى مكا�ه،كما سيأتي في باب خيار الرؤية وسـيأتي           المعقود عليه إذا لم يريا    

،وهذا يعني أن الشرائط عند ابن عابدين تبلغ سبعين شرطا،وليس هذا           )٤/٥٠٦"(رد المحتار على الدر المختار    "عابدين  
  .كر تلك الشرائط على طريقة الحنابلةالبحث محلا لدراسة كل هذا،وإنما أكتفي بما لابد منه،وهو متحقق بذ
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  الجواب
،وهو ثمن محدد،لا جهالـة فيـه،فإن قبـل البـائع           )١(لأن الإيجاب إنما يتم بتقديم العطاء     كلا؛
هو أيضا إجماع المسلمين يبيعـون في       :"،وبيع المزاد جائز،قال في المغني    )٢(ها،وإلا فلا بيع  فب

أَ�َــسِ بــن مالِــكٍ ،ومــستنده مــا أخرجــه أصــحاب الــسنن عــن )٣(أهـــ"أســواقهم بالمزايــدة
،وقَـدحا،  )٤(رضي ا عنه أَن رسولَ اللَّهِ عليه وعلى آلـه الـصلاة والـسلام بـاع حِلْـسا                 

  قدَح؟اللْس،والحِمن يشتَرِي هذا :وقال
  .رجلٌ أَخذْتُهما بدِِرهمٍ:فقال

علـى  مـن يزِيـد     علـى دِرهمٍ،  من يزِيد   :عليه وعلى آله الصلاة والسلام    فقال النبي   
  دِرهم؟ٍ

 .)٥(أهـ"فَأعَطَاه رجلٌ دِرهمينِ؛فَباعهما منه

                                                 

هذا على أصل الحنفية الذي يجعل اللفـظ الـصادر أولا هـو الإيجاب،وأمـا علـى قـول الجمهـور فهـو مـن قبيـل تقـدم                     –) ١(
  .       القبول على الإيجاب،وهو صحيح،وقد أبنت عن هذا من قبل ص

 ).٢/٦١(في الفقه الإسلامي  مصادر الحق:السنهوريا�ظر  –) ٢(

   ).٤/١٤٩(المغني :ابن قدامة –) ٣(
 البرذعـة،  تــحت  يكـون  رقــيق  ال كساء،وله معان منها ال   )حلس(الحاء واللام والسين    :مادته  ،ثلاثي؛ في اللغة  سلْ الحِ –) ٤(

 ).٦/٥٤(لسان العرب باب السين فصل الحاء:،ا�ظر ابن منظور حلُوس و،أحَلاس:والـجمع

،وابـن ماجـه في كتـب التجارات،بـاب بيـع       )٢/١٢٠(زكـاة بـاب مـا تجـوز فيـه المـسألة             أخرجه أبو داود في كتاب ال      –) ٥(
،والنسائي في كتـاب البيوع،بـاب البيـع        )٣/٥٢٢(،والترمذي في كتاب البيوع،باب ما جاء في بيع من يزيد           )٢/٧٤٠(المزايدة  

ــه إلا مــن حــديث   ":،قــال الترمــذي)٧/٢٥٩(فــيمن يزيــد  ــسن لا �َعرِفُ ح ــدِيث هــذا ح  ــلان جــضَرِ بــن ع َــهِ الأخ ــد اللَّ بعو
ِفيَأهـ"الحن. 
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 .لأن جهالة المبيع غرر،علما �افيا للجهالة؛ينأن يكون المبيع معلوما عند المتعاقد -٤

  :ويحصل العلم به بأحد طريقتين
ــةبعــضه الــدال عليهلرؤيــة أو تــه،برؤي  - أ ،على أو متقدمــة، مقار�ــة،رؤي

  .)١(يتغير فيه المبيع ظاهرا لايسير؛بزمن العقد 
 .قوم مقام الرؤيةرافعا للجهالة ي ه،وصفاصفبو  - ب

  . ب لم يصح البيعبأي سب فإذا تطرقت الجهالة إلى المبيع
لأن مـالا يقـدر علـى تـسليمه         ؛علـى تـسليمه    المعقـود عليـه مقـدورا     المبيع  أن يكون    -٥

 .شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ".الرؤية في كل شىء على حسب ما يليق به  ):"٣/٣٧١(قال في روضة الطالبين  –) ١(
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،أو لجزئـه  )١(أن لا يتعلق بعقد البيـع نهـي شـرعي،فإن تعلـق بـه نهـي شـرعي لعينـه               -٦
 . )٣(؛لم يصح اتفاقا)٢(الذي لا ينفك عنه

  ،فهل هي متحققة في التجارة الإلكترو�ية؟هذه هي شروط صحة البيع
أقـول للإجابــة عـن هــذا أ�ظـر فيهــا شـرطا تلــو شـرط،متتبعا تحققــه في تجـارة الــشبكة       

  .العالمية،لننظر إن تمت لتجارة الإ�تر�ت تلك الشروط،أم لا
  . المتعاقدينأن يكون البيع عن تراض من:الشرط الأول

ــشرط متحقق  ــت،يقوم  لأن الراغــب في ش ــ؛وهــو واضــح ،هــذا ال راء ســلعة عــبر الإ�تر�
ــد       ــا وجـ ــث،حتى إذا مـ ــب في البحـ ــفحات،ولعله يتعـ ــدة صـ ــه،ويقلب عـ ــن بغيتـ بالبحـــث عـ
ضالته؛يقوم بالضغط بالمؤشر على الموضـع المخـصص لمتابعـة الـصفقة،وهذا لا يكـون منـه دون                  

                                                 

ــرطه،قال في تهـــذيب الفـــروق       –) ١( ــرأ علـــى ركـــن في العقـــد،أو شـ ــا كـــان لتخلـــف يطـ المقـــصود بـــذلك أن النـــهي إنمـ
ــه أي):"٢/٣٠٤( ــا يتو :لعينــ ــد مــ ــه،ذاتيا لفقــ ــه عينه،وذاته،وماهيتــ ــيا : قــــف عليــ ــالركن،أو عرضــ ــو  :كــ ــشرط؛ فهــ كالــ

  .تهذيب الفروق،والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، محمد علي بن حسين المكي المالكي،عالم الكتبأهـ،"باطل
  - توالمعــاملا،مــن غــير فــرق بــين العبادات -  كــل نهــي أنوالحــق :"١٩٥قــال الــشوكا�ي في إرشــاد الفحــول ص  –) ٢(

 مــا قــام الــدليل علــى عــدم إلاولا يخــرج عــن ذلــك ،اقتــضاء شــرعيا،المرادف للبطلان،وفــساده،يقتــضي تحــريم المنــهي عنه
 كـان النـهي عـن       إذا هـذا    ...، معنـاه اـازي    ،إلىفيكون هذا الدليل قرينة صارفة لـه مـن معنـاه الحقيقـي            ،اقتضائه لذلك 
فذهب الجمهـور  ،لاشتماله على الزيادة؛وذلك نحو النهي عن عقد الربا،صفه لو كان النهي عنه لو ،أما لجزئه ،أوالشيء لذاته 

 النـهي   إن:الأصـول  أهـل  قـال بعـض المحققـين مـن          ...،بل على فساد �فس الوصف    ،�ه لا يدل على فساد المنهي عنه      أ:إلى
مـا يكـون    وحاصـله مـا ينـهى عـن وصـفه لا          ،لا تبع كـذا     ... ينهى عن الشيء مقيدا بصفة نحو      أنهو  ؛وصفهلعن الشيء   

   .أهـ"الوصف علة للنهي
   .،عبيد ا بن مسعود المحبوبي الحنفي،دار الكتب العلمية)١/٤١٤(التوضيح في حل غوامض التنقيح  –) ٣(
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رضا،والبائع قـد أدرج سلعته،وعرضـها بـالثمن المحـدد في سـوق الإ�تر�ت،وهـذا كـاف للتـدليل                   
ضاه ببيعها،ومراحل شراء السلعة كفيلة بإعطائه حـق الاعتـذار عـن إتمـام الـصفقة لأي                 ى ر عل

سبب،كما هو حق مكفول للمشتري إلى آخر محطة لشراء السلعة وهي مرحلـة اعتمـاد الـدفع            
للثمن كاملا،وهذا في حالة أن تكون تجارة إلكترو�يـة بحتـة،وفي الحـالات الأخـرى فيـتم التحقـق                   

 خلال الرسائل المتبادلة،أو الحـديث المباشـر  عـبر الهـاتف ونحـوه،والمهم أن                من هذا الرضا من   
  .وجود رضا المتبايعين متحقق

  .امباحه،على منفعت أو،المعقود عليهالمبيع كون يأن :الشرط الثا�ي
هذا الشرط شـيء يعـود تحققـه إلى اختيـار المتعاقـدين،إذ سـوق الإ�تر�ـت فيهـا كـل شـيء يمكـن                         

ــصوره،وهي ســوق لا   ــني،أ  ت ــد دي ــأي قي ــد ب ــه    و أخلاقيتتقي ــع بيع ــا أراد أن يق ــائع،متى م ،والمــشتري،أو الب
ــه       ــا حرمتــ ــع مــ ــشتري،أو يبيــ ــصوص،فلا يــ ــذا الخــ ــشرعية في هــ ــدود الــ ــزم بالحــ ــحيحا،فعليه أن يلتــ صــ

  .الشريعة؛كالخمر،والخنزير،وما شابه ذلك
  .وعليه يمكن عد هذا الشرط موجودا في حق من يرغب أن تكون تجارته شرعية

لأن ؛يـصح   لم،فإذا تطرقت إليه الجهالة بـأي وجـه      أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين    :لشرط الثالث ا
  .غرض أحد المتعاقدين متعلق به كتعلق غرض الآخر بالمبيع

 .هذا الشرط أيضا متحقق،في التجارة الإلكترو�ية

هــل هــو ويبقــى الحــديث عــن البيــع بــالمزاد،عبر الــشبكة العالمية،لتعلقــه بتحديــد الثمن،ف 
  جائز كما جاز في التجارة غير الإلكترو�ية؟
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قـــد ذكـــرت مـــن قبـــل آليـــة البيـــع بـــالمزاد عـــبر الـــشبكة العالميـــة،بما يغـــني عـــن   :أقـــول
،والمهم هنا بيـان أن مـن دفـع الأكثـر لـشراء تلـك الـسلعة يكـون كمـن أرسـل خطـاب                         )١(إعادته

لــسلعة علــى المــشتري الإيجــاب لــشراء إحــدى الــسلع منتظــرا للقبــول،وبمجرد أن يــرد عــارض ا 
ــالقبول يكــون العقــد مبرمــا بينــهما مــن الناحيــة الــشرعية،ويبقى أمــر الاستلام،والتــسليم،وأما     ب
الصفقة فلم تعقد إلا بعد العلم بالثمن علما �افيا للجهالة،مثله مثل أي بيع يتم لمـن يزيد،ولـذا لا                    

  .فرق في الحكم الشرعي في الحالتين،وهو المطلوب بيا�ه
لأن جهالــة ،علما �افيــا للجهالــة؛أن يكــون المبيــع معلومــا عنــد المتعاقــدين:بــعالــشرط الرا
 .المبيع غرر

  :ويحصل العلم به بأحد طريقتين
 لايسير؛بزمن  ،على العقد   أو متقدمة ، مقار�ة ،رؤيةبعضه الدال عليه  لرؤية  أو  ته،برؤي  - أ

  .يتغير فيه المبيع ظاهرا
 .قوم مقام الرؤيةرافعا للجهالة ي ه،وصفاصفبو  - ب

  .بأي سبب لم يصح البيع ذا تطرقت الجهالة إلى المبيعفإ
إنمــا يقــصد علماؤ�ــا برؤيــة المبيــع الرؤيــة الطبيعيــة،لعلمنا بــأن التــصوير شــيء          :أقــول

حادث،والذي يراه المـشتري عـبر الـشبكة العالميـة لـيس سـوى صـورة،فهل هـذا كـاف                    
  للقول بأن المشتري رأى السلعة؟

  
                                                 

 . من هذه الدراسة           راجع ص - )١(
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  الجواب
ــو   ــصورة للق ــة ال ــتي يقــصدها     لا تكفــي رؤي ــة ال ــسلعة تلــك الرؤي ــأن المــشتري رأى ال ل ب

علماؤ�ا،ولكنها تكفي لتقوية الأوصاف الـتي حـددت للـسلعة،فهي وإن لم تكـن كالرؤيـة                
إلا أنها تـضفي قـوة علـى الوصـف المـذكور،مما ينفـي الجهالـة عـن المبيـع بقـدر                      ؛الطبيعية
يع متحقـق في التجـارة      إذا كان الأمر كـذلك فالـسؤال الآن هـل شـرط العلـم بـالمب               وأكثر،

  الإلكترو�ية؟
  الجواب

ل أحواله يعتبر متحققا باعتبـار      إلا أ�ه في أق   ؛�ه وإن لم يكن متحققا باعتبار الرؤية      لأ،�عم  
ــ ــس ال ــتي يــصفة؛لأن معظــم ال ــلع ال ــش ـ ــرء عــبر ال ــة تعــرض صــورتها،وأهم  ـــشتريها الم بكة العالمي

لناس أمثالها غالبا،فالـصورة الـسابقة    وهي سلع قد عرف ا- )١( كما ذكرته من قبل   –صفاتها  
ــوذج     ــع الأُنمـ ــا بيـ ــه فقهاؤ�ـ ــا يطلـــق عليـ ــاد مـ ــشبه،أو تكـ ــذا تـ ــال بـــصحته  )٢(علـــى هـ ،وقـــد قـ

،وأمـا الحنابلـة فقـد قـالوا بعـدم      )٥(،وهـو وجـه عنـد الـشافعية     )٤(،والمالكية في المثليـات   )٣(الحنفية

                                                 

   .من هذه الدراسةراجع ص         –) ١(
،ويطلـق  ١٠٠  التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف ص            أه ــ" الكـثير   أعجمي معناه القليـل مـن      الأُنموذج :"قال المناوي   -) ٢(

  .من البضاعة" العينة:"عليه اليوم اسم 
 ).١/٢٧٣(درر الحكام شرح مجلة الأحكام :،وا�ظر علي حيدر٦٥ا�ظر مجلة الأحكام العدلية ص  –) ٣(

 ).٥/٣٣(شرح مختصر خليل :،وا�ظر الخُرشيِ )٤/٢٩٣(مواهب الجليل :ا�ظر حطاب  -) ٤(

وأصـحها إن أدخـل الأنمـوذج       ،البطلان:والثا�ي،الصحة:أحدها، فيه ثلاثة أوجه   ):"٩/٢٨٣(قال النووي في اموع      –) ٥(
  .أهــ"ثم صورة المسألة مفروضة في المتماثلات،وإلا فلا،في البيع صح
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ذ المناط الـذي علـق عليـه     ،ولدى التحقيق لا يوجد خلاف بين أئمتنا في هذا الباب،إ         )١(صحته
الحكم هو تحقق العلم بالمبيع علما �افيا للجهالـة،دافعا للخـصومة،وإنما اختلفـوا في تحقيـق ذلـك                  
ــالمبيع في تجــارة           ــم ب ــق العل ــل يتحق ــك منع،فه ــر ذل ــا أجــاز،ومن لم ي ــاط؛فمن وجــده متحقق المن

  الإ�تر�ت،علما �افيا للجهالة؟
  .هذا هو السؤال 

ــا ممــا ســبق للنــاس التعــرف     والملاحــظ أن مــا تمــارس   فيــه تجــارة الإ�تر�ــت يكــون غالب
عليه،بل وتجربته،ويكتفون برؤيـة صـورته في إبـرام الـصفقة،بل أصـبح هـذا غالبـا علـى التجـارة                     
ــوم،ونحن في كــثير مــن        ــه الي ــة،ولا يكــاد المــرء ينفــك عــن ممارســة ذلــك في أكثــر تعاملات الطبيعي

ــة    ــى العينــ ــشتري علــ ــان �ــ ــوذج"الأحيــ  ـــ"الأنمــ ــل علـ ــصورة ،بــ ــاتلوج"ى الــ ــن ذلــــك  "الكــ ،ومــ
الأثاث،والملابس،بل يجري هـذا في بعـض المطعومـات لاسـيما مـا يـشترى بالجملة،وهكـذا،وهو               
ــضى تحــريم معظــم         ــا اقت ــك فيه ــة،فإذا حــرم ذل ــراه في التجــارة الإلكترو�ي ــذي � ــه ال ــشيء ذات ال

لبيع؛لأجـل �ـوع مـن      والشارع لا يحـرم مـا يحتـاج النـاس إليـه مـن ا              :"التجارات اليوم،قال ابن تيمية   
الغرر،بــل يبــيح مـــا يحتــاج إليــه في ذلك؛كمـــا أبــاح بيــع الثمـــار قبــل بــدو صـــلاحها،مبقَّاة إلى         

                                                 

خرى عن الإمام أحمد مع     محمد بن مفلح المقدسي،دار الكتب العلمية،وقال في سياق رواية أ         )٤/١٥(ا�ظر الفروع    –) ١(
البـاقي بِـصفَِتِهِ،إذاَ جـاءه      : كذكر الصفَاتِ،�قََلَ جعفر في مـن يفـتح جرابـا،ويقول          الأُ�ْموذجَِوقيل ضبطُ    :"الإشارة إلى ضعفها  

،وقـول  " كَالوصـفِ  المعاملـة فهـو   ا كـان لنـوع مـن العـرض عـرف في             أ�ـه إذ   القاضـي علـى      بهعلى صفته؛ليس له رده،واحتج     
كـشاف  : يشبه ما يجري في سوق الإ�تر�ت،لأن ما يباع عبرها يكون غالبا عرضا مما عرف بالمعاملة،وا�ظر البهوتي                القاضي
 .)٣/١٦٣(القناع 
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،وإن كان بعض المبيع لم يخلق،وكما أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخـل المؤبر،وذلـك               )١(الـجذاذ
ــا بخرصــها     ــع العراي ــابع للــشجرة،وأباح بي ــدو صــلاحها،لكنه ت ــام التقــدير  إن اشــتراه قبــل ب ؛ فأق

عند الحاجة،مع أن ذلـك يـدخل في الربا،الـذي هـو أعظـم مـن بيـع                   بالخرص،مقام التقدير بالكيل  
الغرر،وهــذه قاعــدة الــشريعة؛وهو تحــصيل أعظــم المــصلحتين بتفويــت أد�اهمــا،ودفع أعظــم         

  .)٢(أهـ"الفسادين؛بالتزام أد�اهما

لأن مالا يقدر علـى  ؛ى تسليمهعل المعقود عليه مقدورا المبيع  أن يكون   :الشرط الخامس 
  .تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه

  هل هذا الشرط متحقق في تجارة الإ�تر�ت؟
  الجواب

�عم؛وهذا هو الأصل،وأي خلل يتطرق إلى المعاملة من هذا الجا�ب؛فإنما يأتي من قبـل              
 .تقصير المشتري،في حالة تعامله مع جهات غير موثوقة

ــسادس  ــشرط ال ــ:ال ــه نهــي شــرعي     أن لا يتعل ــق ب ــع نهــي شــرعي،فإن تعل ق بعقــد البي
 . لعينه،أو لجزئه الذي لا ينفك عنه؛لم يصح اتفاقا

وهــذا الــشرط أيــضا،شيء يعــود تحققــه إلى اختيــار المتعاقــدين،إذ ليــست التجــارة           
 عنه شرعا،ولا يلزمها ذلك لما سبق ذكـره مـن تحقـق             يهِالإلكترو�ية مقتضية بذاتها وجود ما �ُ     

أي وصف يطرأ عليها مما قد يقضي بتحريم شيء منها،ينظر إليه على سـبيل القـصر      الأركان،ف
                                                 

  )٣/٤٧٩(لسان العرب: بضم الجيم المعجمة أفصح؛ا�ظر ابن منظور- )١(
   ).٢٩/٢٢٧،٢٢٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :ابن تيمية –) ٢(
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فإن أمكن التخلص منه،وإلا فيحكم بتحريمه حكما مقتـصرا علـى تلـك الحالـة لا غير،مثـل أن                   
ــت           ــارة الإ�تر� ــة لا لأن تج ــك المعامل ــدها يحكــم بتحــريم تل ــار مثلا،فعن ــد قم ــد عق يكــون العق

  . كان مقامرة كان محرمامحرمة،بل لأن العقد متى ما 
هذه هي شروط صحة البيع،ويرى الباحث أنها متحققـة في التجـارة الإلكترو�يـة،متى              
مـا كا�ــت إرادة المتعاقـدين متجهــة إلى تحقيـق شــرعية المعاملـة،ويرى بــأن الخلـل إذا وجــد فهــو      

ذا من جهة  ينشأ عن تقصير المتعاقدين،أو أحدهما،لا أ�ه لازم لتجارة الإ�تر�ت لا ينفك عنها،ه           
ية،فهذا سيكون الحديث عنه في المبحـث       لِعالشروط الشرعية،وأما ما يتصل بجهة الشروط الجَ      

  . الآتي،وهذا أوا�ه،وا أسأل توفيقه،وإكرامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٣٧٦

  
  
  
  

  المبحث الثا�ي
  الشروط الجَعلية،في  التجارة الإلكترو�ية
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  ة الإلكترو�يةالشروط الجعَلية،في  التجار:المبحث الثا�ي
 بها أحد المتعاقدين الطرف الآخـر بموجـب         مزِلْشروط ي : الشروط الجعَلية هي    

ــق غــرض معــين   ــده،وذلك لتحقي ــة     )١(عق ــة،أو المقار� ــشروط المقتر� ــا ال ــسميها بعــض علمائن ،وي
،باعتبـار شـروط البيـع هـي الـشروط الـشرعية            )٣(،ويسميها آخرون بالشروط في البيـع     )٢(للعقد

 البيع هي الشروط التي يطلبها أحد المتعاقدين من صاحبه،ويلزمه بها لإمضاء            له،والشروط في 
 ة في الاصطلاح من كـل ذلـك؛غير أن الباحـث رأى أن مـا عنـون بـه أدعـى                     الصفقة،ولا مشاح

  :للقبول؛لأمرين
ــها إلى ذهــن القــارئ أكثــر مــن      :الأول   ــسبق بمعناهــا المقــصود من ــسمية ت أنهــا ت

ــا في   غيرها،فقولــك شــروط صــحة الع  قــد الــشرعية،يفهم المقــصود منــها دون عنــاء،وإذا ذكر�
السياق ذاته الشروط الشرعية،والشروط الجعَلية،يسبق إلى الذهن المعنى الـذي �رمـي إليـه،في             
ــذا      ــرح هـ ــروط البيع،والـــشروط في البيع،تجـــد أن مـــن حاجتـــك شـ ــو قلـــت شـ حـــين أ�ـــك لـ

                                                 

لأن الأمر الذي صار شرطا للالتزام لم تكن له هذه          ...هو الذي مصدره إرادة الشخص      :"ل مصطفى الزرقاء  يقو –) ١(
،وا�ظــر حوليــة البركــة لعــام  )١/٣٠٦(المــدخل الفقهــي العــام :أهـ،مــصطفى الزرقــاء"الــصفة شــرعا ،وإنمــا جعلــه الــشخص 

  .١١٢هـ،ص١٤٢٤
محمـد بـن علـي الـشوكا�ي،دار الكتـب العلميـة،وا�ظر            )٣/٥٧(ا�ظر السيل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق الأزهـار             -) ٢(

  .٢٣٥الملكية و�ظرية العقد ص:،وا�ظر أبو زهرة)٣/١٠١(مصادر الحق في الفقه الإسلامي:السنهوري
علــي بــن الحــسن  ،)١/٤٧٦(وهــي تــسمية اســتعملها علمــاء المــذاهب الأربعــة في كتبــهم،ا�ظر النتــف في الفتــاوى   –) ٣(

ــس ــل   ،دار الفرقاديغْال ــنح الجلي ــووي  )٥/٥٨(ن،ومؤســسة الرســالة،وا�ظر م ــيش،دار الفكر،وا�ظــر الن روضــة :،محمــد عل
   .محمد بن مفلح المقدسي،دار الكتب العلمية)٤/٤٣(،وا�ظر الفروع )٣/٤٠٣(الطالبين 
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ة بالعقــد،وإن كنــت أجــده أكثــر  القــول،والأمر ذاتــه إذا قلــت شــروط العقد،والــشروط المقتر� ــ 
  .وضوحا من سابقه

أ�ه مصطلح آخذ بالا�تـشار في أدبيـات المـصرفية الإسـلامية اليـوم،حتى              :الثا�ي  
إ�ي لأظن أكثر المهتمين بمثـل هـذا البحـث الـذي أكتبـه يفهمـون مـا يقـصد بهـذا المـصطلح دون            

  .ل عنه في الا�تشارشرح،وشيوع المصطلح يعين على إيصال المقصود منه أكثر من مصطلح يق
  .وعلى كل ليس ما ذهبت إليه سوى اصطلاح ولا مشاحة فيه كما أسلفت

والسؤال الآن ما هي القاعدة الشرعية في هذه الشروط،وهل في تجارة الإ�تر�ت شيء             
  يعارض تلك القاعدة؟

لابد من التذكير بـادي الأمـر بـأن الأصـل في العقـود الحل،وليـست الـشروط فيهـا                     :أقول
يــضا أن الأصــل في أن القاعــدة إ:" منها،فحلــها لــذلك هــو الأصــل،قال ابــن تيميــة ســوى شــيء

قد دلا على   ،والسنة،ن الكتاب إ ف ...،إلا ما دل الدليل على خلافه     ،واللزوم،الشروط الصحة 
ــالعقود ولكن إذا لم يكــــن المــــشروط مخالفــــا لكتــــاب  ،والنكث،وذم الغــــدر،والعهود،الوفــــاء بــ

ذا كان المشروط إ ف؛وشرطه،ا١(أهـ"كان الشرط باطلا؛وشرطه،مخالفا لكتاب ا(.  
ــاف       ــن الإجحــ ــسنة،وفيه مــ ــالف الكتاب،والــ ــا يخــ ــشروط مــ ــن الــ ــاك مــ إلا أن هنــ
بالمتعاقدين،أو بأحدهما ما فيه،والشريعة أتـت لحمايـة الناس،وحملـهم علـى التناصـف،قال أبـو                

 في عقودهم،بـل تعطـي      إن الشريعة لا تعطي حمايتها لكل الشروط الـتي يـشترطها النـاس            :"رةهزَ
ــها في ذلــك المنــع مثــل القــوا�ين       ــشروط،وتمنعهم ممــا يخالفها،ومثل ــة لمــا يلائمهــا مــن ال تلــك الحماي

                                                 

  ).٢٩/٣٤٦،٣٤٧(مجموع الفتاوى  -) ١(
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الحديثــة في معاملتــها للــشروط المخالفــة للنظــام العــام،فهي لا تمنحهــا الحمايــة،ولا تجيــز للمحــاكم 
  .)١(أهـ" رعايتها،بل تعتبرها جريمة في كثير من الأحوال

باينت عبارات أئمتنا في هـذا الباب،وتـشعبت،غير أ�ـي سأختـصر بالقـدر              هذا،وقد ت 
الذي أراه مناسبا للدراسة،دون تتبع لأطراف الحديث التي ليس هذا البحث محـلا لهـا،وعلى                

  :ذلك أقول
يتحصل من دراسة هذا النوع مـن الـشروط،وتتبع كـلام علمائنـا حيالـه،ما ملخـصه أن         

  :ينط في البيع على ضربوالشر
  .لازم،صحيح: لالأو

  :�وعانوهو 
ــتلام  شـــرط مقتـــضى عقـــد البيـــع :اأحـــدهم ،وإن تعدد،كاشـــتراط تـــسليم الثمن،واسـ

لالتزام الناشــئ عــن ل،تأكيــدالــسلعة،ونحو ذلك؛فالــشرط هنــا صــحيح،ولازم،وهو لــيس ســوى 
  .)٢(ولا خلاف حيال ذلك بين أهل العلم,العقد ذاته،ولذا يبطل العقد بفقده،

ويحقق منفعــة زائــدة علــى مــا ،يلائم مقتــضاه؛ ذاتــهالعقــدشــرط مــن مــصلحة :الثــا�ي و
 تتعلـق بـالجنس،أو      كاشتراط صفة في الـثمن     للمتعاقدين،أو لأحدهما،وإن تعدد،  ،يقتضيه العقد 

صـفة  ،أو اشـتراط  ضمين معين،أو اشتراط رهن معينالأجل على أن يكون محددا،أو اشتراط       
ــيقبلــها العقــل،ولا يمنعهــا الــشرع،فهذه الــش بيــع في الم ــفــإن لم ي العمــل بها،لزم،ويصحروط ت حل ص

                                                 

   .٢٣٥الملكية و�ظرية العقد ص:أبو زهرة –) ١(
  ).٤/١٥٦(المغني :ا�ظر ابن قدامة –) ٢(
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؛إلا إن تصالح المتعاقـدان علـى غـير ذلك،وهـذا لا            والإمساك،يخير بين الفسخ  ؛شرطهللمشترط  
،وكــذا تــصح الــشروط الــتي وردت باشــتراطها ســنة صــحيحة،مما يحقــق )١( خــلاف فيــه أيــضا

 مقتضى العقد، فـإن تطـرق      )٢(منفعة زائدة في العقد ذاته لأحد المتعاقدين،وهي لا تلائم بذاتها         
ط رهنا  ترشإلى الشرط ذاته،ما يجعله غير صالح شرعا،بطل الشرط فقط،وصح العقد،كمن ا          

  .)٣(،وكمن اشترط أجلا مجهولاونحوه،كخمر،فاسدا
  
  

                                                 

 ).٤/١٥٦(لمغني :ا�ظر ابن قدامة  -) ١(

كمن يـشتري حطبا،ويـشترط حملا�ـه؛فهو شـرط مـن مـصلحة العقد،ومنفعتـه تعـود إلى أحـد المتعاقدين،ولكنـه لا                       –) ٢(
لائـم،أن  يلائم العقد،والضابط الذي يتحصل من مجموع ما ذكره علماؤ�ا في هذا البـاب للتفريـق بـين الـشرط الملائم،وغـير الم            

الملائـــم لا يتـــصور وجـــوده دون العقـــد الأول،وغـــير الملائـــم يتـــصور وجـــوده في عقـــد منفـــصل،مع كونهمـــا يحققـــان �فعـــا   
" حاشة ابن عابدين  "رد المحتار على الدر المختار      :للمتعاقدين،أو لأحدهما،وهما من مصلحة العقد ذاته،ا�ظر ابن عابدين       

)٥/٨٥   . (  

ــا ذ   –) ٣( ــلاف في بعـــض مـ ــاك خـ ــلة       هنـ ــه صـ ــا لـ ــم مـ ــذكر أهـ ــصيل،وأكتفي بـ ــلا للتفـ ــث محـ ــذا البحـ ــرت،وليس هـ كـ
،والكـافي في   ) وما بعـدها   ١/١٣٥(،ودرر الحكام   )وما بعدها ٥/١٥٦(بدائع الصنائع   :بدراستي،وللتفصيل يمكن الرجوع إلى   

ــة ص  ــه أهــل المدين ــل   ٣٥٤فق ــى خلي ــي  عل ــا بعــدها ٥/٨٠(،وشــرح الخُرشِ ــا٩/٣٤٥(،وامــوع شــرح المهــذب  ) وم   وم
 وما  ٣/١٨٨(،وكشاف القناع   )وما بعدها ٤/١٥٦(،والمغني  ) وما بعدها  ٣/٤٠٣(،وروضة الطالبين وعمدة المفتين   )بعدها
،ومـــصادر الحـــق في الفقـــه ) ومـــا بعـــدها٣/٥٨(،والـــسيل الجـــرار ) ومـــا بعـــدها٨/٤١٢(،والمحلـــى لابـــن حـــزم )بعـــدها

ومـــا ١/٤٦٥(دها،والمـــدخل الفقهـــي العـــام ،ومـــا بع٢٣٥،والملكيـــة و�ظريـــة العقـــد ص) ومـــا بعـــدها٣/١٠١(الإســـلامي
   .وهبة الزحيلي،دار الفكر) وما بعدها٤/٤٧٦(،والفقه الإسلامي وأدلته )بعدها
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  .فاسد،ويحرم اشتراطه:الضرب الثا�ي
  :�وعانوهو 
 تتـصل    له فيه مصلحة،غير أنهـا لا      أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر      :الأول

بعقدهما القائم،أي ليست مـن مـصلحة العقـد ذاتـه،كمن يبيـع سـلعته لآخـر بـشرط أن يقـترض                      
فهـذا شـرط مبطـل      ,بشرط أن يؤجره داره،ونحو ذلك،    أو  بشرط أن يبيعه سلعة أخرى،    أو  منه،

  .)١(للعقد،بلا خلاف
ــسلعة الــتي  لا يبيــع أنحو أن يــشترط ،شــرط في العقــد ينــافي مقتــضاه :الثــا�ي المــشتري ال

 مع استحقاق كمـال     فلا يصح البيع لأن مقتضى البيع �قل الملك       ا،ونحو ذلك، يهبهتراها،أو ألا   اش
  . تَبطل فقط،والبيع صحيحطولشر، فهذه اوالشرط هنا يمنعهالتصرف،

 ما سبق يحدد قاعـدة الـشروط الـصحيحة في العقد،والـشروط غـير الـصحيحة،فهل                
  في تجارة الإ�تر�ت شيء يعارض تلك القاعدة؟

لكي تقع الإجابة موقعها،أعيد إلى ذهن القارئ تصوير ما يمكن أن تكون له صـلة       :ولأق
بالشروط من هذا القبيل؛لننظر إن كا�ت مما يصح،أو يبطـل،وإذا كا�ـت ممـا يبطـل �نظـر بعـدها               

  .إن كا�ت تقضي ببطلان العقد معها،أم يكون بطلانها لازما للشرط مع صحة الصفقة
  
  

                                                 

   .أهـ"إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع:لا أعلم فيه خلافا،إلا أن مالكا قال):"٤/١٦٢(قال في المغني –) ١(
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 وقد ذكرت صورا لها مـن       –لتعاقد عبر الشبكة العلمية     وعلى ذلك �لحظ في صورة ا     
  :  الآتي-قبل 

أن أكثــر المواقــع الــتي يجــري البيــع مــن خلالهــا تحــدد الــدولار،أو اليــورو،أو  -١
الجنيه الإسترليني،كعملات لا تقبل غيرهـا في التعامل،وهـذا الاشـتراط معلـوم دون تـصريح،فهل                

 هذا سائغ شرعا؟

ثـر المواقـع أنهـا لا تقبـل إتمـام المعاملـة إلا أن               يظهر من خـلال التعامـل مـع أك         -٢
يكون دفع الثمن بواسطة البطاقة الائتما�يـة،أو البطاقـة مـسبقة الـدفع،أو أيـة وسـيلة تحقـق لهـم             

 استلام الثمن قبل إرسال السلعة،فهل هذا شرط سائغ شرعا؟

أن تسليم السلعة يتم غالبا من خلال وسيط،حدده الموقع،أو الـشركة الـتي              -٣
تعاقد معها،عبر الشبكة العالمية،ولا يملك المشتري اختيار غيره،فهـل هـذا يمكـن عـده مـن                 تم ال 

ــر لمـــصلحة طـــرف ثالـــث،لأنهم يقولـــون للمـــشتري بلـــسان      ــراء عقـــد آخـ قبيـــل اشـــتراط إجـ
�بيعك هذه السلعة على أن تتعاقد مـع هـذه الـشركة بعينـها لـشحن سـلعتك،فهل هـذا                    :حالهم

  سائغ شرعا؟
 توقيـع العقـد،وإلى اسـتلام الـسلعة،ولا يوجـد في            يظهر وجود أجل من حين     -٤

الغالــب تحديــد لــه،فهو أجــل مجهول،وهــو شــيء وإن لم يكــن مــشترطا في صــلب العقــد؛إلا أ�ــه   
واقع،ومقبول من كليهما،والأمر على هذا بمنزلة اشتراط أجل للتسليم تعتريـه الجهالـة،فهل هـذا               

 سائغ شرعا؟

  أمل،فما مدى مشروعيتها؟هذه هي أهم الاشتراطات التي تظهر لدى ت
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  :سأذكر ما يتعلق بمشروعيتها مبتدئا من الشرط الأول
صـفة  لا يوجد ما يمنع منه شرعا،لأ�ه في الحقيقـة لـيس سـوى اشـتراط             : الشرط الأول 

  .)١(،وهو جائز بلا خلاف شرط من مصلحة العقد تتعلق بجنسه،وهوفي الثمن
لـثمن قبـل اسـتلام الـسلعة في البيـع           صحيح أيضا؛إذ يلزم المشتري دفع ا     :والشرط الثا�ي 

المطلق،وهو التكييف الشرعي الوارد على عقود التجارة الإلكترو�ية البحتة حـين يكـون الـدفع        
ــذهب       ــو مـــ ــذا هـــ ــلفت ببيا�ه،وهـــ ــد أســـ ــيء قـــ ــاري،وهو شـــ ــد الاعتبـــ في مجلـــــس العقـــ

،فاشــتراطه علــى هــذا شــيء مــن مقتــضى العقد؛فيــصح،وهو كــذلك    )٣(،والمالكيــة)٢(الحنفيــة
،رغم أن لزوم تـسليم الـسلعة سـابق علـى لـزوم دفـع                )٥(،والحنابلة)٤(على قول الشافعية  صحيح  

الثمن في هذه الحالة،في المذهبين،وذلك أن المتفـق عليـه في المـذهبين أن الأصـل هـو إلـزام البـائع                  
بتسليم السلعة للمشتري،إلا في حالة خشية البائع ألا يفي المشتري بما يقتضيه العقد من تـسليم          

ثمن؛في حالــة أن يكــون البيــع بيعــا مطلقا،وهــذا يقــوى احتمالــه في العقــود بــين غائبين،قــال في  الــ
ولأن الـثمن لا يـتعين      ،فوجـب تقديمـه   ؛بيعهو الم ؛وتمامـه ، الذي يتعلـق بـه اسـتقرار البيع        إن:"المغني

ــين  ،بالتعيين ــذا ،فأشــبه غــير المع ــت ه ــى البائع ؛وإذا ثب ــسليم عل ــو  ،وأوجبنا الت ــلا يخل ــسلمه ف  ف
                                                 

   ).٤/١٥٦(المغني :ا�ظر ابن قدامة –) ١(
   ).١/٢١٥(درر الحكام :،وا�ظر علي حيدر)٥/١٤٩(بدائع الصنائع :ظر الكاسا�يا� –) ٢(
  ).٤/٤٩٧(مواهب الجليل :،وحطاب١٦٤القوا�ين الفقهية ص :جزيا�ظر ابن  –) ٣(

أحمد محمود إبراهيم،محمـد محمـد تـامر، دار الـسلام         :محمد بن محمد بن محمد الغزالي،ت     ) ٣/١٥٦(ا�ظر الوسيط    –) ٤(
  ).٩/٣٥١(اموع شرح المهذب:،و النووي١هرة،طللنشر،القا

 ).٣/٢٣٩(كشاف القناع :،والبهوتي)٤/١٤٠(المغني :ا�ظر ابن قدامة  -) ٥(
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وإن ،أجبر علـى تـسليمه    ؛والثمن معـه  ،أو معسرا فإن كـان موسـرا      ،تري من أن يكون موسرا    المش
خوفـا مـن    ،حتى يـسلم الثمن   ؛وسـائر مالـه   ،حجر عليـه في المبيع    ،أو بلده ،كان غائبا قريبا في بيته    

فالبائع مخـير  ،وإن كان غائبا عـن البلـد في مـسافة القـصر    ،يضر بالبائع تصرفا صرف في مالهتيأن  
وإن كـان  ،فهـو كـالمفلس  ،لأ�ـه قـد تعـذر عليـه الثمن        ؛وبين فسخ العقد  ، إلى أن يوجد   بين أن يصبر  

والثا�ي لا خيار له لأن مـا       ،لأن فيه ضررا عليه   ؛في أحد الوجهين  ،دون مسافة القصر فله الخيار    
والرجوع ،فللبائع الفـسخ في الحـال     ؛وإن كـان المـشتري معـسرا      ،دون مسافة القصر بمنزلة الحاضـر     

 عندي أ�ه لا يجب عليه تسليم المبيـع حتـى يحـضر             ىويقو،كله مذهب الشافعي  وهذا  ،في البيع 
فلا يلزمه دفعه قبـل     ؛لأن البائع إنما رضي ببذل المبيع بالثمن      ؛ويتمكن المشتري من تسليمه   ،الثمن

  .)١(أهـ"حصول عوضه
حتى يقـبض   ؛ وللبائع حـبس مبيعـه     :"ومثله في منهاج الطالبين وعمدة المفتين،قال النووي      

  .)٢(أهـ"وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته،بلا خلاف،إن خاف فوته؛ثمنه
  .ما ذكرته آ�فا يوضح صحة هذا الشرط

ــث  ــشرط الثال ــع       :ال ــع شــركة بعينها،حــددها الموق ــشحن م ــو اشــتراط أن يكــون ال وه
  :،وهذا الشرط أيضا صحيح؛ذلك لأمرين"البائع"

ـــد البيـــــ ــ :أحــدهما ــربط بــين عقـــــــ ــه لا توجــد صــلة ت ــشـأ� ـــد ال حن،فهما ع،وعقــــــــــ
،وبعبـارة ثا�يـة لا توجـد مـصلحة محـددة           )١(م الا�ـفصال،وقد ذكـرت هـذا مـن قبـل         الان تم صمنفـ

                                                 

   ).٤/١٤٠،١٤١(المغني :ابن قدامة –) ١(
  .،دار المعرفة،بيروت الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويي مح،٥٠منهاج الطالبين ص   -) ٢(
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ينالها البائع من اشـتراطه إبـرام هـذا العقـد الآخـر مـع شـركة الـشحن سـوى تحقيـق �فـع محـض                           
 النفـع في تلـك      للمشتري،فهو ليس مـن قبيـل أبيعـك علـى أن تبـيعني،أو تقرضـني،ونحو ذلـك،لأن                

الاشتراطات يعـود علـى أحـد المتعاقـدين بذاتـه،ولأمر يتعلـق بعقده،ولـه أثـر في ثمـن الـصفقة،مما                      
حمل بعض علمائنا على عد هذا النوع من الاشتراطات مفض إلى الجهالة في الثمن،واعتبر هذا               

اد فـلا تك ـ عنـه  ،وأمـا الـشرط الـذي �تحـدث     )٢(النقص هو الحامل على منع مثل هذه الـشروط        
تجد فيه �فعا لأي من المتعاقدين،ولا يتصور تأثيره على قيمة الصفقة،وهو ليس أكثر من خدمـة      

ــو تَ    ــذاتها،ولعلنا لــ ــصفقة بــ ــائع للمــــشتري،لأمر لا يتعلــــق بالــ ــدمها البــ ــه  زْوجقــ ــا �فعــ ــا فقلنــ �ــ
للمشتري،لــصح؛لأن غالــب الــشركات الــتي تقــترح للــشحن تعتــبر الأفــضل في هــذا اال،لرغبــة  

 في تقديم خدمة محترمة للمشتري،تحقق له أقصى درجات الحفاظ على سـلعته؛فلا وجـه               البائع
  .لمنع هذا الشرط من هذه الجهة أيضا

ــه شــرط قــد جــرى عليــه العرف،وغلــب علــى معــاملات النــاس في التجــارة     :الثــا�ي أ�
تجـارة  الإلكترو�ية،ومنعه يسد باب هذه التجارة؛إذ لا يمكن تنظيم العلاقـة في هـذا النـوع مـن ال            

بطريقة أخرى تحقق الفوائد ذاتهـا المتحققـة مـن اتبـاع هـذه الطريقة،وهـذا كـاف للقـول بـصحة                       
و�ظائره من كلام فقهائنا كثير،بل هـي قاعـدة في الـشروط الـصحيحة عنـد               هذا الشرط شرعا،  

                                                                                                                                            

  .ن هذه الدراسة مراجع ص        –) ١(

شمـس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن حمـزة الرملـي،دار           ) ٣/٤٥٠( قال في نهايـة المحتـاج إلى شـرح المنـهاج     –) ٢(
أو بيع دار بألف بشرط قرض مائة؛لأ�ه جعل الألف،ورفق العقد الثا�ي ثمنا،واشـتراطه       ... كبيع بشرط بيع،  :"الفكر،قال

  .أهـ"و مجهول؛فصار الكل مجهولافاسد،فبطل مقابله من الثمن،وه
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ــام    ــة الأحكـــ ــرح مجلـــ ــام شـــ ــة،قال في درر  الحكـــ ــادة :"الحنفيـــ ــشرط   : ١٨٨ المـــ ــع بـــ البيـــ
على أن يخـيط    الفروة  باع  لو  :والشرط معتبر،مثلا ،صحيح؛عرف البلد   المرعي في :يعني؛متعارف

 البـائع  ويلزم،يـصح البيـع   ؛على أن يرقعـه   الثوب  أو  ،البابفي  يسمره  ،أو القفل على أن     هارةالظِّبها  
؛ولو لم يكـــن مـــن مقتـــضيات العقـــد ،الـــشرط المتعـــارفو. بهـــذه الـــشروط الوفـــاءجوز البيـــع 
فيــه �فعــا لأحــد  لأن ؛ وجــواز البيــع معــه خــلاف القيــاس ...؛وصار معتــبرا،ستحــسا�اا؛معه

لا يكـون باعثـا     ؛؛لأن الـشرط متـى كـان متعارفـا        والتعامل،العرف؛ووجه الاستحسان ،المتعاقدين
الـذي �ـضج    الثمـر   بيـع   :ومـن أمثلـة ذلـك     .....المقصود بغير خصام  ...ويحصل  ،على النزاع 

ويـرد علـى هـذه      ،حتـى ينـضج    الـشجر بـشرط إبقائـه علـى       ،ولم ينـضج القـسم الآخر     ،منـه قسم  
 فتجويز البيـع بالـشرط هـو تـرجيح للعـرف            ،نهى عن البيع  :أن النبي صلى ا عليه وسلم     :المادة

كمـا اتـضح   ،وليس لأحد أن يـرد الـنص بالعرف  ،مع أن �ص الشارع أقوى من العرف     ،على النص 
ــة في  ــرح القواعـــد الكليـ ــوارد في الح ـــ  :والجواب،شـ ــع بالـــشرط الـ ــن البيـ ــهي عـ ــة النـ ديث أن علـ

ــشريف ــع  ؛ال ــثيره البي ــايعين   ما ي ــين المتب ــزاع ب ــن الن ــشرط م ــا هــي قطــع    لأن ؛بال ــشارع إنم ــة ال غاي
ليـست ممـا يـسبب    ،والعادة،والـشروط الـتي يجـري بهـا العرف       ،وحسم الخـلاف بـين الناس     ،النزاع
  .)١(أهـ"فلا تكون مقصودة بالنهي الوارد في الحديث الشريف؛ويثير خصاما،�زاعا

  . الشرطوبهذا �علم صحة هذا

                                                 

،وا�ظـر  )٥/١٧٢(بـدائع الـصنائع     :،وا�ظر الكاسـا�ي  )١٣٨-١/١٣٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام      :علي حيدر  –) ١(
  ).٦/٤٥٢(فتح القدير :ابن الهمام
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وهو أن الظاهر وجـود أجـل مجهـول مـن حـين العقـد،وإلى أن يـتم تـسليم                    :الشرط الرابع 
  :السلعة للمشتري،فهذا أيضا شيء ظاهر؛إلا أ�ه مع ظهوره غير صحيح،لأمرين

أن المــشتري قــد جعــل وكــيلا يــستلم عنــه،وهو شــركة الــشحن،وهم يــستلمون  :أولهمــا
ت لا يكاد يتجاوز يوما واحدا،وهو شيء قد جـرى          السلعة من البائع �يابة عن المشتري في وق       

عليــه العرف،وعليــه تكــون الــصفقة قــد تكاملت،والأجــل محــدد لا خفــاء فيــه،من حــين توقيــع  
الصفقة،وإلى تسليم السلعة للوكيل،وهـذا إن عـد شـرطا،فهو صـحيح؛ لأن الأجـل جـار علـى                    

  .عرف غالب
فيهـا الـسلعة بيـد الوكيـل الـذي هـو       أن الأجل الظاهر يعود إلى الفترة التي تكـون      :ثا�يهما

شركة الشحن،لا البائع،وبالتالي هو أجل يلحق صفقة التوكيل بشحن السلعة،وليس صـفقة بيـع              
السلعة ذاتها،وعلى ذلك لا يصح اعتباره شرطا لأجـل مجهـول يتعلـق بتلـك الـصفقة أصـلا،لأن           

  .الأجل يرجع لصفقة الشحن لا صفقة البيع
 هنــا شــرط للأجــل أصــلا،وإنما يعــود الأجــل لــصفقة  فــإذا صــح مــا ذكرتــه آ�فــا؛فليس

الشحن،وهو مع هذا شيء وإن لم يذكر في عقد الشحن الذي قد يتصور بعضهم بطلا�ـه لهـذا                   
الــسبب أيــضا إلا أ�ــه شــيء معروف؛لاســيما حــين تكــون شــركة الــشحن مــن تلــك الــشركات   

ــها،مثل   ــة بمهنيتــ ــرف   )DHL(المعروفــ ــع إلى عــ ــل يرجــ ــون بأجــ ــا،إذ يلتزمــ غالــــب في ،ونحوهــ
  .تعاملاتهم،وهو لهذا لا تعتريه جهالة تفضي إلى �زاع 

هذه هـي الـشروط الـتي يمكـن النظـر إليهـا علـى أنهـا شـروط جعليـة،ولا يوجـد منـها                         
شـــيء يعكـــر علـــى أصـــل جـــواز هـــذه المعاملات،وحلـــها،وهو كـــذلك بـــالنظر إلى الـــشروط  
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ة،والعملات،التي تقـصد لـذاتها   الشرعية،وإلى أركان العقد،إلا شيئا يتعلـق ببيـع الذهب،والفـض     
لا للمتاجرة فيها؛مما أسـلفت ببيا�ـه،وهو قـاض بـصحة أكثـر التعـاملات في التجـارة الإلكترو�يـة                    
البحتة،والباحث حين يتحدث عن أحكـام التجـارة الإلكترو�يـة البحتـة؛هو يتحـدث في الوقـت           

و�يـة البحتـة متـى مـا     ذاته عنها حين لا تكـون بحتـة؛لأن الإشـكاليات الـشرعية للتجـارة الإلكتر         
وجد الباحث إجابة شـرعية عنـها تكـون الإجابـة قـد تحققـت عـن التجـارة الإلكترو�يـة غـير                       
البحتة بالتبع،ومن مجموع ما سبق يظهر عدم وجود ما يقضي بمنع تجارة الإ�تر�ـت،وهي �تيجـة                

  .ى الغايةالبحث وكان الوصول إليها هو الغاية،و�سأل ا تعالى أن يبلغنا بها الأجر،ومنته
والآن بعد أن أكرمني ا ببلوغ هذه المرحلة من الدراسة، لا يبقى سوى النظر في آثـار                 
تلك العقود في التجارة الإلكترو�ية؛ليكتمل النظم،وليستوي البحـث علـى سـوقه، وهـو موضـوع                

  .الفصل الآتي،وا أسأل التوفيق والسداد
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  الرابعالفصل 

  د عبر الإ�تر�تالآثار المترتبة على العقو
  تأصيل شرعي،وتطبيق
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  :الرابعلفصل ا
   عبر الإ�تر�ت،تأصيل شرعي،وتطبيقالآثار المترتبة على العقود

  :تمهيد
 كذا آثَر: يقال؛،وهو يرد على معان   )أثر(الهمزة والثاء والراء    :مادته،ثلاثي؛الأثر في اللغة  

  :الأثر له ثلاثة معان:"�يقال الجرجاو،)١(إِياه أَتْبعه أَي :وكذا بكذا،وكذا
  .النتيجة؛وهو الحاصل من الشيء:الأول بمعنى

  .العلامة:والثا�ي بمعنى
  .)٢(أهـ"الجزء:والثالث بمعنى

ــي   ــطلاحا هــ ــد اصــ ــار العقــ ــا :وآثــ ــد؛ مــ ــى العقــ ــات يترتــــب علــ من حقوق،والتزامــ
 ينــتج ،وهــذا يعــني أن التعاقــد مهمــا كــان �وعــه لا يقــصد لذاتــه،وإنما يــراد لــه أن  )٣(للمتعاقــدين

أثرا،ويحقق �فعا؛يعود على من أبرمه،وما التعاقد في حقيقتـه سـوى سـبب يتوصـل بـه إلى تلـك            
الغاية؛ذلك أن ا تعالى خلق الإ�سان متعدد الحاجات محدود الطاقة؛لأ�ه وإن كان بوسـعه أن     

 في جميــع مــا  - وبــسبيل ميــسرة  -يحقــق لنفــسه قــدرا مــن الاكتفــاء،إلا أ�ــه لا يملــك ذلــك        
 لكـــل منـــا درجـــة في الـــرزق تميـــزه عـــن - ببـــالغ حكمتـــه -ولهـــذا جعـــل ا تعـــالى يحتاجه،
،ودرجة تقصر به عنهم،ليأخذ مـن الأولى،مـا ينـال بـه مـن الثا�ية،بـشرط أن يتحقـق                   )٤(الآخرين

                                                 

  ).٤/٥(باب الراء،فصل الهمزة : لسان العرب:ا�ظر ابن منظور –) ١(

  .٢٣التعريفات ص:الجُرجا�ي –) ٢(
  ).٤/٢٣٢(الفقه الإسلامي وأدلته :،وا�ظر وهبة الزحيلي)١/٤٣٩( المدخل الفقهي العام:مصطفى الزرقاء ا�ظر -) ٣(
  .قد تكون مهنة ،أو مهارة،أو معرفة،أو غير ذلك –) ٤(
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ــت       )١(التراضــي ــه لدرجــة أ� ــك،يرغبون ب ــزوا بهــا عن ــا في أيديهم،لدرجــة تمي ــه مم ــا ترغب ؛لأن م
فليكن هذا لهم،وهو من الابتلاء الذي يختبر ا به عبـاده؛ألا           عليها،ولا يبذل دون رضا منك؛    

 خلائِف الأَرضِ ورفَع بعضَكُم فَوقَ      جعلَكُموهو الَّذِي   {:يتخاصموا ،وألا يتظالموا ؛قال تعالى    
ــيم لَغَفُــــور عِقَــــابِ وإِ�َّــــهال فِــــي مــــا آتَــــاكُم إِن ربــــك ســــرِيع  لِيبلُــــوكُمبعــــضٍ درجــــاتٍ   رحِــ

 ...ورفع بعضكم فـوق بعـض درجـات   {:قوله تعالى:"في زاد المسير ،قال  ]الأ�عام[})١٦٥(
ــام[})١٦٥( ــك؛ليبلوكم أي ]الأ�عــــــــــ ،أي في الرزق،والعلم،والــــــــــــشرف،والقوة،وغير ذلــــــــــ

                                                 

هذا هو الأصل،وإلا فيجـوز حملـهم علـى بعـض المعـاملات حمـلا بقـوة الـسلطان،قال ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى               –) ١(
وبـذل منفعـة    ،كالجعالة؛وبـذل مـال بنفع    ،كالبيع؛معاوضـة مـال بمال    :جمـاع المعاوضـات أربعـة أ�ـواع       ):"وما بعدها ١٨٩/ ٢٩(

وهــــذا بــــذل �فــــع   ،ن هــــذا بــــذل �فــــع بد�ه  إف،ونحوها،كالمــــشاركات مــــن المــــضاربة  ؛وبــــذل �فــــع بنفع ؛كالإجارة،بمال
 لا ينفرد بمـصلحة     الإ�سانإذ  ؛والدين،ضرورة الد�يا فوجوب المعاوضات من    :وبالجملة،ونحو ذلك ،والتناصر،وكالتعاون،ماله
يحتـاج   وهذا لهذا ما، آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه       فلو لم يجب على بني    ، جنسه بل لابد له من الاستعا�ة ببني     ،�فسه
 لـــه وصـــلاحها بالعـــدل الـــذي أ�ـــزل ا،فلا تـــتم مـــصالحهم إلا بالمعاوضة؛ودينـــهم،وفـــسد أمـــر د�ياهم،لفـــسد الناس؛إليه

 معهـم الكِتَـاب والمِيـزان لِيقُـوم النـاس بِالقِـسطِ             وأَ�ْزلْنـا لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالبيناتِ     {:فقال تعالى ،وبعث به الرسل  ،الكتب
ــا ــاسِ    وأَ�ْزلْنـ ــافِع لِلنـ ــدِيد ومنـ ــأْس شـ ــهِ بـ ــد فِيـ ــيعلَم الحَدِيـ ــص ولِـ ــن ينـ ــه مـ ــه   اللَّـ ــبِ إِن اللَّـ ــلَه بِالغَيـ ــوِيره ورسـ ــز قَـ  عزِيـ

 إليـه بـلا     تـاج حل مـا ي   ذِفالـشارع إذا ب ـ   :لحاجتها إليهـا  ؛ولا ريـب أن النفـوس مجبولـة علـى بـذل المعاوضـة             ،]الحديد[})٢٥(
فقد يوجب المعاوضـة  ؛لذَب لم يوأما إذا، مقدار العوض وفي، الأمر إلى التراضي في أصل المعاوضة      دورالإكراه،ع  رشلم ي ؛إكراه
ــا ،وقــد يوجــب عوضــا مقــدرا تارة  ،تارة ــهما جميع ــال الأول...،وقــد يوجب ــه دين : مث ــه ،مــن علي ــه إلا ،فطولــب ب وليس ل

فهو ؛ومــــا لا يــــتم الواجــــب إلا بــــه ،ولا يــــتم إلا بالبيع،ن وفــــاء الــــدين واجــــبإف،ليوفيــــه الــــدين؛ن يبيعهأفعليــــه ،عرض
ــع    ،واجب ــه علــى بي ــاء دينه وللحــاكم أن يكره ــع عليــه إذا امتنع أولــه ،العــرض في وف ــه حــق وجــب عليــه   ؛ن يبي قبل ؛لأ�
   .أهـ..."فقام ذو السلطان فيهم مقامه؛النيابة
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  بيـنهم  قَـسمنا �َحن  {:وقال تعالى ،)١(أهـ"ليختبركم؛فيظهر منكم ما يكون عليه الثواب،والعقاب     
 فَـوقَ بعـضٍ درجـاتٍ لِيتَّخِـذَ بعـضُهم بعـضاً سـخْرِياً               بعـضَهم ياةِ الد�ْيا ورفَعنا    الحَمعِيشتَهم فِي   

هم معناه؛ليــسخِّر بعــضُ:"،قــال ابــن كــثير]الزخــرف[})٣٢( ربــك خيــر مِمــا يجمعــون ورحمــةُ
 معنــى:"في فــتح القــديرقــال ،و)٢(أهـــ" هذا،وهــذا إلى هــذابعــضا في الأعمال؛لاحتيــاج هــذا إلى

أ�ـه فاضـل بينـهم؛فجعل بعـضهم أفـضل مـن بعـض في الـد�يا               :رفعنا بعضهم فوق بعـض درجـات      
بالرزق،والرياســـة،والقوة،والحرية،والعقل،والعلم،ثم ذكـــر العلـــة لرفـــع درجـــات بعـــضهم علـــى       

ــال ــخْرِيا،ليتخـــذ بعـــضهم بعـــضا  :بعض؛فقـ ــليـــستخدم بعـــضهم :أيسـ ستخدم الغـــني بعضا؛فيـ
وس،والقــوي الــضعيف،والحر العبــد،والعاقل مــن هــو دو�ــه في العقل،والعــالم الفقير،والــرئيس المرؤ

الجاهل،وهذا في غالب أحوال أهل الد�يا،وبه تتم مصالحهم،وينتظم معاشهم،ويصل كـل واحـد             
جــا إلى منــهم إلى مطلوبــه؛فإن كــل صــناعة د�يويــة يحــسنها قــوم دون آخرين،فجعــل الــبعض محتا

البعض لتحصل المواساة بينهم في متـاع الـد�يا،ويحتاج هـذا إلى هذا،ويـصنع هـذا لهـذا،ويعطي                   
  .)٣(أهـ"فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض... هذا هذا،

وبهذا تتكامل حاجات الناس المتعددة بتكامـل جهـود اتمع،وهـذا التكامـل إن              :أقول
شيء من الابتلاء بما آتا�ـا ا تعالى،فمنـا         تحقق ليس سوى �تيجة،أو أثر عن التعاقد الذي هو          

من يحسن؛فلا يأخذ شيئا إلا بحقه،ومنا من يـسيء؛فيأخذ بـدون حق،والحـق في المعاوضـات                

                                                 

   .،عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي،المكتب الإسلامي)٣/١٦٣(زاد المسير  –) ١(
  ).٤/١٢٨(تفسير القرآن العظيم :ابن كثير –) ٢(

   . ١محمد بن علي الشوكا�ي،دار الفكر،ط) ٤/٥٤٤(فتح القدير  –) ٣(
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أن تأخــذ مــن الآخــرين برضــاهم بمــا تعطــيهم برضــاك،وهذا هــو التعاقد،وقــد أســلفت بــذكر    
،فإ�ـشاء العقـد    )١(أه ــ"ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثـره في محلـه           :"تعريفه؛وهو

؛فلن ينشأ إلا لينتج أثره في محلـه المعقـود عليـه؛لأن          المشروع رهن لإرادة الطرفين،والعقد إن �شأ     
ذلك الأثر هو مقصد المتعاقدين،والشريعة وإن أعطت المرء حق إ�شاء العقد المشروع،إلا أنها             

ى سـبيل الخـصوص     جعلت أثره حقا فوق حقه،ولهذا يرى الباحث أن أثر عقـد المعاوضـة عل ـ             
يغْلبُ فيه حق ا تعالى،ما دام المتعاقـدان،أو أحـدهما مستمـسكا بعقـده،وذلك إذا تم العقـد                  
ــن      ــد عـ ــق إن تخلـــف المتعاقـ ــذا الحـ ــه بهـ ــشرعي يلْزمـ ــروطه،والحاكم الـ ــستوفيا لأركا�ه،وشـ مـ

 العقل الحصيف،وإن ظـن بعـضهم خـلاف         هو مقتضى أدائه،وهذا شيء يثبته الشرع الحنيف،و    
إ�ـشاء العقـود في القـا�ون يرجـع         :"ال أبو زهرة في عرضه للتـصورين؛مؤيدا للاعتبـار الأول         ذلك،ق

يخـالف  ...مـا لم  ...للإرادة الحرة،كذلك الآثار التي تترتـب علـى العقـد تنـشئها هـذه الإرادة       
النظام العام؛فكل ما ارتضاه العاقد من أحكام يكون صحيحا،واجب الوفاء،ولو كان فيه غـبن              

أمـا في   ...لا عبرة بالتعادل بين العاقـدين فيمـا يغنما�ه،ويغرما�ـه بـسبب العقـد،             فاحش عليه،و 
ا تكــون مــن   ود،وآثاره ــكــام العق رادة تنــشئ العقــد فقط،ولكــن أح   الــشريعة الإســلامية فــالإ   

وعـــلى ذلــك    ...ن لا ينـشــئ الآثــار،     قـد فقط،ولك ـ  شئ الع اقد ين ـ ـاقد،فالعـالشـارع،لا من الع  
  :وذلك لأمرين..لها من أعمال الشارع،لا من أعمال العاقد؛تكــون مقتضيات العقود ك

إذن عــــــام مــــــن الــــــشرع يجعــــــل الرضــــــا طريقــــــا لإ�ــــــشاء الحقــــــوق        :أولهمــــــا
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا لا تَـأْكُلُوا           {:والواجبات،وا�تقالها،وذلك في الأصل العـام في قـول ا تعـالى          

                                                 

  . من هذه الدراسة       راجع ص  –) ١(
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الَكُموبِ أَم كُمنياطِلِ إِلاَّال بب  ـنع ةارتِج تَكُون اضٍ  أَنتَـر      كَـان اللَّـه إِن كُملا تَقْتُلُـوا أَ�فُـسو كُممِـن 
 حِيمــاًبِكُــمفكــان ذلــك إذ�ــا عامــا يجعــل الرضــا أساســا في العقــود ...،]النــساء[})٢٩ (ر

ذِين  الَّ ـ أَيهـا  يـا {:ثـم أوجـب الوفـاء بالعقود،وتنفيـذ أحكامهـا في قولـه تعـالى              ...والالتزامات،
 حـرم  إِلاَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّي الـصيدِ وأَ�ْـتُم   الأَ�ْعامِعقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الآمنوا أَوفُوا بِ 

       رِيـدا يم كُمحي اللَّه فبهـذين النـصين الكـريمين العامين؛جعـل الـشارع للعقـود            ]المائـدة [})١(إِن،
  ...لتزامات تنشأ عنهاآثارا،وا

ــه،وتحققت  ...أن الــشارع جعــل لكــل عقــد  :ثا�يهمــا ــه يثبــت إذا تــوفرت أركا� ــرا ل أث
ــد ا�عقـــاده،إلا إذا تنـــازل الطـــرف          ــن أحكـــام  العقـــد بعـ ــروطه،وليس للعاقـــد أن يفـــر مـ شـ

  . )١(أهـ"الثا�ي
هـا؛إذ  وفي هذا السياق لا يوجد فرق بين أثر العقد في التجارة الإلكترو�ية،وأثره في غير 

بمجرد أن يتم التعاقد تترتـب علـى العقـد آثـاره،وهي آثـار قـد تعـددت أقـوال أئمتنـا في التعـبير                     
عنها،وهي في الإجمـال متفقة؛والـذي يتحـصل مـن مجمـوع ذلـك أن أثـر العقـد يمكـن النظـر إليـه                        
بالنسبة للأشخاص،وبالنسبة للموضوع الذي تم التعاقد من أجله،فهذان مبحثان يقتضي بحثنـا            

عرض إليهما،وهما لدى تتبع ما يتصل بهما جـديران برسـالة علميـة خاصـة،لطول وأهميـة مـا          الت
يمكن أن يبحث ضمنهما؛غير أ�ي سأختصر بالقدر الذي يتناسب مع دراستنا مكتفيـا بمـا لـه                 
صــلة وثيقــة بمــا عنــه �تحــدث،والمبحث الأول وهــو أثــر العقــد بالنــسبة للأشــخاص نجــده أثــرا 

 العـام،أو الخـاص،أو الـدائنين       لْفـه ه،من حيـث اتـصال ذلـك الأثـر بخَ         يلحق بالشخص الـذي أبرم ـ    
                                                 

   .وما بعدها٢١٦الملكية و�ظرية العقد ص :أبو زهرة –) ١(
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،والثا�ي مـسألتان ،فهما مطلبان،الأول منهما فيـه  "الوكيل"له،ومن حيث اتصال ذلك الأثر بنائبه  
آثار الذي يظهر لدى تتبعه أنها       له،والمبحث الثا�ي وهو أثر العقد بالنسبة لموضوعه،ف       مسائللا  

 عنه التـزام بمـا ورد فيـه،وأثر آخـر ينـتج عـن عـدم الالتـزام بمـا ورد                    �تجت عن عقد �افذ،ينشأ   
ــسائل   ــلاث م ــان،وفي الأول ث ــه،فهما مطلب ــها ت،الأولىفي ــر الأصــلي     من ــضمن الحــديث عــن الأث ت

 عن الأثر المتمم للعقد،وفي المطلب الثا�ي الحديث عن أثر          ة عن الأثر التابع،والثالث   ةللعقد،والثا�ي
هما عن حـق البـائع في حـبس المبيـع           أولا:مسألتانتزام بما ورد فيه،وفيه     العقد في حالة عدم الال    

هما عــن حــق المتبــايعين في الفــسخ، ثــم أتبــع ذلــك كلــه ببيــان تــ�ياحتــى ينقــده المــشتري الثمن،وث
  .تطبيقات ما أدرسه على التجارة الإلكترو�ية،وذلك في مبحث ثالث
  .توفيقوتفصيل ما سبق على نحو مختصر سيأتي،بعون من ا و
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  المبحث الأول

   للأشخاص في التجارة الإلكترو�يةأثر العقد بالنسبة
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٣٩٧

  .أثر العقد بالنسبة للأشخاص في التجارة الإلكترو�ية:لمبحث الأولا
ــه،ولا يجــاوزه إلى         ــد ذات ــصرف إلى العاق ــر العقــد ين ــه الإســلامي أن أث الأصــل في الفق

شأت عن العقد،وتلحقه كذلك الالتزامـات،فمثلا عقـد البيـع    غيره،حيث تثبت له الحقوق التي �     
ينقل ملكية السلعة إلى المشتري،وينقل ملكية الثمن إلى البائع،فهما حقان يستتبعان إلزاما للبـائع              

ثبـت  وهـذا ي بتسليم السلعة،وإلزاما للمشتري بتسليم الثمن،وما إلى ذلك من حقـوق والتزامات،      
ــدين بشخــصيه   ــد للعاق ــق     بمجــرد التعاق ــوت الحقوق،وتعل ــة هــو ثب ما،فأثر العقــد مــن هــذه الجه

،هذا إذا تم التعاقد بالأصالة،وهو يستتبع ا�صراف أثـره إلى       )١(الالتزامات بالعاقدين بشخصيهما  
  :اطائفتين تحل محل المتعاقدين عند وجود مقتض لذلك،وهم

  . العام،أو الخاصخلْفه -١
 .الدائنون له -٢

  . كل فقرة مما سبق في مسألةوسأبحث هذا باختصار في مطلب،جاعلا
ــة   ــد بالنيابـ ــا إذا تم التعاقـ ــة"وأمـ ــو    " بالوكالـ ــد هـ ــار العقـ ــه آثـ ــذي تلحقـ فالـــشخص الـ

  .ذا سأجعله في مطلب تال،طالبا من ا حسن المآلل،و)٢(الأصيل،وهذا هو الأصل
  .أثر العقد بالنسبة للأشخاص في التعاقد بالأصالة:المطلب الأول

                                                 

   ).وما بعدها٣/٥٨(مصادر الحق في الفقه الإسلامي :السنهوريا�ظر  –) ١(
   . من هذه الدراسة٤٣٥سيأتي بيان ذلك والخلاف فيه،راجع ص  –) ٢(
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د تنــصرف إلى طــرفي العقــد بشخــصيهما،حين يكــون     ذكــرت مــن قبــل أن آثــار العق ــ   
تعاقدهما بالأصالة،وأن هذا يستتبع ا�صراف أثره إلى طائفتين تحل محل المتعاقدين عنـد وجـود         

  :امقتض لذلك،وهم
  . العام،أو الخاصخلْفه -١
 .الدائنون له -٢

  .وسأبحث هذا باختصار في هذا المطلب،جاعلا كل فقرة مما سبق في مسألة
  .ا�صراف أثر العقد إلى خلف المتعاقد العام،أو الخاص: الأولىسألةالم

 الناشئة )١(يقصد بخلف المتعاقد العام،من تنتقل إليه جميع الحقوق،والالتزامات الإيجابية
عن التعاقد بعد وفاة المتعاقد،باعتباره وارثا لجميع ما للمتوفى من حقوق،وما له من 

عاما؛لأن حقه بعد وفاة مورثه يتعلق بجميع ما تركه التزامات،ومنها ذلك العقد،وسمي خلفا 
الميت،حيث يعتبر الأثر الناتج عن التعاقد في هذه الحالة،هو ا�تقال حقوق التعاقد،والتزاماته 

ولا يدخل في ذلك ديون المتوفى؛لأن الصحيح هو تعلق الدين )٢(ف المتعاقد العاملْالتي له،إلى خ،
هو شيء �فى الشافعي وقوع الخلاف فيه بين أهل العلم،قال في بالتركة ذاتها،لا بذمم الورثة،و

 وله على الناس ديون إلى أجل؛فهي إلى أجلها،لا تحل بموته،ولو كا�ت الرجل ماتوإذا :"الأم

                                                 

المقصود بالإيجابية هنا تلك الحقوق،والالتزامات التي تـؤول ملكيتـها إلى خلـف المتوفى،وتعـود عليـه بالنفع،ويقابلـها                    –) ١(
الحقوق،والالتزامات السلبية،وهي تلك الحقوق،والالتزامات التي تتعلق بالتركة كالديون على المتوفى،ونحوها،إذ الأولى تنتقل    

 .لا،وإنما تتعلق بالتركة،فالإيجاب،والسلب هنا منسوب إلى خلف الميتإلى الخلف،وأما الثا�ية ف

  ).٣/٥٩(مصادر الحق في الفقه الإسلامي :السنهوري ا�ظر -) ٢(
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 بأنها حالة يتَحاص -  ممن لقيت - على الميت إلى أجل؛فلم أعلم مخالفا حفظت عنه الديون
 أن - وا أعلم -ويشبه ... لأهل الميراث،والوصايا،فيها الغرماء،فإن فضل فضل؛ كان 

لما كان غرماء الميت أحق بماله :يكون من حجة من قال هذا القول مع تتابعهم عليه،أن يقولوا
في حياته منه؛كا�وا أحق بماله بعد وفاته من ورثته،فلو تركنا ديونهم إلى حلولها،كما يدعها في 

مته،ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم الحياة؛كنا منعنا الميت أن تبرأ ذ
إن مات وعليه ديون :"،غير أن ابن قدامة في المغني يحكي خلافا في المسألة قال)١(أهـ"أبيه

  ؟فهل تحل بالموت ،مؤجلة
  :روايتان فيه

  .)٢( الورثةقثَّلا تحل إذا و:إحداهما
  .وأبي عبيد،وإسحاق،يرينوهو قول ابن سِ

 ذلك عن يوحك،الدين إلى أجله...:،هريوالز،ر بن محمدوأبو بك،طاوس:وقال
  .الحسن

  .أ�ه يحل بالموت:والرواية الأخرى
وبه قال الشبيع،عيخَوالن،وسوالثَّ،ومالك،اروالرأي وأصحاب،والشافعي،ريو.  

  :لأ�ه لا يخلو إما أن
  .يبقى في ذمة الميت •

                                                 

  .محمد بن إدريس الشافعي،دار المعرفة) ٣/٢١٢(الأم  –) ١(

 ).٣/٤٣٨(اع ،وهو في كشاف القن"هو المختار لعامة الأصحاب):"٤/٣٢٦(قال ابن مفلح في المبدع  –) ٢(
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  .أو الورثة •
  .أو يتعلق بالمال •

  .وتعذر مطالبته بها،لخرابها؛مة الميت لا يجوز بقاؤه في ذو
وهي مختلفة ؛ولا رضي صاحب الدين بذممهم،لأنهم لم يلتزموها؛ولا ذمة الورثة

  .متباينة
ولا �فع ،وصاحب الدين،لأ�ه ضرر بالميت؛وتأجيله،ولا يجوز تعليقه على الأعيان

  .للورثة فيه
كتعلق حقـوق   ،الـه ويتعلق بعـين م   ،فعلى هـذا يبقـى الـدين في ذمـة الميـت كمـا كـان               ...

ويتـصرفون  ،والتزامـه للغريم  ،فإن أحـب الورثـة أداء الدين      ،الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليـه      
لوفاء ؛أو رهن يثق بـه    ،أو يوثقوا الحق بضمين مليء    ،في المال لم يكن لهم ذلك إلا أن يرضى الغريم         

واسـتخلاص  ،كة وإن قلنا إن الدين يحل بالموت فأحب الورثـة القـضاء مـن غـير التر     ....حقه
باع الحـاكم مـن التركـة مـا     ؛وإن امتنعـوا مـن القـضاء   ،وإن قضوا منها فلـهم ذلـك    ،فلهم ذلك ؛التركة

  .)١(أهـ"يقضي به الدين
ــة             ــاة؛لتعلق الحــق بترك ــسبب الوف ــدين ب ــول ال ــول بحل ــين الق ــرق ب ــع لا يوجــد ف وفي الواق

ــه بــشرط التوثيــق،لأن الا�تقــال لم يكــن إلا    ــالرهن،أو  الميــت،والقول بعــدم حلول  بوجــود التوثيــق ب
بالضمين،وإلا فالحق متعلق بالتركة ذاتها،في حالة عدم التوثيق،ولذا لا يوجد خـلاف بـين الأئمـة                

  .الثلاثة،والمعتمد عند الحنابلة في هذه المسألة
                                                 

 ) ٤/٢٨١(المغني :ابن قدامة –) ١(
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وعليه لـو بـاع رجـل سـلعة إلى آخـر،وتم التعاقـد بكـل أركا�ه،وشـروطه،ولم يبـق سـوى                      
للثمن،وكــان أن تــوفي المــشتري،فالبائع يكــون صــاحب ديــن ثابــت في التـسليم للــسلعة،والاستلام  

التركة بقدر ثمن سلعته التي باعها؛فيحل حتـى حـين يكـون البيـع آجلا،ويـستوفي حقـه مـن تركـة             
ف العـام الميـت في حقـه لاسـتلام الـسلعة بعينـها،وهي حـق مـشترك لهـم                    ل ْـالمشتري،ويخلف الخَ 

ث قبـل وفاتـه،والالتزام الـذي       روعقـد الـذي أبرمـه الم ُـ      وه بموجـب الحـق الناشـئ عـن ال         ثُجميعا،ورِ
يجب على البائع حيال المشتري،وهو حق،والتزام إيجابي كما أسلفت،ولكنهم لم يخلفوه في حـق              

بتركـة  " الـدين "البائع،والالتزام لصالحه بدفع ثمن السلعة،الناشئ عن العقد،وإنما تعلق ذلك الحـق            
  .المتوفى

ــأثر العقــد بالنــسبة للأشــخاص حــين يكــون التعاقــد   مــا ذكرتــه آ�فــا يوضــح المق ــ صود ب
 العام،وذلك في حالة لو توفي أحد طرفي العقد قبل ا�قضاء آثـار           خلْفهبالأصالة،ويخلف المتعاقد   
  .العقد بالنظر إلى موضوعه

هذا،ويجــدر التنبيــه إلى أن هنــاك حــالات لا يتــصور فيهــا أن تنــصرف آثــار العقــد إلى  
،كبعض خيارات البيع،فمنها ما يورث فينتقـل أثـره إلى خلـف الميـت بـلا                )١(خلف المتعاقد العام  

،وضـابط اعتبـار ذلـك      )٣(،ومنها ما لا يورث بلا خلاف كخيـار القبـول         )٢(خلاف كخيار العيب  

                                                 

  .أتحدث هنا عن العقود التجارية؛إذ هي العقود التي تتعلق بدراستنا –) ١(

  .٤٥٧،وسيأتي تعريف خيار العيب،راجع هذه الدراسة ص )٩/١٩٨(اموع شرح المهذب :ا�ظر النووي –) ٢(

بل مخيرا في القبول بعد صدور الإِيجاب حتى ا�فـضاض الس؛فـإِن   يكون القاالمرجع السابق،وخيار القبول هو أن     –) ٣(
   .) ١/٤٢١(درر الحكام شرح مجلة الأحكام :شاء قبل،وإن شاء رد،ا�ظر علي حيدر
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 أ�ه صـفة للعقـد ورثـه،ومن      )١(من ا�قدح له في شيء منها     :"عند أئمتنا ما قاله ابن رشد الحفيد      
  .)٢(أهـ"الخيار لم يورثها�قدح له أ�ه صفة خاصة بذي 

لأن ما كان من صـفة العقـد كـان مـؤثرا في ماليـة المعقـود عليـه؛فيورث،وما كـان                     : أقول
 إلى معرفتـه بعـد      بمـشيئته وإرادتـه؛وهو شـيء لا سـبيل        صفة خاصة بـذي الخيـار كـان متعلقـا           

ائعــا،أو يت،ســواء كــان بالمَ وت؛فإ�ــه مبطــل لخيــارالمأمــا :"في البحــر الرائــقمــوت صــاحبه،قال 
ــشتريا،و ــورلامـــ ــد�ا،كخيارث يـــ ــةِ عنـــ ــصور   ؛ الرؤيـــ ــشيئة،وإرادة،ولا يتـــ ــيس إلا مـــ ــه لـــ لأ�ـــ

  .)٣(أهـ"فيما يقبل الا�تقال لا فيما لا يقبله:ا�تقاله،والإرث
وأما الخلف الخاص فهو من يخلف المتعاقد ببعض ماله على التعيين،ومثال ذلـك يظهـر في                

 العقـد الـذي أبرمـه الميـت قبـل وفاتـه،إذا كا�ـت العـين               الوصية؛حيث يخلف الموصى له في آثار     
بـاع رجـل دارا،وبقـي ثمنـها دينـا،في ذمـة       :في صـدد اسـتكمال آثـار عقـدها،فمثلا     الموصى بهـا    

المشتري،وأوصى بهذا الدين إلى آخر في حـدود ثلـث التركة،فبعـد موتـه ينتقـل هـذا الحـق إلى                     
- إلا في البيع بأجل –ي حتى يوفيه الثمن  الموصى له،فيملك حبس المبيع إذا لم يستلمه المشتر       

ونحو ذلك مما هو حق للمتعاقـد الموصـي لـو كـان حيـا،ومن ثـم ينـصرف أثـر العقـد مـن حيـث                          
  .)٤(- وهو هنا الموصى له –الحقوق المكملة إلى الخلف الخاص 

                                                 

  .أي في تلك الخيارات –) ١(

   .محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي،دار الفكر) ٢/١٦٠(بداية اتهد ونهاية المقتصد  –) ٢(
   ).٦/١٩(البحر الرائق:ابن �ُجيم  –) ٣(
  ).٥/٩٦(مصادر الحق في الفقه الإسلامي :السنهوريا�ظر  –) ٤(
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  .ا�صراف أثر العقد إلى الدائنين:المسألة الثا�ية
دين،متى مــا اســتوفى أركا�ه،وشــروطه،وكل الأصــل أن ينــصرف أثــر العقــد إلى المتعاق ــ  

ــا        ــن الطــرفين دين ــه لكــل م ــود علي ــدينا للآخر،ويكــون المعق ــصبح م ــهما ي ــصالح الطــرف  )١(من ،ل
الآخر،وينصرف إليه أثر العقد الذي تعاقـد مـن أجلـه،فإذا بـاع رجـل لآخـر سـلعة بقيمـة مائـة                       

بمائة ريال،وهذا مـن    ريال،صح أن الرجل صار مدينا للآخر بسلعة،وصار الآخر مدينا للرجل           
قبيل ا�تقال آثار العقد بالنسبة للأشخاص،وهم هنا المدينون الذين �ـشأت مديو�يتـهم مـن ذلـك                 
العقد لا غيره،إلا أن هناك حالات ينـصرف أثـر العقـد فيهـا إلى دائـنين آخـرين ليـسوا طرفـا في                        

ن ديو�ــه ذلــك العقــد،كأن يتعــرض أحــد المتعاقــدين إلى الحجــر بــسبب إفلاســه،وذلك بــأن تكــو 
،فهنـا  )٢(الحالة أكثر من مالـه،ويطلب أصـحاب الـدين الحجـر علـى المـدين،ويحكم بـذلك حـاكم           

ــذي أبرمــه قبــل التفليــسة،ولم تــستوف الحقــوق الناتجــة عنــه،قبل الحجــر       ــر العقــد ال ينــصرف أث
،لا إليــه،فيتم التَّحـــاص فيمـــا بـــين جميـــع أصـــحاب  "الـــدائنين لـــه"عليــه،إلى أصـــحاب الـــديون  

،ومـن ذلـك الحـق المتعلـق        )٣(ماله الفاضل عن حاجتـه،بلا خـلاف مـن حيـث الجملـة            الديون،في  

                                                 

  . من هذه الدراسة٣٦٦سبق بيان معناه لغة واصطلاحا ص  –) ١(
ائـق  البحـر الر  :وهذا القدر متفـق عليـه علـى المعتمـد والمفتـى بـه عنـد علمـاء المـذاهب الأربعـة،ا�ظر ابـن �ُجـيم                            –) ٢(
المهـذب  :،وا�ظـر الـشيرازي   )٣/٢٦٥(حاشية الدسـوقي    :،وا�ظر الدسوقي )٥/٣٨(مواهب الجليل :،وا�ظر حطاب )٨/٩٤(
  ).٣/٤٣٢(كشاف القناع :،وا�ظر البهوتي)٤/١٢٧(روضة الطالبين :،وا�ظر النووي)١/٣٢٢(
و�فقــة مــن ،بقي بنفقته،وكــان ذا كــسب،وجملــة ذلــك أ�ــه إذا حجــر علــى المفلس:")٤/٢٨٥،٢٨٦(قــال في المغــني  -) ٣(

وإن ،كالزيادة علـى النفقـة  ،فلم يجـز أخـذ مالـه   ؛فإ�ه لا حاجة إلى إخراج ماله مع غنـاء بكـسبه  ؛فنفقته في كسبه،تلزمه �فقته 
ــ أ�فق عليــه مــن مالــه مــدة الحجــر ؛وإن لم يكــن ذا كــسب،كملناها مــن مالــه؛كــان كــسبه دون �فقتــه ن ملكــه ت؛لأوإن طال
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بذلك العقد،إلا في حالة أن يجد البائع سلعته بعينها،فهو أحق بها،ويحكم بفـسخ عقدها،لقولـه                
و أَحـق  من أَدركَ مالَه بعِينِهِ عِند رجلٍ أو إِ�سْانٍ قد أَفْلَس فَه ـ:"عليه وعلى آله الصلاة والسلام   

المفلس متى حجر عليه،فوجد بعض غرمائه سلعته الـتي باعـه           :"،وقال في المغني  )١("بِهِ من غَيرهِِ  
  .ملك فسخ البيع،وأخذ سلعته... إياها بعينها،

  . وروي ذلك عن عثمان،وعلي،وأبي هريرة  
  .،وأبو ثور،وابن المنذر...وبه قال عروة،ومالك،والأوزاعي،والشافعي،  
هـو أسـوة الغرمـاء؛لأن البـائع كـان لـه            : ن،والنخَعي،وابن شبرمة،وأبو حنيفـة   وقال الحس   

حق الإمساك؛لقبض الثمن،فلما سلمه أسقط حقه من الإمساك؛فلم يكن لـه أن يرجـع في ذلـك                 
ــاء في ســبب الاســتحقاق       ــه ســاوى الغرم ــراهن ولأ� ــرهن إلى ال بالإفلاس،كــالمرتهن إذا ســلم ال

  .رهمفيساويهم في الاستحقاق كسائ
 هاع ـتَ م كَرد أَ نم ـ:"ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي عليه وعلى آله الـصلاة والـسلام،قال               

  .)١(أهـ .")٢(" بهقحو أَه فَسلَفْ أَد قَانٍس�ْ إِدن عِهِنِيعبِ

                                                                                                                                            

لأنهم يجـرون مجـرى   ؛وغيرهم ممن تجب �فقتـهم ،والمولودين،مثل الوالدين،تلزمه �فقته من أقاربه وتقدم أيضا �فقة من     ...،باق
�علـم    وممن أوجب الإ�فاق على المفلـس وزوجتـه وأولاده الـصغار مـن مالـه أبـو حنيفـة ومالـك والـشافعي ولا                        ...،�فسه

  .أهـ"أحدا خالفهم
ءِ الـديونِ،والحَجرِ،والتَّفْليِسِ،باب إذا وجـد مالَـه عنِـد مفْلِـسٍ في البيـعِ               أخرجه البخاري في كِتَاب الاستقِْراضِ،وأَدا     –) ١(

،وذلك من حديث أبي هريرة رضي ا عنه،وكذلك أخرجـه مـسلم مـن حـديث أبـي هريـرة         )٢/٨٢١(والقَرضِ والودِيعةِ   
   .    فَلَه الرجوع فيهأَفْلَس باعه عنِد المشُتَريِ وقد رضي ا عنه أيضا،في كِتَاب المسُاقَاةِ،باب من أَدركَ ما

  .من هذه الدراسةه،راجع ص         سبق تخريج-) ٢(
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  :ومثال ذلك  
ــال،وتم التعاقد،مــستوفيا أركا�ه،وشــروطه،وتم       ــاع رجــل ســلعة لآخــر بــألف ري ــو ب مــا ل

يم الــسلعة للآخــر،ولم يقــم بتــسليم الثمن،وصــدر الحكــم الــشرعي القاضــي بــالحجر علــى    تــسل
  :الآخر،فهنا احتمالان

ألا توجد السلعة؛فعندها يكون الرجل البـائع أسـوة الغرمـاء،وأثر عقـده ينـصرف               :الأول  
  . ما فضل من أمواله في سداد ديونهم)٢(إليهم جميعا،ويتحاصون

  .ودة بعينها،فعندها يكون من حق الآخر فسخ العقدأن تكون السلعة موج:الثا�ي  
ــة الأولى ــد      وفي الحال ــر للعق ــو أث ــصرفت إلى أشــخاص دائنين،فه ــار العقــد ا�  نجــد أن آث

  .بالنسبة للأشخاص ينتقل إلى خلف الأصيل لا بسبب الوفاة بل بسبب الحجر
الـة  وبهذا أكون قد أنهيت الحديث باختصار عن آثار العقد بالنسبة للأشـخاص في ح             

أن يكون العقد قد أبرم بالأصالة،ويبقى الحديث عن حالة أخرى وهـي الحالـة الـتي يـبرم العقـد                    
  .فيها بالنيابة من جهة آثار العقد،وهو موضوع المطلب الآتي

                                                                                                                                            

  ).٤/٢٦٦(المغني :ابن قدامة  -) ١(
أي ينـسب المـال   المقصود بالتَّحاص هنا أن يأخذ كل صاحب دين حصة تتناسـب مـع مـا وجـد مـن مـال الغـريم،               –) ٢(

ريـال مـثلا،   ١٠٠٫٠٠٠،فمن تحصل مـن حـصر أموالـه    إلى جميع الديون،ويعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة  الموجود  
فيعطــى كــل واحــد مــن الغرمــاء �ــصف % ٥٠ريال،تــصبح �ــسبة الموجــود إلى الــدين ٢٠٠٫٠٠٠وهــو محجــور عليه،وديو�ــه 

روضـة  :،وا�ظـر النـووي   )٦/٣١(الجليـل   مـنح   :،وا�ظـر محمـد علـيش     )٧/٢٢٦(بدائع الصنائع   :حقه،وهكذا،ا�ظر الكاسا�ي 
ــالبين  ــي  )٦/١٧١(الطـ ــر البجيرمـ ــهاج   :،وا�ظـ ــرح المنـ ــى شـ ــي  علـ ــية البجيرمـ ــوتي )٢/٤١٣(حاشـ ــر البهـ ــشاف :،وا�ظـ كـ

  ).٣/٤٣٧(القناع
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  .أثر العقد بالنسبة للأشخاص في التعاقد بالنيابة:المطلب الثا�ي
كـلام فيـه،إلا في حـدود مـا         إذا أبرم العقد أصيل ا�ـصرفت آثـار العقـد إليه،وهـذا لا              

عـن  " وكيـل "سبقت الإشارة إليه في المطلب السابق،فهل نجد الأمر ذاتـه إذا أبـرم العقـد �ائـب              
  الشخص الذي تعلقت به رغبة التعاقد في واقع الأمر؟

ــه صــلة بهــذه الدراســة؛لأن بحــث ال          ــه ممــا ل ــصد إلى بيا� ــة أحــدد مــا أق نيابــة بداي
 ـــ ــبابها،وأ�واعها،وما إليهــ ــشوأســـ ــن   ا متـــ ــديث عـــ ــى الحـــ ــصر علـــ عب،وطويل،ولهذا سأقتـــ

الوكالة،وسأقتصر في الحديث عـن الوكالـة علـى وكالـة البيع،والـشراء؛لأن معنـى التجـارة يرجـع                   
إليهما،وسيكون الكلام على آثار العقد الناتجة في حالة أن يـبرم العقـد بالوكالـة،دون الخـوض في                  

  :باقي أحكام التوكيل،وعليه أقول
الواو والكاف والـلام    :مادته،ثلاثي؛ل في اللغة  ل،ووكَّاو،وكسرها،من وكَّ بفتح الو :كالةالوَِ

توكل بالأمر إذا ضمن القيام به،و وكلت أمري :الاعتماد على الآخر،يقال  ،وله معان منها    )وكل(
  .)١(أي ألجأته إليه،واعتمدت فيه عليه:إلى فلان

،أو اســــتنابة جــــائز التــــصرف،مثله،فيما لــــه عليــــه تــــسلط :وهــــي في الاصــــطلاح
  .)٢(ولاية؛ليتصرف فيه

  .وهي جائزة بالكتاب،والسنة،والإجماع
  .وهي جائزة بالكتاب،والسنة،والإجماع:"قال في المغني

                                                 

   ).١١/٧٣٤(لسان العرب :ا�ظر ابن منظور –) ١(
   .٧٣٣التوقيف على مهمات التعاريف ص:ا�ظر المناوي –) ٢(
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عــامِلِين علَيهــا الساكِينِ والمَــ لِلْفُقَــراءِ والـصدقَات إِ�َّمــا {:فقول ا تعــالى؛أمـا الكتــاب 
لَّفَةِالمُوقَا   ؤفِي الرو مهقُلُوب  بِيلِ    البِ وفِي سو اللَّهِغَارِمِين          لِـيمع اللَّـهاللَّهِ و بِيلِ فَرِيضَةً مِننِ الساِبو 

  كِيموأيـضا قولـه    ،وذلـك بحكـم النيابـة عـن المستحقين        ،فجـوز العمـل عليها    ،]التوبـة [})٦٠(ح
 مِنـه  بِـرِزْقٍ نظُر أَيها أَزْكَى طَعاماً فَلْيأْتِكُم    دِينةِ فَلْي المَ إِلَىفَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ     {:تعالى

  .وهذه وكالة،]الكهف[})١٩(ولْيتَلَطَّف ولا يشعِرن بِكُم أَحداً 
ــسنة  ــو داود؛وأمــا ال ــن أبــي   ...،فروى أب ــروة ب ــدِالجَ عــن ع ــنبي  ،ع ــرض لل قال ع– 

فَاشـتَرِ  لبَ؛الجَأي عروة،ائْـتِ    :ي دِيناراً،وقـال   جلبَ؛فأعطـا�  - والسلام،وعلى آله الصلاة  ،عليه
اةلنا ش.  

  تا،أو         الجَفَأَتَيمـوقُهَأس ْارٍ،فجَِئتنِ بِـدِينـاتَيمنه ش تيتَر؛فَاشهاحِبص تماوَفس،َلب
 ـــ   ــدِينارٍ،فجَِئتْ بِالـــ ــاة بِــــ ــساومني؛فََبعِته شــــ ــا،فَلقَِينىِ رجلٌ،فــــ ــال أَقوُدهمــــ دينارِ،وجِئتْ قــــ

  .يا رسولَ اللَّهِ،هذا دِيناركمُ،وهذهِِ شاتكُمُ:بِالشاةِ،فقلت
  وكَيف صنعت؟:قال
  .فحَدثْتُه الحديث:قال
  .)١(..." اللهم باركِْ له في صفقَْةِ يمِينِهِ:فقال

  .وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة

                                                 

،والترمذي في كِتَابِ البيِوعِ أيضا باب شـراءِ  )٣/٢٥٦(و داود في كِتَابِ البيِوعِ،باب في الـمضاربِ يخَالف    أخرجه أب  –) ١(
،ومثلـهما ابـن ماجـة في كِتَـابِ الـصدقات      )٣/٥٥٩ (- والـسلام ،وعلى آلـه الصلاة ،عليـه  –حكيم بن حِزام أضْـحيِةً للـنبي     

 ).٢/٨٠٣( باب الأمين يتَّجِر فيه فيربح
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فإ�ــه لا يمكــن كــل واحــد فعــل مــا يحتــاج إليــه فــدعت ؛لكولأن الحاجــة داعيــة إلى ذ
  .)١(أهـ"الحاجة إليها

والذي يعنيني هنا من جميع أحكام الوكالة،ما يتصل بأثر العقد الذي يبرمه الوكيـل،من              
حيث تعلقه بالأشخاص،وفي هذا يرى الحنفية،أن آثار العقـد تتعلـق بالوكيل،وتنـصرف إليـه؛إذا        

ــاف العقــــد إلى �فــــسه قــــال في    والحقــــوق فيمــــا يــــضيفه الوكيــــل إلى    :"ئــــق البحــــر الراأضــ
ــن إقرار ،والإجارة،كالبيع،�فسه ــصلح عـــ ــن محجورا ،والـــ ــل إن لم يكـــ ــق بالوكيـــ ــسليم ،تتعلـــ كتـــ
ــضه،المبيع ــد الاستحقاق ،وقبض الثمن،وقب ــل هــو  لأن ؛والخــصومة في العيــب ،والرجــوع عن الوكي

يـستغني  لأ�ـه  ؛وكـذا حكما ،اوصـحة عبارتـه لكو�ـه آدمي    ،العقـد يقـوم بالكلام    لأن  ،العاقد حقيقـة  
وإذا كـان  ،كالرسـول ،ما اسـتغنى عـن ذلك    ؛ ولـو كـان سـفيرا عنـه        ،عن إضافة العقـد إلى الموكـل      

  .)٢(أهـ"كذلك كان أصيلا في الحقوق فتتعلق به
غير أن الوكيـل حـين يـضيف العقـد إلى موكلـه،تتعلق آثـار العقـد عنـدها بالأصـيل لا               

 إضـــافة العقـــد إلى الأصـــيل،أو إلى �فـــسه عنـــد     بالوكيل،وهـــذا يعـــني أن للوكيـــل الخيـــار في   
الحنفيـــة،والخلاف يكمـــن في تعلـــق أثـــر العقـــد في الحالتين،قـــال في درر الحكـــام شـــرح مجلـــة         

 فَـإِن لَـم يـضفِْه       ...،جارةالإِو،الـشراءِ و،عيبالفيِ  ،كِّلِوالم إلى   عقدال شترط إضافة  ي لا:"الأحكام
 إلا ةيــكِلالم  تثبــتلىَ كِلْتَــا الــصورتَينِ لاوع،اضأيــصــح : �فــسهإلى بإضــافتهتفى اكو،هِلــإلَــى موك
 ...،وكِيـلَ ال يعنِـي    ،عاقِـد العقدِْ إلَـى    الوكِّلِ تعَود حقُوقُ    المُعقدْ إلىَ   الولكَِن إن لمَ يضفِ     ،لِموكِّلِهِ

                                                 

  ).٥/٥١(المغني :ابن قدامة –) ١(

  ).٧/١٤٧(البحر الرائق :ابن �ُجيم  –) ٢(
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ولمَ يـضفِْه إلَـى موكِّلِـهِ يكُـون         ،ى بِإضَِـافَتِهِ إلَـى �فَْـسِهِ      واكْتفََ،وكِّـلِ المُبيعِ مـالَ    الوكِيـلُ ب ِـ  اللوَ بـاع    :مثَلا
 ولكَِـن   ...،شتَرِيالمُيقْبضِ الثَّمن مِن    ،َولَه أَن يطْلبُ  ،شتَرِيالمُبِيعِ إلىَ   المَ علىَ تسَلِيمِ    )١(مجبورا

 الإذَا كَـــان أضََـــاف كِيـــلِ قَـــدكِّلِـــالووإلَـــى م قْـــدهِع، قَـــدع لِـــهِالبِأَنَبقِو ـــعيبِ:ب ـــتِال بع ـــنكَالَـــةِ عو
  .)٢(أهـ"وكِّلِالمُبينةُ آ�فًِا كُلُّها إلىَ المُقُوقُ الحُالِ تعَود الحَفعَلىَ هذَا ،واشتَريت لفُِلانٍ،فُلانٍ

 خاصـة،إذ  ويرى المالكيـة مـا يـراه الحنفيـة في هـذا الباب،وذلـك في الوكالـة حـين تكـون          
يجوز للوكيل أن يضيف العقد إلى �فسه،أو إلى موكله،كما أن العهدة تقع على عاتقه إذا أضـاف         
العقـد إلى �فـسه،وهي علــى الأصـيل إذا أضـاف العقــد إليـه،أو أبـان عــن أن توليـه للعقـد كــان         

،قال في  بالوكالة عن فلان،وأما حين تكون الوكالة عامة فالمطالبة تتوجه إلى الوكيل،والأصيل معا           
أو ،من غــصب،يطالــب الوكيــل بعهــدة المبيــع )٣(ولكنــه إذا أضــافه:" علــى خليــلالخُرشــيشــرح 
وتكون ،هـن علي ـ كـو دة لا ت  فالعه ـم؛فإن عل ،لـتري أن المتولي للبيع وكي ـ    ــ المش مـما لم يعل  ؛اققـاستح

وأما ،لمخـصوص ذا في الوكيـل ا    ـــــــــوه،ن عليه ـمـون الث ـويك،بيعـه الم ــأي فيرد علي  ،على من وكله  
١(أهـ")٤(المفاوضكالشريك ،والعهدة عليه،تبع البائعـكما ي؛بعتْالمفوض في(.   

                                                 

  .أي ملزما –) ١(

  ).٣/٥٧٣(درر الحكام شرح مجلة الأحكام :علي حيدر –) ٢(
  .أي أضاف الوكيل العقد إلى �فسه –) ٣(

ــا�ي متــساويين مالا،وتــصرفا،وديناشــركة:شــركة المفاوضــة هــي –) ٤( جوقــال في المغــني ٢٨٧التعريفــات ص :،ا�ظر الجُر،
  :فنوعانالمفاوضة، شركة أما):"٥/١٨(

  فيـــصح ذلـــك؛لأن كـــل �ـــوع منـــها يـــصح علـــى ا�فـــراده  ... أن يـــشتركان في جميـــع أ�ـــواع الـــشركة،: أحـــدهما
  . فصح مع غيره
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وأمــــا الــــشافعية فالمــــذهب عنــــدهم أن إضــــافة الوكيــــل العقــــد إلى موكلــــه مبطلــــة  
اشـتريت  :فقال،بعـت موكلـك زيـدا     :إن قـال  :"للعقد،لا�تفاء خطـاب العاقـد،قال في مغـني المحتـاج         

 لـو قـال بعتـك لموكلـك         ...،لأ�ـه لم يجـر بـين المتعاقـدين مخاطبـة          ؛قدأي الع ،بطلا�ـه :فالمذهب،له
  .)٢(أهـ"صح جزما،قبلت له:فقال،فلان

وبناء علـى هـذا يـرون أن آثـار العقـد تنـصرف ابتـداء إلى الوكيـل مـع الحـق في مطالبـة                          
الأصيل،فللطرف الآخر مطالبة أي منهما الوكيل،أم الأصيل،سواء أضيف العقد إلى الأصيل،أم       

طالبـــه البـــائع بـــالثمن إن كـــان دفعـــه إليـــه  ؛وإذا اشـــترى الوكيل:"يل،قـــال في مغـــني المحتـــاجالوك
ولـه مطالبـة الموكـل      ،ولتعلق أحكـام العقـد بالوكيل     ،أم في الذمة  ،للعرف سواء اشترى بعينه   ،الموكل

ووقع العقـد   ،و�ائبـه ،لكن الوكيـل فرعه   ؛ لأن العقـد وإن وقـع للموكـل         ....أيضا علـى المـذهب    
بـل  ،لا يطالـب الوكيل   :والثا�ي،فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل      ؛جوز�ا مطالبتهما فلذلك  ،معه

                                                                                                                                            

ركـاز،أو  أن يدخلا بينهما في الشركة،الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث،أو ما يجده من  :والثا�ي
  .لقطة،ويلزم كل واحد،منهما ما يلزم الآخر،من أرش جناية،وضمان غصب،وقيمة متلف،وغرامة الضمان،أو كفالة

  .فهذا فاسد،وبهذا قال الشافعي
  ...وأجازه الثوري،والأوزاعي،وأبو حنيفة،وحكي ذلك عن مالك

 لـزم الآخر،وقـد يلزمـه شـيء لا يقـدر      أن فيه غررا؛فلم يصح كبيع الغرر،وبيان غرره؛أ�ه يلزم كل واحد،ما   : ولنا
   . أهـ"على القيام به

  ).٦/٧٢(خليل الخُرشيِ  على سيدي شرح :الخُرشيِ  –) ١(
  ).٢/٢٣٠(مغني المحتاج :الشربيني -) ٢(
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ــل فقــط  ــد وقــع لــه  ؛الموك ــل بــل الوكيــل    :والثالــث،والوكيل ســفير محض،لأن العق لا يطالــب الموك
  .)١(أهـ"لأن الالتزام وجد معه؛فقط

 الوكيـل  وأما عند الحنابلة فحقوق العقد تتعلق بالأصـيل،على كـل حـال،إلا حـين يكـون                 
قد اشترى في الذمة،أي في البيـع الآجل،فعنـدها يـصبح الوكيـل ضـامنا،مع تعلـق حقـوق العقـد                     

ــاع  ــشاف القنــ ــيل،قال في كــ ــمان   :"بالأصــ ــبض المبيع،وضــ ــسليم الثمن،وقــ ــوق العقد،كتــ وحقــ
ابتداء،ولا يـدخل المبيـع في   ... الدرك،والرد بالعيب،ونحوه،متعلقة بالموكل؛لأن الملك ينتقل إليه   

ولا يطالــب الوكيــل في الــشراء   ... ؛فلا يعتــق قريــب وكيــل عليه؛لأ�ــه لم يملكــه    كيــلالوملــك 
لأن حقـوق العقـد متعلقـة    ؛بل يطالب بهما الموكل   ،ولا يطالب الوكيل في البيع بتسليم المبيع      ،بالثمن

  .)٢(أهـ"فكضامن؛وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة:والشرح،وفي المغني،به
 في إضــافة العقــد إلى �فــسه،أو إلى الأصــيل،عند    يظهــر ممــا ســبق أن الوكيــل مخــير    

الحنفية،والمالكية،والحنابلــة،وليس الأمــر كــذلك عنــد الــشافعية،إذ يلزمــه أن يــضيف العقــد إلى 
�فــــسه،وظهر أيــــضا أن حقــــوق العقــــد تتعلــــق بالوكيــــل إذا أضــــاف العقــــد إلى �فــــسه،عند 

ــيل إذ    ــق بالأصــــ ــة فقط،وتتعلــــ ــة الخاصــــ ــة في الوكالــــ ــد  الحنفية،والمالكيــــ ــيف العقــــ ا أضــــ
ــالة،عند       ــة لا بالأصـ ــتم بالوكالـ ــة تـ ــر أن المعاملـ ــد الآخـ ــان للمتعاقـ ــذلك إن بـ إليه،عندهما،وكـ

ذا معا،والمطالبة تتوجـه إليهما،وه ـ   العامة فالحق يتعلق بالوكيل،والأصيل     الوكالة  المالكية،وأما في   
                                                 

 ).٢/٢٣١(مغني المحتاج :الشربيني –) ١(

 متعلقة بالموكل وهذا المـذهب   العقد قوقح فائدة   ):"٥/٣٧٥(،قال في الإ�صاف    )٣/٤٧٢ (كشاف القناع :البهوتي -) ٢(
  .أهـ "وعليه الأَصحاب وقطع به كثير منهم
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لة فحقوق العقـد    عند المالكية،والشافعية سواء أكا�ت الوكالة عامة،أم خاصة،وأما عند الحناب        
تتعلـــق بالأصـــيل،على كـــل حـــال،إلا حـــين يكـــون الوكيـــل قـــد اشـــترى في الذمـــة،أي في البيـــع  

  .الآجل،فعندها يصبح الوكيل ضامنا
ــر إلى        ــر العقــد بالنــسبة للأشــخاص،حيث ينــصرف الأث ــبين عــن أث ــه آ�فــا ي ــا ذكرت م

لعقـد بالأصـالة،وأما إن      العـام،أو الخـاص،أو الـدائنين له،وهـذا حـين يـبرم ا             خلْفهالأصيل،أو إلى   
أبرم بالوكالة فعلى ما سبق بيا�ه قبل قليل؛إذ تتعلق الآثار بالوكيل إجمالا متى ما أضـاف العقـد                  
إلى �فسه،إلا عند الحنابلة فالآثار تتعلق بالأصيل،على كل حال،وأما إن أضـاف الوكيـل العقـد                

ة في الوكالـة الخاصـة،وبهما عنـد    إلى الأصيل فالآثار تتعلق به،دون الوكيل عند الحنفية،والمالكي       
  . الشافعية،والمالكية،في الوكالة العامة

  ما صلة هذا كله بالتجارة الإلكترو�ية؟:والآن قد يسأل سائل فيقول
  ولم عقد مبحث خاص لبحث آثار العقد بالنسبة للأشخاص أصلا؟

عيـدة عـن    إن الإجابة على السؤال الثا�ي قريبة المنال لكل مطلع،ولا يظـن أنهـا ب             :أقول
ذهن كل دارس؛ذلك أن مجرد تعرضـنا لدراسـة آثـار العقـد يجعـل الحـديث عـن آثـاره بالنـسبة             

،وهذا لا إشـكال فيه،والعـذر منـه       ة بسوقه المتصلأغصا�ه   البحث،و فروعللأشخاص شيئا من    
قريب،ولكن السؤال الأول الذي يطلب بيان صلة هذا المبحث بالتجارة الإلكترو�ية محل بحـث     

لباحث لم يذكر كل ما يتصل بالعقود من مسائل،وفروع،وكان عـذره ألا صـلة لبحثـه            و�ظر؛لأن ا 
بتلك الغايات،وكان مـن الأجـدر الاقتـصار علـى مـا لـه صـلة وثيقـة بدراسـته؛فهل خـرج هـذا                      

  المبحث عن قاعدته،وهل خالف الباحث منهجه؟
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  الجواب
  .كلا

كاد تنفـك عنـه،وهو في      إن التجارة الإلكترو�ية يعترضها شيء لا ت      :ولبيان ذلك،أقول 
  .التجارات الأخرى أقل؛إ�ه الأجل،والنيابة

  .�عم الأجل،والنيابة
الـسلعة يجعـل بحـث مـا يمكـن أن يـرتبط بهـذا التأجيـل مهمـا          تـسليم  ذلك أن تأجيـل    

 الخـاص،أو  خلْفـه جدا،لأن البائع يبيـع سـلعة لـشخص غـير حاضـر في مجلـس العقـد،ويقوى أن          
 العقد،بـسبب وفـاة المتعاقـد،قبل تـسليم الـسلعة إليـه،أو إمكـان            العام هو الذي يتمم بـاقي آثـار       

قيام سبب للحجر على المتعاقد،قبل تسليم السلعة إليه،وأمر التجـارة الإلكترو�يـة لـيس يتـصل                
دولار فقط،أو ما شابه ذلك،لأن من عقود التجارة الإلكترو�يـة مـا            ١٠٠بعقد لا تتجاوز قيمته     

  .- أقصد تأجيل تسليم السلعة – ليبلغ عدة ملايين،هذا من جهة الأج
 الوكالة ب –واقع يتم التعاقد معها بالنيابة      وأما ما يتصل بجهة النيابة،فبيا�ه أن معظم الم       

ــخاص       - ــوى أشـ ــست سـ ــع ليـ ــولى البيـ ــتي تتـ ــع الـ ــل أن المواقـ ــن قبـ ــرف مـ ــالة؛إذ عـ  لا بالأصـ
عقـود الـتي تـبرم      اعتبارية،يتولى أشخاص إدارتها بالنيابة،فناسب بحث من تتعلـق بهـم حقـوق ال            

  .عبر تلك المواقع
 بـشأن التجـارة     )١( وردت الإشارة إلى ذلـك في قـا�ون الأو�يـسترال النمـوذجي            ،وقدهذا

  :"الإلكترو�ية،وفيه
                                                 

 .من هذه الدراسة       سبق بيان معناه،وسيأتي سرد القا�ون بكامله،راجع ص  -) ١(



                                                                                                                                  ٤١٤

  : إسناد رسالة البيا�ات– ١٣ المادة 
  .إذا كان المنشئ هو الذي أرسلها بنفسه:تعتبر رسالة البيا�ات صادرة من المنشئ) ١(
تعتــبر رســالة البيا�ــات أنهــا صــادرة مــن المنــشئ إذا : المنــشئ،والمرسل إليــهفي العلاقــة بــين) ٢(

  :أرسلت
  من شخص له صلاحية التصرف �يابة عن المنشئ فيما يتعلق برسالة البيا�ات،أو ) أ(  
  .من �ظام معلومات مبرمج على يد المنشئ،أو �يابة عنه للعمل تلقائياً) ب(  

يحق للمرسل إليه أن يعتبر رسالة البيا�ات أنها صـادرة  :ليهفي العلاقة بين المنشئ والمرسل إ  ) ٣(
  :عن المنشئ،وأن يتصرف على أساس هذا لافتراض إذا

ــات قــد       ) أ(   طبــق المرســل إليــه تطبيقــاً ســليماً مــن أجــل التأكــد مــن أن رســالة البيا�
  صدرت عن المنشئ؛إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض،أو

ات كما تـسلمها المرسـل إليـه �اتجـة عـن تـصرفات شـخص                كا�ت رسالة البيا�  ) ب (
تمكن بحكم علاقته بالمنشئ،أو بأي وكيل للمنشئ،من الوصـول إلى طريقـة يـستخدمها المنـشئ             

١(أهـ"لإثبات إن رسالة البيا�ات صادرة عنه فعلا(.  
ــل         ــولي الوكي ــة ت ــد بالأصــيل،حتى في حال ــار العق ــع آث ــق جمي ــا�ون تم تعلي ــذا الق ــي ه فف

م ٢٠٠٢لسنة  ) ٢( تفصيل،وهو جار على مذهب الحنابلة،وعليه سار القا�ون رقم          لذلك،دون
  :"المعاملات والتجارة الالكترو�ية لدولة الأمارات العربية المتحدة،إذ جاء فيه

                                                 

 .٨قا�ون الأو�يسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترو�ية النسخة العربية ص   -) ١(



                                                                                                                                  ٤١٥

رســال الرســالة ،إو يــتم بالنيابــة عنه،أو المعنــوي الــذي يقــوم،أ الــشخص الطبيعــي:)١( المنــشئ    
  .)٢(أهـ"ةالحال  كا�ت،أياالالكترو�ية

وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك ا�ـــصرفت آثـــار العقد،وحقوقـــه إلى خلـــف المتعاقـــد    
العام،أو الخاص،أو الدائنين له،دون أن ينصرف إلى الوكيل شيء من ذلك أصلا،حتى حين يبرم              
العقد بالوكالـة،وهو مـا تحـدده تلـك القوا�ين،وهـو جـار علـى مـذهب الحنابلـة،وهو يوضـح مـن                      

 بالنسبة للأشخاص،وفي حدود ما للدراسة به صـلة،ويبقى الحـديث عـن             تنتقل إليه آثار العقد   
  .آثار العقد بالنسبة لموضوعه،وهو أوان بحثه،وهو ما سأذكره في المبحث الآتي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   .لإلكترو�ي،ونحوهأي المنشئ للعقد ا –) ١(
م المعـــاملات والتجـــارة الالكترو�يـــة لدولـــة الأمـــارات العربيـــة المتحـــدة الفـــصل   ٢٠٠٢لـــسنة ) ٢(القـــا�ون رقـــم   -) ٢(

عـن الإسـناد،ومثله قـوا�ين التجـارة الإلكترو�يـة في مملكـة       )١٥(،ومثله مواد أخرى مثل المادة      )٢(تعريفات،المادة رقم   :الأول
  . في مصر،والكويتالبحرين،وتو�س،ومشاريعها



                                                                                                                                  ٤١٦

  
  
  
  

  المبحث الثا�ي
   لموضوعه في التجارة الإلكترو�يةأثر العقد بالنسبة

  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                  ٤١٧

  . التجارة الإلكترو�يةأثر العقد بالنسبة لموضوعه في:المبحث الثا�ي
 أو تكـاد ألا تجـد    -،وهو محـل تركيز�ا؛لأ�ـك لا تجـد    )١(أتحدث هنا عن آثار عقد �افذ    

 عقدا غير �افذ في تجارة الإ�تر�ت،والعقد إذا وقع �افـذا ينـشأ عنـه التـزام بمـا ورد فيـه،وأثر                      -
ه صـلة وثيقـة     ،فهمـا مطلبان،أتحـدث فيهمـا عمـا ل ـ        )٢(آخر ينـتج عـن عـدم الالتـزام بمـا ورد فيـه             

 منها يتضمن الحديث عن الأثر الأصـلي        الأولى: مسائل دراسة،فجاء المطلب الأول في ثلاث    بال
ــ)٣(للعقــد ــابع ة،والثا�ي ــر الت ــ)٤( عــن الأث ــا�ي    ة،والثالث ــد،وجاء المطلــب الث ــتمم للعق ــر الم  عــن الأث

حـق  :ا،وهممـسألتين المخصص للحديث عـن أثـر العقـد في حالـة عـدم الالتـزام بمـا ورد فيـه،في                     
حق المتبايعين في الفسخ،ثم أتبع ذلـك     : الثا�يةالبائع في حبس المبيع حتى ينقده المشتري الثمن،و       

  .كله ببيان تطبيقات ما أدرسه على التجارة الإلكترو�ية
  
  

  

                                                 

والموقــوف بيــع مــا يتعلــق بــه حــق الغــير كبيــع       العقــود مــن حيــث النفــاذ تنقــسم إلى عقــد �افــذ،وآخر موقوف،       –) ١(
بيـع لا يتعلـق بـه حـق الغير،وهـو ينقـسم           :النافـذ مـن يتـصرف بحـق الغـير بـدون إذن شـرعي،والبيع              :الفضولي،والفضولي هـو  

 الـذي فيـه أحـد       النافـذ البيـع   : العاري عن الخيارات،والبيع الغير الـلازم هـو        النافذ البيع:لازم،وغير لازم،والبيع اللازم هو   :إلى
 .٣٠الخيارات،ا�ظر مجلة الأحكام العدلية ص 

   ).٥/٥(مصادر الحق في الفقه الإسلامي :السنهوريا�ظر  –) ٢(
   ).١/٤٤٠(المدخل الفقهي العام :ا�ظر مصطفى الزرقاء –) ٣(
  .)١/٤٤٠(المصدر السابق  –) ٤(



                                                                                                                                  ٤١٨

  .أثر العقد الناتج عن الالتزام بما ورد فيه:المطلب الأول  
ــرا عـــن العقـــد،هي مقـــصود      العاقـــدين؛ذلك أن الالتـــزام الالتـــزام بالنتـــائج الـــتي تقـــع أثـ

،والذي يعني الباحث هنا الـشق      )١(تكليف الشخص بفعل،أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره       :هو
الأول من الالتزام،وهو قيام الشخص بفعل لمصلحة غيره،إذ تكمـن غايـة العقـد في قيـام كـل مـن               

 تقـسيمه إلى ثلاثـة      المتعاقدين بفعل لمصلحة الآخر،يتعلق بما كان التعاقد من أجله،وهـذا يمكـن           
أ�واع من الأثر،الأول منها أثر أصلي للتعاقد ينشأ بمجرد التعاقد،والالتزام به يعني أثرا ينـتج عـن                 

،والثــا�ي منــها أثــر تــابع للأثــر الأصــلي،والثالث أثــر مــتمم للعقد،وهــذا أبحثــه في )٢(التعاقـد ذاتــه 
ود البحث وغايتـه،ومن ا  مسائل ثلاث،مختتما بتطبيق ذلك على تجارة الإ�تر�ت،إذ هي مقص   

  .أطلب التوفيق،والسداد
  

                                                 

    ).١/٤٣٦(المدخل الفقهي العام : ا�ظر مصطفى الزرقاء–) ١(
لا يجعل الزرقاء الأثر الأصلي للتعاقد شيئا �اتجا عن الالتزام،وإنما ينشأ الالتـزام عـن العقـد وبعـده،قال في المـدخل              –) ٢(

عـل بعـض الطلاب،فهـذا التعـبير     الالتزام هـو غـير العقـد؛ولا يجـوز التعـبير بالالتزامـات عـن العقود،كمـا يف              ):"١/٤٣٨(الفقهي
والخلاصة أن بين العقد والالتزام الحاصل ما بين المـؤثر،والأثر مـن            ...خطأ فاحش،فإن العقد مصدر من مصادر الالتزام        

  .أهـ"العلاقة واختلاف المفهوم
ول آثـار  إذا كان العقد مـصدرا مـن مـصادر الالتـزام فهـذا لا يعكـر أن العقـد التـزام في ذاتـه،إذ يـصح أن تق ـ           :أقول

العقد،هي آثار الالتزام به،وهي آثار للالتزام بالعقد ذاته،ولا يضير أن يـتم تقـسيم الالتزامـات إلى ثلاثـة أ�ـواع بعدئـذ،فتكون                       
التزامات بالعقد،وآثار ذاتية له،والتزامات �اشئة عن العقد،وعليه سار الـسنهوري في كتابـه مـصادر الحـق،وغيره،ثم يمكـن                   

لتزامات،وقد أسميتها بالالتزامـات المتممـة للعقـد،وهي في الوقـت ذاتـه آثـار �اشـئة عنه،وسـيأتي         أن نجعل �وعا آخر من الا  
 .تحديدها



                                                                                                                                  ٤١٩

  .الأثر الأصلي للتعاقد التجاري:المسألة الأولى
هو ا�تقال ملـك المبيع،سـواء أكـان عينـا،أم      - إذا كان البيع �افذا  -الأصلي للعقد الأثر    

لا  البيـع آجلا،وهـذا      منفعة إلى المشتري،واستحقاق البائع للثمن،بدون أجل،وفي أجلـه إن كـان          
،وبعبـارة أخـرى   )١(خلاف فيه بين أهل العلم إذا ا�قضى مجلس العقـد،وكان البيـع لا عـن خيـار           

ثبوت الملك في البدلين في الحال،قال في بدائع الصنائع لدى الحديث عن أثـار العقد،وقـد سماهـا         
  :كم فله صفتانالحة يان صفأما ب:"بصفة الحكم،أي صفة حكم البيع

،سواء كـان بعـد الافـتراق عـن         فـرد أحـد العاقـدين بالفـسخ       تـى لا ين   اللـزوم ح  :إحداهما  
يلـــزم إلا بعـــد الافـــتراق عـــن     لا - رحمـــه ا  -الـــشافعي أو قبلـــه عند�ا،وعنـــد   ،الـــس
  ....،الس

  .)٢(أهـ..."تمليك بتمليكلأ�ه الحلول،وهو ثبوت الملك في البدلين للحال؛:والثا�ية   
خر ا�تقالـه إلى وقـت      فـلا يتـأ   ... الملـك؛  العقـد ذاتـه هـو الـذي ينقـل         :"وقال الـسنهوري     

  .)٣(أهـ"التسليم،ولو في المنقول
،وكـل الآثـار   )٤(وبهذا �علم أن الأثـر الأصـلي للعقـد هـو الأثـر النـوعي كمـا عـبر الزرقـاء                 

  .ة الآتيالمسألةالأخرى فإنما �تجت تبعا له،وهو ما سيبحث في 

                                                 

  ).٥/٥٩٣( المغني:ا�ظر ابن قدامة –) ١(
   ).٥/٢٤٣(بدائع الصنائع :الكاسا�ي –) ٢(
  ).١/٤٤١( العام المدخل الفقهي:،وا�ظر مصطفى الزرقاء)٦/٥١(مصادر الحق في الفقه الإسلامي :السنهوري –) ٣(

  ).١/٤٣٩(المدخل الفقهي العام :ا�ظر مصطفى الزرقاء  -) ٤(



                                                                                                                                  ٤٢٠

  .الآثار التبعية للعقد التجاري:المسألة الثا�ية
 آثار تابعة لأثر العقد الأصلي،وهي وإن كا�ت تابعة له باعتبارهـا �اتجـة عنـه؛إلا                هناك  

أنها غاية للمتعاقدين،وباعث لهما في إبرام الصفقة،وقد ذكرت من قبل أ�ي أراها حقوقا �اتجـة               
عــن التعاقــد التجــاري يغْلُــب فيهــا حــق ا تعالى،مــا دام المتعاقــدان،أو أحــدهما مستمــسكا   

ذا تم العقــد مــستوفيا لأركا�ه،وشــروطه،والحاكم الــشرعي يلْزمــه بهــذا الحــق إن   بعقــده،وذلك إ
،والذي يتحـصل مـن كـلام أئمتنـا في هـذا البـاب ممـا لـه صـلة وثيقـة                      )١(تخلف المتعاقد عن أدائه   

  :ببحثنا،عدة آثار هي
  .تسليم البدلين .١
  .التصرف في البدلين قبل التسليم .٢
  ".ضمان العيب"خلو المبيع من العيوب  .٣

  :ذه هي الآثار التبعية لعقد البيع،وسأبحث كل واحدة منها في فرع،وهي على النحو لآتيه
  .تسليم البدلين:الفرع الأول

بحثت من قبل ما يتصل بحضور المبيع في مجلس العقد،ومثلـه الثمن،وذلـك لـدى الكـلام              
 عــن شــروط العقــد،وليس في ذكرهمــا حالتئــذ تعــرض لمــسألة تــسليمهما،وإنما هــو حــديث عــن
إمكان تـسليمهما؛إذ  الحـديث هنـاك كـان عـن شـروط لابـد منـها بـين يـدي التعاقـد،وأما هنـا                
فالحديث عن شيء تابع للعقد لا قبله،أو أثناءه،ولهذا ليس فيما أذكره الآن تكـرار،وفي صـدد                

                                                 

   . من هذه الدراسة    راجع ص  –) ١(



                                                                                                                                  ٤٢١

ــابع للتعاقــد يجــب علــى البــائع أن يــسلم الــسلعة    ،ســواء كا�ــت عينــا،أم منفعــة  )١(ذلــك وكــأثر ت
؛علـى نحـو مـا اتفـق        )٢(بمجرد التعاقد،ويجب على المشتري تسليم الثمن كذلك      للمشتري،وذلك  

ــان التــــسليم،        ــسليم،وكيفيته،وتحديد مكــ ــى التــ ــضي بيــــان معنــ ــذا يقتــ ــه الطرفان،وهــ عليــ
  :وزما�ه،ومؤ�ته،وهذا أدرسه في فقرتين

  .معنى التسليم،وكيفيته:الفقرة الأولى
يم مـن البـائع،والقبض مـن       كل تسليم يقابله قـبض،والعكس صـحيح،حيث يكـون التـسل          

المشتري،وذلك بالنظر إلى السلعة،ويكون القبض من البائع،والتسليم من المـشتري،وذلك بـالنظر            
  إلى الثمن،فما هو معنى التسليم،والقبض؟

تـسليم الـشيء    :،وله معان منـها   )سلم(السين واللام والميم    :،مادتهثلاثيالتسليم في اللغة؛  
  .)٣(أعطاه إياه؛فتناوله وأخذه:لشيءسلَّم إليه ا:أي إعطاؤه؛يقال
 قَبضتْ:الأخذ،يقال:،وله معان منها  )قبض(القاف والباء والضاد    :مادته،ثلاثي؛والقبض في اللغة  

٤(أَخذته:الشيء(.  
  : واختلفت عبارات فقهائنا في بيان معناهما الاصطلاحي،وذلك على النحو الآتي  

  

                                                 

  .إلا في حالة أن تكون المعاملة سلما،إذ الأصل فيه أن السلعة تسلم فيه مؤجلة،وسبق بيان ذلك –) ١(

  . من هذه الدراسة     وذلك ص أبنت من قبل عن مسئولية البدء بالتسليم على من تقع، –) ٢(
 ).١٢/٢٩٥(لسان العرب باب الميم فصل السين:ا�ظر ابن منظور  -) ٣(

  ).٧/٢١٤(لسان العرب باب القاف فصل الضاد:ا�ظر ابن منظور –) ٤(
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 : الحنفية -١

ــة،قال في بــدائع الــصنائعيــرى الحنفيــة أن التــسليم،والقبض،بم تفــسير وأمــا :"عنى التَّخْلِي
 هو أن يخلي البائع بـين     ،التخلية،والتخلي:،والقبض عند�ا هو  فالتسليم:والقبض،التسليم
ــع ــشتري،المبي ــهما ؛وبين الم ــل بين ــصرف    ،برفع الحائ ــن الت ــتمكن المــشتري م على وجــه ي
م الـثمن مـن المـشتري       ،وكـذا تـسلي   والمشتري قابضا له  فيجعل البائع مسلما للمبيع،   ؛فيه

 .)١(أهـ"إلى البائع

 : المالكية -٢

يـــــرى المالكيـــــة أن القـــــبض في المكيل،والموزون،والمعـــــدود،يكون بعـــــد جريا�ـــــه في 
،وتفريغــه في أوعيــة المــشتري،ومعنى ذلــك أن المكيل،والموزون،والمعــدود،لو )٢(معيــاره

 القبض في العقـار     هلك قبل ذلك كان من ضمان البائع؛إذا كان هو المتولي للتفريغ،وأما          
ــك يكــون قبــضه       ــه،وما ســوى ذل ــه،وتمكين المــشتري مــن التــصرف في فيكــون بتخَْلِيتِ

إذا هلــــك حــــال تفريغــــه  :"بحــــسب العــــرف الجاري،قــــال الدســــوقي في حاشــــيته
 حتى يقبـضه المـشتري،أو �ائبـه منـه        ....فضما�ه من البائع إن كان التفريغ منه،      ؛فيها
وسواء كان ذلك النائـب غـير البـائع،أو كـان هـو             ، بأن يخرجه منه   -  أي من المعيار   -

وســــقط ،فإذا تــــولاه البائع، �يابــــة عنــــه ....ولــــو تــــولاه المــــشتري   ...البــــائع 

                                                 

 ).٥/٢٤٤(بدائع الصنائع :الكاسا�ي  -) ١(

 فالعيِـار  الـمكايــيل،  بـه  عـايرت  مـا   العيِـار  ):"٤/٦٢٣(المقصود بالمعيار هنـا وعـاء الكيل،والوزن،قـال في اللـسان             –) ٢(
 .أهـ"الـمِعيار و العيِار وهو سويتُه، أيَ به عايرت: تقول وافٍ، تام صحيح
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وكذلك إذا تولاه المشتري    ،فضما�ه من البائع  ؛فتلف ما فيه قبل قبض المشتري     ؛المكيال
فهلك مــــا فيــــه قبــــل وصــــوله    ؛ وســــقط المكيــــال مــــن يــــده   ،�يابــــة عــــن البــــائع  

التــصرف  مــنكنه تمو،المــشتري وبــين،بينــه بالتخليــة؛وقــبض العقــار ...،)١(هرلغرائــ
  .)٢(أهـ"فيه

  :قبض غير ما مر من:" على مختصر خليلالخُرشيشرح وقال في      
• قارٍع.  
• يلٍكِوم.  
• ومونٍزُو.  
• ومعودٍد.  
يكون بالع؛فِريم مقْلِكتسدِوالد ٣(أهـ" ذلكة ونحوِاب(.   

 :  الشافعية،والحنابلة -٣

ــر ــاول المــشتري    ي ــشافعية،والحنابلة،أن القــبض فيمــا ينقل،بالنقل،وفيمــا يتناول،بتن ى ال
الرجــوع في :قــال أصــحابنا :"،مع عــدم الما�ع،قــال في امــوع  بِالتَّخْلِيــةلــه،وفي العقــار  

 :،إلى العرفِ،وهو ثلاثة أقسامالقبض

                                                 

  أهـــ،والجوالق هــي الأوعيــة،قال في اللــسان"الغَرائِــر واحــدة:الـــجوالِق: الغِــرارة و:" )٥/١٨( قــال في لــسان العــرب  –) ١(
)١٠/٣٦":(ب معروف الأَوعية من  وِعاء:والِقالـجأهـ"معر. 

   ).٣/١٤٤،١٤٥(حاشية الدسوقي :الدسوقي –) ٢(
 ).٥/١٥٨(خليل  على سيدي الخُرشيِ شرح :الخُرشيِ   -) ٣(
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  .العقار،والثمر على الشجرة،فقبضه بِالتَّخْلِية:أحدها
 في العادة،كالأخشاب،والحبوب،والحيتان،ونحوها،فقبـــضه بالنقـــل إلى ينقــل مـــا :والثــا�ي 

مكان لا اختـصاص للبـائع به،سـواء �قـل إلى ملـك المـشتري،أو مـوات،أو شـارع،أو مـسجد،أو            
  .غيره

ــاء   :والثالــــــــث ــديل، والثوب،والإ�ــــــ ــاول باليد،كالدراهم،والد�ا�ير،والمنــــــ ــا يتنــــــ مــــــ
  .)١(أهـ"الخفيف،والكتاب،ونحوها،فقبضه بالتناول

ــاع   ــشاف القنــ ــال في كــ ــصل:"وقــ ــل   ويحــ ــا ينقــ ــبض فيمــ ــاب، القــ ــوان، كالثيــ ، والحيــ
، إذ العـرف فيـه ذلـك      ؛  بتناولـه ،  والجـواهر ،  كالأثمـان ،  ويحـصل القـبض فيمـا يتنـاول       ،...،بنقله

، والغـراس ، والبنـاء ، والأرض، الـضيعة :وهـو ،  مـن عقـار   ...،  فيما عدا ذلـك    ويحصل القبض 
  .)٢(أهـ"مع عدم ما�ع أي حائل،تهبتخلي، كالثمر على الشجر، ونحوه

لس مجمع الفقـه الإسـلامي المنعقـد في دورة مـؤتمره            ) ٤(والذي ا�تهى إليه القرار رقم           
 آذار  ٢٠-١٤هـ الموافـق  ١٤١٠ شعبان   ٢٣-١٧السعودية من    السادس بجدة في المملكة العربية      

صـوره  :  موضـوع القـبض  بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخـصوص         م،١٩٩٠)مارس(
  :واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،قرر ما يلي وأحكامها،،وبخاصة المستجدة منها 

أو الـوزن في  ،أو الكيـل  قبض الأمـوال كمـا يكـون حـسياً في حالـة الأخـذ باليـد،         :  أولاً
مـع الـتمكين مـن       وحكمـاً بالتَّخْلِيـة     ،يتحقـق اعتباراً   والتحويل إلى حوزة القـابض،    ،أو النقل  الطعام، 

                                                 

   ).٩/٢٦٣(اموع شرح المهذب :النووي –) ١(
  ).٣/٢٤٧(كشاف القناع :البهوتي –) ٢(
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واختلاف ،الأشـياء بحـسب حالهـا    وتختلـف كيفيـة قـبض       ،ولو لم يوجـد القـبض حـساً       ،التصرف
  .)١(أهـ..."الأعراف فيما يكون قبضاً لها

والذي �لاحظه في القرار أ�ه جعل التَّخْلِية مع التمكين من التصرف قبضا حكميا،مثلـه              
ولو لم يوجـد القـبض حـساًَ،ثم        :،والحيازة،قالوامثل القبض الحسي بالتناول،والكيل،والوزن،والنقل   

واختلاف الأعــراف فيمــا يكــون قبــضاً  ،الأشــياء بحــسب حالهــا  وتختلــف كيفيــة قــبض :قــالوا
وهــذا يفيــد تقييــد إطلاقهــم الــسابق،وإلا عــد قــولهم متناقــضا،وهذا يعــني أن الأصــل  ...لهــا

يء،وهذا الـذي يتوجـه إليـه       يكون باعتماد التَّخْلِيـة مـع الـتمكين مـن التـصرف قبـضا في كـل ش ـ                 
النظــر عنــد الخــصومة،وعليه يكــون الحكم،ولكــن حــين يوجــد عــرف غالــب حكــم به،وقــضي  

  .بالخروج عن هذا الأصل
هذا الذي يقتضيه قـول علمائنـا،وهو الـصواب،وتظهر بـه بركـة الاجتـهاد الجمـاعي؛وفي                 

 عليـه  – رسـوله  هـذه الأسمـاء جـاءت في كتـاب ا،وسـنة          :"تقرير هذا المعنـى قـال ابـن تيميـة         
  معلقا بها أحكام شرعية،وكل اسم فلا بـد لـه مـن حد،فمنـه مـا               -وعلى آله الصلاة والسلام     

يعلم حده باللغة،كالشمس،والقمر، والبر،و البحر، والسماء، والأرض، ومنـه مـا يعلـم بالـشرع،                
حـد في اللغـة   كالمؤمن، والكافر، والمنافق، وكالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما لم يكـن لـه              

 عليه وعلـى آلـه الـصلاة        -عرف الناس،كالقبض المذكور في قوله      فالمرجع فيه إلى    ولا في الشرع؛  

                                                 

  ).١/٤٥٣ (٦ مجلة امع العدد –) ١(
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ــسلام  ــا    :"-والـــــ ــاع طعَامـــــ ــن ابتَـــــ ــضَه   مـــــ ــى يقْبِـــــ ــه حتـــــ ــلا يبعِـــــ ــوم أن )١("فـــــ ،ومعلـــــ
ليه  ع -البيع،والإجارة،والهبة،ونحوها،لم يحد الشارع لها حدا،لا في كتاب ا،ولا سنة رسوله           

، ولا �قل عن أحد مـن الـصحابة،و التابعين،أ�ـه عـين للعقـود صـفة                 -وعلى آله الصلاة والسلام     
معينة الألفاظ،أو غيرها،أو قال ما يدل على ذلك،من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصـة،بل قـد        

ــذلك حــد في لغــة       :قيــل ــيس ل ــه مــن البــدع،و ل ــا يخــالف الإجمــاع القــديم،و أ� إن هــذا القــول مم
إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا،ولا يـسمون هـذا بيعـا،حتى يـدخل أحـدهما        :،بحيث يقال العرب

 .)٢(أهـ"في خطاب ا،ولا يدخل الآخر

  .مكان التسليم،وزما�ه،ومؤ�ته:الفقرة الثا�ية
ــع آجــلا،أم حالا،وهــذا لا إشــكال         ــان البي ــائع ســواء أك ــد الب ــثمن إلى ي ــة ال يجــب توفي

؛لأن مؤ�ة أي كلفة تسليم الثمن تقع       "مجلس العقد "تم فيه العقد    فيه،ويعتبر في ذلك المكان الذي      
ــتم       ــذلك،وما لا ي ــاذل لمــا بيــده للبائع،وعليــه الوفــاء،ولا يكــون إلا ب علــى عــاتق المــشتري؛لأ�ه ب

ــى ســبيل الإجمــال       ــع عل ــسبة للمبي ــر بالن ــذلك الأم ــو واجب،وك ــه فه ــان)٣(الواجــب إلا ب  ،إذا ك

                                                 

،ومسلم مـن  )٢/٧٥٠(أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في كِتَاب البيوعِ باب ما يذْكَر في بيعِ الطَّعامِ والحكُْرةِ       -) ١(
 ).٣/١١٦١(حديث ابن عباس في كِتَاب البيوعِ باب بطْلانِ بيعِ المبَيِعِ قبل القبَضِ 

   ).١٥/١٢(مجموع الفتاوى :ابن تيمية –) ٢(
؛كمن جزافًـا قلت على سبيل الإجمال لأ�ه الشيء الذي نحتـاج إلى تقريـره في هـذه الدراسـة،ذلك أن البيـع إن كـان          –) ٣(

؛كا�ت أجرة قطع تلك الثمرة،وجزهـا علـى المـشتري؛لأن مؤ�تـها عليـه،ولم يحـدد                جزافًايشتري ثمرة العنب في بستان عنب       
تم الاتفاق عليه،فمثلا لو باع الرجل كميـة كـذا وكـذا مـن الـسلعة الفلا�يـة،أو       شيئا على البائع ليكون ملزما بتوفيته على ما        

باع ما في هذا المحل كاملا كما يراه المشتري،على حاله دون تعهد بشيء حيال كمية البضاعة المباعـة في ذلـك المحـل،ففي                       
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اتق البـــائع حتـــى يـــستلمه المـــشتري،قال في كـــشاف  ،تقـــع مـــسئولية توفيتـــه علـــى ع ـــ)١(منقـــولا
ــاع ــة المبيع :"القن ــة توفي ــل ،ونحوهمــا،والثمن،ومؤ� و أجــرة ،وأجــرة ذرع،وأجرة وزن،من أجــرة كي
ــه،�قــــد ــع،على باذلــ ــاذل المبيــ ــثمن،أي بــ ــة ؛ونحوهما،ومــــشتر،من بائع،أو الــ ــه واجبــ لأن توفيتــ
لأن تـسليمها  ؛سـقيها ،يعهاحيـث يـصح ب  ،كمـا أن علـى بـائع الثمرة       ،فوجب عليه مؤ�ـة ذلك    ؛عليه

   ـ)٢(أهـ"وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،إنما يتم به
ما ذكرته آ�فا هو الأصل،ويجوز الاتفاق على غيره بين المتعاقدين،كأن يشترط المـشتري             
على البائع أن ينقل السلعة إلى مكان كذا،أو أن يكون التسليم في مكان كذا،لمكان غير المكـان   

 التعاقد،إلا أ�ه لابد من ملاحظة أحكام الـشروط في البيـع الـتي ذكـرت قاعـدتها                  الذي كان فيه  
  .)٣(من قبل

                                                                                                                                            

ة الثا�يـة لا يـشترط ذلك،ولـذا يتحمـل         الحالة الأولى لابد من معيار يظهر تحقـق وجـود الكميـة المتفـق عليهـا،ولكن في الحال ـ                 
،وفيـه  زافالبائع مؤ�ة تسليم البضاعة في الحالة الأولى،وفي الثا�يـة لا،وهـذا شـيء اصـطلح علماؤ�ـا علـى تـسميته ببيـع الجُ                       
 ومـا  ٤/٩٦(تفصيلات وخلاف ليس هذا البحث محلا لها،وراجع لتفـصيل القـول فيـه،وبيان أحكامـه المغـني لابـن قدامـة               

  ).بعدها

   .ولا يتصور الخلاف في هذا في غير المنقول،وهو العقار؛إذ تسليمه في محله –) ١(
ــوتي –) ٢( هوالمالكيــة ا�ظــر )٥/٢٣٧(بــدائع الــصنائع :،وهــو قــول الحنفيــة ا�ظــر الكاســا�ي )٣/٢٤٧(كــشاف القنــاع :الب،

  ).٩/٢٦٦(اموع شرح المهذب :،الشافعية ا�ظر النووي) ٤/٤٧٧(مواهب الجليل :حطاب
  . من هذه الدراسة   راجع ص  –) ٣(
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وبالنسبة إلى زمن تنفيذ العقد،بجميع آثاره؛فالأصل أن يكون التنفيـذ مباشـرة في وقـت                 
ا�عقاد الس،ولا يستثنى من ذلك سوى ما يتم الاتفاق على اسـتثنائه،من آثـار العقد،ويخـضع                

  . كام الشروط التي سبق بيان ما يتعلق بهاذلك إلى أح
  .التصرف في البدلين قبل التسليم: الثا�يفرعال  
إذا كان ثبـوت الملـك في المبيع،وثبـوت الحـق في الـثمن،تم بمجـرد التعاقـد،وكان مـن آثـار              

ذلك لزوم تسليم البدلين علـى نحـو مـا سـبق ذكره،فهـل يكـون التـصرف في البـدلين محجوبـا عـن               
  ى يتم التسليم،لاسيما أن التسليم شيء قد يتأخر؟أصحابهما حت

  الجواب  
إن تقريــر مــسألة القــبض الــتي ســبق بيانهــا مــن كــلام علمائنــا في امــع،وهي تجعــل          
التَّخْلِيــة،مع عــدم وجــود مــا �ــع مــن الاستلام؛قبــضا،إلا في حالــة غلبــة عــرف مــن الأعــراف في  

ــة ذلك،يجعــل مــن المــتعين أن �قــول     التَّخْلِيــة،مع الــتمكين مــن   :الوصــف إن وجــود هــذا  :مخالف
الاستلام،كاف في جواز تصرف المـشتري في المبيـع علـى نحـو مـا يرغـب،لأ�ني لم أسـتطع تـصور                      
الفرق بين استلام المشتري،متى ما مكنه البائع مـن ذلـك،وبين اسـتلام طـرف آخر،بحيـث يجعـل           

،وهو بــين في ســنة المــشتري الاســتلام مناطــا به،بــصرف النظــر عــن تكييــف علاقتــه بالمــشتري 
مضت السنة أن مـا     :"،قال ابن عمر رضي ا عنهما     عليه وعلى آله الصلاة والسلام    المصطفى  
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ــصفقَْةُ  ــت ال ــا  أَدركَ وعمجــا م يمــن مــال  ح ــو ــاعِالمُفَه ــا مجموعــا )١("بتَ ــأ  :،ومعنــى حي أي قــد تهي
 مجموعا أي لم –ار المبيع دابة   وهذا على اعتب   –للمشتري استلامه،بحيث كا�ت حياته مؤكدة      

  .)٢(تتغير حالته
ــال    ــن حــزم أتم تقرير،فق ــرر هــذا اب ــح،وتمَ،فَهلَك  :"وقــد ق ــعٍ ص يــلُّ ب ــامِ  المَوكُ ــر تَم ــع إث بِي

ــصِيبتُه مــن ال عِ؛فَميــه علــى  المُب ــوع ل جلاَ رــاعِ،و ــائِعِالبتَ ــا علــى  ...ب إِ�َّمــولَ الو حلاَ ي ــائِعِ أَن بــين ب
ــ ــمان         المُ ــمِن ضَ ــيا وضَ ــار عاصِ ــلَ ص َفع ــإِن ــطْ فَ ــه فقََ ــاع من ــا ب ــبضِ م ــين قَ بتَرِي وبِ الشــص غَ

ــطْ ـــ"فقََ ــرار امعــي          )٣(أه ــوم في الق ــا الي ــرره أئمتن ــا ق ــى نحــو م ــا جــار عل ــن حــزم هن ــول اب ،وق
الفـه عـن أحـد مـن     السابق،ودليله ما �قلته عن ابن عمر رضي ا عنهما آ�فا،وعدم �قل مـا يخ        

مـا أَدركْـت    :وقـد صـح عـنِ ابـنِ عمـر         :"الصحب الكريم عليهم رضوان ا تعالى،قال ابن حزم       
ــصفقَْةَ  ــا،الـ ــا مجموعـ ــن حيـ ــاعِالمُفَهو مـ ــصحابةِ رضـــي ا   "بتَـ ــن الـ ــالفِ مـ ــه مخَـ ــم لـ ،ولاَ يعلَـ

  . )٤(أهـ"عنهم

                                                 

رواه البخاري معلقا عن ابن عمر في كتاب البيوع باب إذا اشتَرى متَاعا أو دابةً فَوضَعه عنِـد البـائعِِ أو مـات قبـل                        –) ١(
           َكترعنهما ما أَد رضي ا رموقال بن ع ضْقبي فقَْةُأَنا   الصيا حوعمجم وَتَـاعِ،وهو موصـول عنـد الـدارقطني            فهُمـن المب 

  .١٣٢٥،وقد صححه موقوفا الألبا�ي،في تخريج الإرواء برقم )٣/٥٣(في سننه كتاب البيوع 
   ).٤/٣٢٥(فتح الباري :ا�ظر العسقلا�ي –) ٢(
   ).٨/٣٧٩(المحلى :ابن حزم –) ٣(
  ).٨/٣٨٣(المحلى :ابن حزم –) ٤(
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 – رسول اللَّهِ قال:بن عبد اللَّهِ قالث جابر ولا يعكر على هذا ما ثبت من حدي
لو بعِت من أَخِيك ثَمرا فَأصَابتْه جائحِةٌ فَلا يحلُِّ لك أَن :"- والسلام،وعلى آله الصلاة،عليه

  .)١(أهـ"بمِ تَأْخذُ مالَ أَخِيك بغَِيرِ حقٍّ؛تَأْخذَ منه شيئا
عدم القول :والذي يظهر لي:"تصر الخِرقي في شرح مخلك أ�ه كان أول الأمر،قالوذ

زَيدِ بدليل ما قال ،حين كا�وا يتبايعون الثمار قبل بدو الصلاح،وأن ذلك كان أولاً؛بوضع الجوائح
كان الناس يتَبايعون الثِّمار قبل أَن يبدو صلاحها،فإذا جد الناس،وحضَر :بن ثَابتٍِ قال
،عاهات )٤(،وأصَابه مراض)٣(،وأَصابه قشُام)٢(قد أصَاب الثَّمر الدمان:بتَاعالمُتقََاضِيهمِ؛قال 

يحتجَون بها،فلما كَثُرت خصومتُهم عِند النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام،قال رسول اللَّهِ 
فأما لا؛فلا تَتَبايعوا الثَّمرة حتى يبدو : -ا يشِير بهشورةِالمَكَ -عليه وعلى آله الصلاة والسلام

ِتِلافِهماخو ِتِهمومصةِ خا،لكَِثْرهلاحيتبايعون الثمار قبل :وزاد،وأبو داود،)٥(رواه البخاري،"ص
وأن الجوائح ما كا�ت ، في أنهم كا�وا يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحهانيوهذا ب،بدو صلاحها

                                                 

  ).٣/١١٩٠(وضع الجوائح  اب المساقاة  باب أخرجه مسلم في صحيحه في كت –) ١(
  .أهـ"وفسره أبو عبيد بأ�ه فساد الطلع،وتعفنه وسواده  ) :"٤/٣٩٥(قال الحافظ في الفتح –) ٢(

   ).١٢/٤٨٤(اللسان باب الميم فصل القاف :أي ردي التمر،ا�ظر ابن منظور –) ٣(
 وفــي  ...الـسقْم �قَِــيض الـصحةِ،   :  و الــمرض .معـروف   : الــمريض : مـرض   :" )٧/٢٣١(لـسان العـرب     قال في    –) ٤(

   .أهـ"أَصابها مراض؛ هو، بالضم، داء يقع فـي الثَّمرة فتهَلكِ: يقول،حديثِ تقَاضي الثِّمار
)٥ (–  ارِ قبل أَنعِ الثِّمياب بأخرجه البخاري في كتاب البيوع بودبا  يهلَاحص )٢/٧٦٥.(   
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قطع  -  عليه وعلى آله الصلاة والسلام- وأن رسول اللَّه، لم يكن في الخصومة فائدةوإلا،توضع
  .)١(أهـ"ولا تفريع على هذا،ذلك بأن منع البيع قبل بدو الصلاح

أن أحاديث النهي إذا علمنا  إلى �سخ حديث وضع الجوائح؛ السابقةالإشارة ىقووت
 الصحاح،وغيرها،عن عدد من صحب عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها رواها أئمتنا في
،وا�تشر القول بها فيمن بعدهم،ا�تشارا )٢(النبي الكريم عليه وعلى صحبه وآله الصلاة والسلام

 رضي ا كبيرا،في الوقت الذي لم ينقل حديث وضع الجوائح إلا من طريق جابر بن عبدا
قاضي بجعل ضمان المبيع عنهما،فهو بصرف النظر عن مسألة ثبوته؛يعتبر الدليل الوحيد ال

 على البائع رغم تمام التعاقد،وقبل استلام المشتري له،مع أ�ه قد ثبت عن جابر بن عبدا
في النهي عن بيع الثمار حتى :رضي ا عنهما،مثل ما ثبت عن زيد،وغيره رضي ا عنهم

  .يبدو صلاحها
 يمكن بها درء غير أ�ي وجدت طريقة تلتئم فيها الأحاديث في هذا الباب،وبحيث

وجد�ا :"هذا التعارض الظاهري فيها،وهو شيء لخصه ابن حزم،وأبان عنه بيا�ا شافيا؛قال
كما ،مد اللَّه تعالىبح،اهلبه هذه الأَخبار كتأتلف قد وردا ببيان ،وأ�س،ربنِ من طريق جايخبر

هِ عليه وعلى آله الصلاة  بن مالِكٍ أَن رسولَ اللَّأَ�َسِعن ....روينا من طَرِيقِ مسلِمٍ 
  .نهى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى تُزهِي:والسلام

                                                 

)١ (-  كشَي شرح الزقي رعلى مختصر الخِر)كشَي المصري،دار الكتب العلمية)٢/٥٠رالز محمد بن عبدا،.  
ــعِ الثَّمــرةِ حتــى   -) ٢( يــةِ ب ِاهيــاب مــا جــاء في كَرقــال الترمــذي في بوــدبا يهــلَاح أَبيِ :"صةَ،وائِــشعــاب عــن أَ�َسٍ،ووفي الب

 ).٣/٥٢٩(سنن الترمذي :،الترمذيأهـ"،وأَبيِ سعيِدٍ،وزَيدِ بن ثَابتٍِهريرة،وابن عباسٍ،وجابِرٍ
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  وما تُزهيِ؟:قالوا
  .تحَمر:قال
أَن الـنبي عليـه   : عـن جـابِرٍ  ...و،)١("إذا منع ا الثَّمرة،فَبمِ تَـستحَلُِّ مـالَ أَخِيـك     :فقال

وائحِ التي أَمر   الجَبرينِ أَن   الخَفَصح بِهذَينِ   ،)٢(لسنِينارِ  نهى عن بيعِ الثَّم    :وعلى آله الصلاة والسلام   
ــهِ  ــرِ          رســول اللَّ ــن الثَّم ــع م ــا بِي ــصِيب م ــتي تُ ــي ال ــعِها هِ ــسلام بوِضْ ــصلاة وال ــه ال ــى آل ــه وعل علي

يزهـى   ،سِنِين لَ أَنقَبوو،  ا      الجَأَنقِطْهـسـةَ الـتي لم يِال،َائح  متَالم ُـزا  شتَهـصِيبم مِيـعِ     ،َرِيعـن ج هجرأَخ
وبِالَلَّـــهِ تعَـــالىَ ،وازِ بيعِهِجو،َبِيـــع بعـــد ظُهـــورِ الطَّيـــبِ فيـــهالمَي الـــتي تُـــصِيب الثَّمـــر ،أِمالِـــهِ بهـــا
فِيق٣(أهـ"التَّو(.  

ومــا خلــص إليــه ابــن حــزم هــو مــا ورد في القــرار امعي،وهــو الــذي تقتــضيه قواعــد   
لــشريعة،؛لأن الأحكــام الــشرعية في هــذا البــاب دائــرة علــى درء الخــصومة بــين الناس،وحملــهم ا

علــى التناصــف،والذي يقتــضيه النظــر الحــصيف،أن تمكــين المــشتري مــن اســتلام ســلعته،بعد    
  :التعاقد،يخلي مسئولية البائع،بل وجود السلعة عنده والحالة هذه لا يتصور إلا لأحد أمرين

  .تقصيره:أولهما
  .أن يطلب من البائع مهلة لاستلام السلعة،لطلب خادم،أو ما أشبه ذلك:لثا�يا

                                                 

   ).٣/١١٩٠(أخرجه مسلم من حديث أ�س في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح  –) ١(
مرةِ قبل بـدو صـلَاحهِا وعـن        أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب النهيِ عن المُحاقَلَةِ والمُزابنةِ وعن المُخَابرةِ وبيعِ الثَّ              –) ٢(

 عيةِ وهو بماوعِ المُعيبِنين٣/١١٧٤ (الس.(  

   ).٨/٣٨٥(المحلى :ابن حزم –) ٣(
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ــاتق     ــة تقـــصير المـــشتري علـــى عـ ــة الأولى لا �تـــصور أن تجعـــل الـــشريعة تبعـ وفي الحالـ
  .البائع،وهو مخالف لقواعد الشريعة،وعمومات �صوصها،وهو غني عن البيان

ــاذل للمعروف،وو    ــائع ســوى ب ــيس الب ــة ل ــة الثا�ي ــل عــن المــشتري في حفــظ   وفي الحال كي
ــا{:ماله،ويــده يــد أمينة،قــد رضــيها المــشتري لإمــساك مالــه لــبعض شــأ�ه،قال تعــالى    ــى م  علَ

  .]الأ�فال[})٩١(حسِنِين مِن سبِيلٍ واللَّه غَفُور رحِيمالمُ
وأما إن منع البائع المشتري استلام سلعته،دون مسوغ شـرعي،فهو ضـامن لا مـن جهـة                 

   . من جهة كو�ه غاصبا،ولا حاجة إلا لترتيب أحكام الغصب عليهوضع الجوائح،بل
هذه النتيجة لازمة لتفسير القـبض الآ�ـف ذكـره في القـرار امعـي،ولا حاجـة لتفـصيل             
القول في المسألة فوق ما ذكر،لأن الخلاف مبني على الاخـتلاف في تفـسير القبض،فلمـا خلـصنا                  

،ويخرج عن �طاق البحث ما ينبني على اعتبـارات         إلى تفسير محدد،صار يلزمنا ما عليه يترتب      
  .)١(أخر

                                                 

يرى أبو حنيفة،وأبو يوسف أن التصرف في المبيع قبل القبض غير جائز،إلا في العقار،والمنـافع،وبيع الجُـزاف،أي  لا                    –) ١(
ــو كــان المبيــع منفعــة،أو كــان البيــع      يجــوز عنــدهم التــصرف   ــه فيمــا ل ــالبيع،ونحوه،إلا في العقار،ومثل في المبيــع قبــل قبــضه ب

البحـر  :،وا�ظر ابن �ُجيم )٥/٢٤٥(بدائع الصنائع  :جزافا،وأما الثمن فيجوز التصرف فيه قبل قبضه مطلقا،ا�ظر الكاسا�ي        
ــق  ــد الم    )٦/١٢٦(الرائ ــل القــبض عن ــع قب ــصرف في المبي ــان محتاجــا إلى    ،ويجــوز الت ــان ربويا،وك ــام إذا ك ــة،إلا في الطع الكي

ــد   ــد الحفيـ ــن رشـ ــة،ا�ظر ابـ ــد  :توفيـ ــة اتهـ ــي  )٢/١٠٨(بدايـ ــر الخُرشِـ ــل    :،و ا�ظـ ــيدي خليـ ــى سـ ــي  علـ ــرح الخُرشِـ شـ
،والروايـة الأخـرى قريبـة مـن        )٢٩/٥١١(،وهذا رواية عند الحنابلة ا�ظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة             )٥/١٦٣(

نفية،حيث لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض،وذلك في المكيل،والموزون،والمعدود،والمذروع،إلا أن يكون المبيع      رأي الح 
، وأمـا الـشافعية فـلا يجـوز بيـع        )٣/٢٤١(غير محتاج إلى توفية،والثمن له حكم المبيع إذا كـان متعينـا،ا�ظر كـشاف القنـاع                 
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  .)١(خلو المبيع من العيوب:الفرع الثالث
من أثر العقد الذي على الطرفين الالتزام به؛ضمان صلاحية المعقود عليه على نحـو مـا           
هو مطابق لمقصود طرفي العلاقة،فحصول المعقود عليه بيد العاقد على نحو ما رضيه هو مراد               

قــــدين،فإذا تخلــــف مــــا كــــان العقــــد مــــن أجله،غــــدا العقــــد لا قيمــــة له،وأفــــضى إلى  المتعا
الخصومة،وفساد ذات البين،وأصبح كالغصب،بل الغصب أهون؛ذلـك أن ظهـور وجـه الحـق في               
صدده أقرب منالا،وأسهل تحصيلا،متى ما كان ميزان العدل قائما،وسلطان الوقت قويـا،ولكن            

ــسلع المعي   ــع في الـ ــاملات البيـ ــصول معـ ــصوم   حـ ــين الخـ ــة بـ ــدل عريض،ومنازعـ ــة،مفض إلى جـ بـ
ــام       ــد قي ــرار الحق،عن ــضي العــدل؛التمهل في إق ــال،إذ يقت ــد المن ــل الذيل،بعي بالنفي،والإثبات،طوي
ميزا�ه،ووجود سلطا�ه،ولهذا جاء الإسلام بها بيضاء �قية،فحذر من باطن الإثم،وظاهره،قال          

ما كَــا�ُوا ــــــجزون بِـــــــــبون الإِثْــم سيــــــــــ الَّــذِين يكْــسِ إِنوباطِنــهوذَروا ظَــاهِر الإِثْــمِ {:تعــالى
قْتَرِفُونفُـوا   {:،وأمر بالوفاء،وحسن التوفيـة،قال تعـالى     ]الأ�عام[})١٢٠ (يأَوـلَ إِذَا    الوكَي كِلْـتُم 
،وحـرم الخيا�ـة،قال    ]الإسـراء [})٣٥ (تَـأْوِيلا ستَقِيمِ ذَلِـك خيـر وأَحـسن        الم ُـقِسطَاسِ  الوزِ�ُوا بِ 
ــوايـــا أَيهـــا الَّـــذِين آمنـــوا لا  {:تعـــالى ــتُم تَعلَمـــون  تَخُو�ُـ ــاتِكُم وأَ�ْـ ــه والرســـولَ وتَخُو�ُـــوا أَما�َـ  اللَّـ

الـدين  :"عليـه وعلـى آلـه الـصلاة والـسلام         ،وجعل من حق المسلم النصح،قال      ]الأ�فال[})٢٧(
                                                                                                                                            

نقول،وهو الأصـح عنـدهم في بيـع المنـافع أيـضا،ومثله الـثمن المعين،ا�ظـر مغـني         المبيع قبل قبضه سواء أكان منقولا،أم غير م      
  ).٢/٦٨(المحتاج 

،وله معان منها النقص والوصمة،يقال عابه بكذا أي وصـمه          )عيب(العين الياء والباء    :ثلاثي مادته ؛العيب في اللغة   -) ١(
  ).١/٦٣٣(لسان العرب :به،ا�ظر ابن منظور

  .٦٧،ا�ظر مجلة الأحكام العدلية صوأرباب الخبرة،ص ثمن المبيع عند التّجار ما ينق:وهو في الاصطلاح
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،وأوجب الإفصاح عن   )١("سلِمِين وعامتِهمِ المُلِمن قال لِلَّهِ ولكِِتَابِهِ ولِرسولِهِ ولائمة       النصِيحةُ قُلْنا   
وكـل مـا لـه صـلة بالـصفقة ممـا لبيا�ـه أهميـة عنـد المتعاقـدين،وذلك حفاظـا علـى                   ، حال المبيع 

ــال     ــصلاة عليــه وعلــى آل ــقلــوب المؤمنين،وصــيا�ة للمجتمــع المــسلم عــن فــساد ذات البين،ق ه ال
وركَِ لَهمـا   ــــــــــــــــــــ ــفَإِن صدقَا وبينا ب   ،أو قال حتى يتفََرقَا   ،يارِ ما لم يتفََرقَا   الخِبيعانِ بِ ال:"والسلام

ـلم ل الع ـرم بلا خـلاف بـين أه ـ  ولهذا يحـ ،)٢("ركَةُ بيعِهِماـت بـقوكذََبا محِ،ماـ وإِن كَت ، هِماـفي بيع 
إلا أن يتـبرأ مـن عيوبه؛فهـذا     ،)٣( أن يبيع الشخص مبيعا معيبا بدون بيـان عيبـه  – في الجملة    –

بـشرط   البيـع :"ب،قـال ابـن الهمـام     بـراءة من كـل عي    البيـع مع ال  الحنفـية   أجاز   حيثفيـه خلاف؛ 
ائم  ق ــ عيــب  كـل  مـن صحــيح في الحـيوان،وغــــــــــــــيره،ويبــرأ البــائع بـه          :عيــب  كـل  ـنمـ البراءة

،وهـو قـول   )٤(أه ــ"ت القـبض دث إلى وق ــ يح ـعــيب  كـل ـع،معلوم له،أو غير معـلوم،ومن وقت البي ـ
  .)١(،وروايـــــــــــــــــة عـــند الحنابلة)٥(للشافعية

                                                 

  ).١/٧٤(أخرجه مسلم من حديث تميم الداري رضي ا عنه،في كتاب الإيمان،باب بيانِ أَن الدين النصيِحةُ  –) ١(

ــ أخرجــه البخــاري مــن حــديث حكــيم بــن حــزام،في كتــاب البيوع،بــاب    –) ٢( ــاب إذا ب ا  بحــص َ�ــا و كْتُمــانِ ولم ي عيالب ني
 ).٣/١١٦٤(،وأخرجه مسلم أيضا عنه في كتاب البيوع،باب الصدقِ في البيعِ والبيانِ )٢/٧٣٢(

   ).٤/١١٣(المغني :ا�ظر ابن قدامة –) ٣(
   ).٦/٣٩٧(فتح القدير :ابن الهمام –) ٤(
  : العيب؛ففيه طريقانمن البراءةا باع عينا بشرط إذ:"،وقال)١/٢٨٨(المهذب :ا�ظر الشيرازي –) ٥(

  : أن المسألة على ثلاثة أقوال-  وهو قول أبي سعيد الإصطخري -:أحدهما
  . رضي به المشتري؛فبرئ منه البائع،كما لو أوقفه عليهعيب؛لأ�ه عيب كل منأ�ه يبرأ :أحدها
ــا�ي ــن العيوب   :والث ــن شــيء م ــبرأ م ــه أحــد المتب ــ   لأ؛لا ي ــق ب ــه شــرط يرتف ــة  ؛ايعين� ــع الجهال ــصح م كالأجل ،فلم ي

  .والرهن اهول،اهول
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 إلى رسـول    )٢(ويستدلون بما ثبت عن أم سلمة أن رجلين اختصما في مواريث درسِـت            
الـــــسلام،فقال رســـــول ا عليـــــه وعلـــــى آلـــــه الـــــصلاة  ا عليـــــه وعلـــــى آلـــــه الـــــصلاة و 

  .)٣(أهـ"هباحِما صكُن مِ واحدٍلُكُ لْلْحيا،ولْيخوا،وتَمهِتَاس:والسلام
ما أن المشتري رضي ـ،ك)٤(يسد باب الردوولأن تصحيح هذا البيع أقطع للمنازعة؛

  .)٥(بإسقاط حقه

؛فيذهبون إلى عدم   )٨(أخرى عند الحنابلة  ،ورواية  )٧(،وقول ثان للشافعية  )٦(وأما المالكية   
بشرط البراءة من كل عيب؛إلا أ�ـه يـبرأ عـن عهـدة العيـب متـى مـا أعلنه،واشـترى                      جواز البيع 

  .الآخر مع علمه بالعيب

                                                                                                                                            

أهــ،وا�ظر الوسـيط   "وهو العيب الباطن في الحيوان الذي لا يعلم به البـائع   ،أ�ه لا يبرأ إلا من عيب واحد      :والثالث
)٣/١٢٦.(  

   اهـــــول مـــــن الـــــبراءةوروي عـــــن أحمـــــد أ�ـــــه أجـــــاز     :"،وقـــــال)٤/١٢٩(المغـــــني :ا�ظـــــر ابـــــن قدامـــــة   –) ١(
 ".عيب كل من البراءة هذا صحة منيخرج ف

 درسـته  و عفـا، : دروسـاً  يـدرس  ...،الـشيء  درس):"٦/٧٩(قال في لسان العرب في باب الـسين فـصل الـدال              –) ٢(
  . أهـ"مـحتْه أيَ درساً تدَرسه ...الريح

   ).٣/٣٠١(ضيِ إذا أخَطَأَ أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية،باب في قَضَاءِ القَا –) ٣(
 .،علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغينا�ي،المكتب الإسلامي،دمشق)٣/٤١(ا�ظر الهداية شرح البداية –) ٤(

   ).٤/١٢٩(المغني :ا�ظر ابن قدامة –) ٥(
  .١دار الكتب العلمية،بيروت،طيوسف بن عبدا بن عبد البر،،)١/٣٤٩ (الكافيا�ظر   -) ٦(
 ).١/٢٨٨(المهذب :ر الشيرازيا�ظ  -) ٧(

 ).٤/١٢٩(المغني :ا�ظر ابن قدامة  -) ٨(
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ويــستدلون لــذلك بأدلــة منــها أن شــرط الــبراءة مــن كــل عيــب ينــافي مقتــضى العقــد،إذ 
د للمـشتري،فإذا كـان في المبيـع عيـب يـؤثر        مقتضاه أن يتم تسليم المبيع على نحـو مـا هـو مقـصو             

على مقصود المشتري يصبح شرط البراءة متناقضا مع مقتضى العقد؛فإذا ما صح هـذا صـح                
  .)١(أ�ه شرط باطل مبطل للعقد

والصحيح الأول؛لأن دليل المنع دائر على أن وجود العيب مناف لمقتـضى العقـد الـذي            
نما �تحدث عن بائع قد أعلن براءته مـن كـل عيـب      هو مقصود المشتري في المعقود عليه،ونحن إ      

 أي حــصول –علــى هــذا الأســاس؛فيكون ذلــك هــو مقــصوده   هو يــشتري ،وفي المعقــود عليــه
 ،ولا يتصور غير هذا أصلا،فكيف يقـال البيـع غـير صـحيح لوجـود                -السلعة بيده كيفما كان     
  !شرط مناف لمقتضاه؟

النوع؛يكون قد قـدر مـا يمكـن أن         أعني أن المشتري متى ما وافق على صفقة من هذا           
يلحقه من كلفة لوجود عيب من العيوب،وفي غالب الأحوال يقصد المشتري إلى هذا النـوع مـن                 
البيع طلبا للتوفير،لأن العادة في ذلك أن البيع بهـذا الـشرط أقـل كلفـة،و�ظرة متأملـة إلى الـسوق                     

  .تظهر ما ذكرته آ�فا
المعقود عليه من العيوب،فماذا لو كـان المعقـود      ويبقى الآن أن البيع مقتض بذاته سلامة        

  عليه معيبا،ولم تشترط البراءة من كل عيب؟
  

                                                 

  ).٣/٣٩٣(علام الموقعين أ:ابن القيم –) ١(
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  الجواب
ــيس هــو أوان        ــار العيب،وهــذا ل ــا بخي ــسميه علماؤ� ــا ي ــدين م ــصبح مــن حــق المتعاق ي
ــزام         ــة عــدم الالت ــار العقــد في حال ــه ســيأتي،لدى الكــلام عــن آث ــه،إذ الحــديث عن الحــديث عن

  .للدراسةبه،وبالقدر المناسب 
  . للعقد التجاريالآثار المتممة:الفرع الثالث

ذكــرت مــن قبــل أثــر العقــد التجــاري الأصــلي،والآثار التابعــة لــه،والآن آتــي علــى بيــان 
الآثار المتمم للعقد التجاري،وإنما أطلقت عليهـا اسـم الآثـار المتممـة؛لأنها تترتـب علـى وجـود                   

زمـة عنـد جمهـور أئمتنا،ولهـذا هـي متممـة       العقد،وتنتج عنه؛فهي آثار لهذا السبب،وليست لا    
ــاتج عــن العقد،والعقــد يقتــضيه،والآثار التابعة،�اتجــة عــن     لــيس غير،وأمــا الأثــر الأصــلي،فهو �
العقد،ولازمة لتنفيذ أثره الأصلي،وأما الآثـار المتممـة وإن ترتبـت علـى العقـد،إلا أنهـا ليـست                   

ى معنى واحد هو توثيق العقد،والتـدليل       من لوازمه عند أكثر أهل العلم،وتلكم الآثار تجتمع عل        
لإثباته،وهذا يرجع إلى كتابة العقد،والإشهاد عليه،والرهن لـصالح الـدين الناشـئ عنه،وضـمان        
المـــدين،أو كفالتـــه، وأدرس مـــا يتـــصل بالكتابة،والإشـــهاد مقتـــصرا عليهمـــا لـــصلتهما الوثيقـــة  

ا في التعاقدات بـصفة عامـة،إلا   تهيبدراستنا،وأما الرهن،والضمان،والكفالة؛فهي أمور على أهم   
أن صـلتها بهـذا البحـث ليــست وثيقـة؛إذ تقـل حاجـة الباحــث لبيـان الأحكـام المتـصلة بهــذه          
ــذي        ــصل بالكتابة،والإشــهاد،وبالقدر ال ــا يت ــان م ــذا ســأكتفي ببي ــور في تجــارة الإ�تر�ت،ول الأم

لدين،والإشـهاد  يذهب جمهور أئمتنا إلى أن كتابـة ا       :يتناسب مع هذه الدراسة،وعلى ذلك أقول     
ــستدلون بقــول ا تعــالى    ــع مستحب،وي ــوا إذَا   {:عليه،والإشــهاد علــى البي نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ي
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عدلِ ولاَ يأْب كَاتِـب أَن يكْتُـب   التَداينتُم بِدينٍ إلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينكُم كَاتِب بِ  
ق ولْيتَّقِ اللَّه ربه ولاَ يبخَس منه شيئا فَـإِن كـان            الحَلَّه فَلْيكْتُب ولْيملِلْ الذي عليه      كما علَّمه ال  
عـدلِ واستَـشهِدوا   الق سفِيها أو ضَعِيفًا أو لاَ يستَطِيع أَن يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيـه بِ      الحَالذي عليه   

  نِ من رِجيهِيدتَـضِلَّ               ش اءِ أَندهمن الـش نضَوتَر نأَتَانِ مِمراملٌ وجنِ فَرلَيجكُو�َا رلم ي فَإِن الِكُم
ــداهما  إح ــذَكِّر ــوه  الأُإحــداهما فَتُ تَكْتُب وا أَنأَملاَ تَــســوا و عإذَا مــا د اءدهالــش ــأْب لاَ يى وــر خ

 أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِندِ اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَد�َى ألا تَرتَـابوا إِلاَّ أَن تَكُـون             صغِيرا أو كَبِيرا إلَى   
ــايعتُم ولاَ  وا إذَا تَبــهِدأَشــا ووهألا تَكْتُب ــاحنج كُمــي ــنكُم فَلَــيس علَ يا بو�َهتُــدِير ةــر تِجــارة حاضِ

ب ولاَ شهِيد وإِن تَفْعلُوا فإ�ه فُسوقٌ بِكُم واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّـه واَللَّـه بِكُـلِّ شـيءٍ      يضَار كَاتِ 
ــيم ــدين في كتابإتتــضمن الأمــر ب:"في زاد المــسير،قــال ]البقــرة[})٢٨٢ (علِ وإثبــات ،ثبــات ال

  ؟أم على وجه الاستحباب،وبهل هذا أمر وج:واختلف العلماء،والدين،شهادة في البيع
  .)١(أهـ"واستحباب،فذهب الجمهور إلى أ�ه أمر �دب

وإنما ذهب الجمهور إلى الاستحباب احتجاجا بقول ا تعالى عقب الأمر 
ذِي ـــــــــــــؤد الَّـــــــكُم بعضاً فَلْيــــفَإِن أَمِن بعضُ{:بالكتابة،والإشهاد،والإذن بأخذ الرهن،قال

 يكْتُمها فَإِ�َّه آثمِ قَلْبه واللَّه بِما تعَملُون ومن أَما�َتَه ولْيتَّقِ اللَّه ربه ولا تكَْتُموا الشهادة ؤتُمِنا
 لِيمالبقرة[})٢٨٣(ع[.  

فهنا جعل المولى تبارك وتعالى،مدار الأمر كله على الثقة،فلو كان واجبا لما كان ذلك 
  .لك،ولكان الحكم في ذلك لازما للجميعكذ

                                                 

   ).١/٣٤٠(زاد المسير:ابن الجوزي –) ١(
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لا:"اصقال الجصارِ خِلاوصاءِ الأَمبين فقَُه بِ)١(ف رالأَم ةِال أَناد،كِتَابهِالإشنِ ،وهالرو
إلىَ مالنا فيه ،وإِرشاد،جمِيعه في هذه الآيةِ �دَب،ذْكُورِالمَ
وقد �قََلَت ،وإن شيئا منه غَير واجبٍِ،والد�ْيا،ينِلِلد؛والاحتِياطُ،والصلاح،ظُّالحَ

مع ،من غَيرِ إشهادٍ،في أَمصارِهمِ،بِياعاتِالو،والأشرية،دايناتِالمُعقوُد ،عن سلفٍَ،خلفَ،الأُمةُ
بذِلَِك ِائِهمرِ �كَِيرٍ منهم عليهم،عِلمِْ فقَُهمن غَي،و ادهِكان الإش َلواوعلى ؛اجِب كِيركُوا النا تَرلَم

وذلَِك منقُولٌ من عصرِ النبي صلى اللَّه ،وفي ذلك دلِيلٌ على أَ�َّهم رأوَه �دَبا،مع عِلمِْهمِ بِهِ،تَارِكِهِ
والتَّابعِون تشُهِد على ،إلىَ يومِنا هذا ولو كا�ت الصحابةُ،وسلموعلى آله عليه 
اعابِيا،وأشريتها،اتِهاتِرَتوقلُْ بِهِ مالن درَتفَِيضًا،لوسادِ،مهِكَ الإشعلى فَاعِلِهِ تَر تلأَ�كَْرفلما لم ،و

                                                 

القول بالوجوب،خلافـا   صححوا  قد عرفت أ�ه قول الجمهور،وليس مما لا خلاف فيه،وقد �قل الخلاف فيه جمع بل                –) ١(
أن ا عز وجل أمـر المتـداينين إلى         :والصواب من القول في ذلك عند�ا     ):"٣/١٢٠(نهم ابن جرير،قال في تفسيره      للجمهور،م

إلا أن تقـوم حجـة   ،وأمر ا فـرض لازم ،وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينـهم بالعـدل  ، الدين بينهم بِتِباكتتاب كُ ،أجل مسمى 
وأن تقدمـه إلى الكاتـب أن لا يـأبى          ،اؤه باكتتـاب الكتـب في ذلـك       ولا دلالة تـدل علـى أن أمـره جـل ثن ـ           ،و�دب،بأ�ه إرشاد   

ولا وجـه لاعـتلال     ،ومن ضيعه منهم كان حرجـا بتـضييعه       ،لا يسعهم تضييعه  ،فذلك فرض عليهم  ؛وإرشاد،كتابة ذلك �دب  
ــسوخ   ــذلك منــ ــر بــ ــأن الأمــ ــل بــ ــن اعتــ ــذِي   {:بقوله؛مــ ــؤد الَّــ ــضاً فَلْيــ ــضُكُم بعــ ــن بعــ ــإِن أَمِــ ــنفَــ ــه أَاؤتُمِــ  ....ما�َتَــ

ــرة[})٢٨٣( ــه   ؛]البقــ ــره بــ ــالى ذكــ ــا أذن ا تعــ ــك إنمــ ــاب ؛لأن ذلــ ــبيل إلى الكتــ ــا ،أو إلى الكاتب،حيث لا ســ فأمــ
ــه     ؛والكاتــب موجودان،والكتاب ــه في قول ــدين إلى أجــل مــسمى مــا أمــر ا تعــالى ذكــره ب ــالفرض إذا كــان ال ــاكْتُبوه {:ف فَ

وإنما يكون الناسخ ما ،]البقرة[})٢٨٢ (... أَن يكْتُب كَما علَّمه اللَّه كَاتِب ولا يأْب  ولْيكْتُب بينكُم كَاتِب بِالعدلِ   
فأما ما كان أحـدهما غـير �ـاف حكـم       ،وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها         ،لم يجز اجتماع حكمه   

  ).٨/٣٤٤(في المحلىأهـ،ومنهم ابن حزم "والمنسوخ في شيء،الآخر فليس من الناسخ
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ثَبت بذِلَِك أَن ؛عامةِالمن ،ولا إظْهار النكِيرِ على تَارِكِهِ،ستفَِيضِالمُينقلَْ عنهم الإشِهاد بِالنقلِْ 
 . )١(أهـ"غَير واجِبينِ،بِياعاتِالو،والإشِهاد في الديونِ،تَابكِال

إِلاَّ أَن تَكُـون تِجـارة      {:وأما كتابـة العقـود في التجـارة الحاضـرة،فيقول ا تعـالى عنـها              
وا إِذَا وأَشـــــــهِد حاضِــــــرة تُــــــدِيرو�َها بيــــــنكُم فَلَـــــــيس علَــــــيكُم جنــــــاح ألا تَكْتُبوهــــــا      

تُمعايتعـالى الجنـاح في حالـة عـدم كتابتـها،فلا يتوجـه القـول                  ]البقـرة [})٢٨٢...(تَب فرفـع ا،
ــهاد فندبـــــه بـــــاق بقـــــول ا تعـــــالى بعـــــدها   ــا الإشـــ ــهِدوا إِذَا {:بنـــــدب ذلك،وأمـــ وأَشـــ

تُمعايالبقرة[})٢٨٢...(تَب[.  
 أثـــرين مـــتممين �ـــاتجين عـــن وبنهايـــة الحـــديث عـــن الـــشهادة،وكتابة العقـــد،باعتبارهما  

التعاقد،أكون قد كتبت آخر ما يتصل بالمطلب الأول لهذا المبحث،وهو المخصص للكلام عـن              
آثار العقد في حالة الالتزام بما ورد فيـه،ويبقى أن أسـطر الآثـار في حالـة عـدم الالتـزام بمـا ورد                        

  .فيه،وهو موضوع المطلب الآتي،ومن ا أطلب العون والتوفيق

  .أثر العقد في حالة عدم الالتزام بما ورد فيه:لب الثا�يالمط
إذا كان الالتزام بالنتائج التي تقـع أثـرا عـن العقـد،هي مقـصود العاقـدين؛ولم يلتـزم بـذلك                   

المتعاقــدان،أو أحــدهما،أو طــرأ علــى العقــد،ما يفــضي إلى عــدم الالتــزام بنتائجه،فهــذا يقــضي  
 تنــتج عــن الالتــزام بــه،وإنما تنــتج لعــدم العمــل  بحــصول آثــار �تجــت عــن العقــد،إلا أنهــا ليــست 

ــار عـــدم      ــار تعـــالج آثـ ــار غـــدت آثـــارا للعقـــد،بل هـــي بـــصفة عامـــة آثـ بـــه،فهي لهـــذا الاعتبـ
الالتزام،والذي يتحصل من مجمل ما ذكره علماؤ�ـا في هـذا الـصدد حـق البـائع في حـبس المبيـع         

                                                 

  ). ٢/٢٠٦ ( أحكام القرآن:اصصالج –) ١(



                                                                                                                                  ٤٤٢

ذه لـــسبب مـــن  حتـــى ينقـــده المـــشتري الثمن،وحـــق الطـــرفين في فـــسخ العقـــد لعـــدم تنفيـ ــ      
ــذي       ــدر ال ــسألتين بالق ــذا سأدرســه في م ــة،كالعيب،ونحو ذلك،وه الأســباب،كالظروف الطارئ

ــائع في حــبس المبيــع حتــى ينقــده المــشتري الثمن،وحــق    :يتناســب مــع الدراســة،وهما  حــق الب
  .المتبايعين في الفسخ

  .حق البائع في حبس المبيع حتى ينقده المشتري الثمن:المسألة الأولى
لعقـــد التابعـــة في حالـــة الالتـــزام بمـــا ورد في العقـــد أن يقـــوم البـــائع بتـــسليم   مـــن آثـــار ا  

ــسليم         ــل ت ــسلعة يكــون قب ــسليم ال ــل أن ت ــن قب ــسليم الثمن،وأبنــت م ــسلعة،ويقوم المــشتري بت ال
،غير أن من حق البائع حبس الـسلعة عـن المـشتري            )١(الثمن،على الصحيح من أقوال أهل العلم     

،وليس للمشتري أن يحـتج بأ�ـه مالـك الـسلعة لأن العقـد عليهـا          في حالة ألا يكون النقد حاضرا     
قد تم؛لأن البائع باعه على أسـاس حـضور الثمن،فلمـا تخلـف ذلـك جـاز للبـائع حـبس سـلعته               
حتى يدفع المشتري ثمن السلعة،وهذا ليس واردا في حالة أن يكون البيع بـثمن مؤجل،قـال ابـن          

ويـتمكن  ،حتى يحـضر الثمن   ،يـه تـسليم المبيـع      عنـدي أ�ـه لا يجـب عل        ىويقـو :"قدامة مقويا هذا  
فلا يلزمــه دفعــه قبــل حــصول ،لأن البــائع إنمــا رضــي ببــذل المبيــع بــالثمن ؛المــشتري مــن تــسليمه

وأراد حبـسه خوفـا مـن تعـذر الثمن؛فلـه           المبيـع، إذا لم يبـذل البـائع       :"،وقال النووي )٢(أهـ"عوضه
تــسليم الــسلعة ســابق علــى تــسليم وهــذا التقريــر مفيــد للقــائلين بــأن ، )٣(أهـــ"ذلــك بــلا خــلاف

                                                 

 .          راجع هذه الدراسة ص-) ١(
   ).١٤١ -٤/١٤٠(المغني :ابن قدامة –) ٢(
   ).٣/٥٢٤(روضة الطالبين :النووي –) ٣(



                                                                                                                                  ٤٤٣

 فـلا إشـكال عنـدهم،في       )٢(،وأما القائلون بأن تسليم الـثمن سـابق علـى تـسليم الـسلعة             )١(الثمن
  .)٣(هذا الحق سواء أكان الثمن حاضرا،أم لم يكن

  .حق فسخ العقد:المسألة الثا�ية
،ولــــــه معــــــان )فــــــسخ(الفــــــاء والــــــسين والخــــــاء :ثلاثي،مادتــــــه؛الفــــــسخ في اللغة  

  .)٤(فا�تقَضَ �قََضَه: فا�فْسَخ فسَخاً يفسخُه الشيء فسَخ:نقض،يقالال:منها
  .)٥(حل العقد وإعادة الحال إلى ما كا�ت عليه بلا زيادة،أو �قصان:وهو في الاصطلاح  
والباحث هنا يتعرض لذكر ما يتـصل بفـسخ العقـد التجـاري في حالـة أن يكـون العقـد                       

يث عن آثار العقد،إذ تم التقيد بالحديث عن تلك الآثـار في            �افذا،كما حدده من قبل لدى الحد     
؛وليس من حاجة هنا لبحث العقد في حالة أن يكون غير لازم،وذلك لأن عـدم               )٦(العقد النافذ 

إما لطبيعة العقد مثل عقد الوكالة؛إذ هـو عقـد غـير لازم للطـرفين في                :اللزوم يكون لأحد سببين   
دون رضا الآخر،والسبب الآخر أن العقد غـير         -لأصل   في ا  –أصله،ولكل منهما التحلل منه     

                                                 

 .ابلة،وقد أسلفت ببيان ذلك في ص      وهم الشافعية، والحن –) ١(
  .،و قد أسلفت ببيان ذلك في ص      كيةوهم الحنفية،والمال –) ٢(
حاشــية :،وا�ظــر الدســوقي١٦٤القــوا�ين الفقهيــة ص :،وا�ظــر ابــن جــزي)٥/٢٥٠(بــدائع الــصنائع :ا�ظــر الكاســا�ي –) ٣(

  ).٣/١٤٧(الدسوقي 
 . )٣/٤٤(لسان العرب باب الخاء فصل الفاء :ا�ظر ابن منظور –) ٤(
ــسلام  ا�ظــر -) ٥( ــن عبدال ــام  قواعــد الأحكــام في :العــز ب ــرافي )٢/٧٠( مــصالح الأ� ،وا�ظــر )٣/٢٦٩(الفــروق :،وا�ظــر القَ

   ).٤/٢٧٦(الفقه الإسلامي وأدلته :،وا�ظر وهبة الزحيلي)٢/٦٨٧(�ظرية العقد :السنهوري
 .٤٤٠ راجع هذه الدراسة ص –) ٦(



                                                                                                                                  ٤٤٤

ــا ورد          ــزام بم ــه،فيكون الفــسخ �تيجــة لالت ــه �اشــئا عــن شــرط في ــد يكــون عــدم لزوم ــلازم ق ال
فيه،ونحن هنا �تحـدث عـن آثـار العقـد في حالـة عـدم التـزام آثاره،ولهـذا لا يـشمل بحثنـا تلـك                          

 الالتـزام بتنفيـذ     مالمـستحق لعـد   الحالة،وعلى هـذا فالفـسخ الـذي عنـه أتكلـم هـو ذلـك الفـسخ                  
 جزئيا،وبصرف النظر عن سبب عدم التنفيذ،بـشرط أن يكـون بالإمكـان إعـادة             العقد كليا،أو 

لـيس مـن العـدل ألا       :"الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد،بدون زيادة،أو �قصان،قال الـسنهوري          
ــأن ي  ؛يقــوم أحــد المتعاقــدين بالتزامــه   ــه مــن   ومع ذلــك يطالــب المتعاقــد الآخــر ب نفــذ مــا في ذمت

  .)١(أهـ..."التزام،والإ�صاف يقضي بأن يتحلل هذا المتعاقد الآخر من التزامه بفسخ العقد
علــى أن الأصــل هــو إلــزام المتعاقــدين بالتنفيــذ،بقوة الشرع،والــسلطان؛إذ لــيس التعاقــد   

ا ما قبـل التحلـل      دين،والد�يا،فإذـــــــــــمحلا للعبث،والتساهل؛إ�ه شيء تقوم عليه أكثر مصالح ال       
بب ذلــــك العنــــت  ــــــــــق النــــاس بــــس ــــــــــــــــولح؛منــــه لأقــــل طــــارئ اختــــل �ظــــام الحياة    

 الَّـذِين آمنـوا     أَيهـا  يا{:ا،قال تعالى ـــــــذا أمر ا تعالى بالوفاء بها،وعدم �كثه      ـــــــشديد،ولهــــال
ــ ــهِ إِذَا عاهــدتُم ولا بِعهــدِوأَوفُــوا {:يــضا،وقــال تعــالى أ]المائــدة[})١(...عقُودِ الأَوفُــوا بِ  اللَّ

    دعب انماتَنقُضُوا الأَيكِيدِهتَو          اللَّـه إِن كَفِيلا كُملَيع اللَّه لْتُمعج قَدو  لَـمعي      لُـونـا تَفْعلا ) ٩١( مو
 ا مِنلَهغَز دِتَكُو�ُوا كَالَّتِي �َقَضَتعةٍ أَ�كَبقُو  أَن ُكمنيب لاخد ُا�َكممأَي اثاً تَتَّخِذُونتكَُون ِةٌ هيأُم 

ــهِ     ــه بِـ ــوكُم اللَّـ ــا يبلُـ ــةٍ إِ�َّمـ ــن أُمـ ــى مِـ ــننأَربـ ــوم ولَيبيـ ــم يـ ــون   ال لَكُـ ــهِ تَخْتَلِفُـ ــتُم فِيـ ــا كُنـ ــةِ مـ قِيامـ
،ولـه مـا لهـا مـن القوة،والعقـد مـن جهـة              ،فهنـا جعـل المـولى العهد،بمنزلـة اليمين        ]النحل[})٩٢(

أخرى كالعهد،وله ما للعهد من قوة،وإن كان أعم من العقد،بل �ص ابن تيمية أنهمـا سـواء،وهو      
                                                 

  ).٢/٦٧٩( �ظرية العقد:السنهوري –) ١(



                                                                                                                                  ٤٤٥

في التسوية بينهما ينزع إلى المبالغـة في تحقيـق المطابقـة،لبيان أن مـا ورد في أهميـة العهـد يـصدق             
 أَيهـا   يا {:قال ا تعالى  :"،يقول ابن تيمية  )١(حمل العقد عليه،وإلا فبالقطع العهد أعم من العقد       

،ولهـذا يـصدق أن     )٢(أه ــ"والعقـود هـي العهـود     ،]المائـدة [})١(...عقُودِ  الالَّذِين آمنوا أَوفُـوا ب ِـ    
نجعــل للعقــد مــن الأهميــة مــا لليمين،وتــصدق تلــك الــصورة الــتي ســاقها ا تعــالى لبيــان هــذا     

ؤس،ذلـك أن �قـض العقـود وحلـها متـى مـا كـان متاحـا لأقـل                   الحال،وتصوير ما هو عليـه مـن الب       
طــارئ يــشبه حــال امــرأة تــشتغل مجتهــدة في إصــلاح غزلهــا وتقويتــه،حتى إذا مــا قــوي واشــتد  
وصلح،تقوم بنقضه بيـدها،دون سـبب موجـب،إن مـن يتـصور ذلـك حقـا يجـد �فـسه في غايـة                 

ولا تَكُو�ُــوا {:الطــبري،قال ابــن جريــر وعنتالأســف،والحزن لمــا لحــق هــذه المــرأة مــن مــشقة،
 ا مِنلَهغَز دِكَالَّتِي �َقَضَتعةٍ أَ�كَاثاًبفلو سمعتم بامرأة �قضت غزلها ،]النحل[})٩٢ (... قُو

   ...وهــــذا مثــــل ضــــربه ا لمــــن �كــــث عهــــده ،لقلتم مــــا أحمــــق هذه؛مــــن بعــــد إبرامــــه
  .)٣(أهـ"والعقد،وإنما عني به في هذا الموضع �كث العهد

  .]الإسراء[})٣٤(عهد كَان مسئُولاً ال إِن عهدِالبِوأَوفُوا {: يقولوا تعالى
ولهــــذا كــــان الأصــــل في الفقــــه الإســــلامي التــــضييق في إعطــــاء حــــق الفــــسخ،قال  

يضيق في المـدى الـذي تفـسخ فيـه          ...يعرف الفقه الإسلامي �ظرية الفسخ،ولكنه      :"السنهوري
                                                 

،ولـــــــــــــــــه )عهـــــــــــــــــد ( العـــــــــــــــــين والهـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــدال  :مادتـــــــــــــــــه،ثلاثي؛العهـــــــــــــــــد في اللغة –) ١(
 مـا  وكـلُّ  علــيه،  اللَّه عوهدِ ما كل العهد):"٣/٣١١(،قال في اللسان    واليمين،الأمان،والحفاظ،ووالوصيةالميثاق،:معان،منها

  .،وهذا ظاهر في أ�ه أعم من العقد)٣/٣١١(لسان العرب:أهـ،ابن منظور"عهد فهو الـمواثِـيقِ، من العبادِ بـين
  ).٢٩/١٣٨ (ع الفتاوىمجمو:ابن تيمية –) ٢(
  .محمد بن جرير بن يزيد،أبو جعفر الطبري،دار الفكر،بيروت،)١٤/١٦٦(تفسير الطبري–) ٣(



                                                                                                                                  ٤٤٦

 أمــر خطير؛فوجــب – أي حلــه بعــد عقــده  –د إن فــسخ العقــ...العقود،تــضييقا ملحوظــا،
  . )١(أهـ"الاحتراز منه والتضييق فيه ما أمكن

  :والسؤال الآن
  متى يصبح الفسخ للعقد التجاري النافذ حقا لأحد المتعاقدين؟

  وكيف يتم الفسخ؟
حديثنا عن عقد �افذ لازم،إذ هو عقد صحيح،لا يتعلق به حـق للغـير،ولا خيـار فيـه                  

في حالـة رفـض     و،ه بجميـع آثـاره    نفيذلازم للطرفين عليهما مباشرة ت    هذا عقد   لأحد المتعاقدين،و 
،ولـيس للطـرف الممتنـع عـن التنفيـذ سـوى القبـول بمـا يرغبـه          )٢(عليه قـسرا التنفيذ  ؛يتم  أحدهما

  .،وهو المتعين ما أمكنصاحب الحق؛إذ ليس له التحلل من العقد،هذا هو الأصل
ــع ظ ــ    ــا وق ــى م ــسليم   إلا أن للطــرفين حــق الفــسخ مت ــل الت ــع قب رف طــارئ،كهلاك المبي

الشرعي،فعندها يصبح الفسخ حقا للطرفين،ولكـل منـهما المطالبـة به،لأ�ـه لا سـبيل إلى تنفيـذ                  
  .العقد

                                                 

   ).٦/٢١٥(مصادر الحق في الفقه الإسلامي :السنهوري –) ١(
 )١/٦٢(ومعــين القــضاة والــشهود جــواهر العقــود ،)١/٢١٤(درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام :ا�ظــر علــي حيــدر–) ٢(

�ظريـة  :،وا�ظر الـسنهوري ن الحسين بن علي الأسيوطي شمـس الـدين المـصري الـشافعي،دار الكتـب العلميـة،بيروت        محمد ب 
 .)٢/٦٨٥(العقد 
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إذا لم يقـــــم أحـــــد المتعاقـــــدين بتنفيـــــذ التزامـــــه في عقـــــد ملـــــزم :"قـــــال الـــــسنهوري
نفيذ راجعا إلى قوة    للجا�بين؛فللمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد،سواء في ذلك كان عدم الت          
  .)١(أهـ"قاهرة،أو إلى خطأ المتعاقد وسواء كان الامتناع عن التنفيذ كليا،أو جزئيا

ــالترافع إلى القـــضاء،للإلزام       ــا الفـــسخ،فتكون بـ ــتم بهـ ــة الـــتي يـ ــا الطريقـــة،أو الكيفيـ وأمـ
بالتنفيذ،وإلا بالنطق بالفسخ،ويكون هذا في حالة عدم تراضيهما علـى الفـسخ،حيث يتمـسك              

دهما،أو يتمسكان بالعقد،مع وجـود مـا يحمـل علـى الإلـزام بتنفيـذه،أو فـسخه،هذه طريقـة                   أح
  .الفسخ

وهناك طريقة أخرى ترجع إلى تراضيهما على الفـسخ،مع موافقتـهما علـى الأثـر النـاتج                 
 ،وهـي تـسمى إقالـة،وهل الإقالـة     - وهو رد الحـال كمـا كـان عليـه قبـل التعاقـد          -عن الفسخ   

ــد،في  ــيس هــذا تفــصيل القــول في ذلــك مــن غــرض هــذا     فــسخ،أو عقــد جدي  هــذا خلاف،ول
  .)٢(البحث

ويبقى أن هذا الحق آ�ف الذكر �تج عن عدم تنفيـذ العقـد،وعن عـدم الالتـزام بمـا ورد           
فيه،وهو شيء يمنحه الشرع،وليس متروكا لإرادة الممتنع عـن التنفيذ،ولهـذا هـو أثـر عـن عـدم        

ولهذا لم أدخــل الخيــارات الــتي قــد يــشترطها أحــد الالتــزام ينــتج عــن طبيعــة التعاقــد الــشرعية،
                                                 

  ).٢/٦٨٥(�ظرية العقد :السنهوري –) ١(
ــة فــسخ بــين المتعاقــدين علــى الــصحيح عنــد الحنفيــة،ا�ظر الكاســا�ي    –) ٢( ،وهــو قــول )٥/٢١٥(بــدائع الــصنائع :الإقال

،والرواية الـصحيحة عنـد الحنابلـة       )٩/١٨٩(اموع شرح المهذب  :الصحيح الجديد كما يقول النووي ا�ظر النووي      الشافعية  
،والظاهريـة  )٤/٤٨٦(مواهـب الجليـل   :،أن ،وهي بيـع جديد،عنـد المالكيـة ا�ظـر حطـاب      )٤/٢٠١(المغني:ا�ظر ابن قدامة  
  ).٩/٣(المحلى:ا�ظر ابن حزم
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،لأنها في الواقـع    الفـسخ في حالـة عـدم تحققهـا في هـذه المـسألة             المتعاقدين،والتي يصبح مـن حقـه       
إن ظهر لها أثر في العقد،فهو أثر ينتج عن الالتزام بما ورد في العقد،وفي البحث هنا إنما أدرس            و

،في حالة الالتزام بما ورد فيه،وفي حالة        بذاته عقد الشرعية الآثار التي تنتج عن التعاقد لطبيعة ال      
  .عدم ذلك

حق للمتعاقدين،أو لأحدهما؛لعدم تنفيذه،أو لعـدم الالتـزام بمـا       أ�ه  ويبقى أن الفسخ كما     
هـذا الحـق أيـضا في حالـة أن      يثبت  الشرع،والـسلطان، أو لعدم الحمل عليه قـسرا بقـوة         ورد فيه، 

 في هـذه الحالـة      لمتـضرر خيـار العيب،فيـصبح الفـسخ حقـا لـه           يثبـت ل  حيث  يكون المبيع معيبا،  
أيضا،وقد سبق ذكر ما يتصل بأثر العقـد مـن حيـث الالتـزام بمـا ورد فيـه مـن جهـة خلـوه عـن                      

،غير أن  )١(العيوب القادحة،في قصد المتعاقد من إبرام عقده على تلك العين،فلا حاجة للإعادة           
 يفتقـــر إلى الترافـــع لـــدى القـــضاء،للنطق  حـــق الفـــسخ الثابـــت للمتـــضرر في خيـــار العيـــب،لا  

فسخ،أو الرد،ويكفي أن يقول العاقد رددت البيـع،أو فـسخته،إذا كـان ذلـك قبـل القـبض،بلا                  بال
  :"خلاف،قال في بدائع الصنائع

أو ،إما أن يكـون في يـد البـائع        :فالمبيع لا يخلو  ؛ثبوته بعدبالعيب  ؛والفسخ،الرد كيفيةوأما  
 ولا يحتــاج إلى ، رددت:ينفــسخ البيــع بقــول المــشتري ؛ يــد البائع، فــإن كــان في،في يــد المــشتري
  .بالإجماع؛ولا إلى التراضي،قضاء القاضي

  .أو بالتراضي عند�ا،لا ينفسخ إلا بقضاء القاضي؛وإن كان في يد المشتري

                                                 

   .هذه الدراسة وما بعدها من     راجع ص  –) ١(
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ولا ،مـن غـير الحاجـة إلى القـضاء        ،رددت:بقوله؛ينفـسخ  – رحمه ا  -الشافعي  وعند  
ولا يفتقـر الـرد بالعيـب إلى رضـا          :"،وهو مذهب الحنابلـة،قال في المغـني      )٢(أهـ")١(إلى رضا البائع  

  .)٣(أهـ"البائع،ولا حضوره،ولا حكم حاكم،قبل القبض،ولا بعده
 قد أنهيت الحديث عن أثـر العقـد في حالـة عـدم الالتـزام                – و الحمد    –وبهذا أكون     

 الآثــار في تجــارة الإ�تر�ــت،وهو ،ويبقى مــا يتــصل بالجا�ــب التطبيقــي المتعلــق بهــذه بمــا ورد فيــه
  .موضوع المبحث الآتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ).٢/٥٧(مغني المحتاج:ا�ظر الشربيني –) ١(
   ).٥/٢٨١(بدائع الصنائع :الكاسا�ي –) ٢(
   ).٤/١١٦(المغني:ابن قدامة –) ٣(
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  لمبحث الثالثا
  .تطبيق آثار العقد الشرعية على عقود الإ�تر�ت
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  .تطبيق آثار العقد الشرعية على عقود الإ�تر�ت:لمبحث الثالثا
  :تمهيد  
عنـه التـزام بمـا ورد    سبق الكلام عن أثر العقد النافذ بالنسبة لموضوعه؛ذلك أ�ـه ينـشأ              

  .فيه،وأثر آخر ينتج عن عدم الالتزام بما ورد فيه
  :وفي الحالة الأولى درست  

أثر العقد الأصلي،وهو ا�تقال ملك المبيع،سـواء أكـان عينـا،أم منفعـة إلى المـشتري،واستحقاق                 •
ذا البائع للثمن،بدون أجل،وفي أجلـه إن كـان البيـع أجلا،وهـذا لا خـلاف فيـه بـين أهـل العلـم إ           
  .ا�قضى مجلس العقد،وكان البيع لا عن خيار،وبعبارة أخرى ثبوت الملك في البدلين في الحال

أثر تـابع للأثـر الأصـلي،وهي تـسليم البدلين،والتـصرف في البـدلين قبـل التـسليم،خلو المبيـع مـن                       •
  ".ضمان العيب"العيوب 

 .ليهوأثر متمم للأثرين الأصلي،والتابع له،وهما كتابة العقد،والإشهاد ع •
  :وفي الحالة الثا�ية درست

 .حق البائع في حبس المبيع حتى ينقده المشتري الثمن •
  .وحق المتبايعين في الفسخ •

وللنظر في تطبيقات ذلك في التجارة الإلكترو�ية؛يقتضي الأمر معرفة مـا عليـه الحـال في                  
مــة لذلك،وهــذا واقــع التبــادل التجــاري عــبر الــشبكة العالميــة،من هــذه الحيثيــة،والقوا�ين المنظ  

أدرسه في مطلبين،الأول مخصص للحديث عن آثار العقـد في واقـع التجـارة الإلكترو�يـة،والثا�ي             
عقـد  عـن   عن القوا�ين العالمية النموذجية المنظمة لذلك،وأتبع ذلك بمطلـب ثالـث مخـصص للحـديث                
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ث نموذجي عالمي ينظم تجارة الإ�تر�ت صادر عن منظمة عالمية،ومطلب رابع مخـصص للحـدي             
عــن عقــد آخــر مقــترح أجــد أ�ــه أكثــر دقــة،وأقرب إلى تحقيــق الغايــات الــشرعية للعقــود عــبر    

   .الشبكة العالمية،ومن ا في كل ذلك أستمد العون،وأسأله التوفيق
  .آثار العقد في واقع التجارة الإلكترو�ية:المطلب الأول 

تهي،نجـد أن جميـع الآثـار       في التجارة الإلكترو�ية البحتة،والتي تبدأ من الشبكة،وفيها تن       
التي سبق بيانها متحققة بمجرد التعاقد،ما عدا ما يتصل بأثر العقد عند عدم الالتزام بمـا ورد                 
فيه،وهـــذا يـــأتي لأن الواقـــع التجـــاري عـــبر الـــشبكة العالميـــة يفـــترض الالتـــزام بمـــا ورد عليـــه 

ن بما ورد في عقدهما،مما يعـني أن        التعاقد،إلا أن القوا�ين �ظمت الحالة التي لا يلتزم فيها المتعاقدا         
آثار العقد تامة في هذه الحالة؛ذلك أن تسليم الـثمن يكـون قبـل تـسليم السلعة،وتـسليم الـسلعة                    

 لوكيل الشحن بعد تحقق قبض الثمن،وهـذا تنفيـذ عملـي لمعنـى ثبـوت ملـك                  – غالبا   -يكون  
ــائ    ــدلين،وعلى الب ــسليم،واستلام للب ــسلعة للمــشتري،والثمن للبائع،وت ــست   ال ــع ســلعة لي ع أن يبي

معيبة،وهو التزام يفرضه القا�ون،والحفـاظ علـى الـسمعة التجارية،وهـذا كلـه موثـق كتابيـا،عبر                 
برامج مخصصة لتوثيق ذلك،بما يفي أو يزيـد علـى مـا هـو مطلـب شـرعي،باعتباره أثـرا متممـا                      

مـا يتـصل    للتعاقد،وقد سقت أمثلة لذلك،فلا حاجـة للتكرار،ويبقـى الجا�ـب القـا�و�ي لتطبيـق               
  .بأثر العقد في التجارة الإلكترو�ية،وهو موضوع المطلب الآتي

  .القوا�ين العالمية النموذجية المنظمة لذلك:المطلب الثا�ي
تأتي التجارة الإلكترو�ية اليوم في صلب اهتمام كثير من الدول،إن لم �قل هو شـيء يهـم                 

 كان يقترن بـذلك مـا يـصح    – نحو تسع سنوات –جميع دول العالم،ولكن إلى وقت قريب جدا      
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أن يسمى فراغا قا�و�يا،والـذي يعـني وجـود حـالات لم يحـدد القـا�ون موقفـا منـها،فمثلا الـسند                      
الموُقَّع  يدويا،والمختوم من قبل صاحبه،له حجية قا�و�ية محددة،�ص عليها القا�ون،وصدرت له            

،هل نجـد في القـا�ون �ـصا        لوائح تنظمه،ولكن حين ترسل رسالة إلكترو�ية تتضمن التزاما محددا        
يحدد مدى جواز الاعتمـاد علـى تلـك الرسـالة في تـصحيح ذلـك الالتزام،هـذا شـيء لم تـذكره                   
القوا�ين صراحة،وإلى تلك الفترة،والواقعة إن لم نجد فيها �صا قا�و�يا محددا؛تـصبح نهبـا لمحـترفي                

د علــى عــدة تفــسير النــصوص،وتخريجها،إذ يقــدر كــثير مــن النــاس علــى حمــل التــصرف الواح ــ
أنحاء،متى ما كان ذلك ممكنا،لأن مجـرد الرجـوع في الحكـم علـى تلـك الواقعة،وتحديـد الموقـف                    
الصحيح حيالها،إلى عمومات النصوص التـشريعية،والقواعد،غير كـاف لقطـع دابـر الـراغبين في            

  .التحايل،والعبث بحقوق الآخرين
ع الكــبير لتجــارة  ولهــذا وجــدت دول العــالم أنهــا أمــام حاجــة ملحــة في ظــل التوس ــ       

  .الإ�تر�ت،إلى عمل قوا�ين تنظم كل ذلك
وفي الواقع لما كا�ت تجارة الإ�تر�ت ليس تجارة بحتة فقط؛بل يدخل في مفهومها التجـارة               
ــصفقات،عبر       ــرام الـــ ــة لإبـــ ــشبكة العالميـــ ــتخدام الـــ ــة،وذلك باســـ ــير البحتـــ ــة غـــ الإلكترو�يـــ

ــاقي المراحــل    ــا الخاصــة،ليتم  المراســلات،وعقد العقــود فقط،علــى أن تكــون ب  متروكــة لظروفه
ــل          ــنين ك ــن تق ــد م ــة،كان لاب ــين طــرفي العلاق ــا ب ــق عليه ــة المتف ــسليم حــسب الآلي الاستلام،والت
ذلك،وبما يدخلِ فيه تجارة الإ�تر�ت،على اختلاف أ�واعها،حيث يتحدث القـا�ون عـن التجـارة              

ى مــا تم ضــبطه،دخل الإلكترو�يــة في أد�ــى حالاتها،ليــدخل الأعلــى في الأد�ــى،لأن الأد�ــى مت ــ 
الأعلى فيه،والمقصود بالأعلى هنا التجارة الإلكترو�ية البحتـة،لأنها بطبيعتـها تفـرض قـدرا مـن           
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ــضباط  ــيس متاحــا  الا� ــق     ل ــة حــين لا تكــون كذلك،وســعيا لتحقي ــذه في التجــارة الإلكترو�ي ه
 United Nations(الغايـــــة،اجتمعت لجنـــــة الأو�يـــــسترال،وهو اختـــــصار لكلمـــــة 

Commission on International Trade Law (  أي لجنــة الأمــم المتحــدة للقــا�ون
بقـا�ون الأو�يـسترال النمـوذجي بـشأن         : علـى تـسميته    التجاري الدولي،وأصدرت قا�و�ا اصطلح   

ــسميته   ــى تـ ــطلح علـ ــة،وآخر اصـ ــارة الإلكترو�يـ ــشأن    :التجـ ــوذجي بـ ــسترال النمـ ــا�ون الأو�يـ بقـ
لتي للتوقيع الإلكترو�ـي في موضـوع تجـارة الـشبكة           التوقيعات الإلكترو�ية،وذلك للأهمية الخاصة ا    

العالمية،والــذي اقتــضى أن يكــون لــه قا�و�ــه الخاص،وســأذكر �ــصهما في فــرعين متتاليين،حــسب 
النسخة العربية المعتمدة،باعتبارها إحدى اللغات الأصلية التي كتب بها القا�ون،ولها ما لبـاقي            

  .)١(النسخ من الحجية
  .لأو�يسترال النموذجي بشأن  التجارة الإلكترو�يةقا�ون ا:المسألة الأولى

ــشير إلى قرارهــا    ــة إذ ت ــة العام ــؤرخ ) ٢١ -د (٢٢٠٥إن الجمعي ــا�ون الأول ١٧الم /  ك
 الذي أ�شئت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقـا�ون التجـاري الدولي؛مـسندة إليهـا               ١٩٦٦ديسمبر  

آخذة في اعتبارهـا مـصالح      ، ري الدولي ولاية تشجيع التنسيق،والتوحيد التدريجي،للقا�ون التجا    
 وإذ،في تنميــة التجــارة الدوليــة تنميــة شــاملة ،وخاصة شــعوب البلــدان الناميــة،جميــع الــشعوب

يتم عـن طريـق التبـادل الإلكترو�ـي     ،تلاحظ أن عدداً متزايداً من المعـاملات في التجـارة الدوليـة         
الـتي  ،"التجـارة الإلكترو�يـة   "م  ويـشار إليهـا عـادة باس ـ      ،وغير ذلـك مـن وسـائل الاتصال       ،للبيا�ات

  .وتخزين المعلومات،تنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال
                                                 

  .  سأعلق في الحاشية على القا�ون لدى ورود الشاهد على ما أتحدث عنه-) ١(
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 ١٩٨٥وإذ تــشير إلى التوصــية الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الثامنــة عــشرة عــام      
مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة ) ب (٥والفقـــرة ،)١(بـــشأن القيمـــة القا�و�يـــة للـــسجلات الحاســـوبية 

 الــــتي طلبــــت فيهــــا الجمعيــــة العامــــة إلى  ١٩٨٥ديــــسمبر /  كــــا�ون الأول١المــــؤرخ ،٤٠/٧١
أن تتخذ حيث يكون ذلك مناسباً إجراءات تتمشى مع توصية          ،والمنظمات الدولية ،الحكومات

في التجـارة   ،في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيا�ات     ،وذلك بغية تأمين الضمان القا�و�ي    ،اللجنة
  .ق ممكنعلى أوسع �طا،الدولية

ويكون ،واقتناعــاً منــها بــأن وضــع قــا�ون نموذجي؛ييــسر اســتخدام التجــارة الإلكترو�يــة   
يمكن إن يـساهم    ؛والاجتماعيـة والاقتـصادية المختلفـة     ،مقبولاً لدى الدول ذات الأ�ظمـة القا�و�ية      

  .على نحو هام في تنمية علاقات اقتصادية دولية منسجمة
ــا�و      ــة اعتمــدت الق ــة في    وإذ تلاحــظ أن اللجن ــشأن  التجــارة الإلكترو�ي ــوذجي ب ن النم

  .والمنظمات المعينة،دورتها التاسعة والعشرين بعد مراعاة ملاحظات الحكومات
سيـساعد  ؛وإذ تؤمن بأن اعتماد اللجنة للقـا�ون النمـوذجي بـشأن  التجـارة الإلكترو�ية            

لأشــكال الورقيــة علـى نحــو هـام جميــع الـدول في تعزيــز تـشريعاتها الــتي تـنظم اســتخدام بـدائل ل      
  .وعلى صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها،وتخزين المعلومات،للاتصال

لا�تــهائها مــن ؛ تعــرب عــن تقــديرها للجنــة الأمــم المتحــدة للقــا�ون التجــاري الدولي – ١
ــة    ــارة الإلكترو�يـ ــشأن  التجـ ــوذجي بـ ــا�ون النمـ ــا   ،القـ ــرار واعتمادهـ ــذا القـ ــق هـ الوارد في مرفـ

  . الإرشادي لسن القا�ون النموذجيولإعداد الدليل،له
                                                 

  .، الفصل سادساً الفرع باء١٧ين الملحق رقم  الدورة الأربع–ا�ظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة  -) ١(
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أو ، توصي بأن تولي جميع الدول اعتباراً محبذا للقـا�ون عنـدما تقـوم بـسن قوا�ينـها           – ٢
ــالنظر إلى ضــرورة توحيــد القــوا�ين الواجبــة التطبيــق علــى البــدائل للأشــكال     ،تنقيحها وذلــك ب

  .وتخزين المعلومات،الورقية للاتصال
والـدليل  ؛لضمان إن يكون القا�ون النموذجي؛ الممكنة توصي أيضاً ببذل كل الجهود    – ٣  

  .ومتوفرين،معروفين عموماً
  ١٩٩٦ديسمبر /  كا�ون الأول ١٦                    ٨٥الجلسة العامة 

  الجزء الأول
  التجارة الإلكترو�ية عموماً

   أحكام عامة–الفصل الأول 
يكون في  ؛�ـوع مـن المعلومـات     على أي   )٢(ينطبق هذا القا�ون  :)١( �طاق التطبيق  – ١المادة  

  .)٤(أ�شطة تجارية)٣(شكل رسالة مستخدمة في سياق
                                                 

علـى الـدول الـتي قـد ترغـب في قـصر ا�طبـاق هـذا                 :تقـترح اللجنـة الـنص التـالي       :"ورد هذا التعليق في �ـص القـرار        –) ١(
مـن  ) ١(ينطبق هذا القا�ون علـى رسـالة البيا�ـات حـسب تعريفهـا الـوارد في الفقـرة               :القا�ون على الرسائل الدولية للبيا�ات    

 . عندما تتصل رسالة البيا�ات بالتجارة الدولية٢ادة الم
 .هذا القا�ون لا يلغي أي قاعدة يكون القصد منها حماية المستهلك -) ٢(
تقـترح اللجنـة الـنص التـالي علـى الـدول الـتي ترغـب في         :ورد في تعليق اللجنـة علـى القـا�ون في هـذا الموضـع الآتـي              -) ٣(

 .توسيع �طاق ا�طباق هذا القا�ون
تفـسيرا واسـعا،على    :ينبغي تفسير مصطلح أ�شطة تجارية    :ورد في تعليق اللجنة على القا�ون في هذا الموضع الآتي          -) ٤(

أ�ه يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري،سواء أكا�ت تعاقدية،أو لم تكن،وتشمل العلاقات ذات               
المعاملة التجارية لتوريد،أو تبادل الـسلع،أو الخـدمات،اتفاق   : المثال لا الحصر  الطابع التجاري للمعاملات التالية على سبيل       
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 : تعريف المصطلحات-٢المادة 
  : لأغراض هذا القا�ون

أو ،أو إرســـالها،المعلومـــات الـــتي يـــتم إ�ـــشاؤها   :يـــراد بمـــصطلح رســـالة بيا�ـــات   ) أ(
 ذلـك علـى سـبيل       بما في ،أو بوسـائل مـشابهة    ،أو ضـوئية  ،أو تخزينها بوسـائل إلكترو�يـة     ،استلامها

أو النـسخ  ،أو الـتلكس ،أو الـبرق  ي،أو البريد الإلكترو� ـ  ،المثل لا الحصر تبادل البيا�ات الإلكترو�ية     
  .البرقي

�قل المعلومات إلكترو�ياً من حاسوب إلى     :يراد بمصطلح تبادل البيا�ات الإلكترو�ية    ) ب(
 .باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات،حاسوب آخر

ــراد) ج( ــات ي ــذي يعتــبر إرســال : بمــصطلح منــشئ رســالة البيا� ــشاء ،الــشخص ال أو إ�
ولكنـه لا يـشمل الـشخص       ،أو �يابة عنه  ،رسالة البيا�ات قبل تخزينها إن حدث قد تم على يديه         

  .الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه رسالة
رسالة البيا�ات الشخص الذي قصد المنـشئ أن يتـسلم          :يراد بمصطلح المرسل إليه   ) د(

  .ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة،رسالة البيا�ات

                                                                                                                                            

التوزيع،والتمثيـــل التجـــاري،أو الوكالـــة التجارية،الوكالـــة بالعمولـــة،والكراء،أعمال التـــشييد،الخدمات الاستـــشارية،الأعمال 
فاق،أو امتيــــاز الاستغلال،والمــــشاريع  الهندســــية،ومنح التراخيص،الاســــتثمار،والتمويل،الأعمال المــــصرفية،والتامين،وات  

جـــواً،أو بحـــراً،أو بالـــسكك :المـــشتركة،وغيرها مـــن أشـــكال التعـــاون الـــصناعي،أو التجاري،و�قـــل البـــضائع،أو الركـــاب 
 .الحديدية،أو بالطرق البرية
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الـشخص الـذي يقوم،�يابـة    :فيما يتعلق برسالة بيا�ات معينة  ؛يراد بمصطلح الوسيط  ) هـ(
أو استلام،أو تخزين رسـالة بيا�ـات،أو بتقـديم خـدمات أخـرى فيمـا               ،بإرسال،عن شخص آخر  

  .يتعلق برسالة البيا�ات هذه
أو ،النظــام الــذي يــستخدم لإ�ــشاء رســالة البيا�ــات :يــراد بمــصطلح �ظــام معلومــات) و(
  . أو لتجهيزها على أي وجه آخر،أو تخزينها،أو استلامها،إرسالها

  : التفسير -٣المادة 
ولــضرورة تــشجيع توحيــد ،يــولى الاعتبــار في تفــسير هــذا القــا�ون لمــصدره الدولي ) ١(
  .وتوفر حسن النية،تطبيقه

ولا يكــون قاطعــاً صــراحة في ،لمــسائل المتعلقــة بــالأمور الــتي ينظِّمهــا هــذا القــا�ون ا) ٢(
  .تسُوى وفقاً للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القا�ون؛شأنها

  : التغيير بالاتفاق-٤المادة
أو ،أو إرســـالها،في العلاقـــة بـــين الأطـــراف المـــشتركة في إ�ـــشاء رســـائل البيا�ـــات ) ١(
يجـوز تغـيير    :ومـا لم يـنص علـى غـير ذلـك          ،أو تجهيزها علـى أي وجـه آخر       ،زينهاأو تخ ،استلامها

  . أحكام الفصل الثالث بالاتفاق
ــأي حــق قــد يكــون قائمــاً في أن تعــدل بالاتفــاق أي قاعــدة    ) ١(لا تخــل الفقــرة ) ٢( ب

  .قا�و�ية مشار إليها في الفصل الثا�ي
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  ئل البيا�ات تطبيق الاشتراطات القا�و�ية على رسا–الفصل الثا�ي 
أو ،لا تفقد المعلومـات مفعولهـا القـا�و�ي   : الاعتراف  القا�و�ي برسائل البيا�ات     – ٥المادة  

  .)١(رد أنها في شكل رسالة بيا�ات،أو قابليتها للتنفيذ،صحتها
  : الكتابة– ٦المادة 

تـستوفي رسـالة البيا�ـات ذلـك        ؛عندما يشترط القا�ون أن تكـون المعلومـات مكتوبة        ) ١(
تيسر الإطلاع على البيا�ات الواردة فيها على نحـو يتـيح اسـتخدامها بـالرجوع إليهـا                :ط إذا الشر
  .لاحقاً

أو ،سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام       ) ١(تسري أحكام الفقرة    ) ٢(
  .اكتفى في القا�ون بمجرد النص على العواقب التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبة

  / [...].أحكام هذه المادة على ما يليلا تسري ) ٣(
  : التوقيع– ٧المادة 

يستوفي ذلـك الـشرط بالنـسبة إلى        ؛عندما يشترط القا�ون وجود توقيع من شخص      ) ١(
  :رسالة البيا�ات إذا

والتدليل على موافقة ذلـك الـشخص       ،استخدمت طريقة لتعين هوية ذلك الشخص     ) أ(  
  .على المعلومات الواردة في رسالة البيا�ات

                                                 

و�ية،وليـست  هذا يعني أن الطعن في الرسالة الإلكترو�يـة،ونحوها مـن الوثـائق،غير مقبـول بحجـة أنهـا رسـائل إلكتر                     –) ١(
 .مكتوبة،أو موقعة باليد
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ــديرة بالتعويـــل عليها،بالقـــدر المناســـب للغـــرض الـــذي    ) ب(   ــة جـ كا�ـــت تلـــك الطريقـ
بما في ذلك أي اتفاق متصل      ،وفي ضوء كل الظروف   ،أو أبلغت من أجله رسالة البيا�ات     ،أ�شئت
  .بالأمر

أو اكتفي في   ،سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيه شكل التزام       ) ١(تسري فقرة   ) ٢(
  . العواقب التي ترتب على عدم وجود توقيعالقا�ون بمجرد النص على

  : [...].لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي) ٣(
  : الأصل٨المادة 

ــات    ) ١( ــديم المعلومــ ــا�ون تقــ ــشترط القــ ــدما يــ ــكلها   ،عنــ ــا في شــ ــاظ بهــ أو الاحتفــ
  :تستوفي رسالة البيا�ات هذا الشرط إذا؛الأصلي
ومـات منـذ الوقـت لـذي أ�ـشئت فيـه للمـرة          وجد ما يعول عليه لتأكيد سـلامة المعل       ) أ(  
  و،أو غير ذلك،بوصفها رسالة بيا�ات،في شكلها النهائي،الأولى

وذلك ،كا�ت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الـشخص المقـرر أن تقـدم إليـه               ) ب(
  .عندما يشترط تقديم تلك المعلومات

أو اكتفـي   ،زامسواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيهـا شـكل الت ـ         ) ١(تسري فقرة   ) ٢(
أو عـدم الاحتفـاظ     ،في القا�ون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم تقديم البيا�ـات            

  .بها في شكلها الأصلي
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  ):١(من الفقرة ) أ(الأغراض الفرعية ) ٣(
ــا إذا كا�ـــت قـــد بقيـــت     ) أ( يكـــون معيـــار تقـــديم ســـلامة المعلومـــات هـــو تحديـــد مـ
أو أي تغـــيير يطـــرأ أثنـــاء اـــرى العـــادي ،ة أي تظهـــيرودون تغـــيير باســـتثناء إضـــاف،مكتملـــة
  .والعرض،والتخزين،للإبلاغ

تقــدر درجــة التعويــل المطلــوب علــى ضــوء الغــرض الــذي أ�ــشئت مــن أجلــه           ) ب(  
  .وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة،المعلومات
  : [...].لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي) ٤(

  :وحجيتها في الإثبات،ت قبول رسائل البيا�ا– ٩المادة 
في أية إجراءات قا�و�يـة لا يطبـق أي حكـم مـن أحكـام قواعـد الإثبـات مـن أجـل                 ) ١(

  .الحيلولة دون قبول رسالة بيا�ات كدليل إثبات
  أو ،رد أنها رسالة بيا�ات) أ(  
يتوقع بدرجـة   ؛إذا كا�ت هي أفـضل دليـل      ؛بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي     ) ب(  

  .ص الذي يستشهد بها أن يحصل عليهمعقولة من الشخ
يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيا�ات ما تـستحقه مـن حجيـة في                ) ٢(
وفي تقدير حجية البيا�ات في الإثبات يولى الاعتبار لجدارة الطريقة الـتي اسـتخدمت في          ؛الإثبات
ريقـة الـتي اسـتخدمت في     ولجـدارة الط  ،أو إبـلاغ رسـالة البيا�ـات بالتعويـل عليها         ،أو تخزين ،إ�شاء

ولأي ،والطريقـة الـتي حـددت بهـا هويـة منـشئها           ،المحافظة على سلامة المعلومات بالتعويـل عليها      
  .عامل آخر يتصل بالأمر
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  : الاحتفاظ برسالة البيا�ات– ١٠المادة 
ــستندات   ) ١( ــاظ بمــ ــا�ون بالاحتفــ ــضي القــ ــدما يقــ ــات  ،عنــ ــجلات،أو معلومــ أو ســ

تضى إذا تم الاحتفاظ برسـالة البيا�ـات شـريطة مراعـاة الـشروط      يتحقق الوفاء بهذا المق   ؛عينهاب
  :التالية

تيسر الاطلاع على المعلومات الـواردة فيهـا علـى نحـو يتـيح اسـتخدامها في الرجـوع                ) أ(  
  و،إليها لاحقاً

أو ،أو اسـتلمت بـه  ،أو أرسـلت ،الاحتفاظ برسالة البيا�ات بالشكل الذي أ�شئت    ) ب(  
  و،أو استلمت،أو أرسلت،يمثل بدقة المعلومات التي أ�شئتبشكل معين يمكن إثبات أ�ه 

ــات  ) ج(   ــاظ بالمعلوم ــشأ رســالة     - إن وجــدت -الاحتف ــن اســتبا�ه من ــتي تمكــن م  ال
  .واستلامها،ووقت إرسالها،وتاريخ،وجهة وصولها،البيا�ات

ــستندات   ) ٢( ــاظ بالم ــزام بالاحتف ــسحب الالت ــسجلات،لا ين ــا،أو ال ــاً تأو المعلوم  وفق
أو ، على أيـة معلومـات يكـون الغـرض لوحيـد منـها هـو الـتمكين مـن إرسـال الرسـالة                       )١(للفقرة  

  .استلامها
بالاسـتعا�ة بخـدمات   ) ١(يجوز للشخص إن يستوفي المقتضى المشار إليه في الفقرة          ) ٣(

شـــــريطة مراعـــــاة الـــــشروط المنـــــصوص عليهـــــا في القـــــرارات الفرعيـــــة  ؛أي شـــــخص آخر
  ).١(من الفقرة ) ج(و،)ب(و،)أ(
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   إبلاغ رسالة البيا�ات–صل الثالث الف
  .وصحتها، تكوين العقود-١١المادة 

يجوز استخدام رسالة   ؛وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك      ،في سياق تكوين العقود   ) ١(
لا ؛وعند استخدام رسـالة البيا�ـات في تكـوين العقـد          ،وقبول العرض ،للتعبير عن العرض  ،البيا�ات

  .للتنفيذ رد استخدام رسالة البيا�ات لذلك الغرضأو قابليته ،يفقد ذلك العقد صحته
  : [...].لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي ) ٢(

  : اعتراف الأطراف برسالة البيا�ات-١٢المادة 
أو ،لتعـبير عـن الإرادة  اوالمرسل إليـه لا يفقـد       ،في العلاقة بين منشئ رسالة البيا�ات     ) ١(

أو قابليتــه للتنفيــذ بمجــرد أ�ــه علــى شــكل ،أو صــحته،و�يغــيره مــن أوجــه التعــبير مفعولــه القــا�
  .رسالة البيا�ات

  : [...].لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي) ٢(
  : إسناد رسالة البيا�ات– ١٣المادة 

إذا كــان المنــشئ هــو الــذي أرســلها  ؛تعتــبر رســالة البيا�ــات صــادرة مــن المنــشئ  ) ١(
  .بنفسه

سل إليه تعتبر رسالة البيا�ات أنها صادرة مـن المنـشئ           والمر،في العلاقة بين المنشئ   ) ٢(
  : إذا أرسلت

  أو ،من شخص له صلاحية التصرف �يابة عن المنشئ فيما يتعلق برسالة البيا�ات) أ(  
  .أو �يابة عنه للعمل تلقائياً،من �ظام معلومات مبرمج على يد المنشئ) ب(  
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ل إليه أن يعتبر رسالة البيا�ات أنها       يحق للمرس ،والمرسل إليه ،في العلاقة بين المنشئ   ) ٣(
  :وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض إذا،صادرة عن المنشئ

ــات قــد       ) أ(   طبــق المرســل إليــه تطبيقــاً ســليماً مــن أجــل التأكــد مــن أن رســالة البيا�
  أو،إجراء سبق إن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض؛صدرت عن المنشئ

ا المرسل إليه �اتجة عن تصرفات شخص تمكن        كا�ت رسالة البيا�ات كما تسلمه    ) ب (
أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ لإثبـات            ،بحكم علاقته بالمنشئ  

إن رسالة البيا�ات صادرة عنه فعلا.  
  ):٣(لا تنطبق الفقرة ) ٤(
رسالة اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إشعارا من المنشئ يفيد بأن              ) أ(  

وتكون قد أتيحت فيه أيضا للمرسل إليـه فـترة معقولـة للتـصرف              ،البيا�ات لم تصدر عن المنشئ    
  أو ،على هذا الأساس

أو كـان  ،في أي وقت عرف فيه المرسل إليـه   ) ب) (٣(بالنسبة لحالة تخضع للفقرة     ) ب(  
 البيا�ـات لم    أو اسـتخدم إجـراء متفقـا عليـه أن رسـالة           ،عليه أن يعرف إذا بـذل العنايـة المعقولـة         

  .تصدر عن المنشئ
أو عنـدما تعتـبر أنهـا صـادرة      ،عندما تكون رسالة البيا�ـات صـادرة عـن المنـشئ          ) ٥(

يحـق  ؛أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض            ،عن المنشئ 
بيا�ـات كمـا    والمرسل إليه أن يعتبر أن رسـالة ال       ،عندئذ للمرسل إليه في إطار العلاقة بين المنشئ       

ولا ،وأن يتصرف علـى أسـاس هـذا الافـتراض         ،هي الرسالة التي قصد المنشئ إرسالها     ،تسلمها
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أو ،أو كـان عليـه أن يعـرف إذا بـذل العنايـة المعقولـة              ،يكون للمرسل إليه ذلـك الحـق متـى عـرف          
  .استخدم أي إجراء متفق عليه أن البث أسفر عن أي خطأ في رسالة البيا�ات كما تسلمها

على أنهـا رسـالة بيا�ـات       ؛ق للمرسل إليـه أن يعامـل كـل رسـالة بيا�ـات يتـسلمها              يح) ٦(
إلا إذا كا�ت �سخة ثا�يـة مـن رسـالة بيا�ـات            ،وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض     ،مستقلة
أو اســتخدم أي ،أو كــان عليــه أن يعــرف إذا بــذل العنايــة المعقولــة ،وعــرف المرســل إليــه،أخرى

  .يا�ات كا�ت �سخة ثا�يةإجراء متفق عليه أن رسالة الب
  : الإقرار  بالاستلام -١٤المادة 

من هذه المادة عنـدما يكـون المنـشئ قـد طلـب       ) ٤(إلى  ) ٢(تنطبق الفقرات من    ) ١(
أو بواسـطة تلـك الرسـالة توجيـه إقـرار      ،أو قبـل توجيـه رسـالة البيا�ـات       ،من المرسـل إليـه وقـت      
  .أو اتفق معه على ذلك،باستلام رسالة البيا�ات

على أن يكــون الإقــرار  بالاســتلام  ،إذا لم يكــن المنــشئ قــد اتفــق مــع المرســل إليــه ) ٢(
  :يجوز الاستلام عن طريق؛أو على إن يتم بطريقة معينة،وفق شكل معين

  أو ،أو بأي وسيلة أخرى،أي إبلاغ من المرسل إليه سواء أكان بوسيلة آلية) أ(  
كافيـاً لإعـلام المنـشئ بوقـوع        وذلك بمـا يكـون      ،أي سلوك مـن جا�ـب المرسـل إليـه         ) ب(  

  .استلام رسالة البيا�ات
إذا كــان المنــشئ قــد ذكــر أن رســـالة البيا�ــات مــشروطة بتلقــي ذلــك الإقـــرار          ) ٣(
  .إلى حين ورود الإقرار ،تعامل رسالة البيا�ات وكأنها لم ترسل إلى أصلا؛بالاستلام 
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قـي الإقـرار  بالاسـتلام     إذا لم يكن المنشئ قد ذكر أن رسالة البيا�ات مشروطة بتل         ) ٤(
 وقــت غــضونأو في ،أو المتفـق عليــه ،في غــضون الوقــت المحــدد،ولم يتلـق المنــشئ ذلــك الإقـرار   

  :فإن المنشئ؛أو الاتفاق عليه،إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين؛معقول
ــرار     ) أ(   ــه لم يتلـــق أي إقـ ــه أ�ـ ــذكر فيـ ــعاراً يـ ــه إشـ ــه إلى المرســـل إليـ ــه إن يوجـ ــوز لـ يجـ
  .دد فيه وقتا معقولاً يتعين في غضو�ه تلقي ذلك الإقرار ويح،بالاستلام
يجوز له إذا لم يرد الإقرار  بالاستلام  في غضون الوقـت المحـدد في الفقـرة الفرعيـة                    ) ب(  

بعد توجيه إشعار إلى المرسل إليـه أن يعامـل رسـالة البيا�ـات كأنهـا لم ترسـل                    - السابقة   -) أ(
يكون له من حقوق أخرىأو يلجأ إلى التمسك بما قد ،أصلا.  

يفترض إن المرسـل إليـه قـد        ؛عندما يتلقى المنشئ إقراراً بالاستلام من المرسل إليه       ) ٥(
ولا ينطوي هذا الافتراض ضمناً من أن رسالة البيا�ات الـتي           ،استلم رسالة البيا�ات ذات الصلة    

  .أرسلت تطابق مع الرسالة التي وردت
الــذي يــرد أن رســالة البيا�ــات ذات الــصلة قــد  عنــدما يــذكر الإقــرار  بالاســتلام  ) ٦(

يفترض أن تلـك    ، المعمـول بهـا    يرأو المحددة في المعـاي    ،سواء المتفق عليها  ،استوفت الشروط الفنية  
  .الشروط قد استوفيت

ولا يقـصد منـها أن      ،أو اسـتلامها  ،لا تتعلق هذه المادة إلا بإرسـال رسـالة البيا�ـات          ) ٧(
  .أو على الإقرار  باستلامها،سواء رسالة البيا�ات، تترتبتعالج العواقب القا�و�ية التي قد
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  :واستلام رسالة البيا�ات،ومكان إرسال، زمان– ١٥المادة 
يقع إرســال رســالة البيا�ــات ؛والمرسل إليــه علــى خــلاف ذلــك،مــا لم يتفــق المنــشئ) ١(

أو ســيطرة الــشخص الــذي ،عنــدما تــدخل الرســالة �ظــام معلومــات لا يخــضع لــسيطرة المنــشئ
  .أرسل رسالة البيا�ات �يابة عن المنشئ

يتحــدد وقــت اســتلام رســالة  ؛والمرسل إليــه علــى غــير ذلك ،مــا لم يتفــق المنــشئ ) ٢(
  :البيا�ات على النحو التالي

إذا كــان المرســل إليــه قــد عــين �ظــام معلومــات لغــرض اســتلام رســالة البيا�ــات يقــع ) أ(
  :الاستلام
   أو  ,علومات المعين وقت دخول رسالة البيا�ات �ظام الم– ١  
إذا أرسلت رسالة البيا�ات إلى �ظام    ، وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيا�ات      – ٢  

  .ولكن ليس هو النظام الذي تم تعيينه،معلومات تابع للمرسل إليه
يقع الاستلام عندما تدخل رسـالة البيا�ـات        :إذا لم يعين المرسل إليه �ظام معلومات      ) ب(  

  .عا للمرسل إليه�ظام معلومات تاب
ولــو كــان مكــان الــذي يوجــد فيــه �ظــام معلومــات مختلفــا عــن  ) ٢(تنطبــق الفقــرة ) ٣(

  ).٤(المكان الذي يعتبر إن رسالة البيا�ات استلمت فيه بموجب الفقرة 
يعتبر أن رسـالة البيا�ـات أرسـلت     ؛والمرسل إليه على غير ذلـك     ،ما لم يتفق المنشئ   ) ٤(

ويعتبر أنهـا اسـتلمت في المكـان الـذي يقـع فيـه مقـر                ،عمل المنشئ من المكان الذي يقع فيه مقر       
  :ولأغراض هذه الفقرة،عمل المرسل إليه
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كان مقر العمل هو المقـر  ؛أكثر من مقر عمل واحد،أو للمرسل إليه،إذا كان للمنشئ  ) أ(  
  .لةإذا لم توجد مثل تلك المعام،أو مقر العمل الرئيسي،الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعينة

يــشار مــن ثــم إلى محــل إقامتــه     ؛أو المرســل إليــه مقــر عمل  ،إذا لم يكــن للمنــشئ ) ب(  
  .)١(المعتاد

  : [...].لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي ) ٥(
  الجزء الثا�ي

  التجارة الإلكترو�ية في مجالات محددة
  )٢( �قل البضائع–الفصل الأول 

مـع عـدم الإخـلال بأحكـام الجـزء الأول مـن             : الأفعال المتصلة بنقل البضائع    – ١٦المادة  
ــضطلع ،يطبق هــذا الفــصل علــى أي فعــل يكــون مرتبطــاً بعقــد �قــل البــضائع    ؛هــذا القــا�ون أو ي

  :بما في ذلك على سبيل البيان لا الحصر،تنفيذا لهذا العقد،به
                                                 

 – حسب الاصطلاح الذي أسلفت بـذكره        –تحدثت عن أثر العقد المتمم      ؛عدا مواد التمهيد  ،جميع المواد السابقة   –) ١(
فهـو  ،وما يتـصل بـه،وأما القـا�ون الخـاص بـالتوقيع الإلكترو�ي           ،إذ كا�ـت تـتكلم عـن توثيـق العقـد          ؛١٥ إلى   ٥وهي المـواد مـن      
للحديث عن الأثر المتمم للعقد؛فهل هذا يعـني أن أهميـة الأثـر المـتمم في ذلـك القـا�ون فـوق أهميـة ذلـك في                    بكامله مخصص   

  وأثره الأصلي أقل من اهتمامه بالأثر المتمم؟،الشريعة،أم هل ما أولاه ذلك القا�ون من اهتمام بأصل التعاقد
  .سآتي على إجابة ذلك بعد قليل

�قـل البـضائع،وتجارة الإ�تر�ت؛اقتـضى الأمـر تخـصيص جـزء للحـديث عـن                : أو قـل  ،لشحن�ظرا للصلة الوثيقة بين ا     –) ٢(
أو القواعد التي ينبغي أن تحكم �قل البضائع،في حالة أن تكون الصفقة قد تم إبرامها عبر الشبكة العالميـة،وهو وإن                    ،قواعد

يلفـت النظـر إلى أهميـة تـسوية مـسألة تـسليم       لم يكن حديثا عن الأثر التابع للأثـر الأصـلي،الذي هـو تـسليم الـسلعة؛إلا أ�ـه                   
  .البضاعة،ويقنن لها أيضا،وهو يوضح ما للأثر التابع المتعلق بتسليم السلعة من أهمية
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  .أو وزنها،أو كميتها،أو عددها، التزويد بعلامات البضائع– ١)    أ(
  .أو الإقرار  بهما،أو قيمتها،ائع بيان طبيعة البض-٢  
  . إصدار إيصال البضائع – ٣  
  . تأكيد إن البضائع قد جرى تحميلها– ٤  

  .وأحكامه، إبلاغ أي شخص بشروط العقد– ١)   ب(
  .  إصدار التعليمات إلى الناقل– ٢  

  . المطالبة بتسليم البضائع– ١)   ج(
  . الإذن بالإفراج عن البضائع– ٢  
  . أو تلف للبضائع،خطار بوقوع هلاك الإ– ٣         

  .أو إقرار آخر يتعلق بالتنفيذ العقد،توجيه أي إخطار) د(
أو ،أو �قلـها  ،أو التنـازل عنـها    ،أو التخلي عنـها   ،أو اكتسابها ،التعهد بتسليم البضائع  ) هـ(
  .تداولها

  .والواجبات التي ينص عليها العقد،أو �قل الحقوق،اكتساب) ز(
  :النقل مستندات – ١٧المادة 

عندما يشترط القا�ون تنفيذ أي فعل من الأفعال المـشار  ) ٣(رهنا بأحكام الفقرة   ) ١(
أو باستخدام مستند ورقي يستوفى ذلك الشرط إذا �فذ         ، باستخدام الكتابة  ١٦إليها في المادة    

  .أو أكثر،الفعل باستخدام رسالة بيا�ات واحدة
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أو اكتفـي  ،عليه فيها شكل التـزام   سواء اتخذ الشرط المنصوص     ) ١(تسري الفقرة   ) ٢(
أو ،في القا�ون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على التخلـف إمـا عـن تنفيـذ الفعـل كتابـة                

  .عن استخدام مستند ورقي
وإذا اشـترط   ،أو إسـناد التـزام إلى شـخص معـين دون سـواه            ،إذا وجب منح حـق    ) ٣(

ــز،القــا�ون مــن أجــل تنفيــذ ذلــك أن ينقــل ذلــك الحــق     ــل أو الالت أو ،ام إلى ذلــك الــشخص بتحوي
أو الالتـزام باسـتخدام رسـالة       ،�قل ذلـك الحـق    :يستوفي ذلك الشرط إذا   ،استخدام مستند ورقي  

شــريطة اســتخدام وســيلة يمكــن التعويــل عليهــا لجعــل رســالة البيا�ــات  ؛أو أكثر،بيا�ــات واحــدة
  . المذكورة فريدة من �وعها

طلـوب علـى ضـوء الغـرض الـذي مـن            تقدر درجـة التعويـل الم     ) ٣(لأغراض الفقرة   ) ٤(
وعلى ضوء جميع الظروف بما في ذلك جميع الظروف بما في ذلـك أي     ،أو الالتزام ،أجله �قل الحق  

  .اتفاق يكون متصلا بالأمر
لتنفيذ أي فعل من الأفعال الواردة      ؛أو أكثر ،متى استخدمت رسالة بيا�ات واحدة    ) ٥(

لا يكـون أي مـستند ورقـي يـستخدم لتنفيـذ أي             ،١٦من المـادة    ) ز(،و)و(في الفقرتين الفرعيتين    
والاستعاضـة  ،فعل من تلك الأفعال صحيحا مـا لم يـتم العـدول عـن اسـتخدام رسـائل البيا�ات                  

أن ؛ويجب في كل مستند ورقي يـصدر في هـذه الأحـوال           ،عن ذلك باستخدام مستندات ورقية    
بمـستندات ورقيـة علـى    ولا تؤثر الاستعاضة عن رسالة البيا�ات   ،يتضمن إشعارا بذلك العدول   

  .أو التزامات الطرفين المعنيين،حقوق
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ــستند        ) ٦( ــضمنه م ــضائع يت ــل الب ــد لنق ــى عق ــاً عل ــة إلزامي ــدة قا�و�ي إذا ا�طبقــت قاع
فلا يجوز اعتبار تلك القاعدة متعـذرة التطبيـق علـى هـذا العقـد               ؛أو يثبته مستند ورقي   ،ورقي

أو رسـائل   ،رد إن العقد تثبته رسـالة     ؛أكثرأو  ،لنقل البضائع الذي تثبته رسالة البيا�ات واحدة      
  .البيا�ات هذه بدلاً من إن يثبته مستند ورقي

  : [...].لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي)٧(
  م٢٠٠١ قا�ون الأو�يسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترو�ية:سألة الثا�يةالم

  : �طاق الا�طباق– ١المادة 
ــا    ــا�ون حيثم ــذا الق ــق ه ـــاق   ينطب ــة في سيـــــــــ ــات إلكترو�ي ــستخدم توقيع ــشطة )١( ت  أ�

  .،وهو لا يلغي أي قاعدة قا�و�ية يكون القصد منها حماية المستهلكين)٢(تجارية
  

                                                 

تقـترح اللجنـة الـنص التـالي للـدول الـتي ترقـب في توسـيع                 : ورد في تعليق اللجنة على القا�ون في هذا الموضع الآتـي           –) ١(
  .�طاق ا�طباق هذا القا�ون

  : [...]."طبق هذا القا�ون حيثما تستخدم توقيعات الكترو�ية باستثناء الأحوال التاليةين"
تفـسيرا واسـعا،على    :ينبغي تفسير مصطلح أ�شطة تجارية    :ورد في تعليق اللجنة على القا�ون في هذا الموضع الآتي          -) ٢(

�ت تعاقدية،أو لم تكن،وتشمل العلاقات ذات     أ�ه يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري،سواء أكا          
المعاملة التجارية لتوريد،أو تبادل الـسلع،أو الخـدمات،اتفاق   : الطابع التجاري للمعاملات التالية على سبيل المثال لا الحصر        

ية،الأعمال التوزيع،والتمثيـــل التجـــاري،أو الوكالـــة التجارية،الوكالـــة بالعمولـــة،والكراء،أعمال التـــشييد،الخدمات الاستـــشار
الهندســــية،ومنح التراخيص،الاســــتثمار،والتمويل،الأعمال المــــصرفية،والتامين،واتفاق،أو امتيــــاز الاستغلال،والمــــشاريع     

جـــواً،أو بحـــراً،أو بالـــسكك :المـــشتركة،وغيرها مـــن أشـــكال التعـــاون الـــصناعي،أو التجاري،و�قـــل البـــضائع،أو الركـــاب 
 .الحديدية،أو بالطرق البرية
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  : التعاريف– ٢المادة 
  :لأغراض هذا القا�ون  

ــي ) أ( ــع الكترو� ــات     :توقي ــي مدرجــة في رســالة بيا� ــات في شــكل الكترو� أو ،يعــني بيا�
يجوز أن تـستخدم لتعـيين هويـة الموُقِّـع  بالنـسبة إلى رسـالة       ؛مرتبطة بهـا منطقيـاً  أو  ،مضافة إليها 

  .لبيان موافقة الموُقِّع  على المعلومات الواردة في رسالة بيا�ات؛بيا�ات
أو سجلا آخـر يؤكـدان الارتبـاط بـين الموُقِّـع  وبيا�ـات             ،تعني رسالة بيا�ات  :شهادة) ب(

  .إ�شاء التوقيع
أو تخزينــها ،أو اســتلامها،أو إرســالها،تعــني معلومــات يــتم إ�ــشاؤها:اترســالة بيا�ــ) ج(

التبـادل  :بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر       ،أو بوسائل مشابهة  ،أو ضوئية ،بوسائل الكترو�ية 
  .أو التلكس البرقي،أو البرق،أو البريد الالكترو�ي،الالكترو�ي للبيا�ات

ويتـصرف إمـا بالأصـالة عـن        ،ت إ�ـشاء توقيع   يعني شخصا حائزا علـى بيا�ـا      : موقِّع) د(
  .وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله،�فسه

ويجوز أن يقـدم خـدمات      ،يعني شخصا يـصدر الـشهادات     :مقدم خدمات تصديق  ) هـ(
  .ذات صلة بالتوقيعات الإلكترو�ية،أخرى

أو إلى توقيـع    ،يعـني شخـصا يجـوز إن يتـصرف اسـتنادا إلى شـهادة             :)١(لوع ـطرف م ) و(
  .لكترو�يإ

                                                 

شخص الراغـب في التثبـت مــن سـلامة التعامـل مـع جهــة أخرى،تملـك شهادة،خاصـة ترشـد إلى توثيــق         أي هـو ال ـ  –) ١(
  .التعامل مع تلك الجهة
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  :المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع : ٣المادة 
أو ، بمـــا يـــشكل اســـتبعادا٥لا يطبـــق أي مـــن أحكـــام هـــذا القـــا�ون باســـتثناء المـــادة   
لأي طريقــة لإ�ــشاء توقيــع الكترو�ــي تفــي بالاشــتراطات  ،أو حرما�ــا مــن مفعــول قــا�و�ي،تقييــدا

  . على أي نحو آخر بمقتضيات القا�ون المنطبقأو تفي،٦ من المادة ١المشار إليها في الفقرة 
  :التفسير : ٤المادة 

وللحاجة إلى تشجيع توحيـد     ، يولى الاعتبار في تفسير هذا القا�ون لمصدره الدولي        – ١
  .ومراعاة حسن النية،تطبيقها

تُــسوى ؛ولا تــسويها صراحة، المــسائل المتعلقــة بــالأمور الــتي تنظمهــا هــذه القواعــد– ٢
  . ئ العامة التي يستند إليها هذا القا�ونوفقا للمباد

  :التغيير بالاتفاق : ٥المادة 
أو تغـيير مفعولهـا مـا لم يكـن مـن            ،يجوز الاتفاق على الخروج علـى أحكـام هـذا القـا�ون             

أو غير سـاري المفعـول بمقتـضى قـا�ون الدولـة المـشرعة       ،شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صالح      
  ]. هذه القواعدأو ما لم ينص على خلاف ذلك في[

  :الامتثال لاشتراط التوقيع : ٦المادة 
يعد ذلـك الاشـتراط مـستوفى       ، حيثما يـشترط القـا�ون وجـود توقيـع مـن شـخص             – ١

إذا اســتخدم توقيــع الكترو�ــي موثــوق بــه القــدر المناســب للغــرض ؛بالنــسبة إلى رســالة البيا�ــات
لظـروف بمـا في ذلـك أي اتفـاق          أو أبلغت من أجله رسالة البيا�ات في ضوء كـل ا          ،الذي أ�شئت 

  .ذي صلة
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أم كـان   ،ليـه فيهـا في شـكل التـزام        إ سواء أكـان الاشـتراط المـشار         ١ تنطبق الفقرة    – ٢
  .القا�ون يكتفي بالنص على تبعات تترتب على عدم وجود توقيع

يعتبر التوقيع الالكترو�ـي موثوقـا بـه لغـرض الوفـاء بالاشـتراط المـشار إليـه في الفقـرة                     –٣
  :إذا) ١(

كا�ت بيا�ات إ�شاء التوقيع مرتبطة في السياق الذي تـستخدم فيـه بـالموُقِّع  دون أي                 )أ(
  .شخص آخر

ــع  دون أي       ) ب( ــسيطرة الموُقِّ ــع ل ــت التوقي ــع خاضــعة وق ــشاء التوقي ــات إ� ــت بيا� كا�
  .شخص آخر

  .قابلا للاكتشاف؛كان أي تغيير في التوقيع الالكترو�ي يجرى بعد حدوث التوقيع) ج(  
كان الغرض من اشتراط التوقيع قا�و�ا هو تأكيد سـلامة المعلومـات الـتي يتعلـق بهـا                  ) د(  
  .قابلا للاكتشاف؛وكان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع،التوقيع

  :من قدرة أي شخص) ٣( لا تحد الفقرة – ٤
و�ــي لغــرض الوفــاء علــى القيــام بــأي طريقــة أخــرى بإثبــات موثوقيــة التوقيــع الإلكتر ) أ(  

  أو،١بالاشتراط المشار إليه في الفقرة 
  .على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع الإلكترو�ي) ب(  

  : [...].لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي) ٥(
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   .٦الوفاء بالمادة  : ٧المادة 
سواء ،ةجهة مختـص  ؛أو سلطة تعينهم الدولة المشرعة    ،أو جهاز ، يجوز لأي شخص   – ١

  . من هذا القا�ون٦تحديد التواقيع الإلكترو�ية التي تفي بأحكام المادة ؛أم خاصة،أكا�ت عامة
ــرة    – ٢ ــتم بمقتــضى الفق ــد ي ــتعين أن يكــون أي تحدي ــسابقة - )١( ي ــع   - ال ــسقا م  مت

  .المعايير الدولية المعترف بها
  . الخاص ليس في هذه المادة ما يخل بسريان مفعول قاعد القا�ون الدولي– ٣

  :سلوك الموُقِّع  : ٨المادة 
ــشاء التوقيع   – ١ ــات إ� ــا يمكــن اســتخدام بيا� ــول    ؛ حيثم ــه مفع ــع يكــون ل ــشاء توقي لإ�

  :يتعين على كل موقع؛قا�و�ي
إن يمارس عناية معقولة لاجتناب استخدام بيا�ـات إ�ـشاء توقيعـه اسـتخداما غـير                ) أ(
  .مأذون به 
 استخدام الوسائل التي يوفرها مقدم خدمات       أن يبادر دون تأخر لا مسوغ له إلى       ) ب(  

أو علــى أي وجــه معقــول أن يعــول علــى التوقيــع  ، مــن هــذا القــا�ون٩التــصديق بمقتــضى المــادة 
  :وذلك في حالة،أو أن يقدم خدمات تأييد للتوقيع الالكترو�ي،الالكترو�ي

  أو ، معرفة الموُقِّع  بأن بيا�ات إ�شاء التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة– ١  
 كــون الظــروف المعروفــة لــدى الموُقِّــع  تــؤدي إلى احتمــال كــبير بــأن بيا�ــات إ�ــشاء – ٢  

  .التوقيع ربما تكون قد تعرضت لما يثير الشبهة
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عناية معقولة لضمان   ،أن يمارس في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الالكترو�ي        ) ج(
ــة ــع ،دقـ ــه الموُقِّـ ــا يقدمـ ــة دورة  من تأكيـــدات ماد،واكتمال كـــل مـ ــلة بالـــشهادة طيلـ ــة ذات صـ يـ

  .أو يتوخى إدراجها في الشهادة،سريانها
  ).١( يتحــــمل الموُقِّع  التبـــــعات القا�و�ــية لتخلفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة – ٢

  :سلوك مقدم خدمات التصديق : ٩المادة 
وز يجــ؛ حيثمــا يــوفر مقــدم خــدمات التــصديق خــدمات لتأييــد توقيــع الكترو�ي       – ١

بـصفته توقيعـا يـتعين علـى مقـدم خـدمات التـصديق المـشار                ،استخدامه لإعطاء مفعـول قا�و�ي    
  .إليه

  .أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته) أ(  
واكتمال كـــل مـــا يقدمـــه مـــن تأكيـــدات ،إن يمـــارس عنايـــة معقولـــة لـــضمان دقـــة) ب(  
  .أو مدرجة في الشهادة،سريانهاطيلة دورة ،ذات صلة بالشهادة،جوهرية

وتمكن الطرف المعُـول مـن      ،بقدر معقول ،أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا      ) ج(
  :التأكد من الشهادة،مما يلي

  . هوية مقدم خدمات التصديق– ١  
ــع  المعينــة هويتــه في الــشهادة – ٢   في ،كان يــسيطر علــى بيا�ــات إ�ــشاء لتوقيــع ، أن الموُقِّ
  .ذي أصدرت فيه الشهادةالوقت ال

ــه      – ٣ ــدرت فيـ ــذي أصـ ــحيحة في الوقـــت الـ ــع كا�ـــت صـ ــشاء التوقيـ ــات إ�ـ  أن بيا�ـ
  .أو قبله،الشهادة
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وتمكن الطـرف المعُـول مـن    ،بقدر معقول،أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا ) د(
  :أو من سواها مما يلي،التأكد عند الاقتضاء من الشهادة

  . في تعيين هوية الموُقِّع  الطريقة المستخدمة– ١  
أو القيمة التي يجوز أن تـستخدم مـن أجلـها بيا�ـات     ، وجود أي تقييد على الغرض – ٢  

  .أو أن تستخدم من أجلها الشهادة،إ�شاء التوقيع
  .ولم تعرض لما يثير الشبهة، أن بيا�ات إ�شاء التوقيع صحيحة– ٣  
 اشــترطها مقــدم خــدمات أو مــدى المــسؤولية الــتي، وجــود أي تقييــد علــى �طــاق– ٤
  .التصديق
) ١( ما إذا كا�ت هنـاك وسـائل متاحـة للموقـع لتقـديم الإشـعار بمقتـضى الفقـرة                       – ٥  

  . من هذا القا�ون٨من المادة ) ب(
  . ما إذا كا�ت تتاح خدمة إلغاء آ�ية– ٦  

 وسيلة للموقع لتقديم    ٥) د(أن يوفر حيثما تقدم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية         ) هـ(
  . إتاحة خدمة إلغاء آ�ية٦) د(الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية 

  .وموارد بشرية جديرة بالثقة،وإجراءات،أن يستخدم في أداء خدماته �ظما) و(
 يتحمل مقدم خدمات التصديق التبعات القا�و�ية لتخلفـه عـن الوفـاء باشـتراطات               – ٢

  ).١(الفقرة 
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  .الجدارة بالثقة : ١٠المادة 
 من هذا القا�ون يجوز لدى تقرير ما إذا كا�ـت أي    ٩من المادة   ) و) (١(قرة  لأغراض الف   

أو مــدى ،ومــوارد بــشرية يــستخدمها مقــدم خــدمات التــصديق جــديرة بالثقــة  ،وإجراءات،�ظم
  :جدارتها بالثقة إيلاء الاعتبار للعوامل التالية

  أو ،والبشرية بما في ذلك توافر اودات،الموارد المالية) أ(
  أو،ة �ظم المعلومات،والبرمجياتجود) ب(
والاحتفاظ ،وطلبات الحــــصول علــــى الــــشهادات،إجــــراءات تجهيــــز الــــشهادات) ج(
  أو ،بالسجلات
ــات للموقِّعين ) د( ــة المعلومــ ــشهادات  ،إتاحــ ــهم في الــ ــة هويتــ ــة ،المعينــ والأطراف المعُولــ
  أو ،المحتملة

  أو،ومدى مراجعة الحسابات من جا�ب هيئة مستقلة،ا�تظام) هـ(
ــة  ) و( ــن الدول ــاد  ،وجــود إعــلان م ــة اعتم ــن هيئ ــصديق   ،أو م ــدم خــدمات الت ومن مق

  أو،أو بخصوص وجوده،بخصوص الامتثال لما سبق ذكره
  .أي عامل آخر ذي صلة) ز(

  :سلوك الطرف المعُول : ١١المادة 
  :يتحمل الطرف المعُول التبعات القا�و�ية الناجمة عن تخلفه عن  

  أو ،ة لتحقق من موثوقية التوقيع الإلكترو�ياتخاذ خطوات معقول) أ(
  :اتخاذ خطوات معقولة إذا كان التوقيع الإلكترو�ي مؤيدا بشهادة لأجل) ب(
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  .أو إلغائها،أو وقفها، التحقق من صلاحية الشهادة– ١  
  . مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة– ٢  

  : الأجنبيةوالتوقيعات الإلكترو�ية،الاعتراف بالشهادات : ١٢المادة 
أو ،أو التوقيـع الإلكترو�ـي سـاريي المفعـول قا�و�ـا          ، لدى تقرير ما إذا كا�ت الـشهادة       – ١

  :مدى كونهما كذلك لا يولي أي اعتبار لما يلي
أو يـــستخدم فيــه التوقيـــع  ،أو ينــشأ ،الـــموقِع الجغــرافي الـــذي تــصدر فيـــه الــشهادة    ) أ(
  .الإلكترو�ي

  .أو الموُقِّع، المصدرالـموقِع الجغرافي لمكان عمل) ب(  
المفعول القا�و�ي �فسه في الدولـة      ، يكون للشهادة التي تصدر خارج الدولة المشرعة       – ٢

إذا كا�ت تتيح مـستوى مكافئـا جوهريـا         ؛المشرعة الذي للشهادة التي تصدر في الدولة المشرعة       
  .من الموثوقية
المفعول ؛ج الدولـة المـشرعة    أو يـستخدم خـار    ، يكون للتوقيع الإلكترو�ي الذي ينـشأ      – ٣

أو يـستخدم في الدولـة      ،القا�و�ي �فسه الذي للدولة المشرعة الذي للتوقيع الإلكترو�ي الذي ينشأ         
  .إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية؛المشرعة
أو التوقيـع الإلكترو�ـي يتيحـان مـستوى مكافئـا      ، لدى تقرير مـا إذا كا�ـت الـشهادة        – ٤
يولى الاعتبار للمعـايير الدوليـة المعـترف    ) ٣(أو الفقرة  ،)٢(ن الموثوقية لأغراض الفقرة     جوهريا م 

  .ولأي عوامل أخرى ذات صلة،بها
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علـى  ) ٤(و،)٣(و،)٢( إذا اتفقت الأطراف فيما بينها برغم مـا ورد في الفقـرات            – ٥
تفـاق أن   استخدام أ�واع معينـة لأغـراض الاعـتراف عـبر الحـدود مـا لم يكـن مـن شـأن ذلـك الا                       

  .)١(أهـ"أو غير ساري المفعول بمقتضى القا�ون المنطبق،يكون غير صالح
ما سردته هنا هو قا�و�ا التجارة الإلكترو�ية،والتوقيع الإلكترو�ي،ولـدى التأمـل نجـدهما             
قد تركزا على الحديث عـن آثـار العقـد المتممـة،وهي تلـك الآثـار المتعلقـة بتوثيـق العقـود،وهي            

هـل هـذا يعـني أن أهميـة الأثـر           :ة أقل من حيث الأهمية،وقد سألت مـن قبـل         آثار تأتي في درج   
فوق أهمية ذلك في الشريعة،أم هل ما أولاه ذلك القا�ون من اهتمام بأصل          ،المتمم في ذلك القا�ون   

  وأثره الأصلي أقل من اهتمامه بالأثر المتمم؟،التعاقد
  الجواب

  كلا
إلا أن طبيعــة التعاقــد عــن    ؛في الحــالتينإن الأثــر الأصــلي للتعاقــد لــه الأهميــة ذاتهــا      

تفرض وســيلة تُثْبِــت حالــة التعاقــد،وتكون ملزمــة للطرفين،بمــا لا يــدع مجــالا للإ�كــار،وهو ؛بعــد
شيء يقل حدوثه لدى التعاقد بين حاضرين،بل إن العناية بالأثر المتمم مؤشر يؤكـد قـوة العنايـة                  

 منه إن لم تكن هذه هـي غايته،ويوضـح ذلـك            بالأثر الأصلي،والتابع،لأن تثبيت التعاقد لا فائدة     
ــة ذاتهــا      ــذي صــدر عــن اللجن ــوذجي ال ــد النم ــسترال(العق ــرة    )الأو�ي ــو موضــوع الفق ــصه ه ،و�

  .الآتية،وسأسرده معلقا عليه متى ما اقتضى الأمر ذلك في الحاشية

                                                 

  :�شر هذان القا�و�ان في موقع اللجنة الدولية،وعنوا�ه ضمن هذا الرابط –) ١(
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 
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مـــشروع عقـــد نمـــوذجي في شـــأن المعـــاملات الإلكترو�يـــة مقـــترح عـــن لجنـــة :طلـــب الثالـــثالم
  ).الالأو�يستر

  الفصل الأول
  .)١( تحديد الموجب–١

  :إدخال البيا�ات الكاملة للموجب
   : اسم الشركة٠
  : عنوان الشركة٠
    ).إن وجد(رقم القيد المهني ، حدد رقم السجل التجاري٠
  .وأي أرقام ضريبية أخرى، ضريبة القيمة المضافة٠
  .ع  على الشبكةأو الموََقِ،وعناوين البريد الالكترو�ي،والفاكس، رقم الهاتف٠

  . المراسلة– ٢
  .)٢( وسيلة المراسلة١ – ٢

  :إن يتراسل الأطراف بالوسائل الآتية للمراسلة:  يقترح الموجب
  ].ويوجه خاص المراسلات المتفق عليها/ أي وسيلة الإلكترو�ية للاتصال[ 
  ]ايذكر القابل أي وسائل المراسلة مع القابل يمكن قبوله؛وفيما يتعلق بوسيلة القبول[

                                                 

 .وهو المعبر عنه بالطرف الأول عادة،أو الشخص الذي يصدر عنه الإيجاب،وعرض السلعة –) ١(
لتحديد وسيلة المراسلة أهمية خاصة هنا،وذلك لأن قا�ون التجارة الإلكترو�ية،بأكمله يعتمد على التصريح بقبـول          –) ٢(

  .تلك الوسيلة،والرضا بها للتعبير عن التعاقد
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  ).مقدمو الخدمات(ومقدم ،وبر�امج الحاسوب،  المراسلات العادية-٢ – ٢
يلتزم كل طرف بالإعلان عن طبيعة الوسـيلة        ؛    قبل تغيير الوسيلة المحددة لاعتماد المراسلات     

أو ،وأجهزة الحاسـب  ،المستخدمة في مراسلات لاحقة،قبل عمل أي تعديلات في �ظام العمليـات          
وفيمـا يتـصل بهـذه      ،شأن ذلك التأثير علـى المراسـلات فيمـا بـين الأطراف           ما دام أن من     ،برامجه

  .الأخطار يلتزم الطرف الآخر بأن يخطر من أخطره بما إذا كان التغيير مقبولا 
  .والإقرار بالتسليم، التسليم– ٣- ٢
  . تعريف المتلقي– ١ – ٣ – ٢

لـى العنـوان الإلكترو�ـي     متاحة للتـسلم ع [يقع التسلم في اللحظة التي تكون فيها الرسالة         
  ].تعريف آخر للتسلم/ المستخدم من الطرف المتسلم

  . الإقرار بالتسليم-٢-٣-٢
ــزم [( ــزم/ يلت ــرارا        )١()]لا يلت ــب المرســل إق ــا لم يطل ــسلم رســالة م ــر بت ــأن يق ــسلم ب  المت

  .بالتسلم
أي مراســلة مــن لطــرف المتــسلم معالجــا  / مــن حــدد �ــوع الرســالة[قــد يوجــه الإقــرار       
أو أي مـستهلك مـن الطـرف المتـسلم يكـون كافيـا لأن يـشير إلى المراسـل بـأن                      ،أو غير ذلك  ،لياآ

  ].الرسالة قد تسلمت
ــدد   ــد حـ ــل قـ ــان المرسـ ــسلم    ،إذا كـ ــشروطة بتـ ــالة مـ ــى أن الرسـ ــا�ون علـ أو �ـــص القـ

  .فتعامل الرسالة كما لو كا�ت لم ترسل حتى يتم الإقرار  بالتسلم؛إقرار
                                                 

  .نا المتعاقدين بين الأمرين،ولهذا كتبت بتلك الطريقةيخير العقد المقترح ه –) ١(
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ولم يشر المرسل  ،الطرف المتسلم ملتزما بأن يقدم إقرارا بالتسلم      في الحالة التي يكون فيها      
حدد زمـن  (وإذا كان الإقرار  لم يتسلمه المرسل خلال ،إلى أن الرسالة مشروطة بتسلم الإقرار       

  :فيكون المرسل) مدة معقولة/ الإقرار  
ولــة ويحدد مــدة معق،إن يوجـه إخطــار إلى المتــسلم يحــدد فيـه أن الإقــرار  لم يتــسلم  ) أ(

  . يتعين تسلم الإقرار  خلالها
ــتم تــسلمه خــلال المــدة المحــددة في   ) ب( يكون للمرســل ؛عاليــه) أ(إذا كــان الإقــرار لم ي

أو يباشـر أي حقـوق أخـرى قـد          ،أن يعتبر الرسـالة كـأن لم ترسـل        ،بإخطار يوجه من المرسل إليه    
  .تثبت للمرسل

ــرار بالتــسلم مــن الطــرف المــستلم    ــسلم المرســل الإق فترض أن الرســالة قــد تم  في؛وإذا ت
إذا ؛و لا تعني هذه القرينة أن تتعلق الرسالة بالرسالة التي تم تسلمها           ،تسلمها من الطرف المستلم   

فيعتبر هـذا   ؛كان الإقرار متضمنا إقرارا في الشأن الذي أرسلت من أجله الرسالة الـتي تـسلمها              
  .الإقرار  صحيحا

  . الخطأ في التوصيل– ٤- ٢
بـالظروف بمـا   ،الطرف الأول أن يوجه إخطـارا إلى الطـرف الآخر  ] اجأو لا يحت /يحتاج  [

ــسلمها      ــتي تم ت ــة في إرســال الرســالة ال ــك الأخطــاء التقني ما دامــت تحــول دون المعالجــة   ،في ذل
  .اللاحقة للرسالة

  ).حدد مدته الزمنية/في أسرع وقت معقول (ويوجه هذا الإخطار 
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وأن يتعامـل علـى هـذا    ،لمها كرسالة متنقلة يحق للمستلم فيما يتعلق بالرسالة التي تم تس       
أو أن يكـون واجبـا أن       ،وأن يعلم المتـسلم   ،إلا في الأحوال التي تنسخ فيها رسالة أخرى       ،الأساس

لمعرفـة أن الرسـالة هـي مجـرد         ؛أو في أي إجـراء متفـق عليه       ،يكون عالما بأ�ه بـذل عنايـة معقولـة        
  .صورة

ا أن يتعامل معها كما لـو كـان المرسـل قـد          يحق للمستلم فيما يتعلق بالرسالة التي يتسلمه      
  .ويتعامل على هذا الأساس،استهدف إن يرسلها إليه

أو لجـا إلى    ،إذا بـذل عنايـة معقولـة      ؛أو كـان واجبـا علمـه      ،إذا علـم  ؛ ليس للمتـسلم ذلـك    
  .أو تأخير،بأن ما أرسل هو محصلة خطأ،إجراء متفق عليه

  . صحة وا�عقاد المعاملة الإلكترو�ية– ٣
  .صحة ال-١- ٣
أو / تطلـب العديـد مـن الأ�ظمـة القا�و�يـة كتابـة هـذه الأحكـام                 : ملاحظة توضيحية   [
  ] توقيعها

و�فاذ الالتزامــات الــتي قــد تنــشأ عــبر توصــيل  ،يوافــق الأطــراف صــراحة علــى صــحة 
  .الرسائل

أو حجيــة الاتفــاق / يتنــازل الأطــراف صــراحة عــن أي حقــوق فيمــا يتعلــق بــصحة و  
وهو إن يقع التراسل بـين الأطـراف مـن       ،على أساس وحيد  ،إلكترو�يةوأي معاملات   ،الإلكترو�ي

  .خلال استخدام التوصيل الإلكترو�ي
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  . إبرام اتفاقية إلكترو�ية-٢-٣
 تعبر المعاملة الإلكترو�ية قد ا�عقدت بإرسـال الرسـالة قبـولا لإيجـاب تم قبولـه حـسبما               

  .٤-٢-٣هو محدد في البند 
  . تعريف الإيجاب -١-٢-٣

ــل ال ــا تمث ــد مرســل إلى شــخص واحــد    ؛رســالة إيجاب ــرام عق ــا لإب ــضمنت إيجاب أو ،إذا ت
أن ،وكا�ـت تـشير إلى �يـة مرسـل الإيجـاب            ،ما داموا معروفين على نحو كاف     ،أشخاص محددين 
  .يتم في حالة القبول

  .لا تعتبر إيجابا الرسالة المتاحة الكترو�يا بوجه عام ما لم يشر إلى غير ذلك
  : الرجوع٢-٢-٣ 

أي إيجاب ما لم يتفق علـى غـير ذلـك أو يـشار صـراحة إلى غـيره في الإيجـاب                       في شأن   
فلا يرجـع عنـد القبـول إذا وجـه          ،الرجوع فيـه،وإذا كـان ممكنـا الرجـوع فيـه          ] أو لا يجوز  / يجوز[

/ سـلم (متسلم الإيجاب  قبل إن يكون القبـول         ] أرسل إلى /تم تسلمه من    [إخطارا بهذا الرجوع    
  .المرسل) أرسل إلى

سحبه فإذا كـان قـابلا للـسحب فلـن يقـع الـسحب              ] لا يجوز / يجوز[أن أي قبول    في ش 
  .إلا إذا سلم إخطارا بالسحب قبل تسلم القبول محل السحب

  :مدة القبول
مـا لم   ،اعتبـارا مـن تـسلم هـذا الإيجاب        ] حدد مدة أخـرى   /  ساعة ٢٤[مدة الإيجاب     

  .ةيقبل الإيجاب خلال هذه المد،يشر إلى غير ذلك في الإيجاب
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فقد يتعامل المتسلم مع القبول باعتبـاره إيجابـا         ،إذا كان القبول قد سلم في توقيت لاحق       
  .جديدا

  : القبول٣-٢-٣
إذا تسلم مرسل هذا ؛مقبولا) عالية ١-٢-٣حسبما هو محدد في المبحث      (يعتبر القبول 

  .)١(الإيجاب قبولا غير مشروط للإيجاب خلال التوقيت المحدد
  : أحكام أخرى– ٤
  :اختيار القا�ون ١- ٤

ــة ل     ــوا�ين الوطنيــ ــي القــ ــاق الإلكترو�ــ ــم الاتفــ ــة (يحكــ ــر الدولــ ــشأة  / أذكــ ــان منــ مكــ
مــع ) والقواعــد واجبــة التطبيــق في القــا�ون الــدولي الخــاص ،والقــا�ون واجــب التطبيق/الموجــب

  .استبعاد قواعد تنازع القوا�ين بها
مـع  / ن منشأة الموجب  مكا/ حدد الدولة [يحكم المعاملات الإلكترو�ي القوا�ين الوطنية      

أو القـا�ون المختـار في كـل معاملـة      ،استبعاد أحكـام تنـازع قوا�ينـها طبقـا لقواعـد تنـازع القـوا�ين              
  .إلكترو�ية
  : التضامن٢ -٤

أو غـير ممكـن     ،إذا كان أي حكم في هذا الاتفـاق الإلكترو�ـي لأي سـبب غـير صـحيح                
  .و�افذة بالكامل،فتظل كل الأحكام في الاتفاقية الإلكترو�ية مطبقة؛تنفيذه

                                                 

والقبول تفـصيلا في الفـصل الثـا�ي لهـذا          ، سيأتي تفصيل القول في الظروف التي تحيط بسلامة تبادل رسائل الإيجاب           –) ١(
  .العقد
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  : الإنهاء٣ -٤
يجوز لأي طرف أن ينهي هذه الاتفاقية الإلكترو�ية بإخطـار مـسبق يوجـه قبـل مـدة لا                   

  ].أو مدة أخرى/يوما ٣٠[تقل عن 
  .وتكون ملزمة في حال الحاجة إلى تنفيذها،لا يتعلق أي إنهاء بالمراسلات التي تمت قبله

كــــون التزامــــات مــــستمرة بعــــد  أي تظــــل الأحكــــام الــــتي تــــستوجب طبيعتــــها أن ت 
  .وتظل ملزمة للأطراف،الإنهاء

  : اتفاقية شاملة٤-٤
في موضــوع هــذا الاتفــاق    ،مجمــوع اتفــاق الأطــراف  ،يــشكل هــذا الاتفــاق الإلكترو�ي  

  .الإلكترو�ي
  : اختيار أسلوب فض المنازعات٥-٤

أو / تتطلــب العديــد مــن الأ�ظمــة القا�و�يــة كتابــة هــذه الحكــام       : مــذكرة توضــيحية [
  ].    قيعهاتو

  .قد يختار الأطراف إدراج وسيلة بديلة محلية ملائمة لتسوية المنازعات
أو بمناســبة هــذا ،تحــال لأي منازعــة تنــشأ بــسبب :  بنــد النظــام القــا�و�ي – ١بــديل [

أو ،أو المحافظـة ،أدخـل اسـم البلـد   /  عاليـة ١-٤إلى محاكم المكـان المحـدد في      ،الاتفاق الإلكترو�ي 
  ].الحي

 الحق في مقاضاة الطرف الآخـر أمـام محـاكم           -ل طرف فضلا عن ذلك    مع ذلك يظل لك   
  .في محل إقامة الطرف الآخر
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أو بمناسبة هـذه الاتفاقيـة أو   ،تحال أي منازعة تنشأ بسبب :  بند التحكيم    – ٢بديل[
وتُـسوى نهائيـا عـن طريـق التحكـيم مـن هيئـة              ،أو الإنهاء ،أو الـصحة  ،أي مسألة تتصل بالوجود   

وإذا فـــشلوا في ذلـــك يحـــدد  ،يتفـــق علـــيهم الأطـــراف ،أو ثلاثـــة محكمين،محكمـــين مـــن واحـــد 
  .....].طبقا للقواعد الإجرائية ل...... من

أو مناسبة أي معاملـة الإلكترو�يـة إلى المحـاكم المختـصة            ،تحال أي منازعة تنشأ بسبب    
أدخـل  / : هالمحكمة أو التحكيم المشار إليه عالي ـ     / طبقا للقواعد المعنية بالقا�ون الدولي الخاص     

  ].البلد أو المحافظة
يبــذل الأطــراف غايــة عنايتــهم خــلال مــدة ثلاثــين يومــا بعــد �ــشأة النــزاع بهــدف هــذه    

  .)١(المنازعة
  الفصل الثا�ي

   وسيلة القبول–ب 
  ].وسيلة الإيجاب ،أدخل أي رمز لتحديد[الاتفاق الالكترو�ي 

أدخـل  :[،اعتبـارا ]ريخٍأدخـل التـا  :[يرتضي القابل بموجب ذلك وسيلة الإيجاب المؤرخـة    
  ].اسم الموجب

                                                 

رغـب في العمـل    قواعـد التعاقـد الـتي ي   – الذي صـدر منـه الإيجـاب    -ذكر العقد في فصله الأول المتعلق بالموجب    –) ١(
بها،وذلــك في الرســالة الــتي تــضمنت الإيجــاب،وهو بــذلك يعطــي للقابــل أســس بنــاء العلاقــة التعاقديــة عــبر الــشبكة             

وسـيكون  ،العالمية،والعقد المذكور في شقه الأول أبان عـن أهـم مـا علـى الموجـب العنايـة بـه لـدى إرسـال رسـالة الإيجاب              
  .عن قبول الطرف الثا�يالفصل الثا�ي للعقد المذكور مخصصا للحديث 
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   تحديد القابل- ١
ــل مــع الكيــان القــا�و�ي  ،تعقــد أي معــاملات إلكترو�يــة لاحقــة فيمــا بــين الموجب   والقاب

  :التالي
  ...:أدخل ما هو كامل صحيح في شأن القابل   [
  . اسم الشركة٠
  . عنوان الشركة٠
  )إذا وجد(نيرقم القيد المه/ رقم السجل التجاري /  رقم التحديد ٠
  .وأي أرقام ضريبية أخرى، ضريبة القيمة المضافة٠
  أرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكترو�ي والموُقِّع  على الا�تر�ت٠
  : المراسلات– ٢
   شكل المراسلة١-٢
  .من الموصى به بشدة أن يحدد الأطراف شكل المراسلة] : ملحوظة توضيحية[

أو بعض الوسـائل  ،هي محل(الوسائل الآتية للمراسلة    / سيلة  يرتضي القابل التراسل بالو   [
  )] من أداة الإيجاب ١-٢المحددة في 

يتم اختيـار الـشكل     ،وبوجه خاص المراسلات المقبولـة    / أي شكل إلكترو�ي للمراسلة       
  ...المناسب،حسب نماذج معدة لهذا الغرض
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  .)١()مستورد البيا�ات(معلومات أخرى ضرورية لتحديد المنظمة 
بهــدف تــوفير حمايــة مناســبة فيمــا يتعلــق بحمايــة       ؛اتفــق علــى البنــود العقديــة التالية   

ــة،والحقوق الأساســية،الخــصوصية ــات إلى   ،والحرية الفردي في شــأن النقــل بواســطة مــصدر البيا�
  .مستورد بيا�ات لبيا�ات محددة في الملحق

  :١بند 
  :تعريفات

  :تية المعا�ي المذكورة أمامهايكون للمصطلحات الآ؛فيما يتعلق بأغراض هذه البنود
ومعالجــــــــــة  ، خاصــــــــــة مــــــــــن البيا�ات )٢(وطوائف،بيا�ــــــــــات  شخــــــــــصية ) أ(
ــسلطة الإشــرافية ،ومحلل البيا�ات،ومراقب،صــاحب يكــون لهــا �فــس المعنــى طبقــا للقــرار   :وال

في شـأن حمايـة     ،م١٩٩٥سنة  ،تـشرين / أكتـوبر    ٢٤في  / ٤٦/ ٩٥الصادر عن الجماعـة الأوربيـة       
  .وحرية �قل هذه البيا�ات،بمعالجة البيا�ات الشخصيةفيما يتعلق ؛الأفراد

  .مراقب ينقل بيا�ات شخصية:يعني،حسبما هو محدد عالية،مصدِر البيان) ب(
المراقــب الــذي وافــق علــى أن  :يعني،حــسبما هــو محــدد عاليــة ،مــستورد البيا�ات) ج(

حكـام هـذه    وفقا لأ ،ليعالجها فيمـا بعـد    ؛بيا�ات شخـصية  ،يتلقى من مصدر البيا�ـات الشخـصية      
  .ما دام غير مطبقا عليه �ظام دولة أخرى يكفل حماية مناسبة،البنود

                                                 

يقصد بذلك تحديد البرامج المعتمدة،والجهات التي قامت باعتمادها والتأكد من صـلاحيتها للمراسـلة الإلكترو�يـة                 –) ١(
  .الآمنة

 .المقصود مجموعة من البيا�ات،ولكن هكذا ورد في الترجمة –) ٢(
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  :٢بند 
  تفصيلات النقل

ــات الشخــصية  ،تتحــدد تفــصيلات النقل  ــذي ،وبوجــه خــاص طوائــف البيا� والغرض ال
  .في ملحق يعد جزءا لا يتجزأ من هذه لبنود،�قلت من أجله

  :٣بند 
  :)١(بند الغير مستفيد

ــوز ــصاحب ال)٢(يجـ ــذا الشرط   لـ ــرض هـ ــات أن يفـ ــي   ،بيا�ـ ــد الآتـ ــن البنـ ــشروط مـ والـ
 ،٧والبنــد الآتــي ،)٢(و)١:(٦والبنــد الآتــي ،)ج(و،)ب(و،)أ:(٥والبنــد الآتــي ،)ج(و،)ب:(٤

ويجوز  للأطراف من غـير أصـحاب     ، كأطراف غير مستفيدين   ،١١والبند الآتي ،٩والبند الآتي   
  .ذلك بموجب قا�ون وطنيإن رغبوا في ؛أو كيان آخر،البيا�ات أن يمثلوا بجمعية

  
  
  
  

                                                 

 .يقصد به طرف آخر ليس له علاقة بالعقد ذاته –) ١(
،حيـث يمكنـه أن يـشترط علـى         )المـشتري مـثلا   (،أو القابـل    )البـائع،مثلا ( هنا بـصاحب البيا�ـات الموجـب         ويقصد –) ٢(

المتعاقد الآخر أن يأذن لـه بـذكر معلومـات تتعلـق بـه لأي طـرف غـير الطـرف ذي العلاقـة التعاقدية،بـصفة مباشـرة،وهذا                   
  .يخوله بيع تلك المعلومات،وهذا مجرد تجويز،ومن حقه رفض ذلك
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  :٤بند 
  .التزامات مصدر البيا�ات
  :ويضمن ما يلي،يوافق مصدر البيا�ات

أن معالجة البيا�ات الشخصية بواسطته تتضمن أن يستمر النقل �فـسه حتـى لحظـة               ) أ(
وكمـا كـان واجـب التطبيـق الإخطـار للـسلطات            (،والأحكام المعنية ،النقل طبقا لكل المتطلبات   

واللوائح الحاليـة في    ،ولا تخـل بـالقوا�ين    ،التي فيهـا مقـر مـصدر البيا�ـات        ،ن الدولة العـضو   م) المعنية
  .هذا البلد العضو

وأخطر صـاحب البيا�ـات   ،أ�ه إذا كان النقل يتعلق بطوائف خاصـة مـن البيا�ـات      ) ب(
أو أنهم أخطـروا بـذلك مـؤخرا        ،ولا توفر حماية مناسبة   ،بأن البيا�ات يمكن �قلها إلى دولة أخرى      

  . في توقيت النقل
ــة �ـــسخة لأصـــحاب البيا�ات ) ج( ــهم ؛إتاحـ ــاء علـــى طلبـ ــو متفـــق  ،)١(،بنـ حـــسبما هـ

للاسـتعلام مـن الـسلطة الإشـرافية        ،في حـدود مـا هـو ممكـن عقلا         ،والرد في توقيـت معقـول     ،عليه
في ،وأي استفسارات من أصـحاب البيا�ـات      ،على معالجة البيا�ات الشخصية من مصدر البيان      

  . من جا�ب مستورد البيا�ات– لرجل أو امرأة –ات الشخصية شأن معالجة البيا�
  
  

                                                 

يعني أن تكون المراسلات مع وجود برامج تمكن أطراف العلاقة من الحصول على هذه البيا�ات التي يحتاجون إليها                   –) ١(
 .في الوقت المناسب 
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  :٥بند 
  التزامات مصدر البيا�ات
  :ويضمن ما يلي،يوافق مصدر البيا�ات

وبين ،يحول بينـه  ؛أ�ه ليس لديه سبب للاعتقاد في أن التشريع واجب التطبيـق عليـه            ) أ(
  .)١(الوفاء بالتزاماته طبقا للعقد

ويبدو أ�ه يؤثر جوهريـا علـى الـضما�ات الـتي توفرهـا             ،يعإذا حدث تعديل في هذا التشر     
والـسلطات الإشـرافية حيـث يوجـد        ،فعليـه الإخطـار بالتعـديل إلى مـصدر البيا�ات         ؛هذه البنود 

  .مصدر البيا�ات
ويوافــق مــستورد البيا�ــات أ�ــه في هــذه الظــروف يكــون لمــصدرها الحــق في وقــف �قــل   

  .أو إنهاء العقد/البيا�ات و
مبــادئ (لبيا�ــات الشخــصية طبقــا موعــة مبــادئ مرفــق بهــذه لبنــود   أن يعــالج ا) ب(

  ).إلزامية لحماية البيا�ات
بـالتوافق مـع الأحكـام المتعلقـة        \دون إخـلال    ... أو إذا اتفق صراحة مـن الأطـراف         

والاعتراض ،والمحو،والتــصحيح،والحق في الإتاحة،والقيــود علــى عمليــات النقــل،بتحديــد الغرض
اية البيا�ات الإلزامية للتكامل مع كل الجوا�ـب الأخـرى للبيا�ـات فيمـا يتعلـق          الوارد في مبادئ حم   

  :بما يلي
                                                 

المقصود من هذا البند التثبت من أن دخول المتعاقد في العقد كان مـع اعتقـاده صـحته،ولزومه،ويقر بعـدم وجـود         –) ١(
  .ها لإبطال هذا التعاقد،احتجاجا بأي قا�ون من القوا�ينمعلومات لديه يمكن الاستفادة من
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ــية  - ــة بالأشـــخاص ، التـــشريع المعـــني الـــذي يحمـــي الحقـــوق الأساسـ والحريات المتعلقـ
فيما يخصهم بمعالجة البيا�ات التي تـتم مـن مراقـب        ،وبوجه خاص حقهم في الخصوصية    ،الطبيعية

  .ها مقر لمصدر بيا�اتبيا�ات في البلد التي في
حيث تـوفر دولـة أخـرى       ،جماعة أوربية / ٤٦/ ٩٥ الأحكام المعنية الواردة في القرار       -

  .حماية مناسبة فيما يتعلق ببعض مجالات الأ�شطة فحسب
وليس مخاطبا بهذه الحكام حيـث      ، إن يكون مستورد البيا�ات مستقر في هذه الدولة        -

  .جبة التطبيق في هذا اال للنقلتكون هذه الحكام ذات طبيعة تجعلها وا
  .المستندات المعنية بهذه البنود/    ترفق النصوص

أو ،وســليمة بكــل التحريــات المعقولــة مــن مــصدر البيا�ــات ،التعامــل بــصورة معجلة) ج(
والتعـاون مـع الـسلطات      ،أصحاب البيا�ات المعنيين بهذه المعالجة للبيا�ات الشخـصية محـل النقل          

والالتزام بنـصيحة الـسلطة الإشـرافية فيمـا يخـص           ،أثناء كل هذه التحريـات    الإشرافية المختصة   
  .معالجة البيا�ات المنقولة

  .تقديم مكنات معالجة هذه البيا�ات للمراجعة؛بناء على طلب مصدر البيا�ات) د(
أو جهاز للتفتيش مشكل مـن أعـضاء مـستقلين          ،وتتم مراجعة بواسطة مصدر البيا�ات    

بالاتفاق ،وحسب الأحوال ،والمختارين من مصدر البيا�ات   ،لمهنية المطلوبة متمتعين بالإمكا�يات ا  
  .مع السلطة الإشرافية

حـسبما  ؛بناء على طلبهم �سخة من هذه البنود      ؛إتاحة حصول أصحاب البيا�ات   ) هـ(
  .والإشارة إلى المكتب الذي يتعامل مع الشكاوى،هو متفق عليه
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  :٦بند 
  :المسئولية

ن أصــحاب البيا�ــات الــذين تــضرروا كنتيجــة لأي ا�تــهاك  يوافــق الأطــراف علــى إ– ١
لهم الحق في تلقي تعويض من تلك الأطراف لجبر ما لحقهم مـن             ؛٣للأحكام المشار إليها في البند      

  .أضرار
يوافق الأطراف على إمكا�ية إعفـائهم مـن المـسئولية فقـط إذا أثبتـوا أن أيـا منـهم لـيس                      

  .ات المشار إليها في هذه البنودمسئولا عن عمل غير متوافق مع الالتزام
عن ،ومجتمعين،على التزامهمـا منفـردين    ؛ومـستورد البيا�ـات   ، يوافق مصدر البيا�ات   – ٢

  . ٣الناتج عن أي ا�تهاك لأي أحكام مشار إليها في البند ،الأضرار بأصحاب البيا�ات
اذ أو الشروط يجوز لأصـحاب البيا�ـات اتخ ـ       / في حالة ا�تهاك أي من هذه الالتزامات و       

  .أو أي منهما،أو مستورد البيا�ات،سواء في مواجهة مصدر البيا�ات،إجراء قضائي
 يوافق الأطراف على أ�ه إذا ا�عقدت مسئولية أي منهم عن ا�تهاك الطـرف الآخـر                – ٣

ــا في البنـــد   ــام المـــشار إليهـ ــا�ي الطـــرف الأول عـــن أي  ؛٣لأي مـــن الأحكـ يعـــوض الطـــرف الثـ
في حـدود مـا يـسأل       ،أو خسائر يتحملـها الطـرف الأول      ،فقاتأو � ،أو أضرار ،أو أعباء ،تكاليف

  .عنه الطرف الثا�ي
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  :٧بند 
  :)١(والقضاء،التوفيق

وأي مــن ، يوافــق الأطــراف علــى أ�ــه في حالــة النــزاع فيمــا بــين أصــحاب البيا�ــات – ١
ولم تتم تسويتها وديا تمسك صـاحب البيا�ـات بـالحكم الـوارد في البنـد                ،الأطراف في هذا العقد   

  .في شأن الغير المستفيد فيقبلون قرار المخاطب بالحق) ٣(
الــدخول في توفيــق مــع الطــرف الثالــث بمــا في ذلــك عــن طريــق الــسلطة الإشــرافية  ) أ(

  .حينما تكون هذه الإمكا�ية متوفرة
  .إحالة النزاع إلى المحاكم في البلد العضو حيث تأسس مصدر البيا�ات)  ب(
والطرف المعني في هـذه البنـود علـى    ،حب البيا�ات  يوافق الأطراف باتفاق مع صا     – ٢

إمكا�ية تـسوية �ـزاع بعينـه عـن طريـق التحكـيم علـى أن يكـون هـذا الطـرف مـستقرا في دولـة                           
  .مصدقة على اتفاقية �يويورك في شأن تنفيذ أحكام المحكمين

                                                 

للـــسلطات ،واختيار،�لاحـــظ هنـــا العنايـــة الخاصـــة في إعطـــاء الحـــق مـــن قبـــل طـــرفي التعاقـــد برضـــا منهما           –) ١(
في الاطلاع على أية بيا�ات تم الإدلاء بها مما لـه علاقـة بعقـد إلكترو�ـي،من أجـل الحـصول علـى تلـك                         ،الإشرافية،والقضائية

لمعلومات لصالح بحث �زاع قد ينشب بين طرفي العلاقة،وبحيث يقوم المسئولون أو المديرون للبرامج الـتي يكـون مـن خلالهـا                      ا
تدفق تلك البيا�ات ضمن الرسائل المتبادلة بين المتعاقدين،بتزويد تلك السلطات بتلـك المعلومـات دون اعـتراض مـن طـرفي              

 لأصحابها،لأن هـذا الحـق يـتم التنـازل عنـه هنـا،وإلا فمـا هـي أهميـة مـا                      العقد،بحجة أن منح تلك المعلومات حق خاص      
يسمى بالتوقيع الإلكترو�ي،إذا كان من يقوم عليها غير قادر على منح تقرير للسلطات الإشـرافية أو القـضائية يفيـد بوجـود      

 .  لكترو�يرسائل مرسلة وموقعة إلكترو�يا من طرف من الأطراف أم لا،�عم هذه هي فائدة التصديق الإ
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أو ، يوافق الأطراف على إتاحة الخيارات الـسابقة دون إضـرار بـالحقوق الجوهريـة              – ٣
  .أو دولي،في جبر ما لحقه طبقا لأحكام أخرى في قا�ون وطني؛رائية لصاحب البيا�اتالإج

  :٨بند 
  :التعاون مع السلطات الإشرافية

إذا مـا طلبـت     ،يوافق الأطراف علـى إيـداع �ـسخة مـن العقـد لـدى الـسلطة الإشـرافية                 
  .أو حيث يكون الإيداع متطلبا للقا�ون الوطني،ذلك

  :٩بند 
  :إنهاء العقد

ــق ــى إنهــاء هــذا العقــد في أي وقــت    يواف ــك في أي   ، الأطــراف عل ــى ذل ولا يترتــب عل
أو الـشروط طبقــا لهـذه البنــود فيمـا يخــص    /وأيـا كـان ســبب تحللـهم مــن الالتزامـات و    ،ظروف

  .معالجة البيا�ات المنقولة
  :١٠بند 

  :القا�ون واجب التطبيق
    تحكم الشروط بقا�ون الدولة العضو حيث يستقر مصدر البيا�ات

  :١١د بن
  :تغيير العقد

  .أو التعديل في أحكام هذه البنود التي اتفق عليها،يلتزم الأطراف بعدم التغير
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  .)١(أهـ"
ا�تهى العقد النموذجي الصادر عن تلك اللجنة،وأ�ت ترى أ�ه �ظم العلاقة بـين الطـرفين               

ق ذلك التعاقد بما يضمن من بدايتها إلى أن مرحلة تمام التعاقد بين الطرفين،وبحيث يتم لهما توثي       
عدم تنكر أحدهما للصفقة،فهو أخذ بـالأثر المـتمم الـذي مـن غايتـه التوصـل إلى تحقيـق الإلـزام                      
بالأثر التابع،والناتج عن الأثر الأصلي للتعاقد،وأ�ت هنـا تـرى العنايـة بـالتوثيق ليـست غايـة بـل           

  .هي سبب موصل للغاية،كما أسلفت
  . التجارة،والصناعة،الفر�سية للتجارة الإلكترو�يةعقد نموذجي لغرفة: الرابعلمطلبا

  ). مستهلكون–تجار  (
والآن آتــي علــى ذكــر عقــد نمــوذجي آخــر لعلــه يكــون أكثــر وضوحا،وأيــسر عنــد           

الفر�ـسية،و�ص ترجمتـه    ،والصناعة،التطبيق،وهو في الواقع مشروع عقـد نمـوذجي لغرفـة التجارة          
  :"العربية هو

                                                 

  :�شر هذا العقد في موقع اللجنة الدولية،وعنوا�ه ضمن هذا الرابط -) ١(
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 

  .لموجب مصدر البيا�اتا:الطرف الأول 
  )يكتب كاملا(الاسم
  العمل
  :العنوان

  ):إن وجد(أو �افذا،معلومات أخرى ضرورية ليصبح العقد صحيحا
  :التوقيع

 ):خاتم المنظمة(

  .القابل مستقبل البيا�ات:الطرف الثا�ي
  )يكتب كاملا(الاسم
  العمل

   العنوان 
  ):إن وجد(أو �افذا،معلومات أخرى ضرورية ليصبح العقد صحيحا

  :التوقيع
 ):خاتم المنظمة(
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  ةعقد نموذجي للتجارة الإلكترو�ي
  )١( مستهلكون-تجار 

  :المحل
أو ،شـــخص اعتبـــاري :(فيما بـــين تـــاجر مـــسجل في فر�ـــسا   ،وخدمات،ســـلع:عقـــد

في إطـار �ظـام   ،)شخص يتعامل خارج �طـاق مهنتـه  :(ومستهلك،)يتعامل لأغراض مهنته ؛طبيعي
  .أو تقديم للخدمات عن بعد،للبيع

  :القا�ون واجب التطبيق
 .�ون الفر�سياتفق الأطراف على إن هذا العقد خاضع للقا 
  :تحديد الموجب 

 . اسم التاجر-
  . الرقم القومي-

  وإذا كان مختلفا عنوان المنشأة الصادر منها الإيجاب / عنوان المقر الرئيسي 
  )لكترو�يالإالبريد  (لكترو�يالإ العنوان -

  .والخدمات المقدمة،الخصائص الأساسية للسلع 
  :السلع المعنية 
  :المسمى
  :المكو�ات

                                                 

  .أي بين تاجر وعميل،مستهلك –) ١(
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  :الأبعاد
  :وزنال

  :الكمية
  :اللون

  :الصفات الخاصة
  :الدائرة الجغرافية 
  :أو الخدمة،مدى توفر السلعة 
ــسليم    ــسلعة : طــرق الت ــسليم ال ــة  ،ت ــصورة فوري ــة ب ــي ،أو الخدم ــن حقيق أو غــير ،في زم

  .حقيقي
  :وخدمة ما بعد البيع،الضما�ات 
  :أو خدمة،أو دوري لسلعة،مدة العقد عندما يتعلق الأمر بتوريد مستمر 
  :لصور استنادا إلى النصتوضح ا 
  :المنتجات التي تدخل في �طاق العقد 
  :فلا تنعقد بأي حال من الأحوال مسئولية التاجر،إذا وقعت أخطاء 
  : مدة صلاحية الإيجاب 

  ....وإلى. ..أو اعتبارا من ...أو حتى �فاذ المخزون :....الإيجاب الصالح حتى 
  :تحديد تفصيلي للثمن 
  :....على القيمة المضافة إن وجدتو :....الثمن بعد الضريبة 
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  : �فقات التسليم،والشحن 
  ):أوكازيو�ات،فرص(بيان التخفيضات على المقابل  
ــى طلــب           ــاء عل ــة إلى أخــرى بن ــن عمل ــل م ــة التحوي ــاك إمكا�ي ــال هن ــى ســبيل المث عل

  .ولا ينال التحويل إلى اليورو من صحة العقد،)مربع يشطب(المستهلك 
  :قبول الإيجاب 
  :يبيا�ات المشتر 
  :تأكيد الطلبية 
  :أو خدمة بعينها،في شأن السلعة 
  : الثمن 
  :طريقة السداد 
  :وخدمة ما بعد البيع،التسليم 
  .وتاريخه،تعتبر أ�ظمة التسجيل الآلي للتاجر بمثابة دليل على طبيعة الاتفاق 
  .من التاجر) بريد إلكترو�ي(لكترو�ي،تأكيد بخطاب إ 
ــة  ــاجر،هويـ ــوان جغرافي،وبيا�ات التـ ــداع    ح،مع عنـ ــستهلك إيـ ــان المـ ــون بإمكـ ــث يكـ يـ

  . شكاوى
  :أو الخدمة،الخصائص الأساسية للسلعة 
  : و�فقات التسليم،أو بدونها،القيمة شاملة للضرائب 



                                                                                                                                  ٥٠٢

  .)١(والضما�ات التجارية،خدمة ما بعد البيع 
  .)٢(أو تزيد على سنة،إذا ما كا�ت مدته غير محدودة،شروط إنهاء العقد 
  :)٣(مدة العدول 

  :ل هي سبعة أيام عملتبلغ مدة العدو
إذا كــان التأكيــد بخطــاب إلكترو�ــي ، بالنــسبة للــسلع اعتبــارا مــن يــوم تــسلمها مــن المــستهلك -

  .للبيا�ات التي سلمت
أو اعتبــارا مــن اليــوم الــذي تم التأكيــد فيــه ، بالنــسبة للخــدمات اعتبــارا مــن يــوم إبــرام العقــد -

عد إبرام العقد بشرط ألا تتجاوز المدة       أو إذا وقع ذلك ب    ،بخطاب إلكترو�ي للمعلومات التي تمت    
  .ثلاثة شهور

وتبلغ ،وإقـرار المـستهلك بتـسلمه   ، بالنسبة للسلع اعتبارا من تسليم التأكيـد بخطـاب إلكترو�ي       -
  .اعتبارا من تاريخ الإقرار: المدة سبعة أيام عمل

ــة مباشــرة الحــق في العــدول   ــتي ســددها إلى المــست   ؛في حال ــالغ ال ــرد المب ــاجر ب دون ،هلكيلتزم الت
  . يوما٣٠ويتعين الرد خلال مدة أقصاها ،�فقات

                                                 

عرف،القاضـي بـأن توقيـع العقـد متـى مـا تم            تم هنا تحديد العاقدين الثمن والمثمن وصيغة العقد هنا معلومـة مـن ال              –) ١(
  .د الإيجابنفهو يعني حصول القبول بالمطابق ع

  .يتم هنا تحديد قواعد حل العقد،وشروط المتعاقدين لذلك –) ٢(
والآثار في حالـة    ،والمتممة،والتبعية،وهذا يمنح الحق في خيار العيب،ولذا أجد أن هذا العقد �ظـم الآثـار الأصـلية                –) ٣(

  .من ذلك العقد الصادر عن اللجنة الدولية،ذ العقد،ولهذا أراه عقدا نموذجيا أدعى للقبول الشرعيعدم تنفي
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ولا تنطبق مدة العدول على توريد الـسجلات        ،في حالة العدول ينتهي عقد الائتمان دون عقوبة       
وتوريــــــد ،التي فــــــض المــــــستهلك عبوتها،وبرامج الحاســــــب،والــــــسمعية البــــــصرية،السمعية
  .والات،والدوريات،الجرائد

  :السداد 
  أو ،طاقة ائتمان سداد فوري بب– ١
  قابلة للزيادة، سداد فوري بحافظة �قود الكترو�ية– ٢
  . سداد مؤجل لحين التسليم – ٣ 

  :التسليم 
  : آخر تاريخ للتسليم-
علما بـأن التـسليم يمكـن       ،ورد المبالغ التي سددت   ،وإلا يتم إنهاء العقد   ، يوما ٣٠ تسليم خلال    -

بالنسبة للمنتجات من �وعيـة بر�ـامج       ،يقيأو غير حق  ،إن يتم أيضا بشكل فوري في زمن حقيقي       
  .أو قاعدة البيا�ات،الحاسب

  . العنوان الجغرافي للمنشأة التي من المحتمل إن تتسلم الشكاوى–
يلتزم البـائع  ؛أو الخدمة المشار إليهـا في ذلـك الإيجـاب     ،وفي حالة عدم التطابق مع السلعة المسلمة      

  .أو بأن يرد للعميل ما سدده،بأن يتدارك ذلك
ويلتزم بـأن يـرد للعميـل مـا         ،يتحمل البائع مخـاطر النقـل     : المسئوليات عن التعويضات أثناء النقل     –

  أو ،سدده
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ويجب إن يتقدم بطلب مسبب خلال مدة ثلاثة أيام اعتبـارا         ،)١( يتحمل المشتري مخاطر النقل    –
  . من التسليم

  :وخدمة ما بعد البيع،الضما�ات 
  .والعقدية،والقا�و�ية،الضما�ات التجاريةو،تحدد شروط خدمة ما بعد البيع بدقة

  :معلومات اسمية 
  :)٢(أو أن يتقدم بمعارضته الصريحة،يلتزم المستهلك بأن يتقدم بموافقته

يتم جمعهــا عنــه بــسبب هــذه الطلبيــة الحاليــة ضــمن بطاقــات   ، لاســتخدام بيا�ــات اسميــة– ١
  أو/ و،عملاء التاجر

  . لتقديم بيا�ات للغير طبقا للقا�ون– ٢
  :وية المنازعاتتس 
  ...أو ،)حدد المدينة(يختص بنظر المنازعات قضاء  •
اتفق الأطراف على إن المنازعات التي ستقع بسب العقد الحالي تخضع للصلح من قبـل      •

  .والتحكيم في باريس،مركز المصالحة
حـــــدد (يكــــون الاختـــــصاص بنظــــر المنازعــــات لقــــضاء    ؛وفي حالــــة عــــدم التوفيق   •

  .)٣(أهـ)"المدينة

                                                 

  ). الشحن(أي يتم التفاوض لتحديد التبعة الناتجة عن مخاطر النقل  –) ١(
  .له هنا حق الاختيار بين الأمرين –) ٢(
  . وما بعدها٢٧٠ ص الإطار القا�و�ي للمعاملات الالكترو�ية:محمد حسام لطفي.د –) ٣(
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قـد النمـوذجي الـصادر عـن الغرفـة التجاريـة والـصناعية الفر�ـسية في                 ا�تهى الع   
باريس،وهو عقد كما ترى يحقق بصفة إجمالية العقد بآثاره المذكورة في الدراسة،على نحـو مـا                
هو مطلوب شرعا،وبه أكون قد أنهيت ما يتصل بدراستي،وحان بذلك ذكر الخاتمة مبينا فيهـا               

  .سائلا ا تعالى حسن الختام،والتوصياتأهم �تائج هذه الدراسة،
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 الخاتمة
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 :الخاتمة  
ظهرت من الدراسة السابقة �تيجة كلية واحدة؛استفيدت مـن مقـدمات متعـددة؛ذلك             
أن جواز ممارسة التجارة عبر الإ�تر�ت إجمالا،�تيجة كلية التأمت مـن معرفـة حكـم مـا تتركـب                   

  :منه تلك التجارة،وهما أمران
  .الآلية؛باعتبارها السبيل الموصلة إلى ممارسة تلك التجارة:الأول •
  .العقد؛باعتباره موضوعها:الثا�ي •

حيــث تقــرر مــن دراســة الأمــرين عــدم وجــود حائــل شــرعي دون الحكــم بجــواز     
 هذا على سبيل    –التعاقد عبر الإ�تر�ت،لا من حيث الآلية،ولا من حيث التعاقد          

  .-الإجمال 
ــر ذلــك مــن    ــب منــه الأمــران،إذ تتكــون آليــة التجــارة        وتم تقري معرفــة حكــم مــا يترك

  :الإلكترو�ية،من أدوات تعد الوسيلة التي ليس لتلك التجارة وجود بدونها،وهي
  .أجهزة الكمبيوتر .١
بـــرامج يتوقـــف عمـــل تلـــك الأجهـــزة عليها،ســـواء أكا�ـــت بـــرامج تـــشغيلية،أم  .٢

  .تطبيقية
  .شبكة الإ�تر�ت العالمية .٣
  .ة،ومدى إمكا�ية الوثوق بهاالأمان في تلك الشبك .٤
  .شحن السلعة .٥
  .تأمين الشحنة .٦
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  :حيث بان أن الأصل
هــو جــواز اســتعمال أجهــزة الكمبيوتر،واتــضح أن التحــريم لا يتعلــق بها،وإنمــا     •

  .بالمادة التي تشغل من خلالها
  :وظهر أن
مجـــرد اســـتعمال بـــرامج الكمبيوتر؛جـــائز في الأصـــل أيـــضا،ما دام البر�ـــامج لا   •

 أحلتــه الــشريعة الإســلامية،وإنما العــبرة في ذلــك بمــضمون تلــك يتعــارض مــع مــا
  .البرامج

  :وتقرر أن
الإبحــار عــبر الــشبكة العالميــة؛جائز في الأصــل أيــضا،مثله مثــل أيــة ســوق،وأن   •

التحـريم لــو تعلـق بهــا فإنمـا يتعلــق بـسبب �اشــئ عـن ســوء الاســتخدام،وليس      
  .�اشئا عن مجرد الإبحار
زودي خدمــة الاتــصال،وكذلك لمــزودي خدمــة تــسكين   وتم بيــان التكييــف الفقهــي لم ــ

  :المواقع،حيث تقرر أن
ــيس ســوى      • ــدأ الأمــر إباحــة،وباذل ذلــك ل ــد خدمــة الاتــصال كــان في مبت تزوي

ــه دون      ــو حقه،وقـــد بذلـ ــا،إذ هـ ــضمون مباحـ ــان المـ ــا كـ ــائز مـ ــو جـ مبيح،وهـ
  .عوض،فجاز أخذه
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ح دمـة،حيث أصـب   د تلـك الخ   ي ـزوتآليـة   أن تم تطـوير     حكم ذلك بعد    عن  ثم تم الحديث    
مزود الخدمة لأ�ه يجهز البنية التحتية،التي هي وعاء تقـدم تلـك الخدمـة              يتم بأجر مدفوع لصالح     

  :من خلاله،وهو في واقع الأمر شيء يتحقق من شيئين هما
o تأمين الاتصال ذاته عبر الشبكة العالمية.  
o وتشغيل الخدمة بعينها.  

  :وظهر أن
تصال بالإ�تر�ت،مع الاتصال ذاته،يكيفان فقهيا     تأمين البنية التحتية التي تتيح الا      •

علــى الأســاس ذاتــه الــذي تكيـــف بــه خدمــة توصــيل الكهرباء،والغـــاز إلى        
  :المنازل،إذ تم بيان أن

  .البنية التحتية تكيف على أساس عقد الاستصناع •
ــد       • ــشغيل فتخــرج علــى أســاس عقــد التوريد،وموضــوعه توري ــة الت ــا خدم وأم

  ).النبض(ا هي البتِ الطاقة،علما بأن وحدة قياسه
ــشركات تقــدم خدمــة الإ�تر�ــت دون تحميــل المــستهلك شــيئا مــن       ويبقــى أن بعــض ال

 :التكلفة؛وحينئذ تعود المسألة من حيث بدأت
 إذ تــــصير علاقــــة تقــــديم الخدمــــة عنــــدها علاقــــة بــــين مبيح،وهــــو مقــــدم  •

ــه دون        ــه بذلـ ــق لـ ــرعا؛لأ�ه حـ ــائز شـ ــذا جـ ــيح له،وهـ ــا أبـ ــة،ومنتفع ممـ الخدمـ
  .ز أخذهعوض؛فجا
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 وأما خدمة تسكين المواقع؛فيعـد مقـدمها متبرعـا إذا قـدمها دون عوض،فـإن            •
قدمت بعوض كا�ت إجارة مثل إجارة المساكن،ونحوها،وشروط صحتها هي       

 .الشروط المعروفة لأي إجارة
 :كما اتضح أيضا أن

ــة ســوق أخــرى           • ــان أي ــل عــن أم ــذي لا يق ــدر ال ــة بالق ــت ســوق آمن ســوق الإ�تر�
أن المخاطر المتوقعة ليست تصل بالفقيه إلى تحريم ولوج تلك السوق           طبيعية،وبان  

خوفا علـى الـداخلين إليها؛حفاظـا علـى حقـوقهم المادية،والمعنويـة،من قبيـل سـد                 
  .ذريعة تضييع الحقوق

وظهر كذلك أن الشحن عقـد آخـر يبرمـه المـشتري غالبـا علـى نحـو منفـصل عـن            •
ل شركة الشحن باستلام السلعة،وهو     عقد شراء السلعة ذاتها،ويقوم بموجبه بتوكي     

 :عقد جائز شرعا،ومعناه
 .حصول التقابض في مجلس العقد الحكمي •

 :وأما بالنسبة لتأمين السلع فاتضح أن
 : التأمين لا تكاد تنفك عنه تجارة الإ�تر�ت،وله حالتان •

o          حيث يكون ضمنيا،في تارة؛ولا يباشره المشتري،فهذا يتخرج جوازه على
 .يء ضمنا ما لا يغتفر قصدايغتفر للش:قاعدة

o             وفي حالة أخرى يباشره المشتري لدى الرغبة في تعظيم قيمة التـأمين،وهو
ــأمين         ــع الت ــن من ــه م ــذا يمنع ــأمين الخاص،فه ــه اســم الت ــذي أطلقــت علي ال
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التجاري،وعلى ذلك يلزمـه أن يمنـع تجـارة الإ�تر�ـت،إلا إن عـدها حاجـة                
لدوليــة،لأنها لا تنفــك عــن هــذا تنــزل بمنزلــة الــضرورة،مثله مثــل التجــارة ا

ــذكورة        ــدة الم ــى القاع ــواز عل ــه يخــرج الج ــأمين،أو تكاد،ولعل ــن الت ــوع م الن
آ�فا،وأما من يجيـز ذلـك النـوع مـن التـأمين،فلا يلزمـه تكلـف أي مـن تلـك                     

  .التخريجات
 :ويكفيه من وجهة �ظر الباحث

o          ن بدا عقـد    تخريج جواز التأمين التجاري على أساس غلبة الارتفاق على العقد،وإ
  .معاوضة،وهو شيء أقرب لمقاصد الشريعة،وقواعدها

  :وببيان ما يتصل بحكم تلك الآلية،التأم للباحث
جوازها جملة،وتفـصيلا،إذا كـان موضـوع الاتـصال يرجـع إلى أصـل الجـواز                 •

  .الشرعي
 :وأما العقد فظهر للباحث

سـلامي؛من جهـة   تحقق حـصول مكو�اتـه في تجـارة الإ�تر�ـت،على نحـو مـا يقتـضيه الفقـه الإ               
  .العقدان،والصيغة،ومحل العقد:أركان التعاقد الثلاثة

  :إذ بان مما يتصل بركن التعاقد الأول
أ�ه يصح التعويل على القدر الذي تتيحه وسائل تلك الـشبكة للتحقـق مـن                •

أهلية أداء المتعاقدين الطبيعية،أو الاعتبارية،وأبنت أن تقصير أحد طـرفي          
هليــة الطــرف الآخــر،لا يعكــر علــى جــواز ممارســة المعاملــة في التأكــد مــن أ
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ذلك النوع من التجارة إجمالا،وإنما تقـع تبعـة ذلـك عليهما،فالـشخص حـين              
،بحيــث يــتمكن ابنــه غــير    - مــثلا –يقــصر في حفــظ بطاقتــه الائتما�يــة    

المؤهل،أو شخص غير مخول باستعمالها،واستغلالها عـبر الـشبكة،فهذا لا          
ن التــوقي مــن ذلــك ممكــن،ولم تجــر العــادة  يحمــل علــى منــع هــذه التجــارة،لأ

بالتقصير في حفظ تلك الأدوات،والمتقرر شـرعا أن الممتنـع عـادة كـالممتنع              
حقيقة،وكـــــذلك حـــــين يكـــــون التقـــــصير في التأكـــــد مـــــن شـــــهادات       
الموقع،وشخصية إدارته،فهذا شيء وارد على جميـع أ�ـواع التجـارة،وليس           

  .لى رواد الشبكة العالميةالحذر منه،والتحذير من التقصير فيه،قاصرا ع
 :وكذلك ما يتصل بصيغة التعاقد،وهو الركن الثا�ي للتعاقد؛حيث ظهر للباحث

 أنها واقعة بما يـصح اعتبـاره إيجابـا،وقبولا شـرعيا،وظهر أنهمـا يـصدران                 •
في مجلس حكمي،متفق زما�يا،وإن تبـاين المكان،لـه مـا للمجلـس الحقيقـي              

 .من الاعتبار
ــا،وأن الإيجــاب يتحقــق    وأبنــت أن مجــرد الإعــلا  • ــور لا يعتــبر إيجاب ن للجمه

بالعرض الموجه،إلى شـخص،أو أشـخاص علـى سـبيل التحديد،وأ�ـه متـى              
صــدر علــى هــذا النحــو كــان واقعــا موقعــه الشرعي،بــصرف النظــر عــن    

 .الصيغة الواردة في ذلك الإيجاب،والقبول الذي جاء عقبه
صدور اللفظــين مــن واتــضح أن التوقيــع الإلكترو�ــي كــاف لتــصحيح الثقــة بــ •

مؤهلين،لأ�ه يتعلق بتمريـر �ـص مكتـوب لـه مـا لرسـالة التعاقـد مـن قوة،ومـا                 
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ــصرح        ــون النفس،ومــ ــن مكنــ ــبر عــ ــوب معــ ــظ مكتــ ــوى لفــ ــالة ســ الرســ
بالرضا،ولهذا رأيت أ�ه توقيع على درجة تفوق التوقيـع اليدوي،ولعلـه يبلـغ             
درجــة الإقــرار الثابــت شــرعا،أو يكــاد،ولا يعكــر هــذا علــى حــق رفــض  

،لدى وجــــود عمليــــة يعــــترض عليهــــا صــــاحب فقة مــــن الــــصفقاتصــــ
لإمكان وجود خلل تقني،أو مـا شـابه ذلك،وهـذا الاعـتراض لـدى              التوقيع،

القضاء،أو أية جهة أخرى مختصة،حق كفلته سائر القوا�ين المتعلقة بالتوقيع          
الإلكترو�ي،ولكن هذا الحق المكتسب خاضع لنظر القاضي،على أسـاس         

اعدة؛إذ تقع علـى عـاتق المعـترض مـسئولية الطعـن في             أ�ه استثناء،وليس ق  
ــن      ــر عـ ــستفيدة بتقريـ ــة المـ ــي يطالـــب الجهـ ــك العملية،والقاضـ ــحة  تلـ صـ
العملية،وما يحتف بها من ملابسات،لينظر بعد ذلك بم يحكم،وهـو شـيء            

 .تقتضيه الشريعة،ويتناسب مع منطق العصر
لها فهي مع كونها وأما ما يتصل برسائل البريد الإلكترو�ي والتعاقد من خلا       •

تعتمد آلية التوقيع الإلكترو�ي،إلا أن التعاقد عبرها لكي يكون منتجا لأثره           
 اعتمد الباحـث خيـارين   - لعدم وجود التفاعل الآ�ي بين طرفي المعاملة  -

 :من ثلاثة خيارات من الناحية الشرعية،هما
يعتــبر العقــد تقييــد صــحة القبــول بإرســال رســالة فــورا لإعــلام الموجــب بــه،وبحيث لا  .٤

تاما،ما لم يتم الالتزام بهذا الإجراء،وهو شيء تتيحه البرامج المـصممة لإرسـال رسـائل      
البريـــد الإلكترو�ي،ونحيـــل أطـــراف المعاملـــة عنـــد الاخـــتلاف إلى القواعـــد العامـــة        
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للإثبات،وهــذا يقلــل الخــصومة،ولا يقطعهــا،إلا أ�ــه جــدير بالاعتمــاد عليــه شــرعا،وهو   
عـــدة قـــوا�ين حديثة،ومنـــها قـــا�ون الأو�يـــسترال للتجـــارة      الـــشيء الـــذي اعتمدتـــه   

  .الإلكترو�ية
وإما أن �صحح العقد بمجـرد إعـلان القبول،و�ـشترط مـع ذلـك مـا يقطـع الخـصومة،من                     .٥

 .شروط شرعية قد لا تتناسب مع طبيعة تجارة الإ�تر�ت
ا وأما الأحكام الشرعية الـتي تتـصل بـركن التعاقـد الثالـث الخاصـة بـالمعقود عليـه؛وهم            

ــن ســلع،وخلص        ــه م ــتم تبادل ــا يمكــن أن ي ــسلعة،فتم حــصر وســائل الدفع،وحــصر م الثمن،وال
  :الباحث
  :لدى الحديث عن الثمن إلى الآتي 

 :في تجارة الإ�تر�ت يكون الدفع باعتماد
  .بطاقة الائتمان .١
  .البطاقة مسبقة  الدفع .٢
  .النقود الإلكترو�ية .٣
  .أو الدفع بواسطة الحوالة .٤
  .أو بواسطة إرسال شيك .٥
 . أو الدفع �قدا عند الاستلام .٦

وقد ظهر للباحث جواز استعمال أي من تلك الوسائل في تسوية المطالبات الناتجة 
عن تجارة الإ�تر�ت،من حيث هي وسائل لأداء الثمن،بصرف النظر في ذلك عن الحكم على 
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رأ المعاملة بجملتها؛إذ لا يتعلق بمجرد استعمال تلك الوسائل تحريم شرعي،ولكن قد يط
التحريم لدى وجود شيء مقتض لذلك،كوجود فوائد ربوية قد تفرض لدى استخدام بطاقة 

  .الائتمان،وهذا شيء يمكن توقيه باستصدار بطاقات ائتمان شرعية
وخلص الباحث لدى الحديث عن السلع التي يتم بيعها عبر الإ�تر�ت،باعتبارها الشق   

  :الثا�ي لمحل العقد،إلى
،بالنظر إلى المقتضيات الشرعية المؤثرة على حكم شرائها عبر أنها تنقسم إلى �وعين  

  :الشبكة العالمية
فمنها النقد،وما في معناه مما تجري فيه علة الربا التي هي  

  .الذهب،والفضة،والعملات:الثمنية،وتلكم السلع هي
 وغير - كالكتب،والسيارات -وسلع أخرى لا تسري فيها علة الربا  

  أمكن تقسيمها إلى قسمين - الأخيرة  أقصد–ذلك،وهذه أيضا 
 :أيضا

 .فمنها ما له تعلق بحقوق الابتكار،والحقوق الفكرية 
 .ومنها ما ليس كذلك 

  :وظهر لدى دراسة السلع التي تجري فيها علة الربا 
  .بالنسبة للذهب،والفضة،وما في معناهما مما يتعين بالتعيين.١  

  : في حالة تبادل رسائل الإيميل-أ
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فـع الـثمن قبـل التعاقـد بـأن حـول المـشتري الـثمن إلى البـائع،أو أرسـل شـيكا                     إذا كان د   
مــــصدقا،أو تم  اعتمــــاد بطاقــــة الائتمــــان،أو البطاقــــة مــــسبقة الــــدفع،أو النقــــود        
الإلكترو�ية،أوالــشيك الإلكترو�ــي،أو مــا شــابه ذلــك،أو أثنــاءه بــأن أرســل رقــم بطاقــة  

اتـه الـذي وصـل فيـه الإيميل،وقبـل أن           الائتمان،أو ما شابه ذلك،وقام البائع في الوقـت ذ        
ينتقل عن مكا�ه،أي مجلس العقد،بتسليم الذهب،والفضة إلى شركة الشحن،وكان قـد           
فوض إليه المشتري بتفويض صـريح وذلـك في التعاقـد �يابـة عنـه مـع شـركة الـشحن،أو                     
علــى أقــل تقــدير تم في الرســائل المتبادلــة تحديــد مــا تــستحقه شــركة الــشحن مــن أجــر 

ك الـــسلعة،وتمت الموافقـــة علـــى ذلـــك باعتبـــاره شـــيئا منفـــصلا عـــن ثمـــن لـــشحن تلـــ
 فهـذا كلـه يقـضي بـصحة         - لأن هذا يعتبر بمنزلة التفـويض الـضمني          -الذهب،والفضة،

ــرى     ــه جـ ــل العلم،وعليـ ــه يـــصححها،هذا دأب أهـ ــها علـــى وجـ ــة؛لإمكان حملـ المعاملـ
س العقــد،وتم صــنيعهم،وهذا الحكــم لأن الــثمن في هــذه الحالــة يكــون قــد دفــع في مجل ــ 

تسليم الذهب،والفضة فيه أيضا،باعتبار شركة الـشحن وكـيلا ينـوب عـن المـشتري في              
  .الاستلام؛مما يحقق شرط التقابض في مجلس العقد

ــى حــال            ــها عل ــدم إمكــان حمل ــصح المعاملة؛لع ــد،لم ت ــد التعاق ــثمن بع ــلِّم ال ــو س ــا ل وأم
 الـذهب،أو الفـضة مـن       يصححها،لتأجيل أحد البدلين،وهو الثمن،هـذا بتقـدير اسـتلام        

 .قبل شركة الشحن �يابة عن المشتري
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فإن لم تسُتَلم صار التعاقد من قبيل تأجيـل البدلين،وهـذا محـرم بـلا خـلاف في الـصورة                     
الــتي عنــها �تحدث؛لأ�ــه بيــع مــال ربــوي بمــا اتفــق معــه في علــة جريــان الربــا مــع تأجيــل  

 .الثمن،والمثمن
حة على كل تقـدير،في حالـة أن لم يـتم التمييـز             وكذلك يبعد حمل تلك المعاملة على الص       

قيمة هذه القطعة من الذهب،أو     : بين أجور الشحن،وقيمة السلعة،بأن قال الموقع البائع      
الفضة كذا شاملة لأجـور الشحن،والـسبب في ذلـك أن افـتراض وجـود وكالـة لـشركة                    

أو مـا  الشحن من قبل المشتري في هـذه الحالـة بعيـد جدا،لعـدم وجـود مـا يؤكـد ذلـك،            
يصحح تصوره،والأصل أن البائع هو من سـيتولى توصـيل الـسلعة،وهذا يعـني أن العقـد                 

 .تم بدون تقابض في مجلس العقد،وهو الحامل على تحريم تلك المعاملة
 . في حالة التعاقد عبر الشات-ب

وما ذكرته آ�فا ينطبق على حالة التعاقد عبر الـشات أيـضا؛إذ يـصح العقـد إذا تم دفـع            
بــل،أو أثنــاء المحادثــة،مع فــصل قيمــة الــشحن عــن قيمــة الــذهب،أو الفــضة ذاتها،بــأي   الــثمن ق

طريقة تحقق ذلـك،وتم تـسليم الـسلعة مباشـرة إلى شـركة الـشحن باعتبارهـا وكـيلا ينـوب عـن                       
ولا يــصح العقــد في حالــة تأجيــل دفــع الثمن،بــأن أرســل عــبر :المــشتري في اســتلام الــسلعة،هذا
اقد،وكذلك في حالة عدم وجود ما يميـز العلاقـة التعاقديـة،مع      حوالة،أو شيك مصدق بعد التع    

  .شركة الشحن؛لبعد تصور التقابض في هذه الحالة
 
  . في حالة الشراء من موقع محدد-ج
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 و هــي الحالــة الأكثــر شــيوعا في تجــارة –لا يختلــف الأمــر في حالــة الــشراء مــن الموقــع 
 ووسـائل ذلـك هـي    –بـل،أو أثنـاء المحادثـة     إذ يصح العقد أيضا إذا تم دفع الـثمن ق     –الإ�تر�ت  

 مع فصل -بطاقة الائتمان،أو البطاقة مسبقة الدفع،أو النقود الإلكترو�ية،أو الشيك الإلكترو�ي         
قيمــة الــشحن عــن قيمــة الــذهب،أو الفــضة ذاتها،بــأي طريقــة تحقــق ذلك،وبحيــث يــتم تــسليم  

شتري في اســــتلام الــــسلعة مباشــــرة إلى شــــركة الــــشحن باعتبارهــــا وكــــيلا ينــــوب عــــن المــــ
ولا يصح العقد في حالة تأجيل دفع الثمن،بأن أرسل عبر حوالة،أو شيك مصدق             :السلعة،هذا

بعــد التعاقد،وكــذلك في حالــة عــدم وجــود مــا يميــز العلاقــة التعاقديــة،مع شــركة الــشحن؛لبعد  
  .تصور التقابض في هذه الحالة

  :الربا،فهي تنقسم إلى قسمينبالنسبة لبيع العملات باعتبارها سلعا تجري فيها علة .٢
يعتبر مقصودا لذاته،مثل أن تكون عملة �ادرة ورقية،أو ذهبيـة،أو فـضية،يرى المـرء              : الأول

  :صورتها،فيشتريها،رغبة في عينها،وهي لهذا مما يتعين بالتعيين،فهذه
 .تأخذ الحكم المتعلق بالذهب،والفضة •

يختلف وقت تحصيلها بحسب الغرض تكون عملة يشتريها المرء بموجب قيود دفترية       :الثا�ي
  :من الصرف،وترجع تلك الأغراض إلى اثنين

  .يكون تارة من أجل المتاجرة،فيما بات يعرف ببورصة العملات:أولا
لا تقصد به المتاجرة،بل بذله لتحصيل باقي المـصالح،كمن يطلـب صـرف الـدولار مـن                 :ثا�يا

 أي عملـة أخـرى،في أي مكـان في          حسابه المعتمـد بالريـال مـن إحـدى أجهـزة الـصرف الآلي،أو             
العالم،أو يطلب التحويل من عملة الحساب إلى أي عملة أخرى عبر موقـع بنكـه الإلكترو�ـي مـن                   
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خلال دخوله لحسابه الشخصي عـبر الموقع،وطلـب إجـراء العمليـة حالتئـذ،فهو هنـا لا يمـارس                   
  .تجارة العملة وإنما يرغب في سداد قيمة مشترياته

  :فظهر للباحث هنا
ــة المحــول إليهــا مباشــرة،ويتم الخــصم مــن     الجــ • ــتمكن مــن قــبض العمل واز لأن الــشخص ي

حــسابه مباشــرة،متى مــا كــان الحــساب قــابلا لتغطيــة تلــك العملية،وهــذا يعــني تحقــق   
ــتلاف       ــع اخــ ــصرف تم مــ ــة أن الــ ــذه الحالــ ــشرعي،والواقع في هــ ــصرف الــ ــرط الــ شــ

تراض بـأن ذلـك لم   الجنس،والتقابض في مجلـس العقـد،وهو جـائز شـرعا؛ولا يـصح الاع ـ           
يتضمن التسليم،والاستلام الحقيقي؛ذلك أن القـبض بهـذه الطريقـة يعتـبر قبـضا حكميـا                
ــه      ــة بــــين الحــــساب الــــذي ســــحب منــ ــتم المقاصــ ــه تــ ــة القــــبض الحقيقي،وفيــ بمنزلــ

  .العميل،والحساب الذي يملكه العميل لدى البنك الذي أصدر تلك البطاقة
ه تكون بالهامش تـارة،ومع التغطيـة الكاملـة مـن           فظهر للباحث أ�  : وأما في الحالة الأولى   

  : الشخص ذاته تارة أخرى،وكا�ت النتيجة بالنسبة للحالة الثا�ية هي
) ١/٧ (٦٣جواز المتاجرة بالعملات في تلك الحالـة مـع التقيـد بمـا جـاء في القـرار رقـم                      •

بـشأن  الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي المنعقـد في دورة مـؤتمره السابع،          
الأسواق المالية،حيث أجاز طريقتين من الطرق المتبعة في تجارة العمـلات العالميـة،وهما            

  :باختصار
أن يتضمن العقـد حـق تـسلم البـدلين في الحـال،مع وجـود إيـصالات تمثـل           :الطريقة الأولى 

ــهما     ــادل تلــــك الإيــــصالات بينــ ــتم تبــ ــثمن،في ملــــك الطرفين،وقبــــضتهما،وبحيث يــ الثمن،والمــ
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ا شيء تحدده قواعد الـسوق الـتي تـتم الـصفقة عبرها،فهـذا العقـد أجـازه القـرار                     مباشرة،وهذ
  .شرعاً 

أن يتضمن العقد حق تسلم البدلين في الحال،مع إمكانهمـا بـضمان            :الطريقة الثا�ية وهي  
هيئة السوق،أي في حالة عدم قبض الإيصالات بين الطرفين،لأن هيئة السوق لا تـضمن الـصفقة           

ت المثبتــة للحــق ممــا يوثــق بوجودها،وإمكــان دخولهــا في تــصرف المــشتري  مــا لم تكــن الإيــصالا
  .الجديد بمجرد طلبه

وأما في الحالة الأولى أي في حالـة المتـاجرة فيمـا بـات يعـرف بالمتـاجرة بالهـامش فظهـر                      
  :للباحث

بــشأن المتــاجرة بالهــامش الــصادر عــن : الأولالقــرارتحـريم ذلك؛للأســباب الــتي ذكرهــا   •
  :وكا�ت أهم تلك أسبابفقهـي الإسلامـي،برابطـة العالم الإسلامي،مجلس امع ال

  .ما اشتملت عليه من الربا الصريح .١
أن اشــتراط الوســيط علــى العميــل أن تكــون تجارتــه عــن طريقــه، يــؤدي إلى الجمــع بــين   .٢

  ).السمسرة(سلف،ومعاوضة 
شتمل على كثير مـن  أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة،في الأسواق العالمية،غالباً ما ت           .٣

  .العقود المحرمة شرعاً
لمـــا تـــشتمل عليـــه هـــذه المعاملـــة مـــن أضـــرار اقتـــصادية علـــى الأطـــراف المتعاملـــة،    .٤

،وعلــى اقتـصاد اتمـع بــصفة عامـة؛لأنها تقـوم علــى     )المـستثمر  ( وخـصوصاً العميـل   
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التوســع في الــديون، وعلــى اازفــة، ومــا تــشتمل عليــه غالبــاً مــن خــداع وتــضليل           
ات، واحتكار،ونجش،وتقلبـــــات قوية،وســـــريعة للأســـــعار، بهـــــدف الثـــــراء وشـــــائع

السريع،والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل            
المــال بالباطــل، إضــافة إلى تحــول الأمــوال في اتمــع مــن الأ�ــشطة الاقتــصادية الحقيقيــة  

ياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة    المثمرة إلى هذه اازفات غير المثمرة اقتصاد      
  .تلحق باتمع خسائر،وأضراراً فادحة

ــراج      .٥ ــدة الخـ ــامش لقاعـ ــاجرة بالهـ ــضة المتـ ــع مناقـ ــباب المنـ ــاف الباحـــث إلى أسـ وأضـ
 .بالضمان

وأما بيع السلع التي لا تجري فيها علة الربا،فهي سلع تنتظم في حقلين،الأول  .�
م استلامها إلكترو�يا،ويمكن تسميتها حقل خاص بالسلع التي لا جرم لها،ويت

بالسلع الإلكترو�ية،وحقل ثان خاص بالسلع التي لها جرم،لا يمكن �قلها 
إلكترو�يا،وإنما يتم ذلك عبر شحنها،ويمكن تسميتها بالسلع غير 

 :الإلكترو�ية،وظهر للباحث
و�ية ومن بالنسبة للنوع الأول من السلع التي لا تجري فيها علة الربا وهي سلع إلكتر.١

أمثلتها الكتب الإلكترو�ية،والبرامج الكمبيوترية على اختلافها،والأسهم،التي تباع في البورصة 
المحلية،أو العالمية،أو المعادن،ونحوها،مما يقصد تداوله إلكترو�يا في بورصة المعادن،واتضح من 

  :الدراسة
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صدق عليه تعريف أن البيع على كل من المستويين،ليس سوى بيع �اجز من الطرفين،ي 
البيع المطلق؛وهو جائز بلا خلاف،بصرف النظر عن المادة التي يمكن أن تشغل عبر 

 .تلك البرامج،أو التي تتضمنها تلك الكتب،أو ما تمثله تلك الأسهم،ونحوها
كما لابد شرعا من مراعاة  ما يتصل بحقوق التأليف،والملكية الفكرية،بالنسبة لتنزيل  

كترو�ية،ونحوهما،إذ لهما ما لسائر الحقوق الشرعية الأخرى من البرامج،والكتب الإل
 .صيا�ة توجبها الشريعة

وأما السلع غير الإلكترو�ية،وهي النوع الثا�ي من السلع التي لا تجري فيها علة .٢
  :الربا،كالسيارة،أو التلفزيون،فظهر للباحث

  :فأصبح الباحث أمام ثلاث صور على سبيل الإجمال
لتقابض في مجلس العقد،وذلك لدى الدفع عبر بطاقة الائتمان،أو حصول ا:الأولى

البطاقة مسبقة الدفع،أو النقود الإلكترو�ية،أو الشيك الإلكترو�ي،لأ�ه قد تقرر من قبل أن 
شركة الشحن تقوم بالقبض �يابة عن المشتري باعتبارها وكيلا بأجر لاستلام 

 إلى أن تصل السلعة – إلكترو�يا -يع العقد السلعة،وتسليمها،والمقصود أن المدة من حين توق
إلى المشتري ليست جزءا من عقد شراء السلعة،بل يعتبر تسليمها قد تم إلى وكيل المشتري 
مباشرة،بدون أجل؛وهذا في حالة أن يكون لشركة الشحن ممثل لدى البائع،وبأجل يغتفر لأ�ه 

 في مجلس العقد الحكمي،ومن ليس جزءا من العقد،والبائع قد خلى بين السلعة ومشتريها
المتاح تسليمها لنائبه مباشرة بموجب هذه التخلية،فهو قبض حكمي،في مجلس عقد 

  :حكمي،وإذا كان ما ذكرته آ�فا صحيحا
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  .فهو جائز بلا خلاف،لأن البيع هنا بيع مطلق •
في حالة الدفع من خـلال الحوالـة،أو الـشيك المـصرفي،فهذا يعتـبر مـن قبيـل البيـع             :الثا�ية

  :لمعلق على شرط أداء الثمن،والتحقيق أ�ها
  .بيع صحيح؛كما هو مذهب الحنفية،والحنابلة •
في حالة دفع الثمن �قدا عند استلام السلعة عبر شركة الشحن،فالبيع عندها :الثالثة

  يستلم السلعة مباشرة،أو هو في حكم الاستلام - الوكيل -يعد بيعا آجلا؛لأن شركة الشحن 
 وهو -قريره،ويقوم المشتري بعد أجل بتسليم قيمتها لوكيل البائع بالاستلام المباشر،كما سبق ت

  : ،وهذا بيع آجل لا خفاء فيه-هنا شركة الشحن أيضا 
وهو جائز إذا كان إلى أجل معلوم،وبشرط عدم جريان علة الربا في  •

  .العوضين
  :تكما ظهر للباحث من جهة توفر الشروط الشرعية في عقود البيع عبر الإ�تر�

 .أنها متوفرة جميعا •
ويغتفر ما يعرض من �قص قد يتعلق بالعلم بالمبيع؛ذلك أن رؤيـة صـورة المبيـع لا تكفـي                   
للقول بأن المشتري رأى السلعة تلـك الرؤيـة الـتي يقـصدها علماؤ�ـا،إلا أ�ـه في أقـل أحوالـه يعتـبر             

ــار الــــصفة،أو يكاد،وهــــذا يــــشبه بيــــع الأُنموذج،وهــــو بيــــع صــــحيح عنـ ـــ   ــا باعتبــ د متحققــ
الحنفية،والمالكيــــة في المثليــــات،وهو وجــــه عنــــد الــــشافعية،وهو بيــــع غــــير صــــحيح عنــــد  
الحنابلة،وحقق الباحث عدم وجود خلاف بـين أئمتنـا في هـذا البـاب علـى الحقيقـة؛إذ المنـاط             
الذي علق عليه الحكم هو تحقق العلم بالمبيع علما �افيا للجهالة،دافعا للخـصومة،وإنما اختلفـوا               
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 المناط؛فمن وجده متحققا أجـاز،ومن لم يـر ذلـك منـع،والملاحظ أن مـا تمـارس                  في تحقيق ذلك  
فيه تجارة الإ�تر�ت يكون غالبا مما سبق للناس التعرف عليه،بل وتجربته،ويكتفون برؤية صـورته              
في إبرام الصفقة،بل أصبح هذا غالبا على التجارة الطبيعية،ولا يكـاد المـرء ينفـك عـن ممارسـة               

،بـل علـى    "الأُنمـوذج "لاته اليوم،ونحن في كثير من الأحيان �ـشتري علـى العينـة             ذلك في أكثر تعام   
،ومن ذلك الأثاث،والملابس،بل يجري هـذا في بعـض المطعومـات لاسـيما مـا               "الكاتلوج"الصورة  

يشترى بالجملة،وهكذا،وهو الشيء ذاته الذي �راه في التجارة الإلكترو�ية،فإذا حرم ذلـك فيهـا              
  .لتجارات اليوماقتضى تحريم معظم ا

  :وأما ما يتصل بالشروط الـجعلية،أو الشروط المقتر�ة بالعقد؛فظهر للباحث
عدم وجود ما يعكر على القول بصحتها،على نحو ما هو واقع تجـارة الإ�تر�ـت                •

 .اليوم
ومن كل ما سبق صحت النتيجة التي بها بدأت خاتمتي؛إذ لم أجد شيئا لازما لتجـارة              

فـك عنـه يعكـر علـى أصـل جـواز تلـك المعاملات،وحلـها،إلا شـيئا يـسيرا                    الإ�تر�ت لزومـا لا تن    
يتعلـــق ببيـــع الذهب،والفـــضة،والعملات،التي تقـــصد لـــذاتها لا للمتـــاجرة فيها؛ممـــا أســـلفت        

  .ببيا�ه،وهو قاض بصحة أكثر التعاملات في التجارة الإلكترو�ية
فلقــد ظهــر وأمــا مــا يتــصل بآثــار تلــك العقود،مقار�ــة بالآثــار الــشرعية للعقــود  

  :للباحث
ــة          • ــى صــفو النتيجــة آ�ف ــى ســنن لا يعكــر عل ــة عل ــود جاري ــك العق ــار تل أن آث

الذكر؛بل جعلت القوا�ين الدولية العامة،والخاصة،لتلك العقـود مـن الاعتبـارات           
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الواجـــب مراعاتها،مـــا يعـــين علـــى تحقيـــق العدالـــة،وينفي الخـــصومة،مما تؤيـــده 
  .الشريعة،وتقره

ة ما به الباحث بـدأ خاتمته،سـائلا مـولاه حـسن            فالتأم من جميع ما سبق،صح    
  .الختام

  :التوصيات
  .خلص الباحث من كل ما سبق إلى توصيات عامة،وأخرى خاصة  

  :لعامةالتوصيات ا
  .الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بالواقعات المستجدة .١
 .التأ�ي لدى إصدار الأحكام الشرعية،على تلك الواقعات .٢
 تعلـق بجوا�ـب فنيـة،أو    لدى وجود دراسـة شـرعية لـشيء لـه         .٣

ــؤال        ــا سـ ــه هنـ ــى بـ ــم فالموصـ ــى الحكـ ــؤثر علـ ــد تـ ــا قـ غيرهـ
المتخصصين،والاطلاع على ما كتب من الناحية الفنية،بالقدر       

 .الذي يضمن دقة التصوير
مراعـــاة مقاصـــد الـــشريعة،وقواعدها،والاهتداء بهـــا لـــدى      .٤

 .إصدار الأحكام الشرعية
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  :الخاصةالتوصيات 
  .ذا النوع من التجارةوهي توصية لمن يمارس ه  

في حالـــة بيـــع الذهب،والفـــضة،ونحوهما ممـــا يـــتعين بالتعيين،لابـــد مـــن    
اعتماد تسليم الثمن قبل العقد،أو معه،وتسليم السلعة لشركة الـشحن          
قبل ا�تهاء مجلس العقد؛لكي يكون الحكم بصحة البيـع هنـا علـى نحـو               

  .لا يختلف عليه،أو يقل
وهمــا في حالــة أن يكــون الــدفع الامتنــاع عــن بيــع الــذهب والفــضة ونح  

 .مؤجلا،أو مع عدم تمييز عقد شركة الشحن

 .الامتناع عن المتاجرة بالهامش 

هـذه أهـم التوصــيات،وتمت بتمامهـا الرســالة سـائلا ا تعــالى  أن يـتم لنــا      
  .ولكل من ساهم فيها بسهم مهما دق السلامة

  .وصلي اللهم،وسلم،وبارك على حبيبك،محمد،وآله،وصحبه
  

  
  عد�ان بن جمعان الزهرا�ي.د                                                             
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  فهرس المراجع
  فهرس المحتويات
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  فهرس المصادر والمراجع حسب الترتيب الألف بائي 
،مذيلا بأهم مراجع  بإهمال ألف لام التعريف والكنية واللقب العلمي)١( مبتدئا باسم الشهرة للمؤلف

  الشبكة العالمية عبر روابطها
  المصادر والمراجع  م

الإحكــام في أصــول الأحكــام،دار الكتــاب  ،ســيد الجميلي:،تالآمــدي علــي بــن محمــد:الآمــدي  .١
  ١العربي،بيروت،ط

  .م٢٠٠٣التجارة الإلكترو�ية،المكتبة الأكاديمية،القاهرة،ط،إبراهيم العيسوي.د  .٢
  .م٢٠٠٢،مكتبة دار الثقافة،عمان،تعاقد عن طريق الإ�تر�تالأحمد خالد العجلو�ي،  .٣
جواهر العقـود   محمد بن الحسين بن علي شمس الدين الاسيوطي المصري الشافعي،         : الأسيوطي  .٤

  .ومعين القضاة والشهود،دا الكتب العلمية،بيروت
محمـد  : إشرافإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،      الألبا�ي،محمد �اصر الدين    :الألبا�ي  .٥

   ١ط دمشق - بيروت ،زهير الشاويش، المكتب الإسلامي
  ١٩٨٠ قاموس الجيب،دار الجيل،بيروت،ط:وإدوارد إلياس،إلياس أ�طون  .٦
  .،دار الفكر) ٢/٣٠٣(التقرير والتحبير في أصول الفقه،ابن أمير الحاج  .٧
ــال :أ�ـــيس حبلـــي.د  .٨ ــل الأعمـ ــوب لرجـ ــة (الـ ــارة الإلكترو�يـ ــع والتجـ ،دار الراتـــب )إ�ـــشاء المواقـ

  ١الجامعية،بيروت،ط
  المكتبة الإسلامية،حاشية البجيرمي على منهج الطلاب، سليمان بن عمر بن محمد:البجيرمي  .٩

دار ابـن   ،مـصطفى ديـب البغـا     :ت،البخـاري  صـحيح    محمد بـن إسماعيـل البخـاري، ،       :البخاري  .١٠
  .٣كثير،بيروت،ط

                                                 

 .عند تعدد المؤلفين يكون الاعتبار بالأول منهم -) ١(
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دار ،كـشف الأسـرار   ،البخـاري البزدوي   علاء الدين عبدالعزيز بـن أحمـد         فخر الإسلام :البزدوي  .١١
  .الكتب

   ١،ط٢٠٠٤،عالم الكتب الحديث،مشكلات التعاقد عبر الإ�تر�ت،بشار المومني  .١٢
  ١تطبيقات الإ�تر�ت في التسوق،دار المناهج للنشر والتوزيع،عمان،،ط:بشير عباس العلاق.د  .١٣
وما يتعلق بها من ،والفوائد الأصولية،القواعد،الحنبليالبعلي  علي بن عباس :البعلي  .١٤

  .مطبعة السنة المحمدية،الأحكام
محمد بشير الإدلبي،المكتب :،ت المطلع على أبواب المقنع،الحنبليالبعلي علي بن عباس :البعلي  .١٥

  هـ١٤٠١الإسلامي،بيروت،
حل الفاظ فتح  إعا�ة الطالبينأبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، :البكري الدمياطي  .١٦

  .،بيروت،دار الفكرالمعين
،المركز الوطني للتصديق الرقمي،بر�امج )الهيكل والتصميم(البنية التحتية للمفاتيح العامة   .١٧

  هـ١٤٢٥الحكومة الإلكترو�ية،وزارة الاتصالات والتقنية،المملكة العربية السعودية،عام 
  ٦طلقاهرة،ا،الروض المربع بشرح زاد المستقنع،المطبعة السلفية،منصور بن يو�س البهوتي:البهوتي  .١٨
ــهوتي  .١٩ ــاع،ت    :البـ ــشاف القنـ ــهوتي، كـ ــو�س البـ ــن يـ ــصور بـ ــصطفى ،دار   :منـ ــصيلحي مـ ــلال مـ هـ

  .هـ١٤٠٢الفكر،بيروت،ط
  .الجمعية البريطا�ية لإدارة الأعمال،التجارة على الإ�تر�ت،سميث كاثيو،�ورتون بوب  .٢٠
مطبعة مجلس دائرة   : الهند–السنن الكبرى،حيدر آباد الدكن   ، أحمد بن الحسين البيهقي    :البيهقي  .٢١

  ١طالمعارف العثما�ية 
أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون،دار إحيـاء         :تسنن الترمـذي،  محمد بن عيسى الترمذي،   :الترمذي  .٢٢

  ١التراث العربي،بيروت،ط
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة،   ،أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحنبلي الحرا�ي:بن تيمية ا  .٢٣
الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة         ،عبـد الـرحمن بـن محمـد القاسـم الحنبلي          :جمع وترتيب 
  .١رياض،طــعوة والإرشاد،الوالإفتاء والد

  .،بيروتالقواعد النورا�ية،دار المعرفة، أحمد بن عبد الحليم :بن تيميةا  .٢٤
 المنتقى من أخبار ،ابن تيمية الحنبلي الحرا�ي عبد السلام مجد الدين أبو البركات:الجدبن تيمية   ا  .٢٥

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨دار المعرفة، : محمد حامد الفقي، بيروت: المصطفى،ت
إبراهيم الأبياري،دار الكتاب :،تالتعريفاتالجرجا�ي،علي بن محمد بن علي :رجا�يالج  .٢٦

  ١العربي،بيروت،ط
  .،بيروتالقوا�ين الفقهية،دار الكتب العلمية،محمد بن أحمد بن جزي المالكي:بن جزيا  .٢٧
  ١عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي،زاد المسير،المكتب الإسلامي،ط: ابن الجوزي  .٢٨
 :ت الإقناع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل،             ،المقدسيالحجاوي  شرف الدين موسى    :جاويالح  .٢٩

  .،مصرعبد اللطيف محمد السبكي ،المكتبة التجارية الكبرى
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث ،بن حجر العسقلا�ي الشافعي أحمد بن علي:بن حجرا  .٣٠

  .رةعبدا هاشم اليما�ي،المدينة المنو:ت،الرافعي الكبير
فتح الباري شرح صحيح ،بن حجر العسقلا�ي الشافعي أحمد بن علي:بن حجرا  .٣١

  .م١٩٧٩محمد فؤاد عبد الباقي،ومحب الدين الخطيب،دار المعرفة،بيروت ط :البخاري،ت
  ١،تهذيب التهذيب،دار الفكر،بيروت،طأحمد بن علي العسقلا�ي الشافعي:بن حجرا  .٣٢
دار ،محمد عوامة:،تقريب التهذيب،ت�ي الشافعيبن حجر العسقلا أحمد بن علي:بن حجرا  .٣٣

  ١ط،،دمشقالرشيد
  ٩،دار الآفاق الجديدة،بيروت،طالمحلىعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،: ابن حزم  .٣٤
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،دار مواهب الجليل لشرح مختصر خليلمحمد بن عبدالرحمن المغربي،:حطاب  .٣٥
  ٢الفكر،بيروت،ط

غمـــز عيـــون البـــصائر شـــرح  كتـــاب الأشـــباه ،شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد مكي:الحمـــوي  .٣٦
  .بيروتوالنظائر،دار الكتب العلمية،

،دار  على سيدي خليلالخُرشيرح محمد بن عبدا بن علي الخُرشي،ش:الخُرشي  .٣٧
  ١الفكر،بيروت،ط

عبد ا هاشم اليما�ي، دار المحاسـن    :تسنن الدارقطني، ، علي بن عمر الدارقطني    :الدارقطني  .٣٨
  م١٩٦٦/هـ ١٣٨٦،هرةللطباعة، القا

محمد أحمد دهمان،دار إحيـاء     : تسنن الدارمي، ، عبد ا بن عبد الرحمن الدارمي      :الدارمي  .٣٩
  .السنة النبوية

مجمع الأنهـر في شـرح ملتقـى الأبحـر،          ، عبد الرحمن بن الشيخ محمـد بـن سـليمان          :بداماد أفندي   .٤٠
   .ـه١٣١٦بيروت دار الطباعة العامرة دار إحياء التراث العربي ،

ــو داود  .٤١ ــستا�ي :أبــ ــن الأشــــعث السجــ ــليمان بــ ــدين  :،ت،سنن أبــــي داودســ محمــــد محيــــي الــ
  ١عبدالحميد،دار الفكر،بيروت ط

: ، ،بـيروت )بهـامش حاشـية الدسـوقي   (الدردير أحمد بن محمد الـشرح الكـبير لمختـصر خليـل           .٤٢
  .دار الفكر 

  ،بيروت الفكر،دارعلى الشرح الكبير حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد عرفة :الدسوقي  .٤٣
ــذهبي  .٤٤ ــاظ،دار الكتـــب       : الـ ــذكرة الحفـ ــان الذهبي،تـ ــن عثمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــدا  محمـ ــو عبـ أبـ

   .١العلمية،بيروت،ط
شعيب :أبو عبدا  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،سير أعلام النبلاء،ت: الذهبي  .٤٥
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  ٩الأو�اؤوط،ومحمد �عيم العرقسوس،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط
  ١،جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض،ط،المحصول،الرازي رمحمد بن عم:الرازي  .٤٦
  .،دار مصطفى البازالقواعدأبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي،:بن رجبا  .٤٧
مطالـب أولي النـهى في شـرح غايـة المنتـهى، المكتـب       ، مصطفى الـسيوطي الرحيبا�ي    :الرحيبا�ي  .٤٨

  دمشق،الإسلامي
بداية اتهد ونهاية المقتـصد،دار   بن رشد،يد محمد بن أحمد بن محمد أبو الول : الحفيد بن رشد ا  .٤٩

  .بيروت،الفكر
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي،نهاية المحتاج إلى شرح :الرملي  .٥٠

  ،دار الفكر(المنهاج
  ٦ دار الفكر،ط،المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقاء، :الزرقاء  .٥١
محمد محمد .د:،تالبحر المحيطلدين محمد بن بهادر بن عبدا الزركشي،بدر ا :الزركشي  .٥٢

  .١تامر،دار الكتب العلمية،بيروت،ط
على مختصر الخرقي،دار الكتـب     شرح الزركشي   ، الزركشي محمد بن عبدا المصري   :الزركشي  .٥٣

  .العلمية،بيروت
  مية،دار الفكر العربي،القاهرةمحمد أبو زهرة،الملكية و�ظرية العقد في الشريعة الإسلا:أبو زهرة  .٥٤
أبـو يحيـى زكريـا بـن أحمـد الأ�ـصاري،فتح الوهـاب بـشرح منـهج الطـلاب،دار                    : زكريا الأ�ـصاري    .٥٥

   .الكتب العلمية
يحيى مصلح،بيت :سايمون كولن التجارة على الإ�تر�ت، ،ترجمه بيت الأفكار الدولية بإشراف  .٥٦

  .م١٩٩٩الأفكار الدولية،أمريكا،
ــارة :�ـــدى غنـــيم.علـــي أبـــو عمـــشة،ود .د:ي،تعريـــبســـتيورات مـــاك ك  .٥٧ الممارســـات في التجـ
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  .٢٠٠٣الإلكترو�ية على شبكة الإ�تر�ت،مكتبة العبيكان،الرياض،ط
  ١الأعمال الإلكترو�ية ،دار المناهج،عمان،ط:بشير العلاق.سعد التكريتي،ود.د  .٥٨
  .رسالة،النتف في الفتاوى،،دار الفرقان،ومؤسسة العلي بن الحسن السغدي:السغدي  .٥٩
ــسند  .٦٠ ــسند،عبـــدالرحمن بـــن عبـــد ا  .د:الـ الأحكام الفقهيـــة للتعـــاملات الإلكترو�يـــة،دار    الـ

  ١الوراق،ودار النيرين،ط
ــسنهوري  .٦١ ــدالرزاق السنهوري، :الــ ــه الإسلامي عبــ ــق في الفقــ ــصادر الحــ ــبي  ،مــ ــشورات الحلــ منــ

  م١٩٩٨الحقوقية،بيروت،ط 
  ١فقه الإسلامي،مكتبة الحلبي الحقوقية،ط في ال،�ظرية العقدعبدالرزاق السنهوري :السنهوري  .٦٢
  هـ١٤٠٣الأشباه والنظائر، ،دار الكتب العلمية،السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر :السيوطي  .٦٣
  ١محمد بن إدريس الشافعي، الأم،دار المعرفة،بيروت،ط:الشافعي  .٦٤
  درازعبد ا/ تفي أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي،الموافقات: الشاطبي  .٦٥

  ١ ،بيروت،ط،دار المعرفة
مغني المحتاج إلى معرفة معا�ي ألفاظ المنهاج، دار إحياء ، محمد الخطيب الشربيني:الشربيني  .٦٦

   بيروت،التراث العربي
محمد سعيد :،ت إلى تحقيق علم الأصولإرشاد الفحول:محمد بن علي الشوكا�ي:الشوكا�ي  .٦٧

  البدري،دار الفكر،بيروت
،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،دار الكتب  بن علي الشوكا�يمحمد:الشوكا�ي  .٦٨

  .العلمية
 ،طبيروت،دار الفكر،�يل الأوطار شرح منتقى الأخبار،محمد بن علي الشوكا�ي:الشوكا�ي  .٦٩

  . م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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المهذب في فقـــه الإمـــام الـــشافعي،دار  ،إبـــراهيم بـــن عـــلاي بـــن يوســـف الـــشيرازي :الـــشيرازي  .٧٠
  .وت،بيرالفكر

عبد الجبار زكار،دار الكتب العلمية :أبجد العلوم،ت،صديق بن حسن خان القنوجي  .٧١
  .م١٩٨٧بيروت،

ــسير الطــبري     :الطــبري  .٧٢ ــر الطبري،تف ــد،أبو جعف ــن يزي ــر ب ــن جري ــل   "محمــد ب ــان في تأوي جــامع البي
  .،دار الفكر،بيروت"القرآن

 ابـن   اشـية المعـروف بح   المختـار    رد المحتار على الدر   ،محمد أمين بن عمر بن عابدين     :ابن عابدين   .٧٣
  .٢ الفكر،بيروت،طعابدين،

عبد المعطي . د: تالاستذكار،،بن عبد البر الأ�دلــسيا يوســــف بن عبد ا :بن عبد البرا  .٧٤
  ١،طبيروت،أمين قلعجي، دار قتيبة للطباعة والنشر

، دار الكتب )١/٣٤٩ (الكافي،بن عبد البر الأ�دلــسيا يوســــف بن عبد ا :بن عبد البرا  .٧٥
  ١العلمية،بيروت،ط

التمهيد لما في الموطأ من المعا�ي ،بن عبد البر الأ�دلــسيا يوســــف بن عبد ا :بن عبد البرا  .٧٦
 الأوقاف والشؤون الإسلامية طبعةمحمد بوخبزه، وسعيد أحمد أعراب،:توالأسا�يد،

  بالمملكة المغربية
قواعد الأحكـام في مـصالح      ،زيز بـن عبـد الـسلام الـسلمي         عز الدين عبد الع    :العز بن عبدالسلام    .٧٧

  ١الأ�ام ،دار الكتب العلمية،بيروت ط 
  ١لعلاء الدين تحفة الفقهاء،دار الكتب العلمية،بيروت ط: السمرقندي  .٧٨
  م٢٠٠٢عد�ان بن جمعان الزهرا�ي،أساس النبوغ،دار الرازي،عمان ط   .٧٩
  .،بيروتكتب العلميةدار ال،درر الحكام شرح مجلة الأحكام،علي حيدر  .٨٠
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  ١مكتبة العبيكان،الرياض،ط،معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية،علي بن محمد الجمعة  .٨١
علي محمد البجاوي، دار :ت،أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد ا العربي ،بن العربيا  .٨٢

  بيروت،المعرفة
إبراهيم .د:نهي يقتضي الفساد،ت تحقيق المراد في أن ال،العلائي خليل بن كيلكلدي:العلائي  .٨٣

  ١السلفيتي،دار الكتب الثقافية،الكويت،ط
محمد عمر الشهير بناصر :البناية في شرح الهداية،تالعيني،أبو محمد محمود بن أحمد :العيني  .٨٤

  .١طبيروت،،دار الفكر: الإسلام الرامفوري،
هيم،محمد محمد تامر،دار أحمد محمود إبرا:محمد بن محمد بن محمد الغزالي،الوسيط،ت:الغزالي  .٨٥

  ١السلام للنشر،القاهرة،ط
البيوع التجارية،على وفق أحكام الأ�كـوتيرمز      ،عبدالرحمن جمعة موسى الربيعي   .فؤاد العلوا�ي،د   .٨٦

  .م ٢٠٠٣بيت الحكمة،ط ،م٢٠٠٠عام
بحــث مقــدم إلى مـنـــظمة المـــؤتمر ،ثورة الاتــصالات وآثارها،عبــد الــستار أبــو غــدة. د:أبــو غــدة  .٨٧

  هـ١٤٢٦مي،مجـمـع الـفـقـه الإسـلامـي،منتدى الفكر الإسلامي،الإسلا
ــو غــدة   .٨٨ ــو غــدة،ود .د:أب ــستار أب ــدين .عبدال ــة  أحمــد محــي ال ــدوات البرك ،قرارات وتوصــيات �

 جمع وتنسيق،مجموعة دلة البركة،الأما�ة العامـة للهيئـة         ،هـ١٤٢٦ إلى   ١٤٠٣للاقتصاد الإسلامي   
  .هـ١٤٢٦الشرعية ط 

ــدة   .٨٩ ــو غـ ــس.د:أبـ ــدة،ود عبدالـ ــو غـ ــان،جمع    .تار أبـ ــات الائتمـ ــدين،فتاوى بطاقـ ــي الـ ــد محـ أحمـ
  .م٢٠٠٥ طوتنسيق،مجموعة دلة البركة

منتـهى الإرادات في جمـع المقنـع مـع التنقـيح            ، محمد بن أحمد الحنبلي المـصري الفتوحي       :الفتوحي  .٩٠
  .عبد الغني عبد الخالق،عالم الكتب:وزياداته،ت
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ــادي   .٩١ ــيروز أبـ ــن ع :الفـ ــصرة،إبراهيم بـ ــي ،تالتبـ ــشق،ط   :لـ ــو،دار الفكر،دمـ ــسن هيتـ ــد حـ محمـ
  .هـ١٤٠٣

دار ،علــي بــن محمــد أبــو الفــضل :ت،القــاموس المحــيط،التبــصرة،إبراهيم بــن علي:الفــيروز أبــادي  .٩٢
  ٢،طبيروت،المعرفة

المنير في غريــب الــشرح الكبير،المكتبــة  ، أحمــد ابــن محمــد بــن علــي المــصباح الفيــومي  ،الفيــومي  .٩٣
  .العلمية،بيروت

ــا�ون الأو�  .٩٤ ــوذج قـــ ــسترال النمـــ ــدة،�يويورك،ط   ييـــ ــة،الأمم المتحـــ ــارة الإلكترو�يـــ ــشأن التجـــ  بـــ
  .م،وملحقاته٢٠٠٠

ــداد        .٩٥ ــستير،جامعة بغـ ــالة ماجـ ــه الإسلامي،رسـ ــدوري،التأمين في الفقـ ــدالرحمن الـ ــان عبـ قحطـ
  هـ١٤٠٢

  قرارات امع الفقهي الإسلامي،رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة  .٩٦
الشرح الكبير، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود كليـة             ،ن محمد المقدسي  عبد الرحمن ب  :بن قدامة ا  .٩٧

  .الشريعة الرياض
عبـد  .د:،تروضـة النـاظر وجـــنة المنـاظر       ،المقدسيبـن قدامـة     عبد ا بـن أحمـد       :بن قدامة ا  .٩٨

  ٢العزيز السعيد،جامعة الإمام،الرياض ،ط
تصر الخرقي،دار المغني شرح مخ،المقدسيبن قدامة عبد ا بن أحمد :بن قدامةا  .٩٩

  .١٤٠٥الفكر،بيروت،ط 
 الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبـل،          ،المقدسيبن قدامة   عبد ا بن أحمد     :بن قدامة ا  .١٠٠

  ٢طالمكتب الإسلامي،
ــة ا  .١٠١ ــن قدام ــن أحمــد   :ب ــد ا ب ــة  عب ــن قدام ــن     ،المقدســيب ــسنة أحمــد ب ــام ال ــه إم ــع في فق  المقن
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ــن أحمــد الكاســا�ي      :الكاســا�ي  .١٠٦ ــسعود ب ــن م ــو بكــر ب ــدين أب ــصنائع في ترتيــب  ب،عــلاء ال دائع ال

  . ،بيروتالشرائع،دار الكتاب العربي
،دار "ابـن كـثير  تفـسير  "القـرآن العظـيم  تفـسير  ،ل بـن كـثير القرشـي الدمشقي    إسماعي ـ:ابـن كـثير     .١٠٧
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  .العلمية،بيروت
  م٢٠٠٣ؤولية الإلكترو�ية،دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،محمد حسين منصور،المس.د  .١١٤
جرائم الا�تر�ت من منظور شرعي وقا�و�ي،دراسة �شرت عام ،محمد عبدا منشاوي  .١١٥
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ــا�ي  .١٢١ ــة،المكتب     : المرغينـ ــرح البدايـ ــة شـ ــدالجليل المرغينا�ي،الهدايـ ــن عبـ ــر بـ ــن أبـــي بكـ علـــي بـ

  .الإسلامي،دمشق
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توقيع الإلكترو�ي،وحجيته في الإثبات،دار الفكر ال،منير محمد الجنبيهي،و ممدوح محمد الجنبيهي  .١٢٧
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  .١الكتب العلمية،بيروت،ط
  ١أحكام عقود التجارة الإلكترو�ية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط،�ضال إسماعيل برهم  .١٣١
ــوري حمــد خــاطر، عقــود المعلوماتية،دراســة في المبــادئ العامــة في القــا�ون المد�ي،دراســة    .د  .١٣٢ �

  .م٢٠٠١الدار العلمية الدولية،ودار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،ط،واز�ةم
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   بيروت-،دمشق كتب الإسلاميالم: شرف النووي،دمشق
ــووي  .١٣٥ ــن شــرف    يمحــ:الن ــا يحيــى ب ــي زكري ــدين أب ــتين،دار   النووي، ال ــهاج الطــالبين وعمــدة المف من

  .المعرفة،بيروت
ــووي  .١٣٦ ــ:الن ــن شــرف     يمح ــى ب ــا يحي ــي زكري ــدين أب ــووي، ال ــه الن ــاظ التنبي ــدالغني :،تتحرير ألف عب

  ١الدقر،دار القلم،دمشق،ط
ن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي،فتح القدير،دار كمال الدين محمد ب: ابن الهمام  .١٣٧
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  سلسلة المميزون الإ�تر�ت،مكتبة لبنان �اشرون،ط،برسيورك   .١٤٠
  ٢٠٠٢ط، مكتبة لبنان،الشراء والبيع عبر الإ�تر�ت،يورك برس  .١٤١
 مكتبــة –،دار النــشر للجامعــات )الأزمــة و المخــرج(المــصرفية الإســلامية يوســف كمــال محمد،  .١٤٢
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  :ن أن تحصر،وأهمها،تجده ضمن هذه الروابطأما المصادر والمراجع من مواقع الشبكة العالمية فهي أكثر م
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